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يسم الله الرحقن الرحيم 

الحمد لل هالذى هدأنا لبذا + وماكنا لنبتدى نولا أن هدانا النه 
والصلا ة والسلا معلى من أرسله رحمة للعالمين تبينا محمد ولىآ له » 
وصحيسه ومن تبعهم بأحسان الى يوم الدين * 

بسدءفا ني أتقدم بالشكر الجسزيل لاستاذى الجليل فضيلة الدكتو ر جلال الدين 
عبد الرحمن جلا ل حفظه الله الاستاذ المشارك يقسم الدراسا تالعلياءورئيس 
ششحيسة أصول الفقه بالقسم »الذى تفضل بالإشسراف طلى هذا الحمل التواضح وأفادنى 
بتوجيبا ته القيمة النافعة باذ نه تعالى ‏ وبذل جبود! مشكورة »ليس فى إخراج 
هذاالجزء فحسبيل فى إخراج معظم هذا الكتاب » فجزاه الله عنا خيرالجزا * 
وبارك فى علمه وفضله ٠‏ 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لاستاذى الكريم فضيلة الدكتور عصرعد العزهيز ل 
الأستاذ المشار ك بالدراسات الحليا .لما قام به من التوجيه إلى اختيار هذا |الحمل 
وكفاتى زصلا كى عن عنا * اليحث عن الموانى »فبزاه الله نا خيرًا وراده فابلا وطمسا » 
وآ لزاما على أن اعسر عمسا أشعوشمن الاءتنان البالخللجامعة الاسلاية الستى 


دل 
52 8 9 ان فآ 5 
أعيتىتحت ظلبا »واقتطف من ثمسارها فأ نبتبسا الله نباتا حسنا »وجعليبا 


م اف ررك . ل ؟ م ى 0 5؟) 

حوتئ اكلها كل حين باإذن «ربها 4 

00 

وأفد م شكرى وتقدي رى للقائمين طى !امور الجامعة » لما يبذ لون هن الجهسود 
0 

الكو رد الاهتيام يتلم أينا* لاس الاسلامسة وتريتسيم + 





(١)آية‏ مقتيسة من 3 لعمر ان » الآيْة مسف 


(؟)آية فتسةين آيرا! هيم»الآية(15) 


بط “رمي عجاقى الدافي نيه الققا ماق العريسه بت بلي الراشية اللبا مشفا ع 
وفضيلة الشيخ عد الله محمد الغنيمان ‏ رئيس قسم الدراسات العليا-. حفظهم الله © 
وتقبل صاعيبم »وسدد خطاهمءوأمد هميالحين ,التوثيق . 

هذا ولما أن الفضمل كله بيد الله تعالى » ولاتتم الصالحاتالا بنحمة منه ولايوكدى 


ع 
شكر نحصه الابتوفيه فاقول : ل 


20000 5 قوء عي 3 5 مام ع حر راح الو هد الام ا على ا 
رب اوزطى أن اشكر تعشك التَن أنحمت على وعلى والدى وان اعمل صالحا صرتيا 6 


زفق 


.و 0م» 


ب :© 5-3 5 ظَ 2 
واد خلنى برحتة فى عادك الصالحينّ » 


8 ع 
وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد وعلى الله وصحبيه ١‏ <ممين »والحميد لله ريب الحالمين 4 


)( آية مقتبسة من الاحقاف الآيّة‎ )١( 


(( تمهيد فى سبب اختيازر الموضوع )) 


ان الحمف لله ٠‏ ثشحمنه وكستعيئه © وشمتقفره . ونومن به ,٠‏ ونتوكل عله © 
وشبعوذ بالفه من شروبي ١كفسنا «٠‏ ومن سيكات أعمالنا + من يهدى الله فلا مضل له 
ومسن يطل قلا هسادى لله ٠.‏ 

وآشيد أن .لااإله إلا الله وحده لا شريك له ء وشهد أن محمدا عبده ؤرسوله 
صلوات الله وسلامه عليه ه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم باحسان الى يسوم 
االسس يق 

ما بعد : فان التفقه فى الدين هو أسمى ما يهنغداليه الباحكث فى بحثه 
والدارس فى دراسته فى شتى [نواع العلوم الشرعية ‏ وقد ورد على لسان ثبيئا ‏ 
عليه الصسلاة والسلام ‏ فى هذا الشاآن 1نه قال : (( من يرد الله به خيرة ب 
يفقبه فى التين )) ٠ )١(‏ 

ودراسة. علم اصول الفقه لا يخرج فن هذا التطاق بحال من ا أحوال 9ن الشروة ب 
الفقبية التى تذخ ببا المكتبات ه وتعكق يبا » ولا يمكن الاستغنا ء عنها' فى فهم 
مقاصد الشريعة + هى مبنية على 1صول وقوا عمد ثايتة التزنها الفقباء فىاستخراج 
المساشل ٠‏ .واستشباطها بن الأذلة , وحلك القواعد هى التى تسمى بأصولالفقه ٠‏ 

خا أن الضانة. ١‏ اأمولية_حفيد ليث كتييرة. قير تكسي مفا مع الحييدة + كأن 
الاطلاع على ا لقوا مد ! لأصولية يؤدى الى التوقوف على وجوه الاستدلال لكثير مسن 
المساكل ٠‏ فهو يعرف الآدِة المتفق.عليجا وا لمختلف فيها 04 ويعرف حرتيب | لادلة 
طريج اللعيل د عدي سا يكم اكتعديع + بوص عا عه العاضي نييسة 
15 النصوص 2 وما تحمل طلقنة تلك التصوص من الوجوب والثدب » والتخريسم' 
والكزاهة , والابا حنة ء نكت وا لتقتييد والغمسوم: والخصموضء وما الن 


03 


ذلك مما تتصف به الام الفرشية  ٠.‏ 

ع ع ع يا 0000 

9 )59//1( رواه الامام البخارى فى صحيه فى العلم (176/1) وفرض ا لقمس‎ )١( 
والاعتصا م (لروىم 8 والإمام مسلم عن مع وية كنك سيان - رض الله عشهما-‎ 


فى الزكاه وم برقم [فقة 1 والأسارة 1674/4 








شم ان الدارسلأصول الفقه , ومناهج التشريع يطلّع من خلال دراسته على أسباب 
الخلاف بين العلماء ٠‏ أن بعض تلك الأصول والمنا هج اختلفوا فى اعتبارها دليلك 
فى مجا ل التشسريع ٠‏ 

وهذا من أهم ما يجنيه الباءث فى دراسته الأصولية فى مختلفالعلوم والشدوت 
أما فى علم أصول الققه فهدا الباب واسع جدا (()ه 
وذلك من جملة ما دفعنى الى دراسة المباك الأصولية » والذى زاد رغبتى فى هذ! 
الفسن , هو صلتى بكتاب (( جزيلالمواهب فى اختلافالمذاهب )) للحافظ جلال 
الفين السيوطى (المتوفى سئة 1ه ) (؟) ٠‏ 
الذى قدمته بالتقطقيق والدراسة الى كلية الشريعة بالجامعة الاسلامية ٠‏ لثيل شهادة 
الليسائس (عام 1*05-14-0١‏ ه )ه. 

ولا يخفى أن القياس (؟) من 1عظم 1سواب أصول الفقه وأشملها ٠‏ وهو عمدة التقيإر 
والمجتهدين فى طريق ا ستثبا طيم ١‏ أحكام الفرعية والمساكل الجزكية التى لم بسر 
فيها نص صريح ولا اجماع ٠‏ 

واذا نظرنا الى الموسوعات! لفقبية العى تعتبر أكبر تراث علمى ؛ وأضخم رصيف 
فكرى فى حقل التراث الاسلامى لوجدئا قسطا كبيرا من هذه الموسوعة مبنية عليمى 
القياشض- من قبيل حمل الشَيع على نظيره 2 اذا أشتركا فى المعتى الذى لأجله جاع 
التشريع في ظن الفقيه ‏ فكان للقيا س دور كبير فى نمو الفقه الاسلامى وازدهاره ٠١‏ 
كما كان دافعا قويا لمسايرة التشريع الاسلامى مع الأحداث عبر الأيام : وسيظل يلعب 
دورج فى حقل الفقه الاسلامى المترا مئ الأطراف ء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 
ا يت 
(1) سياتى شبذة مما حصل من الاختلاف فى الفروع نتيجة اختلافهم فى القواغد الأصولية 

فى نطاق ١ابوابالقياس.٠‏ 


(؟) هو جلال الدين عبد الرحمن بن آبى بكر السيوطى من أكبر الضفاظ فى العصور 
المتاآخرة , آلفاما يربو على سبعماكة مؤلف فى فنون مختلفة توفى عنة [أؤه ٠‏ 
انر ترجمته فى حسن المح ضرة (و/بمم ‏ «عم), انضوه اللامع (:/76) ومكتبة لجلال: . 
السيوطى أحمد الشرقاوى وعقور الجمان ص ١7-1١١(‏ ) * 2 


(5) اشر معنى القيا س١‏ للقوى وا لاصطلاحى با لتفميل فى ص ( | ) دير السَمإٍلحَميق 


وهو الآن يعد من المآ خذ العامة للمجامع الفقبية التى بدعى لها كبار الفقيباء 
لدراسة المسائل المستجنة التى جاءت وليدة الحضارة الغربية ٠‏ 

فهذا هو القيا سالشرعى الذى يلجاون اليه نمق حل معضلاتالعصرء وهذا صو القياس 
الذى جعل التشريع الاسلامي يصمد آمام التحدياتالمتجددة فى ككل عصر .. فمهما بلع 
المجتمع الانسانى فى تطوره + ومهما تسببتالتكشولوجيا الجديدة فى احداثالمساكل 
الغريية ومهما زادتالثقافة الالحادية تعقيدا فى المساعل الاجتماعية ٠‏ وا لإقتصا نيه 
والشياسية ء 

فان الفقيه المجتهد سيجد لها نظيرا فى عموماتالشريعة , وكلباتها ,2 ولو لم 
تعجير القيا س مصدرا من مصادر التشريع » نما وجدنا لكثير من المسائل حلاً يخنا سب 
مع ما يقتضيه شمول الشريعة وكمالها', ٠‏ 

ومن قال : (( ان الظاهرية فاتهم نصفالعلم وتصفالاجو ))  )1(‏ لانكا رهم 
تعليل الأحكام » فقد شظر من هذه الزاوية 48 وان كان فى هذا القول نوع من المبانغة 
ألا انه ينانب الصدة. والواقدية ينانا + ولو قمنأ بتقويمع الموسوعة الظاهرية 
على أصوليلم »رتجريدها مما لا علاقة نه بالفقه ,من قريب ولا معيد لذهب عنها الشيم”ُ 
الكثير . ومن هنا بدمين أن أ لقبا س يتنا سب مع شوول الشريعة وكمالبها 2.وآشم. 
يسا عد فى نمو الفقه الاسلامى وازدهاره , كما أن القيا سالصحيح يتناسب مع مد 
١اوتى‏ الانسان من قوة الفكر والنظر ٠‏ 

ولما كان كتاب ال ((الكاشف عن المحصول )) شزحا لهم الكتبالأصولية التى 
جعت كقيرا من !المواة العانسة والافا داتالقيمة التى تعين الباك كثيرا قيء 
حقيق المسا غل ! لأصولية ٠‏ أنه جمع فى طيه 1أمهات كتب الأصول التى سبقته بالتاليقف 


كما سياأتى تفصيله ‏ فضلت أن اساهم فى تحقيقه ٠‏ 

شم أن الاصببا نى + قد أضافاليه من المواد العلمية والاقا دات! #صولية التى 
لا يستغنى عتها الباحثالأصولى 2 فائثه أودج غى هذا الشرح معظم مأ وصل اليه. علمه 
مما يتعلق بهذا الفن . ١‏ 

كما قد حرر الساغل الأصولية والآراء العلمية ٠‏ وناقشها مناقشة منهجية دقبقة 
فى غالب الأخيان . فكانتالمشاركة فى اخراج هذا الكتاباسباما مباشزا فى احياء 
تراث علمى له أهمية فى مجال التشريع الاسلامى ٠‏ 

ولهذا وقع اختيارى على تطقيق دراسة 1موا بأكقيا س من هذا الكتاب , لعل ألله 
يبلغ بى الى ما ١‏ تطلع اليه من خلال درا ستى الأصولية خاصة ء ودراسة الشريعة عاما : 
من التفقه فى الدين والعمل بمقتظاه . 





(1) قم اليس السمة (مركووز للع * - 





ويرجع الفضل فىا ختيار هذا الكتاب ‏ بعد الله عز وجل الى فضيلة الدكتور 
أستا ذى الجليل ‏ عمر عبد العزين ‏ حفظه الله ا#ستاذ المشارك بقسم الدراسات 
العليا .الذى بذل جهدا مشكورا فى الحصول على هذا الكتاب ؛ وتوجيه مجموعة من 
أالبا حثين ه من بيشهم تب هده السطور ‏ لتقيقه ودرا سته . فبجزاه الله خخيرا 
وبارك فى جبهده وفضله م 

ونظرا لما تقتضيه المشاهج العلمية فقد كتبت فى 9اول الكتاب مقدمة مختصرة 
تتضمن ترجمة عن حا ةالاصفهانى وآعماله 2 وترجمة موجزة عن حياة الرازى وأعماله 
ودرااسة عسنكتا ب ! لكا غف فى نطاق ١بوا‏ ب القياس ‏ ونظرة تاريخية على القياس* 
وشما ذج من ؟آشار المشترتية على الاختلاف فى بع ضالمسا كل القياسية - 

وهذه المقدمة تحتوى على تمبيد وثلاثة ١بواب‏ ء وخطتبا التفصيلية كالآتى :ب 
آميا التمهيد : فقفى عصر المؤلفا- 
وآما البابا لول  :‏ ففي التعريف با لأصفبانى 





وقيه خلافة فصول ٠.‏ 
الفصل الأول : فى حياة الأصفهاثى 





وفيه مباحث : : 
المبط الأول | : فى اسمه ٠‏ وتسيع ٠‏ وشيرت ٠‏ ونسبته ا2 ولقبه 2 وكنيته ٠‏ 
المبث الثاتى : فى آغرته ..وولادته وتشاحه ٠.‏ 
المبطث الثالث : فى رحلاته .. 
المبطث الرابع : فى شيوخه وتلاضيذه ٠‏ 
المبث الخامس : فى آاخلاقه وصفاته . 


الفصل الشائى : فى أعماله وآثاره ٠‏ 





وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : فى توليه منص بالقضاء 
المبهحثالشائى : فى توليه منص بالتدريس 
المبحثالثالث : فى آثشاره ( مؤلفاته ) 
الفصل الكانث : فى وفاته ورا ىالنأس فيه 
000 وقيه مبحثاتة: 
المبكث الأول : فى وقاته ٠‏ 


المبك الثانى: فى رأ ى الناسفبيه .٠‏ 


الفجصل الثانى : فى القياس فى عسصرالتد وين 
حا ونيب شسلاسة باحث 2 
المبحثالاول .: فى بيان اول من الف فى الاصول بمافى ذ لك مبادى ال قياس 


يبان مغعهوم لقياس وائوا عه و حجيته عند الامام الشافحى مك 
رحمه الله تعالى ب 


البح ثالثانى : فى بيان مواقف الائمة الاخرين من القياس 
اعغى الامام مالك »والامام اياحثيفك “إلامام احسد رحمهم الله 
المبحث الثالث : فى ذكر يعضالد راسات الاصولبيية القّديمة التخصصة فى 
با بالقيا س٠‏ 
الفمل الثالثف: فى بيسان منكرى القياس وهموقف جمبورالحلمار شهم 
وفيه ثلائة مباحث؟- 
البحثالاول :. فى ذكرنفاة القياس 
البحثالثانى : فى بيان موقف الجمهور نهم 
البحثالثالث : فى ذكر ماوقع فيه نفاة القياس من اتكارهم القياس 
الفصل الرايح :فى بيآن ما تسرتبطى الخلا ففى يعض صائل القياس 
كعك من الخلاف فى الفروع الفقبيية 
وفيه ثلائة باحث 
البحث الاول : فى ذكرثمرة الخلاف فى با بالقياسفى اللغات 
المبحثالثانى ؛ فى ذكر ثمراة الخلاف فى باب القياسطى مائبتستثنى عن 
قاعد القياس 
القبحثالثالث : فى ذكر ثمرة الخلاف فى باب القياسفى الحد ود والكفارات ٠‏ 
وينباية هسذا البحثينتهى مااردت اثباته فى هذه المقدمة 
هسذ! واساء ل الله المولى عسز وجل ان يسهل امورى »زيبد ينى الى طسريق الحق 
والسصواب ويلبمنى رشسدى » ويتقيل منى يجعل عملى خالصا لوجبه الكريس, 
ويتقبل نى انه سميح مجيب وصلى الله طى نبينا محمد وطى السه وصحيه الجدعي:, 








تمهيسسد 
([ فى عصبير المؤلف) 


أن العص الذى عاش فيه الأصبهاني يمتد من  9(5(‏ 8ه ه )ء فهو من رجال 
ألقرن السابع الهجرى مولدا ٠‏ ونشاةومماة , وتعتبر هذه القبة الزمئية من آشضد 
الآيام التى أتت على الأمة الاسلامية 2 وكا نتالظافة الاسلامية المتمثلة فى الدولة 
العباسية ”د بلفت فى ضعفها ٠‏ ووهئها الى غايتها , وكائت قد آينعت وحان قظا فها ) 

وكا نت رقعة العالم الاسلامى منقسمة بين دويلات » وحكومات معظمها لم تكن خا ضعة 
للظافة الاسلامية والتى كانت تدعى بالخضوع لا تزيد عن ذكر اسم الخليفة فى الخطب 
والمناسبات ء وربما ذلك لكسب تاييد النا سالذين كانوا لا يزالون بيعتبرون الخافة 
رمزا للوحدة الاسلامينة ٠‏ وكان الحكام فى البلاد يتبادلون السلطة بالقوة والقفدرء» 
والموؤامرة » وكانوا يتطلعون الى التوسع فى 1قاليم مملكتهم على حساباخوائتهيم 
فى داخل حدود العاألم الاسلامي دون الطموح الى تحرير البلاد من 1يدى الاستعمار ودون 
الاهتمام بالجهاد فى سبيل الله #علاء كلمته وتبليغ رسالته الى عباده ٠ )١(‏ 

وكان العدو فى جميع جبباته يترقب لمثل هذه الأيام + وكان يدبر لها تدبيرا » 
ويكيد بالاسلام كيدا + فتكالب عليهم من كل صوب وحدب ٠‏ فالمغول كائوأ يجتا حون 
البلاد الاسلامية من جهة الشرق والشمال * (( والظليفة فى العاصمة غافل فى خلوته 
ولهوه ٠‏ والوزير مؤيد الدين (15) وأتباع الظيفة يكاتبون هولاكو (7) والرسل 


اذ ذخ ااا اا0اةا0ا0ا 010000 


)١(‏ انض تفاصيل هذه الأحداث في تاريخ الاسلام السياسى لحسن ابرا هيم )١55/9(‏ وما 
يدها + 
(1) هو محمد بن احم المعروف يباين العلقمي ٠‏ الشيفي الرافضي + كان وزيرا لأخر 
خلفاء بني ا لعبا سالمستعصم بالله ء قام بالمؤامرة ضد الدولة العباسية ,2 ووجه 
الدعوة الى التتاىر لغزو العاصمة وكان يتوقع الوصول الى كرسى الحكومة ٠‏ فلم 
يتحقق له ذلك فمات كمئثلا على خيبة أمله سنة 500 ه ٠‏ 
انظر :البداية والنهاية (197/(51) وشذراتالذهب (ه/75؟) 
(م) هو ابن جنكيز خان القاشد العسكرى لجنود التتار 2 السفاك الظالم ٠‏ الجبارء 
حوفى ما بين  146(‏ 134) انض تفصيل ظلمة ويربريقه فى البداية والتهاية (144/(1) 


(غ#) أ نظر : شذراتالذهب (ه/١ا؟‏ -1[ا؟ ) 


الياب لأول 


و 


وجاء ذلك أليوم المشكوم , فدظل التتار عاصمة الدولة العباسية عام 01+ه 
وقضوا على الظافة للأبد . وفعلوا بأهلبها ما يعجن عن تعبيره أقلام الأدباء ه وتخرس 
عن بيائه السنة البلفاء .1)١(‏ 

هذا ومن جهة الغرب كان الصليبيون وا لأفرتج يها جمون الثغون الاسلامية ويداوا 
يحتلون المناطق الاسلامية , و1اما المجتمع الاسلامى , فكان آمذاك ضعيف الصلة بالاسلام 
وشديد الوهن فى متمسكه بالشريعة / وكان ذلك امتدادآ طبيعيا لضعفألحكم وغفلة 
القوى الحاكمة عن تطبيق الشريعة الاسلامية . 

(( وكا نتالرذيلة قد تفشت وآأوشكت أن :ت:ءد , فانئتشر شرب الخمر ٠‏ وكثرت أ لموا خير 
والحائات + وظبرت موجة ١‏ نحلال خلقي فى 1نحاء المجتمع )) (؟1) 

وكانتالنزاعاتالطاكفية تجرى من انحاء البلاد ٠‏ وفى العاصمة أيضا , منها 
ما حدث فى بغداك ببن اهل السئة والر:اففة سئة 500ه ؛ تسبب ذلك الى شهب محلة 
الروافض وقتل كثير مثهم )) 

وكان ذلك من جملة الأسبابالتى دعحت! بن العلقمي الى بد ووس كو ةا ٠.‏ 
وكات الديار المصرية والشامية فى احسن احوال من البلنان الأخرى + نظرا لما كان 
أ -سوييون (14) قد بذلوا من الجهود المشكورة فى تطهير الديار المصرية ٠‏ 


: : 5 : 5 
د 
)١(‏ أاشض نبذة بسيرة عن هذه الشكبة والبلاء : فى البداية والشهاية (24/(5:؟) 
وطبقات! بن السبكى [ه/5١١‏ - ١١98‏ ) + شثراتالذهب (ه/1؟؟ - لال ) 
(1) انر :القاضى البيضا وى وأثره فى أصول الفقه ( ص١١‏ ) 
(1) اضر البداية والنهاية (119/18) والقاضى البيضاوى واخره فى أصول 
الفقله (صع8؟ ) 
(5) مسبة الى السئطان صلاح التيين بوسف بن يوب الكردى البِط ل الجلي تل 
المجساهد الشجاع الغيور على الشريعصة والمقدسات الاسلامية ٠‏ محرر 
القدس من أيدى الصليبيين ولى السلطنة حوالسى عتشسريسسدن سنتلسسسية 
توفى سئة 9ه هاء 
(انظر : شذراتالذهب (594/14 ) وحسن المحاضرة (17/5 - (5 )1ه 


وطبقاتا بن السبكى (7]7/4 78.2 )1 . 
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موك كن 


من الفاطمبين والروافض ء وقاموا بتشر السنة وأ شاعة الحسق + وكان لهم من 
الدور البارن فى كشر شوكة الصليبيين فى الديار الشامية بتحرير القدسرمن 
احتلالهم » ومطاردتهم خارج الحدود والكغفرات الاسلامية ٠‏ ش 

وا هتموا بتطبيق الشريعة ونش العلوم الدينية ٠‏ فانشاوا المتارس والجوا مع 
والمحكماتالشرعية وبالغوا فى اكرام 3هل العلم + مما جعل 1ه ل العلم والفضل 
توجهون الى اننيار المصرية وانشامية ٠‏ وختاصة من تلك البلدان التى اجتاحت 
بها فتئة التتار ٠‏ 
جيعهم المماليك الثذين تولوا السلطة بعد الأيويبين فقاموا بدورهم بالحفاظ على 
ما ورثوه من الأيوبيين » وساروا ‏ فى غالب آحوائهم ‏ على نهجهم ٠‏ 

ومشهم من كانت له مواقف حميدة فى الوقوف ضد الأطماع الصليبية والتتارية فكان 
الملك المظفر قطز بن عبد الله (1) مجاهدا بطلاً شجاعا خا ضالمعركة التاريخية 
مع التتأر فى عين جالوت (5؟) وهزمهم شر هزيمة ٠‏ وبهذه الهزيمة قذفالله فى 
قلوبهم الرع ب لأول مرة ء وكسر شوكتهم وقضى على جبروتهس م 
وكبريا كيم ء 

وكان من المماليك ‏ الملك ظاهر هيبيرس ٠‏ الذى شارك فى معركة عين جالوت , 
وبلى فيبا بلاء حسنا » ووقف وموقف مجاهت شجاع . 

تولى السلطة سئة 84ه3ه واستمر فى الحكم ألى وفأته سئة +39هاء كان كمأ وصفه 
الذهبى : (( ملكا ء, سريا ٠‏ غازيا ٠‏ مجاهدا و مؤينا , عظيم الهيكة ء خليقا 
ينةنا للمنفك ٠‏ يغرب بيشجاعته المثل ء له 5أيام بيش فى الاسلام (ه وفتوحهات 
«شهورة + وموأقف مشبوتنة » 


: يك 
(1) توفى سنة 08ه ا نظر ترجمته وتفصيل اعماله فى البناية والشهاية (1150/(5) 
والعبر (؟/591) وشذراتالذهب (ه/195؟) 


(1) بلفة من اعمال فلسطين ٠‏ هنا دار تالمعركة الفاصلة بين التتار والمسلمين 
فى شهر رمضان يوم النجمعة لعام هه 


انقر © سن البحاضة (84732 ) 





١٠ 


ولولا كملمه وجبروته فى بعضالأحايين )١(‏ لعدّ من الملوكالعادلين (؟) )) 
هذا ولما اجتاحت حملة التتار معظم البلاد الاسلامية وسقطثالظافة الاسلامية * 


وراح ضحيتها من اهل العلم ما لا بعلمه الا الله , وضاع من التراثالعلمى على 
1يدى 1 ولكك العا بثين ما لا يحيط به علسا الا من لا يعزب عنه مثقال درة فى الارض 
ولا فى السماء , 3صجحتالديار المصرية » والشامية ملجا للعلماء ومقصدا للقازين 
من وجه الغزاه واجتمعوا فى 1كنافها اساطين أهل العلم والفن من ذوىالبصيرة وا 
وا لعزيمة من شتى 1نحاء العالم الاسلامي . وقاموا بواجبيم تجاه نينهم وملتهيم /, 
ولعبوا دور هم فى مجال ا ختصاصهم » وليعثل الاحداث والنكباتالتى منيت بها 
الآمة الاسلامية جعلتالملوك والحكام آيضا يهتمون بالدين و١أهله ٠‏ فقاموا بتسهيل 
الأمور لازدهار العلوم والفنون ٠‏ فنشطتالشهفة العلمية ٠‏ التىاعتراها نوع 
من الجمود والركود بسببب الأحدات والشكباتالمستمرة , ويسبب ضياع «ألا يستيان 
به من التراث العلمى بالدمار والخراب» وازدهرت فى مجال التأليف وا لتصنيفا » 
وبرز كشير من العلما ء فى مختلفالعلوموالفنون ٠‏ وآشمرت جهودهم فظهرت المؤلفات 
القيمة النافعة والموسوعاتالعلمية فى شتى 3نواع العلوم والفشون (؟) ٠‏ 
هذا وان صاحبنا ‏ الاصيهانى ‏ رحمه ألله ‏ قد عاش كل تلك الأحداث التى وقعت 
فى عصره ٠‏ بل كانت الاحداث تلاحقه من مكان الى مكان ٠‏ 

فكان مقيما ببلاد فارس فى مدينة ١صفهان‏ وفى آسرة ذات عزو وشرف وجاه ٠,‏ مطمئن 
البال : مشتفلاً بالعلم ومولعا به ٠‏ وكان ١بوه‏ ناكبالسلطنة ٠‏ فاهتم بتعليمه 
اهتماما بالغا ٠‏ حتى فاق نظراكه , 


ل ا ا ا 


)١(‏ ومن ذلك ما حصل مع الشيخ العلامة النووى ٠‏ اذ كتبالعلامة الى الظأا هر بحثه 
على العدل فى الرعية وازالة المكوس وانكر عليه بعضأعماله فرد عليه الملك رذآ 
عنيفا ووصل الأمر الى أن ١آمر‏ الملك آن يخرج الشيخ من دمشق ‏ انض تفصيل هذه اد 
المكاتبات ما جرى بينهما فى حسن المحاضرة (]/97 /- ٠١9‏ ) 

(؟)انظر : (العبر 11/8) ونقله عته فى الشذرات (ه/700) وانظر البداية والنهابة 
10/؟) 

(م) انظر تفصيل النشاط العلمى فى مص فى ذلك القرن فى كتابالقاضى البيظضا وى 
وآشره اليه ( صمحعس”) ومقدمة الأخ سعيد غالب فائه آطالالكلام فى ذلك 


( صحوم ب وى ) 


2 1١١ 


ولم ينشخل عن العلم رغم تقلب الأحوال واعتراء الاحداث ه فكان صاحب عزيمة 
قوية ٠‏ فهو يمضى فى طريقه متعلما ومتشبتا والاحداث تلاحقه ٠‏ 

فلما آستولى العدو على بلاده توجه الى بغداد وأقام هناك فترة من الزمان ولما 
ذحس باس ا لتتار بآنه بكاد أن يحيط بالعاصمة ١‏ ونار الفتنة تكاد أن تشتعل فيها» 
خثكرج منها بعد الخمسين متوجها الى الشام ه ولبث هناك يلعب دوره بتولى منصب 
القضاء وتبادل الآراء مع 5هل العلم ع بالافادة والاستفادة , ولكنه نبا به المقام 
بعد مدكة ل فى الديار الشامية أيضاأ »2 فقصد آخيرا مصصر وأالقى عصا الترحال هناك 
عن عاتقه . وانضم الى صفوف 5 ولكك الذين كا نوا يقودون النهفة العلمية انذاك غ, 
وكان عدد3ده من أساطين [هل العلم والفن فى نطاق اختصاصه ٠‏ (( فلم يكن بالقاهرة 
فى زمائه مشله فى علم الأصول )) ٠‏ 

ولعب دوره فى أقامة الشرع بتوليه منصبالقضاء ومبا شرته أياه مباشرة حسسآةً 
وآغاف فى حقل التراث العلمى والرصصيد الفكرى ما له ثقل كبير فى لله وأهمية كبرى 
فى موضوعه ‏ وسياتى تفصيل حياته وأعماله فى الصفحاتالتالية ب 


ااا ست 


١ 


الفصل الأول 
(فى صيسلاة السستافيى ) 


المبحثالآول 


(0) 010) 


أسمه ونسبه : لبسو محمكا بن متصود بن محمد 
وقيل ابن عياد (؟) 
وقي لابن عبد الكافي (4) 


وقيل ابن عباد الكافى (ه) 


بن عباد 
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ا ته 


)١(‏ الى هنا اتفق المترجمون له فى نسبه 
أ نشظلن : ظبقاتالشافعية للسبكى ):1١/0(‏ طالقديمة + و:م / ٠ط‏ محققة 
والبداية والنهاية (815/19) والعبر للذهبى (17//6) وطبقاتالأسنوى(198/1) / 
وفواتالوفيات (58/4) والوافى الوفيات للصفدى (ه/51١)‏ وطبقاتالشافعية لابن 
قاضى شهبة (104/1) ومراة الجنان (4/4م١1)‏ والشجوم الزاهرة (/85؟) وبغيسة 
الوعاة (0/1+؟) وحسن المحاضرة (011/1) وشذراتالذهب (03/0غ) الهر المنتخب 
فى تاريخ مملكة حلب (1/701/5 مخطوط) والفواشد البهية )١91/(‏ وكشف!التانون 
(9/5ه15 - 96وذز ) هدية العارفين (51/1١)وطبقات‏ الأصوليين للراغى ( 10/5 ) 
والاعلام للزركلى (/0/0م) معجم المؤلفين (1/15) ٠‏ 

(؟) لماعثر على من ضبط هذا العلم ٠‏ من الكتبالمطبوعة التى ورد فيها ( عبات ) 

بالباء الموحدة بالرسم دون الضبط هى البداية والنيهاية (8(5/18) والعبر (1119/5) 

وشذراتالذهب (ه/7٠5)‏ 

0( هكذا بالتاء التحتانية فى الرسم دون الضبط + ورد فى طبقاتالسبكى (1/0 ل 

القديمة ) وقد عدله المققان فى النسخة المحققة الى ( عباد) دون ذكر مبرر قوق 

وفى طبقات! لصوليين (10/1) والأعلام للزركلى (41/10) ٠‏ 

(:) كذا فى فواتالوفيات (8/4؟) وبغية الوعاة ((/.4؟) وهدية العارفيتن (151/1) 

والفواعد الببية (ص )1١98‏ 

(ه) هكذا ورد فى العير (531/9) وفى البداية وافنهاية (5(60/15) (ابن عباد السلمائتئ) 

وتبعه الزركلى فى النسبة فقط ء 


أنظر : الأعلام (لا/لام) 


شبرته وتسيتله :سه 
الآصبيانى ه العجلى الدلقى : السلمائتى ٠‏ 
واأشبر نسبته التى ا تفق عليها المترجمون له هى (الأصببائى ) ٠‏ 
وهى نسبة الى مسقط راأسه آصببهان )١(‏ 
وما نسبته بالعجلى الدلفي (؟) 
فيذكر : 1نه من سلالة آبِى دلفالعجلى (؟) 


واما السلماتي فسلم أعكثر على وجه له (5) 
ل م يي 


(1) آالأصببااتى ‏ بكسر الألف وفتحها وسكون الصاد المهملة وفتج الباء الموحدة والهاء 
وفى آخرها نون .ل مدينة عظيمة معروفة من بلاد فارسء خرج منها كثير من العفماء 
فى مختلف الفئون + مشهم نا ود بن على الأصفهانى امام اهل الظا هر (المتوفى 
سنة ء9؟ه ) وأمو نعيم صاحب حلية الأولياء (المتوفى .55) أنض : معجم البلدان 
)1١1/1(‏ ومعجم ما اأستعجم للبكرى (179/1) وأآثار البلاد وأخبار العباد (ص591) 
واللساب (19/1) 

(؟) وممن ذكر هذه النسبة صاحب الودر المنتكب (01/5 140 وا بن العماد فى الشذرات 
(ه/-) الا أنه اكتفى بذكر ((العجلى )) 

(؟) قال صاحبالدر المنتخب. بعد ذكر. نسبته 
وقال ابن قاضى شهبة : ينتهى نسبه الى أبى دلف على ما قيل 
وقالالزركلى : يذكر أنه من سلالة آبِى دل ف العجلى 
أن :الس المنتخب (01/1+ 1 ) والأعلام لفزركلى (//497) وطبقات ابن قاضى 
شهبة (108/51) 
وابو دل فالعجلى : هو القاسم بن عيلْى بن ا دريس بن معقل ٠‏ كان ابو دلف شاعرا 
أديبا وسمط جوانا شجاعا + ورد بغدا د دفعات عدة وبها مات سئة 514ه وأ ستعملة 

المأعوك على امارة (الكرج ) هكذا قال الخطيب فى تاريخه : وأبو دلف هذا ينتعى 
نسيه الى ربيعة بن شزار بن سعد بن سعدئان فهو من سلالة عربية خالصمة - 
أنضر : تاريخ بغداد [413/10) واللباب (1150/1 - 551) وتاريخ العروس مأ كة 
( عجل ) (4/لا) ط القديمة 


(#) وردت هده النسبة فى البداية والنبهاية )1١5/18(‏ وتبعه الزركلى فى الأعلام:5</0) 


لقبه وكثئيته : - 
لات لقب بشمسالدين 
وكنى بآبِى عبد الله )١(‏ 
ويعتبر لقب شمسالدين من الألقا ب العلمية التى كانت تطلق على العلماء البارؤين 
المتجرين فى العلم والفن 
وهى كانت بمثا بة الشهادة العلمية لهذا العص (5) 


(المبحثالشثانئنى ) 


أسرته وب 





قد ذكر معظم الكتاب أن والده محمود بن محمد الأصبهانى كان نشائشب 
السلطنة باصبهان (؟) »2 

ولا يخفى ما لهذا المنصب من الأهمية فى أدارة شكون الدولاة فالذى بيتبادر الى 
الذهن : أن هذه المتزلة العليا لا يعتليها الامن كان معروفا بفضله وشرفه ومجده 
وكرمه ورجاحة عقله وقوة فكره . ش 
واذا اعتبرنا بتسبته الى ١أبِى‏ دلف ف-العجلى ؛ فلا شك آنه ينتمى الى بيت بمز وشرف والى 
آسرة عربية عريقة فى المجد والكرم والشجاعة (1) 


ولا يبعد أن يكون والده قد نال متصب نيابة السلطنة لحسبه ومكانة أسرته والله [اعلم 
كيت 
)01 هذا ما عليه عامة المترجمين له ٠‏ وكئناه البغدادى ( بأبى خامد ) ولم 3آعكفر 
على سلف له ولا خلف ٠ه‏ راجع طبقاتالشافعية للسبكى (ه/51) وطبقاتالأسنوى (١/ه؟)‏ 
وطيقات ابن قاضى شببة (04/8؟1) وشذرات! لذهب (م/14:7) وهنية العارفين (151/5) 
(1) انظر : كتا بالالقا بالاسلامية للدكتور حسن باشا (ص 750) 

وذكر فى صبح الاعشى آن ١مثال‏ هذه الألقاب ولبدة عصر المماليك 

انض صبح الأعشى (ه/546) 
(؟)انظر : شذراتالذهب (ه/7١4)‏ وطبقاتابن قاضى شهبة (108/1) 

ولم اطلع على ترجمته فيما بحثت عنه فى كتبالتاريخ والسير 


(؟) راجع تاريخ بغداد (513/1(5) 





ه16 
كاه ذه - معجبيوو 


ولادته ونشاته : ب 


ولد العلامة )١(‏ شمسالنين الأصبها نى سنة ست عشرة وستماكة 

باصببان ‏ على ما صرح به نفسه (5) 

ونشا بها » واهتم والده بتعليمه وتربيته منذ صغره كما يهتم كبار الناس بتعليم 
١ولادهم‏ وتربيتهم ٠‏ وكان لبيته وأسرته أشر كبير فى نمو ثقافته وتموغ فكره وعلو 
همته ٠‏ فاشتغل يجملة من العلوم والفنون فى ربحاية والنه حتى فاق نظراعه (8)هذا 
ولم أعشر على أساتذته فى أصبهان + الذين كانوا قد غرسوا النواأة الأولى للعلم 
فى قلبه ء مما جعله يطوف آتبلاد ويجوبالأكتاف فى سبيل تحصيل انعلوم والتزود 
بالفغنئون المختلفة ٠‏ 

(الميحثالثاتى ) 


رحلاته العلمية :د 

؟ول رحلة قام بها صاحبنا كانتالى عاصمة الدولة العباسية بغداد ٠‏ التى كانت 
مركز العلوم والفنون ٠‏ وماوى الطلاب وضهلهم قبل سقوطيا على 1يدى التتان ٠‏ 

شزل بها وهو شاب فى مقتبل عمره (:) ٠‏ وكان قد خرج من بيته مبهاجرا الى ذلك 
المركز العلمى بعد ما استولى العدو على بلانه (ه) 
ولم يثبط هممه ما قد فاته من زغد العيشء ورفاهية الحياة ٠‏ وبيتالرئاسة 
والوجاهة , فواصل دراسته واشتغل بالعلم , فتفقه وتلعلم على 1يدى العلما ء 
البارزيق + وسياتى تفصيله فى بيان شيوخه وآساتذته » 


واستقر هناك الى حوالى سئة خمسين وستماكة (3) 
1|101 1ز111ذذ أذ 00 


(1) وممن بوصف به العما دفى الشذرات (ه/07) 

(1) حكاه فى الدر المنتخب ١05/5(‏ / 1 ) وهو اختيار جميع من شار الىجبلاده 

5 أنض : طبقاتالسبكى (ه/5؟4) وطبقات الأسنوى (1060/1) واليداية والشهاية (15/15؟) 
(©) انض : طبقات1بن قاضى شهبة (509/1) وعذراتالذهب (ه/1.:) والفواكد الببية 


(194) 
(#) انض : طيقاتالسبكى (41/50) والدصس المنتكب (501/1 © 15 ) 


(ه) طبقات ابن قاضى شهبة (104/1) وكشذراتالذهب (0/٠غ)‏ 5 .هذا وقد حدد الذهبى 
استيلاء التتار على أصبهان بأنه كان سنة 789ه اه انظر سيرآ عندم النبلاء (؟؟/0؟؟) 


)155/:( الدر المنتخب (555/1) وفواتالوفيات‎ )١( 


ا 3 
رحلته الى الشام : - 


قام بهذه األرطة بعد الخمسين وستماألة )١(‏ وتمتان هذه الرحلة 
عن سا بقتها : 3نها كانت رحلة معلم ٠‏ قبل أن تكون رحلة متعلم ومحصل ؛ لأنه كلن 
قد بلغ نضوج الثقافة حتى [أصبح من العلماء الذين لا يشق غبارهم وببشار اليهم بالبنا 
بالبشان (؟) ٠.‏ 
تمنزل بحلب من بلاد الشام (1) فسمح عن طغريل المحستى (:) ونا ظر الفقهاء واشتهرت 
فضيلته فاقروا له بغزارة علمه (ه) فأقاد 1 ككن مأ استفادده 


رحلتة إلى يلاد الروم (1) 5 - 





اء 


1 


هذه الرطة ذكرها ابن كبة غى طبقاسه : فقال : ثم ذهبالى 
الروم إلى #الشيخ أثير النين الأببرى (9) فاآخظذ عنه الجدل والحكمة (4) 


ا الا اةا0اا يبي 


(1) الس المنتخب (01/18؟) وفواتالوفيات (78/6) واأعلام للزركني (419/0) 

(؟) طبقاتالسبكى )1١/5(‏ 

(؟) المصس السابق 

() لم لاعس على حرجمته 

(ه) الس المنحفب (5/5ه؟/ 1 ) 

() الروم : جيل معروف فى بلاذرا كما م اليهم فيقال بلاد الروم ٠‏ وآما حدود الروم 
فمشارقهم وشمالهم الترك والخزر والروسء وجنويهم الشام والاسكندرية وهقان بيهم األب 
البحر ه وكانتالرقة والشامات كلها تعد فى حدود الروم ايام اأكخاسرة وكاشت دار 
الملك 1نطاكية الى أن نفاهم المسنمون ألى أقصى بلادهم ا نظر معجم البلنا ن(/98/97) 
(ا) هو الشيخ الفضل بن عمر بن الفضل الأبهرى حكيم ٠‏ منطقى + فلكى ٠‏ من أثاره 
حداية الحكمة ‏ «سيي سم دسو ب سي ؤة د ينهد :. توفى سنة د دض حتر_المرلعنين (و1رها 
(غ) هذا ما قاله ابن قاضى شبية (ء وتبعه !بن العماد فى الشذرات وأغفلا عن ذكر 
رحلته الى الشام م ومقتفى كلامهما آنه رحل اليها من بغداد 

ولا يبعد أن يكون قد قام بهذه الرطلة من الشام أثناء إقامته هناك ٠‏ فان إقامته 


فى الشاع ثابتة ( والله أعلم ). 


1١7 


رحلتة إلى مصر وأإقامته فيها :- 


وهذه الرحلة تعتبر آخر حلقة من سلسلة رطاتها ٠‏ فغادر 
الشام متوجها الى الديار المصرية , ورحب به المصريون ٠‏ وأكرموة منزلته وعرفوا 
قدره ٠‏ فطاب له المقام واستقر بها ء 

واشتغل بالتدريس + وبدء فى التاليف والتصنيف ه وتولى القضاء فى عدة أماكن لم 
كلما سياتى تفصيله - 


(المبثالرايع 
سنا ةقب مممينة 235 

نظرا لما قام به الأصبهانى من الرطلت الواسعة فى طريق العلم فلا بد وأن يكون 
قد استفاد عن عدد كبير من العلماء والفضلاء 2 ولكن الاسفالشديد لم يحفظتناالتا ريخ 
آلا أسماء بضعة أشخاص من شيوخه ,2 
فمنهم : تطج الدين محمد بن الحسين بن محبد الله الأرموى ‏ آأخل عنه عي اع 
فى بغداد وكان الأرموى من أكبسر ثلاميذ الامام الرازى بارعا فى العقليات ٠,‏ وهو ممن 
اختصر المحصول ٠‏ توفى ما بين عام خمسين وستمائة ٠‏ الى ستة وفمسين وستمائة (1) 
ومشهم : شير الدين المقضل عمر بن المفض ل الأبيرى السمرقشدى كرس عليه الجدل 
والحكمة (4) فى بغداد , والأببرى كان عالما بالمعقولات . من مؤلفاته : هداية 
الحكمة , والايسا غوجى » توفى سئة 159 ه [0) 
ومشهم : معين الذين أحمد بن على ين بيوسف ف الدمشقى »2 سمع عنه ل 
ولد سنة +4هه وتوفي سنة .0 ه (لا) ٠‏ 

هذا وغيرهم + وقد أوجسا القول , لان هناك من سبقها, فى هذا الشان بدراسة مطولةء, 
ما7سْسس 11 مم20 
)١(‏ أشض : طبقاتالشافصية (ه/١4)‏ وبغية الوبحاة )14-/1١(‏ وشذراتالذهب (ه/507) 
(؟) ذكره! بن قاض شهبة فى طبقاته (509/5) 
(6) انظر ترجمته فى طبقات ١‏ ينعي (101/1) 
(») انض : طبقاتاسن قاضى شهبة (59/5؟) وشذرات الذهب (ه/507) 
(ه) انر ترجمته فى كشفالظنون ((/99) ومعجم المؤلفين (1١9/1١1؟)‏ 
(1) ذكره فى الدر المنتخب (01/5؟) 


(9) انظر ترجمته فى حسن المحاضرة (١81/1؟)‏ وشذراتالذهب (ه/1؟؟) 


ه4١‏ 
ةا هموجه عات 


أخد عنه العلم جماعة 2١‏ وتخرج به المصريسوون ه ورحل اليه الطلبة )١(‏ 
هكذا وصغوا عن مدى انتفاع الناس بدرسه » ولكتهم اغفلوا عن قيد أسماء ١أولشك‏ الذسن 
آخذوا عنه العلم شذرا كشرتهم الا نذر اليسيرا 
فمنهم : أسن دقهقا لعبد تقى ألدين محمد بن على بن وهب بن مطيع القشيرى ٠‏ كان 
يحض دروس | لأصبها نى بقوص (1) 

وكان أبن نقيق العيد : محنثا فقيها معروفا , أالفاكتبا كشثيرة ٠‏ 
منها : الالمام ٠‏ والاقتراح © توفى سنة (5؟ملاش) (5) ٠‏ 
ومشهم : البرزال 1 بو محمد القاسم بن محمد الدمشقى البرزالى ٠‏ سمع منه الحديث(؟) 
كان محنث الشام فى عصره !ا نتفع به المحدشون فى زمانه وله مؤلقات 
منها : ذيل على تاريخ ١بى‏ شامة (ه) والمعجم الكبير » توفى شنة 9الاه (1) 
ومشهم : ثور الدين الأسنوى :ابراهيم بن هبه الله بن على آخذ عنه علم | لكلام (لا) 
وكان له المام بفئون عديدة ٠‏ شرح بفعض! لكتب وا ختص بعضيها 


توفى سنئة (١آلاه)‏ (4) 





(1) انر : طيقاتأين قاضى شهبة (159/5) والشذرات (ه/لاء5) وبغية الومحاة (١/+:؟) ٠‏ 
(؟) حكاه السبكى فى الطبقات (ه/1) وآبن قاضى شهبة فى طبقاته (1909/1) ٠‏ 
وقوص بلدة معروفة بصعيد مصر على طرفهالشيل ٠‏ تبعد عن القاهرة ٠‏ 
١ (‏ نظر :ا للباب (*/3) 
(6) أشضش حرجمته فى تذكرة الحفاظ (41/4؟١) ٠‏ 
(#) أشضر :ال المنتخب (101/5) وبغية الوعاة (0/1+؟) ٠‏ 
(ه) هو ابراهيم بن أسقاعيل بن ابراهيم ابو شاءممة المقدسى توفى سنة 7810م 
أنضر : طبقاتالسيكى (11/8) 
(1) انض ترجمته في طبقات! بن قاضى شهبة (579/56) 
(لا) حكاه فى الطالع السعيد ( ص34 ) آنا الحكلاية. بدون اسم شور الفين 355 حكاة 
ا لسبكى أيضا 0ء 
أنظر :الطبقات (ه/١:/‏ - #5 ) 
(ه) انض ترجمته فى طبقات!ا بن شاضى شهببة (550/1) وبغية الوعاه *58/(١(‏ ) 
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السبحةث الكامس 


اآخلاقه وصفضاجكطه: 





كان متدينا + ورعا , نزها + ذا همة عالية ٠‏ كثير العبادة : والمراقبة حسن 
العقيدة )١(‏ كان مهيبا قائما فى الحق على أربابالدولة , يخافونه 1تم الخوف 

يذكر ١ن‏ الحاجب بمدينة قوص تعرض الى بعضا لأمور الشرعية ٠‏ قطلبه ٠‏ وضريسه 
بالدرة ولم ينتطح فيها يُمزان (؟5) 

وكان يتمتع يصفا ه القريحة ورحبالصس »2 فلم يكن عنده غلو مفرط ولا تعصب بغيض 

كما هو واضح من ١سلوب‏ كلامه » فهو يتحاشى عن التحامل على الأغمة ويحاول التوفيق 
بين الأقوآل المختلفة بينهم ما 1مكن الى ذلك سبيلاً . 

حتى أن موقفه مع ألظاهرية 3يضا معتدل + فهو لا يرفض آقوا لهم البتة كما هو 
شان بعض متعصبى المذا هب » بل يعترف يفظهم 'وبالخصوص اذا كان الكلام يتعلق با لحديث 
ومساعله ٠‏ فهى يعطى لظافهم وزئا كما هو مذهبالمئصفين من كل مذهب ٠‏ 

فهو ععشدما جاء الى التكلام على الأحاديث والأثار التى اجتج بها الأصولييون على 
شبوتانقياس, قال :أن ابن حزم من المفكرين وذكر فى المنع من العمل بالقياس 
1مورا لا بد معرفتها فلتذكر مأ لا بد مته )) 

شم شقل كلام ابن حزم على رسالة عمس الى 1أبى موبسى الأشعرى ٠‏ وهقل ما قاله فى 
الأثار المروية عن على وزيد بن ثابت ‏ رفى الله عنهم ‏ 
شم قأل : اعلم أن أبن حزم صاحب هذه المقالة مشهور بالحفظ *» وان لم يكن مشهورا 
بجودة القريطة , (؟) 

كما هو أعتمد فى رده على من أ دنغغى اجماع الصحابة على حجية القيا سبقول ابن 
حزم أيظا (4) وكل ذلك دلب لعلى قريحته » ورحب صبره ٠‏ واتصاقه مع العلما » / زس 
وسيجد القارى لكتابه ٠‏ هذا الآمر واضحا فى كلامه ل 

وكان من حسن نيته أن الطالباذ! اراد أن يقرء عليه الفلسفة ينبهاه ٠‏ ويقول: 
لا حتى تمتزج با لشرعيات ١‏ متزاجا حقيقيا جيدا ‏ فلله دره ٠‏ (ه) 
م ميت اي ا يي 
(9) أشضل : طبقاتأيِن قاضى شببة (11/1؟ ) وطبقات|أبنالسبكى (ه/51) 
(8) انظر طبقاتا بن السبكى (21/0) ه ولم ينتطح فيها عنزان , مثل يقال للأمر 


المسلم به » الذى لم يقع فيه خلاف ٠.‏ 
(5) انر ( ص0اوو) من هذا الكتاب ٠.‏ (5)!نظر(ص سوا) من هذا الكتاب 


(ه) طبقات|ابن السبكى (ه/45) 


د عسوة 
الفم ل اآالشاشئى 





)0 إعمالة وخدماحعته )) 


لبيس فى وسع أحد احصاء ما قام به عالم من علماء اندين من الأعمال والخدمات ء 
ويزيد هذا الأمر صعوبة اذا كانت دائرة عمله تتناول جوائب مختلفة ٠‏ تشع حدود 
رحلاته واقا مته ٠قاليم‏ شتي ء الا 1ننى ساحا ول القاء الضوء على بعض جوا تب أعماله 
المهمة ٠‏ 3 من خلال ما حفظه لشنأا كتب التاريخ والتراجم ٠‏ 


ومن ١برنز‏ اعماله التى عثرت عليها القضاء + والتدريس والتاليف 


(المبحكثا!اوول ) 





عليه بالقفضسلاء» 

لا شك أن القضاء من اخطر انوظا عفالتى تزل فيها الأقلام وقد ورد من قو ل الشبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ : من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين )) )١(‏ 

ومع ذلك ذفان القفاء فريضة محكمة وسنة متبعة .. كما قال عمر بن الخطاب فى 
رسا لته التى أرسلها الى بن مولْى الأشعرى (1) 

وقد كان للقضاء العدل فى الاسلام دور كبير فى #“نامة الحق ء وششر العدل بين 
الشاس ٠‏ وقد كان صاحبنا من هؤلاء فقد تولى صاحبنا هذا المنصب وباشره مباشرة 
حمئة ٠‏ وكان مهيبا قاكما فى الحق قامعا للظمة .. (6) 





(1) رواه الدار قطنى فى سنته عن آبِى هريرة فى كتاب القضاء (4/4١؟)‏ 
وقال ابن حجر فى التلخيص : وله طرق ٠‏ ثم رد على من ضعفه ورجح محته(إقلؤيو ل الام 
(؟) روى الدار قطنى هذه الرسالة فى سمْنه (/97.؟ )وقد اختلف العلما ء نخى صحتها , 
وذهب أبن القيم الى صحتها وشرحها فى أعلام الموقعين شرحا وافيا ٠‏ 
راجع كلام العلما ء يج مرو وو لظا االتاسه ل 
(+) انض : طبقاتالسبكى (ه/141) وطبقاتابن قاضى شهبة (09/1؟1) وشذراتالذضب 
زم/د. )2 





1 


وكآان فى قضاءه عادلا متمسكا ات صلى الله د وسلم  -‏ فما كان يخاف 
فى إقامة الحق لومة لاثم »م وقد سبق ما أشرتالى قصته مع صاحب مدينة قوص ه ان 
ضريه بالدرة عندما تعرض لبهضا مور الشرعية )١(‏ 

وككذا فقد كان له فى القضاء مواقف حميدة + ومن ثم كان قد اتولى هذا المنصب 


فى محدة أماكن وأكثر من مرة + فلما كان فى الشام ولى قضاءمئيج (؟) 


ولما ذخل مص ٠‏ وفى قضاء قوص مدة من الزمن (5؟) 


كم ولى قضاء الكرك منئة طويلة (4) 
ل ف ات ا 


)؟ا١/ه( انض : طبقاتانشافعية‎ )١( 
(؟) ذكره السبكى فى طبقاته (ه/41) وكذا فى الدر المنتخب (9/1؟50) وبغية الوعاة‎ 
٠ )55٠/ل(‎ 
وهنبج : بقتح الميم وسكون النون وكسر الباء الموحدة ويعدها جيم . هى أحدى‎ 
مدن الشام ه بناها كسرى لما غلب على الشام وسماها ( منبه ) فبهريت/ (اللبايه‎ 
) وه؟‎ / 
):4/4( (؟) أنض : طبقاتالسبكى [(ه/41) وطبقاتاين شهبة (809/5 ) وفواتالوقيات‎ 
٠ )545/1( وبغية الوغاة (140/1) وحسن المطاضرة‎ 
٠ )58/5( وانضل : قواتالوفيات‎ ٠ )570/5( خكاه ابن قاض شببة فى طبقاته‎ )4( 
)١5٠/1١( ويغية الوعاة‎ 
٠ والكرك : بفتح أوله وكانيه وآخره كافاء كلمة عجمية . قرية من قرىالشام‎ 
واسم لقلعة فى الشام أيظ ب‎ 


(انض : معجم البلدان (#/#8:) 


نا 


(المبحث الثائي ) 
عهل له بالتتري سس 
أن القيام با لحتدريس وا لاشتغا ل با لتعليم والتربية من أشرفالوظا ثفالتى يعتزن 
بها صاحببها- ويتطلع اليها من لم يبلفغها ويغبط لصاحبها وكيف لا ؟ 
وقد كان الثبى ‏ صلى ألنه عليه وسنم ‏ ١أول‏ مدرس و(ول معلم فى هذه الآمة 
فاكرم بمن أقتدى بسشته , 
ولا يخفى مآ للمشرس من المكائة فى نقفوسالئاسء وان صا حبنا قد مأرس هذه 
الوظيفة , وكان شيخا لم يكن بالقاهرة فى زمانه مثله فى علم الأصول (1) والعلوم 
العقلية وقد قام بالتدريس فى عدة اماكن : 
فقدرس بقوص فى مص (1) 
ودرس بمشهد الحسين بالقاهرة (؟) 
وولى التدريس با لصا حبية (؟) والتدريس بمسجد الشافعى (5) 


فاخث عنه جماعة + وتخرج به المصريون (ه) 





(() آلدر المنتخب (901/5؟) 
سبق ذلك رورد ذكر تهريسه علال ف وطبقات! لسبكى (1/5:) وطيقات ابن قاضى 
شهبة (589/5؟) وشذراتالذهب (م/5؟؛) 
(1) ذكره السيوطى فى بفية الوعاة )154٠/((‏ واسن قاغضى شهبة فى طبقاشه )57١/5(‏ 
وانظر: فى الدر المنتخب (01/1؟) وفواتالوفيات (188/6) 
ومشهد الحسين : مكان معروف بالقاهرة : يقال ان رآ سالامام الحسين مدفون هناك 
وقد جعل الملك الناصر لاح الدين يوسف بن ايو بالمتوفى سنة 48ده بها حلقة التدريس 
(أنخضص :التجوم الزاهرة (/50؟5 وانض ترجمته الملك فى حسنالمحاضسرة 
27ت 2 
(6) الصا حبية * السرضلة وييية ١‏ معدت مما 
(4) انض : بغية الوعاة )140/١(‏ وفواتالوفيات ( 78/4 ) وطبقاتابن قاضى 
شهية (70/5؟) 


(ه) انض شذراتالذهب (م/لاء؟) 
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ومن صيزات نرسه : 





أنه كان وقورا فى درسه (21ء خبيرا بالأآدلة » ذا جدل ومحبارة حسنة (؟) 
ومن 1هم ميزاته آنه كان يلتزم بمشهج التدريس ٠‏ فكان براعى فى أفأدته مستوى 
الطالب » ومبلغه من العلم والغهم والبصيرة » فقد حكى السبكى فى طبقاحه :آنه 
اذا اراد الطالب أن يقرا عليه الفلسفة ينهاهويقول لا , حتى تمتزج بالشرعيات 
امتزاجا حقيقيا فتاه دره (؟) 

هذا يبدل على أن منهج التدريس كان متبعا عشد سلقئا ٠‏ وليس من اخلترع العصرء 
كما يدعيه الغربيون - ٠‏ 
لا ذخا لما اك 
)١(‏ أنظر شذرات ا لذهب (ه/7ء:1) وطبقات ١!‏ بن السبكى (ه/١:)‏ 
(17) أانظر اندر المنتخب (؟/50؟5) 


(5) انض طبقات! بن السبكى (ه/55) 


ع5 


م 0383 
: المبحث الثالث ) 





لقد سأاهم الأصببانى فى تنشيط التهفة العلمية فى عصره بمؤلفاته النافعة , 
فاضا ف الى التراث !ا لاسلامى والرصيد الفكرى ما بتنفع به العلماء والبا حشثون فى 
نطاق مآ كتبه ٠.‏ 

ولم يكن صاحبنا كثير التاليف ء لذلك لا تعدو مؤلغاته بضعة كتب وفيما يلى ببانها 


(-رسالة فى العقيدة : وهى األتى تسمى (العقيدة الأصفهانية ) وقد نقلها السبكى 
بكا ملهاً فى طبقاته (1) وص عبارة عن بيان مباد5 العقيدة الأشعرية وشرحها شيخ | 
الاسلام أبن تيمية على طلب بعضى1هل عصره وخالشة فى بعض مقاصده (؟) 
1 اغحاية المطلب فى المنطق : 
ذكره بعض المترجمين ضمن مؤلفاته (؟) ولم أعثر على 
فقبسللان وعسوكه 
تبان اده لماي ليع 
يعتى فى أصول الدين وآصول الفقه والظظاف والمشطق ء 
وقال تاج الدنين الفزارى : آراد أن يجعل فيها شيكا من الفروج فلم بطق لآنه 
لم يكن متجرا فى المذهب 0ه سمعت أنه علق من كتابالطهارة ألى. كتاب ا لحيض 
ووقف (ه) 


سس سج 0 


)#7  »؟/ه( أعض : طبقاتالسبكى‎ )١( 

)3( وقد طبع الكتاب بتقديم الشيخ حسين مظوف +مفتى النيار المصرية بمطبه 8 
الاعتصام بالقاهرة سنة 0م؟(هدء وهو مطبوع 1يضا ضمن مجموع الفتاوى فى المجلتلك .- 
الخقامس 

(5) انض : قواتالوفيات (5/4) وطبقات!بن قاضى شهبة (511/1) وشذراتالذهب 
(/5-3) والفي المنتخب (505/1) وهدية العارفين )١53/1(‏ والأعلام للزركلى (87/0) 
(4) ذكر بعضيم بأسم الفواعد هكذا فى فى بفية الوعاة (0/1:؟) 


(ه) أشض : طبقاتابن قاضى شهية (111/1) والس المنتخب (501/5) 


را 


وهنا الكتاب ذكره عامة المترجمين له » ضمن مؤلفاته ٠‏ وأششوا عليه )١(‏ 
ويا ليت لو وقفنا عليه 
»م شرح الارشاد فى الجدل للعصيدى (؟) : 
ذكره الا صفهانى نفسه فى هذا الجزء ع 
ولم اعثر على من ذكره فى كتبالتراجم , وكذلك الأمس فيما يتعلق بوجوده ومكان 
وجوده ‏ واللع أعلم به 
ه-الكاشف عن المحصول : 
وهو الذى نحن بصدده وهو الجزء الأخير من الكتاب 
وسياحى ا لكلام عليه مستقبلاً » هذه الكتب مى موفع القطع فحى نسبتها اليه , وهناك 
كتب آخرى نسبوها اليه وهى موضع الشك , لأنه قد التبسعلى بعضهم شخصية المؤلفف 
بشمس! لدين الأصبهانى المتاخر الذى هو آب و الشاى محمود بن عبد الرحلّن ابن احمدء 
الذى عاش ما بين (594 5 49/ ه (5) 


فنسبوا الى صاحبنا ما هو للمتاضر (ه) وبالعكس (1) 


امك 


)1 انض :العبر للذهبى (779/5) البداية والشباية (510/15) وطبقاتالسبكى 
(ه/؟ة) وفواتالوفيات (8/4؟) وطبقاتابن قاضى شببة (51(/15 ) والدر المنتخب 
(؟/61*) وبغية الوعاة (0/1غ؟) وكشفانظنون )١809/5(‏ وا 9علام للزركلى (ا/رله) 
(؟) انض ترجمته فى ص( إي) من القسم التحيقى والكاشف 1840/9 /1 من نسخة ل 
(؟) انض :صر وموم من القسم التحقيقى 
(6) أنظر ترجمته فى طبقاتالسبكى (147/1) وشذراتالذهب (178/1) والفوائد البهية 
ر(صضهوا) 
)6( انظر : هدية العارفين (51/1() وقد قام الآ سعيد غالب بدراسة مثل هذه الكتب 
وميا ن حقبيقتها فى تحقبق الجزء الأول من الكتاب ٠‏ 
انض ( ص99 - ٠١١‏ ) 
(1) كما فعل رمضان شيشن فى فهارسه لشوادر المخطوطات فى تركيا + أذ تسد 
الكاشف ه, والعقيدة الأصبهانية الى شمسالدين المتاخر 


انض : فبرس نوادر المخطوطات (5/ه؟١)‏ 


3 ليل 
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القضسل الخالت 





فى وفاته وراى النا س فيه 


المبحث الأول 
وفاته 


وبعدما! ستقر الأصغها نى فى مصراء وقام باعمال جليلة فى مجا لات مختلفة توقى - 
رحمه آلله ‏ يوم الثلاثاء العشرين من رجب سنة ثمان وثمائين وستمائة من الهجرة ب 
بالقاهرة ودفن بها )١(‏ 


١العبحيك‏ الشا تسن 





كناء الناس عليه 





لقد أخنى عليه العلماء من جهة دينه وظقه , كما أثشنوا عليه من جية علمه 
وففله آيضآا, 
فوصفه السبكى : بقوله : كان متدينا ٠‏ لبنأ ء ورعا ٠‏ نزها » ذا همة عالية كشير 
العبادئدة والمراقبة , حسن العقيدة (؟) 

وهذ؛ الوصف يعطينا صورة كا ملة عما كان عليه أسلافنا من الأخلاق الفاظلة والتقوى 
والتدين ٠‏ فقد كان يسير على منهجهم ٠‏ ويقتضى أثارهم ويتبع خطاهم ٠‏ وكان مهيبا 
قاكماً فى الحق قامعا للظلمة (+) ع وسيق ما كأن له من المواقفالحميدة فى مباشرة 
القضاء ٠‏ فما كان يدهع القوى فى جوره ولا الضعيف يخاف من عدله ٠‏ 
واما من جبة علمه وفظله : فبو أيضا موفع الثناء لدىالعلماء , فما كان وصفه 
( العلامة )الا بعلمه وفضله ووصفوه بأنه ( لم يكن بالقاهرة فى زمائه مثله فى 
عنم الأصول (54) ) 

وله يد طولىي فى العربية والشصر ٠٠‏ (ه) وله معرفة جيدة بالنحو والآدب والشعر(1) 
ومن شم كان محط الأنظار الطلبة فى عصره » فرحلوا اليه وتخرجوا به كما آن مؤلفاتد 
أيضا تشهد بعلمه وفضله 
اا لامك 


(1) انظر :الدر المنتخب (108/5) وطبقاتالسبكى (5ه/5؟4) وطبقاتابن قاضى شهبة 
/11؟) وبغية الوعاة ((14./1) وفواتالوفيات (64/غ7) واليداية والنهاية (15/15؟) 
وغذراتالذهب (ه/107) 

(9) أنظر : طبقاتالسبكى (ه/41) (+) المصدر السا بقوطبقات! بن قاضى شهبة (0:/1) 
(#) الدر المنتخب (101/5) (ه) طبقات ابن قاضى شببة (70/5؟) 

(1) بغية الوعاة (١/٠١5؟)‏ 


ما اأخذ عليه عامة: + 2 





أذا كان الكمال لله تعالى وحده ٠‏ والعصمة خاصة بالأشبياء 
والرسل فقط ١‏ فعامة الناس موفع ١خذ‏ ورد ٠‏ ومحل ثناء ونقد ٠‏ ومورد جرح وتعديل »2 

ومن أهم ما ١خن‏ على الأصببائى هو أضنفةه اكات بأالداية ميلح الاعجاب يتالسسسة 
أْحَمَنْهِ ا لسبكى فى طبقاته : 

أن تلميذهتقى الدين آين دقيق العيد لما ولى تدريسالمدرسة انشافعية ٠‏ عزل 
نقسه من الاعانة وقال : ( بطجن الارض خير من ظبرها ) وعلق عليه السبكى بقوله 
( شحن نقيم عذره من جبة مشيخته ٠‏ وقدم هجرته ء والا فقيق به ويآامثاله الاستفادة 
من امام الاهمة الشيخ تقى الدين ) )١(‏ 

وهو كما قال ٠‏ فان الامام تقى النين ابن دقيق العيد كان قد بلغ من العلم 
والفضل وخاصة من العلوم الكقلية مانلا يدانيه الأصفهانى ولا تغزى قى ذلك , فكم من 
التلاميذ فاقوا شيوخهم ٠‏ بل كل المتجرين والمبرزين فى العلم ٠‏ كانوا تلامذة ) 

ومن هذا القبيل ما حكاه ابن السبكى عن آبيه : أنه قال فى الاستشراك مرؤوائل 
بن حجر صحابى (؟) بفتح الحاء والجيم فقلت له : حجر بضم الحاء واسكان الجيم 


فقال حجر , حجر صحابى والسلام (5) ببعشى لم يستحسن منه الاستدراك 
سي ع ع ست 


)5١/ه[ انض : طبقاتالسبكى‎ )9١( 
(؟) قال فى الاصابة : واكل بن حجر بضم المهملة وسكون الجيم  ابن رببيعة ابن‎ 
يعمر ء كان ابوه من ١قيال ( ١ى ملوك فى انجاهلية ) يمن وقدم على الثبى  صلى‎ 
 ةيواعم الله عليه وسلم  فاقطعه آرضا » توفى  رضى الله عنه فى خلافة‎ 

انر : الاصابة (559/8) 
(6)اشض : طبقاتالسبكى (5ه/51) 
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وهنا ١ذكر‏ موقف الامام على بن المدينى )١(‏ من تلميذه الامام البخارى أذ مدحه 
بآ بلغ مدح ‏ لما بلغه ١ن‏ الامام البخارى يقول : ما استصغرت نفسى عند أحد الا على 
بن المديثى فقال : (( ذروا قوله ٠‏ هو ما راى مثل نفسه )) (5) 

ومما آخذ من جبة علمه أنه لم يكن متجرا فى الفروع (؟) . وكان قليل اليضاعة 
فى الفقه والسنة والأشار () 

واستدلوا عليه بأته اراد أن يصنف فى الفغروع فلم بطق + بل علق عن كتا ب الطهارة 
الى آخر كتابالحيض ووقف (ه) ٠‏ 

واشورد كته اعلم بذك يذا الأمر نسى , لأننا لو تأاملشا فيما قام به من 
الاعمال فى القضاء ومباشرته ايّاه مباشرة حسنة ١‏ لوجدنا آن الأصبهانى ٠‏ كان له 
علم بالفروع ٠‏ وقضايا الصحابية وآخارهم ء والا لم يتمكن من مباشرة القضاء يما 
وصفوه من الحسن والكمال 

وما كونه لم يطق أن يتؤلف فى الفروع , فهذا راجمع ألى اختصاصه ٠ه‏ فكان أهم 
اختصاصه فى علم أصول الفقه والعلوم العقلية من المنطق وانجدل والظاف » والتاليف 
فى فن من الفنون لا يعتمد على البضاعة العلمية فحسب » بل لنه يتطلب قريحة أخرى 
للتصرف فى التآأليف والتصنيف ؛ ولكل فن رجال ٠‏ 

فقكم من العلماء المتجرين وذوىالبفاعة الكشيرة لم تجد قريحتهم بارنتاج علمى 
فى مجال التصئيف. إ وكم مشهم صنفوا فى علم ولم يصئفوا فى آخر مع أن مبلغ 
علمهم لا يقل عن مستوى العلم الذى آلفوا فيه وهو واضح لكل من له المام بتاريخ 


ت العلم والعلماء ‏ والله أعلم 


ل رح ا 


)١(‏ وهو على بن عبد الله بن جعفر »اب والحسن المديئى ٠‏ حافظ , محدث ٠ه‏ خبير 
بعلل الاحا ديث ٠‏ من شيوخ البخارى ‏ رحمهما الله ب 

توفى سنة (+59اه ) 

انظر : تذكرة الحفاظ للذهبى (558/5) 

(؟) انض : تاريخ بغداد (18/5) 

(؟) طبقات !بن قاضى شهبة (؟/1131) 

(:) فواتالوفيات (8/1١؟)‏ . وبغية الوعاة )150/١(‏ 


(ه) طبقات١‏ من قاضى شهبة (31/5؟) 


. البابالشانى 


1 


الفصل الأول 
فى كتا ب الكاشف 
( المبحثالاآاول ) 


تعريف الكتاب 


أن كتابالمحصول للرازى قد أ حتل مكانا مرموقا بين الكتبالأصولية ‏ ولدذدلك 
حنا وله كثير من العلماء بالشرح والاختصار : 

وكتا بنا هذا هو جزء من الجهود التى بذنت حول المصول للرازى بشرحه وا يفاح 
مقاصده وتحرير مسائله ‏ ولكن شارحه ‏ رحمه الله لم يتمكن من إتمام هذا العمل 
الجليل فوافته المنية بعدما انتهى من شرح ١بوا‏ ب القياسء وقد سماه (الكاشف 
عن المحصول ) )١(‏ 


نسبة الكتابالى المؤلف وتوثيقها 





لقد ورد ذكره فى معظم أكتبالتراجم ضمن مؤلفاته (؟) كما نسبه اليه المؤلقون 
فى موسوعات تاريخ العلوم والفئون (5) 

وما تقله المتاخرون عنه فى مؤلفاتهم يوثق ظه النسبة ويقطع بأن ما يحتوى 
عليه الكتاب هو ما آلفه الأصبهاتى 

وممن ١كثر‏ التقل عنه من المتاخرين الزركشى (4) ء فقد استفاد منه فى موسوعته 


الآصولية البحر المحيط ء 


[#أ سس سس يي يي ب سس سس جب سجس 0 


|!١(‏ هذا الاسم هو الوارد على لسانه فى مقدمة الكتاب انظ الكاشفالورقة الأولى 


ونفعصى.هذا العئوان مكتوب على غلاف اريم من نسخ الكتاب وى : 


(؟) انض : طبقا ت السبكى (ه/25) وطبقات اسن قاضى شهبة (989/5؟) وشذراتالذهب ٠‏ 


(ه/3١4)‏ وفواتالوفيات (8/4؟) والدر المنتخب (701/5) والبداية والتهاية 
)١١6/17(‏ وبغية الوعاة ((/0٠5؟)‏ 
[و4 انض صووم6) وتاريخ الأدبالعربى لبروكلمان باللفة الألمائية القسم الملحق 


(1/١1؟و)‏ 
(:) هو بدر الدين ٠‏ ابى عيد الله ٠‏ محمد بن عبد ألله الزركشى ٠‏ صححث فقيه ٠»‏ 
أصولى ١ديب‏ ء فاضل ٠‏ صاحب مؤلفات فى فنون عديدة توفى سنة »ولاه أنظر ترجمته فى 


الدر اكسكامنة (59/8) طبقاتابن قاضى شهبة (8/لا؟١)‏ شذراتالذهب (6/6؟؟) 


واعتمد عليه فى تحرير كثير من المساشل آكتفى بذكر شاهد واحد مما نقله الزركشى 
فى البحر المحيط ‏ فى تفسير العلة من با بٍالقياس 

فهو يقول : قا لالأصببفيّى فى شرح المحصول : ندعى شرعية الأحكام لمصائح العباد 
ولا ندعى أن جميع كا آرت تعالى لمصالح العباد وذلك لسن يذكن فى علم األكلام , 
وندعى اجماع الآمة , 

ولو ادعى مدع اجماع الأنبياء على ذلك , بمصئى أشا نعلم قطعا ١ن‏ الأشبياء ب 
صلوات الله عليهم ‏ بلغوا الاحكام . على وجه يظير بها عامة الظهوير مطا بقتها 
مصالم العباد قى المفاش والمعاد , 

شم أنقسم الناسالى موفق وغيره ٠‏ فالموفق من طابق فعله وتركه للأحكام الشرعية 
مقارنا لسعا دتي-. غى الدارين ٠‏ والمخذول بالضدمن ذلك 
والأمر فيها ليسالا لخالق العباد .٠0‏ انتهى (5) 

وهحذا النص معلنم: موجود "كزبا نكا غنم :فلا مضئلة تعليل الأحكام بالمصالح (5؟) 

هذا وما يوجد للكتاب من الشسخ العديدة , القديمة منها والحديفة كما سياتى 
تفصيله (:4) ثم توافقها فى محتوى الكتابء مما يدعم آدلة توثيق النسبة الى 


المؤلف 








. فى العامف ( افماال ) بدل ( انم ) وهو ا لانسب للمقام 
(؟) اشظر :البحر المحيط (1/(98/8 ) وقد ذكر الأخ سعيد غالب كتبا آخرى ممن 
القلت عن الكاشف : زنما لخم ١‏ 149 من القسم الفراسى )مببييليه 

(8) انط اللتعتسسحيحي ص زرده © ) من العشم الحفيق 

(4) سياتى تفصيل تسخ المخطوط فى ص (6180) 


لضا 


(المبحثالثالث ) 


متهج المولف فى الشرح 3 





لا شك أن .مسبج الشرح لكتاب ما يرجع الى طبيعة الكتاب : والى اختيار الشارجح 
هدفا معيئا من شرح الكتاب ومن كم تتعدد المنا هج قى مجال ا لشروح ٠‏ حتى فى كتاب 


معين نظرا لأختلاف ١هداف‏ الشارحين ء 


وان الأصفهاني اشار فى مقدمة كتابه الى بعض منهجه وانى من ظال درا ستى لكتا به 
حا ولت تلخيص منهجه فى ثشقاط تالية 

أنه التزم مراعاة ترتيبالمصنف فى كتابه » فوضع الآبواب والفصول والمساكل 
فى موضعها فى شرحه كما هى فى المحصول 

؟ انه لم بيلتزم بايراد نمفن الكتاب بكامله 2م فى شرحه ‏ بل عندما يآتى الى 
شرحه كلام - ينقل من 3ونه ما يدل على محتواه ٠‏ وربما لا يتح الكلام الا بالرحوع 
الى المحصول ‏ وخاصة فى آخر الآابواب ‏ فانه آأحيانا يكتفى بذكر عئوان المسئلة 
فقط 

 #‏ يكشسر النقل من الكتب التى تدور حول المحصول بالاختصار والشرح وذلك لبيان 
موقفهم من رى المصنف , وللمقارنة بين ما قالو'ه هم وبين ما قاله هو 1و ما 

قاله المصنف 

وفى ذلك له مواقف شديدة مع بعضالمؤلفين . 

- يتحا شى عن النقل بالمعنى غالبا وهو نفسه يقول : ( واجتهد كل الاجتهاد أن 
لا اآنقل عن احد منهم شيئا بالمعنى بل بعبارته فان فى الئقل بالمعنى فسادا 
عظيما )١(‏ ولكئه احيائا يثقل بالمعنى , وفى تصيبي من التحقيق النقل با لمعنى 
فيه قليل . 

+ فى غآلب ١حواله‏ عندما يثنقل ععن احد :و يشير الى كتابه الذى نقل مشه ) 2, 
وفى نقله عن القرافى من نفاكسه لا بيصرح باسمه ولا باسم كتابه بل رمز اليه 
بقوله ( وقال بعضهم ) 

+ تنا ولد بالشرح غالب مساغل الكتاب ولم يفته شي من رؤوسالمسائل الا نادرا 

٠”‏ لا يتشاول فى الشرح بجزعياتالمساشل الا ما براه صعبا أو عليه اشكال ومن 

وجية » والذى يراه ظا مرا وواضحا فلا يتعرض له . ولذلك كثيرا ما يقول (( وباقى 


الكلام ظاص )) 





(1) انظر الكاشف الورقة الأولى من انجزء الأول . 


زرا 


و بنقلا آراء الضعيفة والقوية ؛ حول مسئلة ما ٠»‏ ويناقشها مناقشة علمية دقيقة, 
ويقوم بالترجيح والاختيار » وربما ينفرد براى لم يسبقاليه آحد 
- يناقش آراء المصنف [يضا » ويضعها فى ميزان النقد , ولكنه فى غالب احواله 
يبكث له عن وجه لتصحيح مقالته ؛ والدفاع عنه ٠.‏ 
ومع ذلك فلا يمنعه جلالة قدره فى نظره »2 من تضعيف ما يراه ضعيغا 
٠‏ ا يحرر المساكل والآراء فيلخصها غالبا فى نقاط محدودة 
فمثلاً يسرد الأقوال والآراء ثم بقول ٠‏ بلغت الأقوال فى المسكلة الى عدن كذا . 
١‏ واذا كان بعضالأامور خارجة عن نطاق اختصاصه بحيل الى اصحاب الاختصاص , 
قللهة دره 
هذا ما جرى عليه المؤلف فى غالب احواله ٠ه‏ وان كان قد خرج اآحيانا عن هذا 
المنهج وخاصة ما يتعلق بالنقل ٠‏ غائشه ينقل احيانأ بالمعسى ٠‏ ولكنه قليل » 


وذلك لا يغل بمنيجه » والله اعلم 1 


رضنا 


(المبثالرابييع ) 
مصادر الكتاب 
( فى نطاق آيوابالقياس) 

مصاا دس اي كتاب هى من المقاييسالتى يقاس بها الكتاب ٠‏ لمعرفة 5هميتته 
ومانته ببين الكتب المؤلفة فى فته 

ومما يزيد به 1همية الكتاب من جهة مصادره 2 احتواءه على مصادر ليست فى 
متنا ول اليا حثين والعلماء ٠‏ لكونها مفقودة أو شبه مفقودة 

وان كشا بنا هذا يحتوى على كلا الشوعين من المصادر , فمن 3هم مصادره التى 
اعتمد عليها المؤلقف مص : 
البرهان : لأمام الحرمين ١أبِى‏ المعالى عبد الملك بن عبت الله الجوينى المتوفي 
سئة ‏ 4894ه والمستصفى : لحجة الاسلام 1بى حاصد محمد بن محمد بن محمد الفغزا لى 
الطوسى المتوفى سئة 000هء وشفاء الغليل فى ببان الشبه والمخيل ومسالك التعليل ‏ 
له ١يضا‏ ء والأحكام فى أصول الاحكام للأمدى على بن أبِى على محمد المتوفى سنة (11ه 
والمعتمد #بي الحسين محمد بن على البصرى (() ١ل‏ متوفى سئة 8790عه ٠‏ 

وكل هذه الكتب مطبوعة ومتداولة بين العلماء , ولا بخفى مأ لهذه الكتب من 
القيمة العلمية وخاصة كتاب شفاء الغليل ٠‏ فائه عمنة المحققين فى با بالقياس 
فيما يتعلق بالعلة وأحكامها 

وقد 3كثر الأصبيهانى الاعتماد عليه والاستفافة مشه . 
ومنها  :‏ الكتبالمؤلفة حول المحصول عن المختصرات والشروح فمن المختصرات : 
كتاب التتقيح (؟) لفتبريزى !مين الدين مظفر بن ابِى الجر المتوفى سنة 1ه ٠‏ 
وكتا بالحاصل (#) لتاج الدين محمد بن حسين الآرموى المتوفى سنة 801ه ٠‏ 
وكتا ب التحصيل (4) لسراج الدين محمود بن آبى بكر الارموى المتوفى سئة مه 
وكتا ب التلخيص (ه) لنجم الدين التقشواني (5) 
م ا ا 0 
)١(‏ كل هذه الأعلام قد ورد ذكرهم فى أصل الكتاب وقد ترجمتهم هناك فليراجع قهرس 
الاعلام لمعرفة مكان ترجمتهم 
(؟) حققه الدكتور حمزة زهير حافظ ‏ ونان درجة الدكتوراة فى جامعة آم القرى 
(6) قام بتحقيقه احد الباحثين فى جامع الأزهر وقد نال به درجة الدكشوراة 
() حققه الدكتور عبد الحميد ابو زييد ونال به درجة الدكتوراة 
(0) توجد نسخة من الكتاب فى قسم المخطوطظت بمكتبة الجامعة الاسلامية برقم ( ( 


(1) لم أعشر له على ترجمة وافية 


؟ 


ومن الشروح  :‏ نفا شساأصول )١(‏ فى شرح المحصول للقرافىي (1) 

وقد نقل المؤلف من هذه الكتب فى معظم 1حواله ٠‏ للمقارنة بين آراء ١ولكك‏ 
المؤلفين وبين رأ ىالمصنف » ١و‏ بين آراكهم وآرائه هو . 

ولذلك يقوم بالدراسة والمناقشة لتلكاآراء ويخرج بترجيح ما براه قويا وتفنيده 
ما يراه ضعيفا , وكتثيرا ما يقف موقف مدافع عرهالمؤلفاذ! ما عارظه أو شازعه أحد 
منهم ٠‏ وله مواقف شديدة مع بعضالمؤلفين + وسياتى ذكر نبذة منها قى بيان 
أهمية الكتاب . 
ومن مصادره التى لم أعثر ليها :ب 

الرسالة البهائشية فى الصباحثالقياسية (8) للرازى مصصفالمحصول ٠»‏ وقد أكثر 
الأصفهائى الشقل عن هذه الرسالة + وقد تبين مما نقله الأصفهانى من تلك الرسالة 
أن الرازى له آراء مختلفة فى بع ضالمساشل , وهذا أيضا سوع من الدراسة المقارنة 

هذه ١هم‏ شلك المصادر التى استفاد منها الأصفهائى فى شرحه ولا شك أنها كتب 
ذات أهمية بالفة فى فنها اعتمد عليها العلماء فى مجا ل البلكث والتحقيق ٠.‏ 

وحناك كتب 1خرى نقل منها المؤلف _تتسين ذلك بمراجعة فهرس مصادر المؤلف 
م مي م ا ا ا ا 
)١(‏ م توجد نسخة من الكتاب فى قسم المخطوطات بالجامعة الاسلامية برقم ( )08[١‏ 
وبيحقق فى جا معة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياضء وكلية الشريعة بالازص, 
(؟) هو أحمد بن ا دريس بن عبد الرحمن شها بالدين الصنها جى المقرافي من كبار فقهاء 
المالكية كان معاصرا للأصفهانى 
ومن مؤلفاته : الذخيرة فى الفقه ٠‏ والفروق فى القواعد الفقبية 2 وشرح المحصول 
حوفي سنلة ويروه ه 
انر ديباج الدذصبص ( 308-35 ) 5 
(5) بهذا الاسم ورد ذكرها فى الكاشف ( 5 /496>/ ) من نسخة د وسما هاابعضهم 
((النهاية اليهاعية فى الرسالة القياسية )) #سنسبيق سعد ننردوك 
بسحي لحي انر ض رن ) در العششم الحُشَيقى 


و 


(المبحثالخامس) 


أعمية الكتاب وشخصية المؤلف فيه :.- 





تظهر أعمية الكتاب بملاحظة ما حظى به المحصول من القبول لدى العلماء وبا لاطلاع 
على مأاشان به المؤلف من من هدفه من هذا الشرح ٠‏ 
فهو يقول فى مقدمة الكتاب : (( واعلم 1نى اجتهد كل الاجتهاد أن جيب عن كل 
ما أورد على ضذا الكتاب 5و عن جلبه )) )١(‏ 

وقال فى كشا بالقياس : ((أنالذين تظروا فى ظذا الكتاب اشتغلوا اما باختصار 


أو بايراد سوال عليه ٠‏ وأما الاعتناء بالتقرير ودفع الشبهة والاشكالات فلا (؟) )) 


وهذا يدل على أن غرفضه من هذا الشرح يدور حول خدمة الكتاب من الجا نبين 
مهمين ه 
1 : تقرير المساغل والأحكام الأصولية ء 
خانيا : دفع الشيبة والاثكالاتالواردة عليه 2 

ولا يخفى ما فى اختيار الأصفهانى .ء لفظ الشببة والاشكا لات ,٠‏ 
دون الاعترا غات من تقليل شانها والاثارة الى مكأن المحصول ٠٠‏ 
ولا شك أن الشرح قى نطاق هدفه المنشود ٠‏ كما قد زاد من 1أهمية المحصول وافادته ء 
قانه قد حاز لنفسه أيضا قيمة علمية من جه آخرى , وما استفاته العلما * إلى 
مؤلفا تهم وما أعتمدو! فى تقرير المساشل وتجريرها كبر شاهد على 1هميفه (؟) 
فضلاً عما أهخنى عليه العلماء فى كتبالتراجم (5) 
ونشعرف مدى استفادة العلماء من الأصفا خى وإعتدما دهم عليه , أذكر مثالا واحدا 
ممآ نقئه ٠‏ الزركشى عثئه فى البحر المحيط ٠‏ 





ا 





)١(‏ أانظر :الكاشفالورقة الأولى من المخطوطة فى نسنة ما 

(؟) اضر : الكاشف (/104)/ 1 ) من نسخة د وص رءنع من القسم التحقيقى 

(؟) وممن ا ستفاد من الكاشف! ين السبكى والأسنوى ٠‏ والزركشى فى مؤلفاتهم 
أنظر نماذج مما استفادوه فيما كتبه الآاخ سصيد غالب فى القسم النراسى لتقس 
الكتاب ( من 1١59 ١545‏ ) 

(#) انض شناء العلماء على الكأاشفا فى طبقاتالسبكى (ه/55) فواتالوفيات 


(18/4) نز وطبقاتابن شهبة (111/5) 





آم 


اختلفالعلماء فيما اذا منع المعلل وجود العلة فى صورة النقض » فهل للمعترض 
الاستدلال على وجودها » ولا يعتبر ذلك انتقالا من متصب المعترض الى متصب المستدا (1) 
حكى الزركشى اختلافا العلماء فى المسكلة ٠‏ شم ثقل ما قاله اأصبيهانى فيبها وهو 
قوله : (( الصواب آنه ليس با نتقال ٠‏ قال ويعود مناط الظلاف الى أن وجود العلة 
فى صورة النقض »2 هل يشترط فيه استغنا ءدعن الدليل : (وي لا؟يسمم من التتلل 

ويلزم القاكل بآنه لا يسمع اأثبات وجود العلة فى صورة النقض بالدنيل : أن لا 
يسمع من المعئل اكباتالعلة فى الفرع بالدليل ٠‏ فان قال آقوله ولا اسمع مثله 
فهو باطل با تفاق الجدليين فانهم اتفقوا على أن ما لا يسمعه اقتراحا لا يقوله 
استدلالا )١(‏ 

ومن هنا ١رى‏ أن الكاشف قد نا لاقنالاً شديدا من العلماء المحققين الذين 1لفوا 
فى هذا ألفن ؛ كما أنه احتل مكانا مرموقا بين الكتبالتى ١لفت‏ حول ١‏ لمحصول من 
الشروح والاختصاراته بيتما الكت بالأخرى لم يكتب لها هذا القبول ٠‏ 

ولا ببعد أن يكون ذلك راجعا الى هدفهم عن العمل ومنهجهم فيه 
وعلى سبيل المثال : يعشبر النقا ئس للقرافى من أكبر شروح المحصول واوسعها الا 
أنه فى غالب كتابه كان مناقضا للرازى حسم حخوع نج مب - ل كج ول 

وقد يخرج القرافى فى نقده ومنا زعته من النطاق العلمى وياآتى بشبهات واهية 
خالية يرد عليها المبتدىيدالمتتهى 
قال فى با بالقيا س١‏ فى مشثلة التعليل بالحكمة (7) : بلزم على التعليل با لحكمة 
أنه من أكل من لحم امراة قطعة حرمت عليه وصارت آضه ٠‏ لأن حكمة التعليل بالرضاع 
هو كحكمة كون جزء الرضيعة صار جزء المرضعة , لآن لبنها جزء ها ء وقد صار لحما 


للرضيع فصار جزءها جزعه 


سوب و 0000 


له 
اتثئاب 
)١(‏ انظر تفصيل المسكلة فى كشك (كزن00س ) سن سعد والبحر المحيسسط 


1/0 :) 55 
هلما 
(؟) ا شظر : البحر المحيط (515/8/ب 6 راجع هذا النص فى “معت برص > )2 


(0) راجع أقوال العلماء وادلتهم في المسكلة فى ضرع 4) من القسم التطقيقى 


يفن 


كم قال : وكذلك يلزم أن من سرق صبيانا صغار! ٠‏ وغغيبهم عن آباءهم حتى كبروا 
والتبسوا على آباءهم واختلطت 3 نسا يهم ء ولذلك يجب عليه حد الزنا , لآنه أشلى 
بحكمة الزنا التى هى اختلاظ الانساب ,, )١(‏ 

وقد ورد عليه الأصغلهائى / وقال هذا كلام ركيك جدا / لأنه علم قطعا أن آمشال 
هذه الخيالات الغاها الشارعع وشرط عليه المصالح أن يعتبرها الشارعم وآأما ما ألغاه 
الشارع فلا يلتفتاليه أآصلاً (؟) 

وهو كما قال : فاننا لو صرفنا الشظر عن الشروط والمواتع ٠‏ ولم ثلتفتالى 
الاعتباراتالشرعية فى ا#حكام والمصالح لما استقام عسلك من مسا لك التعثيل ايد 

ولا نجد مثل هذه الهفوات فى شرح الأصفهائىي ب 

وقالالقرافى أيضا ‏ قي معرضالرد على قول المصنف ,, الأمور الأضا فية بيتوقف 
ثبوتها على كل واحد من المضافين (5) 

قد تكون التسبة بين آمرين مستحيلين لا ثبوت لهما ولا يقبلان 1 لكبوت كا لملازمة 
الشتى بين الشريك وفساد العالم (؟) على تقدير عدم فسانه ٠»‏ فان اللازم ههنا انما 
هو الفسآد على تقدير عدم القساد (ه) 
ولا شك أن هذه مخالطة فاحمة , يقولالأصفهائى : وهذا كلام فاشد جدا ء وذلك لآن 
الملزوم هو وجود آلبة : وهو مستحيل 8 وا للازم هو فساد السموات والآرض *ه وليس 
اللازم وقوع الفساد على تقدير عدم الفساد , فلا اجتماع للنقيقين (3) )) 


عشم مم ا ا ا ا ا ار شت 
(1) اشطضر :التفاكس ٠١١/8(‏ /1 ) 

(+) اشضص :الكاشف (01”# / 1 مناك وص (يمه هم من القسم التحقيقى من هذا الكتاب 
(؟) اشض : المحصول ©»رعرث :»4 

(#)ابشير به الى قوله تعالى : ( لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا )الآية 
رججع ‏ من سورة الدتبيا 1 


(0) انظر النفاكس (118/0 /1 ) 


(1) تمر سليكل 83 صصبحح تن احيه ‏ وص رؤهه6 من القسم التحقيقى 


ان 


هذا وان الأصفغهائى ‏ مع دفاعه عن المسصنف وأآزالة الشبهات والاشكالات عن 


كآرائه الا بمنعه جلالة قدرة عن مناقشة أقواله ونقد آرائه فهو على بصيره بمنهج 
الشرح وطريقة الشقد . 

ولذلك تازعة غى مساكل عديدة ٠‏ وبين ضعف ماخذه فيما ريه 
موقف ‏ الامام قعيفا - 

ومن هذا القبيلاستندلال المصنف على صحة النتعليل بالشبه )١(‏ بوجبين 
الأول : أن الشبه يفيد ظن العلية فوجبالعمل به 
والثائىي : آنه لما ثبت أن الحكم لا بد له من علة وأن العلة آما هذا الوصف 
وما غيره , شم رأينا أن جنس هذا الوصفأثر فى جنس ذلك الحكم ولم يوجد هذا 
المعئى فى ساكشر الاوصاف , قلا شك أن مي لالقلبٍ1الى اسناد الحكم الى هذا الوصف 
أقوى من ميله الى أسناده الى غير ذلك الوصف (5) 

هذا ما قالة الرازى ونازعه الآصبهانى فقال : وأما ما اجكمّس به المصنف فالثهان 
ضعيفان ١‏ ما الأول فلآنا تمنع كون الوصف الشيبى يستلزم العطية ولا يجديك نفعا 
تفسير الشبه بهذا + فكانه أفادنا حصور الشبه ولا يفيدتنا تضق الشبه فى الوصف ضضبمو 
المعين ©ء 
وذكر مثالاً الى أن قال : شم نقول :اما أن يكون الوصفالمذكور شببا بالتفسير 
المذكور (؟) 
1 ؟ فان لم يكن شبها بطل كلامك وفسدت حجتك 
وان كان شبها على التفسير المذكور فيكون متضمنا المعنى المنا سب » فيتقق وجود 
المعنى المناسب ؛ ومع تضق المعني المناسب لا يجوز التمسك بالشبه بل يتمحى 


لشي يسم كله 
5 ”“”“#لك” 0م000 0ك 


(1] راجعا اطتلاف العلماء فى تفسير الاحجتجاج به فى (صجبع .يفي القسم التحقيقى 
(4) اشظر : المحصول ( 5820/5/5 ) 

(؟) يريد به تفسير الشيه الذى ساقه المصنفاء وقد ذكر له تفسيرين 

الأول : ما قاله القاضى وهو الوصفالذى لا يكون مناسبا لذاته ولكنه مستلزم لمأ 
ينا سب بذاعهة 

والشانى : هو الوصفالذى يشا سبالحكم ألا أنه قد عرف بالئص تاآكير جنسه القريب 


فى الجن سالقريب لذلك الحكم (انظر المحصول (؟/؟/79؟1) 


آخرا 


وأما الوجه الثائى فضعيف آأيضا ء وهذا يها لا تسلم آنه اذا اعتبر الشارع 
جمس أ لوصف ١‏ لمذكور فى جنسالحكم يلزم من ذلك غلبة الظن بأعتبار هذا الحكم 
وذلك من با بالدعا وى المجردة عن الدليل ,ه )١(‏ 

وقال الرازى فى مسالة أجراء القياس فى المقذراتالشرعية (5) : (القرآن 
والافراد (7)الصادر من النبى ‏ صلى الله عليه وسلم لا بتعلق به عمل (4 )| ) 

ونازعه الاصفهانى فقال : (( فيه نظر لأنه قد يتعلق به فى مأ يرمع انى افيا 

ولا يخفى أن مثل هذا المُقد البناء يخدم الكتاب يفا .ويجعله أكثر آفادئة وأهميكه 


وهذا هو هدف الشارح من نقده على المصتف ‏ والله أعلم ل 





(() انر :الكاشفا / 5/ (58 / ب/ من نك وصويج-.محمن القسم التحقيقى 
(؟) راجع تفصيل المسآالة فى(ص سب ىع من القسم التظيقى 

(6) هما من 1تواع النسك المعروفة 

(:)انظر المصول ( ١/5؟/لا5‏ ) 

() شمر لضقدصها ١‏ “زغل زر وس ذا من القسم التحقيقى 


5+ 


اسح اقادى) 
ماخذ آخذت على الشارح 


فى نطاق آسوابٍالقياس 


اذا كان عمل الانسان ‏ ما عدأ الأنبياء والرسل ‏ لا يخلو من الهفوات والزلات 0 » 
فما كان من وسع اللصفهانى أن بخرج من هذا الشطاق ه كما ثم يخرج منته صاحيه 
الرازى, 

ومن خلال معايشتى مع كتابه » فترة من الزمن » تبين لى بعض ما يمكن أن ا عتبره 
مواخذة عليه 
آو/ر :انه لا يكتفى ‏ فى نقله عن الآخرين ‏ أحيانا بنقل موضع الشاهد فقط بل 
ينقل ما لا علاقة له بالمط ٠‏ 
مشلاً عندما أراد أن ينقل عن امام الحرمين مأ قاله فى تعريفالقياسء 
فقال : قال امام الحرمين :القياس مناط الاجتهاد وهو المفضى الى الاستقلال 
يتفاصيل أحكام الوقاكع مع انتفاء الغاية 

وتقل منه كلاما طويلاً يدل على حجية القياس؛ الى أن حكى عنه قوله :اذا قيل 
لنا ما حد القياس ؟ عرفناه الى آخره (1) 

ولا شك أن مسئله حجية القيا سس تاتى فيما بعد وسيفصلالقول هناك 
ثائيا : انه يطيلالكلام فى الحدود الاصطلاحية مع الاعتراف بآن الحد الحقيقى لا 
يتاحى منه فى هذا ١اكتاب‏ , وقد 1طال الشفس في تعريف ١‏ نقيا س ويوعود ما يوية 
عن عشرة صفحات من المخطوطة ٠‏ فى ثقل اقوال العلماء فى تعريفه ء ولم يرض باحد 
منها » فناقضها بأسرها ء وعرفه بتعريف خاص من عنده , فقال : ((القياسعبارة 
عن التليل الدال على أن مثل حكم محصور ثشابت لمتصور آخر لأشترا كبما فى علة 
الحكم عند المجتهد دلالة غير لفظية ١‏ أما على التقدير [أو فى نف سالآمر)) (؟) 
هذا ما عرف به القياسء: واعتبره خاليا معن الاعتراضات ه ولكن لو رجعنا الى حقيقة 
الحدود اللفظية » لعرفنا أن صتيع المؤلف هدتا تعنت محض » فان الحدود اللفظية 
مهما اختير لها من الالفاظ + فانها لا تفيد تصويس الحقائق من جميع جوانبها » كل 


ما يتاتى منها حقريبالمعانى الى الأذهان : وتمييز المحدود من غبيره 





(9) اشظر نص ما قاله امام الحرمين في البرهان (5/ه5:لا - 559 ) واتظخغر جر م 
| 
التعتحه -_. . . من دعا لناب . 


(؟) أسشضر : الكاشف (151/1) من نسخةدء» وا ص زوب _ ب من | لقسم | لتخقيقى 


.1 
522 انا 
ولذا قالي امام الحرمين بعد اختياى. تعريفالقاضي : الانصاف أن ما ذكره القاضى 
ليس بحد ولا مطمع فى الحد فيما يتركب من نفى واشبات » الى أن قال , وأنما الممكن 


تملع 


ما ذكره القاضى هو الذى يذكر الممكشن فى كل موضع )1١(‏ 


ويقول ابن تيمية رحمه اللطّْه : المحققون من النظار يعلمون أن الحد فاعدته 
التمييز بين المحدود ونغخيره + كالاسم » ليس فاكدته تصوير المحدود وتعريف حقيقته (1؟) 

واذا كان الأمر هكذا , فليت ثشعرى ماذا آفاد المؤلف بنقض تعريف ف القاضى المعتمد 
لدى جمهور المطضقين » وماذا أغا ف الى علم الأصول من اختراع حتعريف للقياس واطالة 


الكلام فى هذا الصدد ! 


ولو 3 معنا الشض فى تعريفه لوجدنا ١نه‏ يشتمل على عبارات بمكن الاستغنا ء عنها 
فقوله فى آخر التعريف : ([أما على التقدير و فى نفسالأمر )) 
لو كان قد حدذفه لدل على المقصود , لآن الكلام حينكذ يعم الصورتين » وان كان لا 
يبنه كان من الممكن اختصاره بمثل قولنا ( تحقيقا أو تقديرا ) كما لا يخفى 
وكذنك أطال مسئلة اثباتالعلة بالدوران »الى حد بيقارب ععشر با بالقياس+ وذكر 
فيه آمورا تتعلق بعضها بعلو, الطب وبعضها بعلم المنطق والجدل ٠‏ وصرح (( يانه 
بيصعب فهمها على من لم يمارس علم النظر (8) 

وقد آخذن عليه الشيخ عيسى منوف (5) فى كتاببه ( ثبرا سالعقول ) 
فقال : والمقام غير محتاج يمثل هذا التطويل (5) 
وهكذا عمل فى مسئلة النقض وربما تجاوز فى التطويل عن مسئلة الدوران 
عالثا :أنه قد وقع ‏ فيما آرى ‏ فى التناقضأحيانا ٠‏ فقال ‏ فى معرضالرد 
عنى القاكل بتعليلالأحكام بالمصالم ‏ : ( وان قال نحن لا ندعى مراعاة مصالح 
العباد مطلقا فى أفعا ل الله واحكامه » بل ندعى ذلك فى 1حكامه التى شرعها الله 
لعباته ) 
لا ايسا 0ك 
)١(‏ انض ٠:‏ البرهان لإمام الحرمين (7595/5) 
(؟) انض : كتا بالرد على المنطقبين (( ص ؟١‏ ) 
(؟) انض : الكاشف (5/هلا؟ / ب ) ( وص .ب ) من القسم ا لتضيقى 
(:) هو عيسى منوفالشامى , عالم [زهرى درس » ودرس فى الأآزهر توفى سنة 5117977 * 
انظ : الأعلام للزركلى (ه/9١٠‏ ) 
(ه) انض : شيرا سالعقول ( ص#01 ) 


ل" 


قلنا ينذا لقس يتعذر تقريره على رآى الأشصرى ,٠‏ 
الى أن رد على من يستدل على تعليل الأحكام بالمصالح بأن الل8 تعالى حكيم , 
والحكيم لا يفعل الا لمصلحة , فقال : وأما الحكيم فهو الذى يكون أفعاله محكمة 
وآما آنه يدخل فيه مراعحاة مصالح العباد فممنوع )١(‏ 


اما واد يدياه عوقو الرور رب بق ليت سريف جا ايعو ماه 
يمنا قض كلامو هبسذا , فبو يقول : (( واعلم آنا ندعى شرعية الأحكام لمصائح الصباد 
ولا تدعى أن جميع أفعال الله تعالى لمصالج العباى ء وذلك لسر يذكر فى عللم 
(صول الدين لا يحتمله علم أصول الفقه (5؟) 

وهذا وكل ما 1خذت على المؤلف من باب الاجتهاد , تختلف فيه وجهاتالنظر فلا 


يبعد أن يوّخذ علىّ فخيما 1خذت عليه » لأن مجال الفكر 1وسع ووجوه الاستدلال متشعبة - 
ولا يحط ذلك من قدر المؤلف ‏ وأن كانتالمؤا خذة فى موضعها , لأن ما قام به 
من الخدماتالجليلة فى مجتمعه الذى عاش فيه وما خلفه من التراثالعلمى لمن 


يأتى بعده يشهد بعلمه وفضله قرحمه الله وعفا عنه -. 





)١(‏ اشضصر : الكاشف (579/5 /1 من نسخة ن وصزوبب) من القسم الحضيقى 


(؟) انطر أكتكاضق . من كدي ع من الث الشيرةه 


لق اي إلى 4 آذ الوا 


1 


]-0000 5 معيو 
الفص ل الثا>تى 





( فيما يتعلق بالتخييق ) 


نسخ الكتاب : 
توجد للكتاب نسخ عديدة فى مكتباتالعالم » بعضها قديمة وبعضها 


حديثة واغلبها كا ملة ‏ وقد عشرت بتوفيق من الله على ستة تسخ تفصيلها كا لأسى : 


١‏ ل نسخة كانت محفوظة فى مكتية محمد فخ الدين الحستى يدمشق ٠‏ وهو حفيد الشيخ 

محمد بدر الدين الحسنى (() فاهداها الى المجمع العلمى بدمشق (؟) 

ومن هنا تم حصول صورة من تلك النسخة بواسطة الدكتوير شكرى فيصل رحمه الله (؟) 
وهى ١قدم‏ النسخ كتبه ماهين بن محمد بن ماهون بن محمد بن كمال الأيجى (4) 

سنة (هؤاه ). 

وعى تقع فى جزمخين - الجزء اقول : يحتوى على (1١-5؟)‏ من الورقات 

توي عوو مهوتي 

والجزء الشانى يحتوى (10؟) ورقات 

وفى كل صفحة 9؟سطر1 وفى كل سطر مأ بين 4! الى ٠١‏ كلمة ٠‏ 

وكتا با لقياس منها بيقع فى )١11(‏ صفحة 

وقد رمزت لها ب (د ) 

وا عتبرتها آصلاً فى التقيق لأنبا (قدم النسخ , وكذلك نسبة الخطا فبها قليلة , 

ولا يوجد بها نقص سوى ما عشرت فى آخر الكتاب على خلل فى ترتيب يضعة آوراق » 

والظا هر انه وقع أثناء التجليد وقد نبهت فى موضعه ٠»‏ وقمت بترتي بيط» ترتيبسا 

معيع ما 5+ 





(1) هو محمد بن يوسف بدر الدين الدمشقى محنث الشام فى عصره ٠‏ وله مشاركة فى 
علوم عديدة . ولد يدمشق عام إ53(ه وبها توفى سنة 4ه6(طض 6 (أنظر : الأعلام 
للزركلى (75/4) 

(؟) أنظر نشرة معهد المخطوطاتالعربية بالكويت العدد الثالث لهام ع يماض . 
(6) كان يدرس فى آخر ايامه بالجامعة الاسلامية بالمديئة المنورة ‏ سافر لعلاجه 


بسويسرا فتوفى هناك سنة 5-50١(ه‏ ثكم حمل نعشه الي المديئة المئورة ودفن بالبقيع ٠.‏ 
كان محالما ٠‏ فافلا . ١اديبا‏ » سا هم فى تحقيق بعض اجزاء تاريخ مديئة دمشق لابن 
عساكر , وله 1عمال ١خرى‏ فى مجال التحقيق والتاليفف . 

(:) لم اقف على ترجمته 


5 


؟ ل نسخة توجد فى دآر الكت بالمصرية :(+47) 


وتوجد صورة لها فى قسم المخطوطات بالجامعة الاسلامية تحت رقم (االالا8 ) 
وهى تقع فى ثلائكة أجزاء 
الجزء الأول يحتوى على (55؟) ورقة 
والجزء الثانى يحتوى على(؟5؟)ورقة 
والجزء الثالث يحتشوى على(00؟) ورقة 
وكل صفحة منها تحتوى على (؟ سطر! وكل سطر بحتوى على حوالى عشر كلمات 
وكتا ب القبا س منها يقع فى ( 7١-١‏ ) صفحة 
وقد تم تسن الجزء الأول منها عام (550إه) على يد الشيخ محمود بن رشيد اسار 
وقد 3لغيتها فى التحقيق بعد ما تبين لى 3نها منقولة عن نسخة السيد الحسنى 
؟ ‏ تنسخة آخرى توجد فى دار الكت بالمصرية برقم )١54(‏ 
وحتوجد صورة لها فى قسم المخطوطات بالجامعة الاسلامية تحت رقم (78) ميكروفيلم 
وهى تقع فى ثلاثة أاجزااء 
الجزء الأول قى ( 44) ورقة 
والجزه انثشانى فى (47؟) ورقة 
والجزء الثالث فى (78؟) ورقة 
وكل صفحة منها تحتوى على (8؟) سطرا وكل سطر يحتوى مأ بين (5( - )١5‏ كلمة 
وكتا ب ا لقياس فيها يقع فى (14+0) صفحة ٠‏ 
واعتبرتها نسخة ثانية فى التحقيق ٠‏ ورمزت لبا بحرفا ( ب ) 
ويوجد فى بداية هذه النسخة سقط بعضالأوراق وخلل فى ترتيبها ٠‏ 
اما كتاب القياس فلا يوجد به شيم من ذلك ٠.‏ 
تسخ 1 لجزء الأول بكشثوث بن عيد اثله العديمى (1) وفرغ من كتابته فى 51/ جمادى 
الآول سنة (:١لام)‏ 
ونسخ الجزء الشانى محمد بن 1يوبالعلوى الشافعى المعروف بالسهل (8؟) ولم يذكر 
تاريخ النسخ فيه 
وما الجزء الثالث فلم يرد فيه أسم للناسخ ولا تاريخ النسخ ٠‏ 
)١(‏ خوفى سنة 8+8( .انظر معجم المؤلفين )١34/15(‏ 
(؟) لم آقف على ترجمته 


(6) لم آقف على ترجمته ٠‏ 


0 


1 


و 


1 
ع ل نسخة ثالكة فى دار الكت بالمصرية تحت رقم ٠0595(‏ ) وهى ناقصة ء 


تحتوى على بعض ا لأبواب من وسط الكتاب (515؟) ورقة فقهى ناقصة 
الأول والاآخير ٠‏ 
هس شسخة موجودة فى مكتبة كوبريل بأستا نبول الموجودة هناك تحت رقم (1()5904) 
وتوجد صورة لها فى قسم المخطوطات بالجا معة الاسلامية برقم (5580) 
وهى تقع فى مجلد واحد ضخم فى 6155 ورقة 
وكل صفحة منها تحتوى على 55 سطرأ » وفى كل سطر حوالى ٠١‏ كلمة 
بقع كتاب القيا س منها ١لا‏ صفحة من الورقة ((.59؟ / ب ))الى آخر الكتاب 
وتم نسخها فى عشرين ذى القعفة سنة 196ه ولم يرد فبها اسم التاسخ , 
وحظها دقيق + واعتبرتها نسخة عالثشة فى التحقيق ٠.‏ 
ورمزت لها ب (ك ) 
وقد وقع فى هذه النسخة كثير من التصحيفات والتحريفات + وبها آخطاء نحوية 
كشييرة . الا أنها قلي ل السقط ؛ وتنفرد أحيانا بصحة عبارتها ب 
كما هى واضح فى الهوا مش عند بيان فروق التسخ 
1 - نسخة ا آخرى توجد فى تركيا فى المكتبة الحميدية بأستا نبوك وتوجد صورة لبا 
فى قسم المخطوطات يالجا معة الاسلامية برقم ههة 
وهى تقع فى ١ه‏ ورقة 
وكل صفحة تحتوى على (5 سطر! وفى كل سطر ما بين ١4 ١7‏ كلمة ويقع كتا ب القيا س 
فيه فى © وناج حو نفيك ال شنح ل دمب , 
وتم نسخها على يد منصور بن سليم بن حسن (؟) فى الثاني عشر من ربيع الأول 
سنة ممهإه2ه 
واعتبرتها نسخة رايعة فى التخضيق ورمزت لها ب (ح ) 
هذه هى جملة نسخ الكتابالتى تم العشور علبها وقد اخترت آأزيعة منها لتقويم 
النص وتصحيحه وآلفيت ما كان فى حكم التكرار كما 1شرتالى ذلك تفاديةا لتضخم 
البوامش من اكبات فروق التمخ به 
لك 
)١(‏ انض شوادر المخطوطات فى مكتبات تركيا ( )١5180/[‏ للدكتور رمضان ششن وقد 
التبس على الدكتور شخصية الأصبباتى ٠‏ فنسبٍالكتابالى شمسالدين ! #صفها شى 
المتاخر الذى هو محموف بن آبى القاسم بن احمد المتوفى سنة 5إلإه 


(1) لم أعشر على ترجمته 


آل 


عمل فى ألكشا ب : 





نظرا لما اتصفت بيه نسخة سوريا من الجودة والصحة والقدم 2 فقد 
اعتبرتها اصلاً فى هذا العمل ه شم قابلت علبها باقى النسخ الثلاثة ( , وأشبت 
الفروق الموجودة بينه-! فى الهوامش مشير(ا الى النسخ بالرموز التى سبق التشنويه 
بها ٠.‏ 
ويتمثل عملى فنى فى التحقيق فى نقاط تالية : - 

(١‏ المحافظة على ععبارة الأصل مهما أمكن , واذا لاح لى شسي منها أنه غير مستقيم 
وتبين لى صحته فى احدىالنسخ الأخرى ٠»‏ وفعت مكانة ما تبين لى صحته مه ملع 
الاشارة الى هذا العمل فى الهامش١‏ مع الاشارة الى النسخة الصثبت منها , 
وما اذا اتفقتالنسخ بأسرها على خطا ‏ فى راكى ‏ فلا ١‏ تصرف فيه وآبدى راعي 
فى الها مش 

؟ ل وحيث وقع سقط فى الأصل استدركته من النسخ الأخرى وجعلته بين المعكوفين مع 
الاشارة ألى ذلك فى الها مش ٠.‏ 
وما ما وقع من السقط فى النسخ الأخرى ه وكان هذا السقط طويلا ٠‏ جعلته بين 
المعكوفين أيضا ٠‏ واشرت فى الها مش بآن ما بين المعكوفين ساقط من نسنة كذا م 
والا أقول كلمة كذا ساقط من نسشة كذا ء 
وكذلك ما وقع فى الأاصل آو فى نسخة ما من التشكرار 

ل وكتبت الكلمات فى ضوء الرسم الحديث ٠‏ وغيرت ما كان يخالفه فى رسمه ,2 وكذلك 
برع ليساب اإب با بعل طيخ عقي عر سو تا 
( صورة النزاع ) فمثل هذه الاختصارات غيرتها الى ما كانت تدل عليه مع الاشارة 
فى الهامش :الى هذا الخفيين 

عم وأشرت الى بداية الورقة فى طرف الرسالة من النسخ التى اعتمدت عليها فى 
التقيق ٠‏ والخط الماكل هكذا / ». يدل على مكاشها ؛ي الذلحشت 

ه ‏ وحيث ان الأصبها نى فى شرحه لا ينقل كلام المصنف بكا مله وربما لا يثقل ما يدل 
على المقصود + فانى (7شبر افى الهامشالى ما يريده » 
واذا كان كلام الرازى مختصر؟" آنقله فى الها مش بنصه , واذا, كان طويلاً ا ختصره 
غالبا و3آحيل الى موضع النص فى المحصول ٠‏ 

9 قمت بتخرييح الآيات القرلانية مع بيان رقمها والسورة التى وردت فيها واذا وقم 
الخلا فى الآيات مشعجآشوو بعوحيحبا من المصحف فى نص الكتاب 


ف 


- وقمت بتخريج الحا ديث وا#شار الواردة فى الكتاب » من مظاشها مع نقل أقوال 
العلماء فيما يتعلق بثشبوتها وعدم ثبوتها ٠‏ 

لم غرجت النصوص ا لتى نقلها المصنف من الكتب الأصولية وتميرها واذا كان الكتاب 
مطبوعا ١شير‏ الى الجرء والصفحة , 
وآما المخطوط فأاشير الى الجزء + ثم رقم الورقة » ثم تعيين أولى جهتى 
الورقة ب (1 )وانثائية ب (بٍ) 

و لخصت اقوال العلماء فى ١و‏ ل المسكلة غالبا وأاضقت الى مصادر المؤلف مصادر 
ومراجع آأخرى ٠.‏ 

٠‏ حققتالمسا كل الغفقهية أجمالاً 2 و3حلتالى كتبالمذا هب للاط لاع على تفأاصيلها. 

١‏ عرفت المصطلحات العلمية »2 والاماكن , والقرق 

7 - عرفت !ا أعلام الواردة فى المتن مع ذكر آهم مؤلفاتهم وتاريخ وفياتهم ه شم 
1آحلتالى أهم مصادر التراجم , 

+ ل الحقت فى آول الكتاب مقدمة ٠‏ درست فبها الموضوع كراسة تحليلية وذكرت 
نماذج مما ترتب على اختلافٍ انعلماء فى مساكل القياس من الاختلاف فى الفروعع » 
تنا ولت بالدراسة حياة الرازى وحياة الأصبهائى 

5 - وآلخقت فى آخر الكتاب فهارس متنوعة تعين اأتباكث على الاستفانة من الكتاب 
فى أكشر جواشبه ٠‏ 

هذا ولم آل جهدا فى اخراج هذ! الكتاب على 1لمستوى المطلوب وتحريث غاية التحرى 

أن أقغف على وجه الصواب ؛ وطريق الحق فى كل خطوا تى ملتزما بالمناهج العلمية 

والقواعد المتبعة فى مجال التحقيق ٠‏ فان كنت موفقا قى عملى , فذلك بفضل من 
الله وتائيده وان كان غير ذلك فارجوا الله سبحانه وتعالى أن يبين لى وجله 
الصواب ويوفقشى للرجوع الى الحق قبل أن آلقاه + 3و تجاوز عنى (" يوم لا يشفع 

مال ولا بنون الا من أتى ألله بلقلب سلهم ) (( ويغفر لى خطبكتى يوم الدين )) 


وططلى الله على نبينا ومولانا محمد وآله وصحبه , ومن تبعهم بياحسان الى يوم 


الدين وسلم تسليما كثيرا ‏ والحمد لله ربالعالمين ٠‏ 


4 


الفسضشل الكالت 


( ترجمة موجزة للأمام الرازى ) 
المبحث! ول 


أسمه وتسبه (1) : 


هو محمد بن اعمر بن الحسين بن على التيمى البكرى بنتصمى نسبة الى شيم (؟) 
قريش قبيلة ١مير‏ المؤمنين آبى بكر الصديق ‏ رفى الله عنه ‏ ولذلك نسب با لتيمى 
واليبكترى 
كنيته ولقبه : 


المشهور من كثيته هو يو عبد الله (8) 
ولقب بفخر الدين (5) 


تسيحه وشهوعة 


كان يعرف بالرازى نسبة الى بلدة الرى (ه) على غير قياس 

ا 200 
(9) انر ترجمته مفصلة فى وفيات الأآعيان (144/4) والعبر (145/5) وسير أعلام الشبلاء 
((00/8ه) وطبقات السبكى (0ه/ 8‏ .ع) ء البداية والتهاية (18/مه) الكامل فى 
التاريخ (10/15() ولسان الميزان لابن حجر [457/5) وشذراتالذهب (ه/51) وطبقات 
المفسرين للسيوطى )٠١٠١(‏ وطيقاتالمفسرين للداوى (14/5؟) طبقاتالشافعيية لابن 
حداية الله )51١5(‏ 

هذا وقد قام الدكتور طه جابر العلوانى بدراسة حياة الرازى وأخاره دراسة 
وافية ضمن تحقيق كتابه المحمول ٠‏ فاتضصر :القسم الدراسى المستقل ٠.‏ 
(1) كم قبيلة من بطون قريش ٠ه‏ منهم آبِو بكر الصديق ‏ رض الله عنه أنظر اللبان 
(80/9؟) 2 وهناك قبا كل اآخرى سميت يبهذا الاسم , لكن الرازى من شيم قريش ٠‏ 
(5) اشضر : وفياتالأعيان (49/4؟) وسير أعلام الثبلاء (00./51) وطبقاتالسيكى 
(ه/؟؟) شدرات الذهب زويرا© ) 
(4:) انض : المصاكر السابقة ٠‏ 
(ه) هى مدينة كبيرة مشهورة من بلاد الديلم بين قوس والجبال ٠‏ وآلقوا الرازى 
فى النسب تخفيفا يتسبٍاليها ظق كثير من الأعمة والعلماء ٠‏ 


(انض : اللباب (3/1 ) 


انك 


وكا ن مشهورا بالامام )١(‏ ويا بن الخطيب ,٠‏ لأن وانده كان خطيب مسجد الرى (؟) 


ولادسه ونشاصه 





ولد الامام فخر الدين الرازى فى مدينة الرى سنة .ده (م8) وكان 
بيته بي علم وشرف ومجد ه فكأان والنه غياء الدين عمر بن الحسين + عالما فاضلاً , 
وخطيبا بارعا 

ونشا الرازى فى هذه الآسرة الطيبة الكريمة تت كنف أبِيه واعتنى والده يتعليمه 
وتدريسه ٠‏ وتربيته ٠‏ فا شتفل الرازى على أبيه ٠‏ ودرس عليه الأصول ه والفقه (4) 
كما درس على غيره من العلماء والفضلاء .ه وكان 3هم دراسته على عؤلاء (العللوم 
العقلية ) وسياتى ذكرهم فى بيان شيوخه 

وكان الرازى ؛ ذكيا , فطنئا , قوىالذاكرة ٠ه‏ فحفظ المتون , واستوعب كشيرا 


من العلوم ١أوالفئون ٠‏ 





)١(‏ وقد أشاد السبكى بحذه الشهرة وفضله على امام الحرمين الجويتي لأنه لم بيلق 
عليه لفظ الامام ألا بالاضافة الى ((الحرمين )) وما الرازى فقد أطلق عليه لفظ 
(( الامام )) بدون امافة 

أنظر : طبقاتالسبكى (ه/ر؛؟) 
وقالالدكتور طه جاير :اذا 5طلق لفظ الأمام فى كتب اصول الشافعية أو كتب النةا 2 
العقاكد الأشعرية فالمراد به فض الدينالرازى ء 

أنظر : القسم الدراسى الخاص فى حياة الرازى ( ص8١‏ ) 
(5) انظر : البداية والنهاية (18/هه)ووفياتالأعيان (14/4؟) وطبقات السبكى 
(ه51/6) ولسان الميتان (557/5) 
(*) هذا ما عليه أكثر الموؤلكين انكر : سير أعلام الشبلاء (5.0/51) » والعين 
(145/5) وشذرات الذحب (ه11/6) 1 
وقال بعضهم : ولد سنة مم أانظسر ؛ طبقاتالسبكى (ه/5) ٠‏ ولسان الميزان 
(197/5؟2) 
(؟) اشظر : وفيات !3عيان (4/.ه؟) 


3 ا 


يقالانته حفظالشامل (7) لامام الحرسين (؟) 

وقالالرازى : مأ (ذن لى فى تدريس علم الكلام حتى حفظت أشنتى عشر آلف ورقة .(8) 
وكان كشير المطالعة ٠‏ ومولعابالعلم ومجتهدا فى سبيله وكان حريصا على انفاق 

أوقاته فى التعلم والتعليم ٠‏ وكان ضياع شيع من عمره فى غير طريق العلم عزيزا 

1 1 


حتى نقل عنته أنه قال : (( والله انشى 1تاسف فى الفوات عن الاشتغال بالعلم 


قنى وقت !الكل فان الوقت والزمان غفزين (4) 





)١(‏ كتاب فى أصول الدين الف فاامام الحرمين الجوينى المتوفى سنة وام ه 
(؟) ذكره السبكى فى طبقاته (ه/0؟) 
(8) ذكره الشعرانى فى اليواقيت والجواهر ( ص8١(‏ ) 
ونقل عنه الدكتور طه جابر العلواتى فى القسم الدراسى 
فى حياة الرارى (صه؟ ) 
(4) حكاه فى عيون الأنباء (17/5 ) وتقله عنه الدكتور طه جابر فى القسم 


التراستى (صضه؟ ) 
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السيحث الثاني 





رحلاته ووقاته : 


لما توفى والده ضياء الدين عص بن الححسين ( عام 9ووه) توجه إلى 

سمنان (1) ٠‏ ودرس على الشيخ الكمال السمنانى (5) ٠‏ وتفقه عليه . (5) 

شم رجع الى بلدة الرى , ولازم المجد الجيلى (5) ٠‏ ولما توجه المجد الجيلى 
الى مراغة (ه) للتدريس هناك , رافقه » وقرةٌ الحكمة والكلام عليه هناك (1) 

هذه الرطات قام به الرازى كطالب علم ٠‏ يلتمسفيها العلم ٠‏ وهناك رحلات آخرى 
قام يهاكداعية الى الله ٠ه‏ وكمعلم ومشاظر ٠‏ 
فقام برطة الى خوارزم (9) بعدما مهر فى العلوم:نجرت بينه وبين المعتزلة مناظرات 
آدتالى خروجه منها 

ثم قصد ما وراء الشهر (4) ٠‏ فجرى له أشياء نحو ما جرى فى خوارزم «ه قعصاد 
إلىالرى (9) 
ميت الاو ل ل اا ل ا 
)1( سمنان ٠ه‏ بكسر السين المهمئة وسكون الميم وفتح التون وبعدها آلف وفى آخرها 
نون 1خرى مدينة من مدن قوس بين الدا'مغان وخوار الرى ينسباليها لق كثير 

+ اشظر :اللباب (151/5). ومعجم البلدان (505/8؟)‎ ٠ 
(؟) انض ترجمته فى بيان شيوظة‎ 
انض : طبقان ابن السبكى (ه/9؟)‎ )©( 
4زم وجوت نيسجاء عجوو عر ووم م أعترع ول ترييله‎ 
ومعجم البلدان‎ )١9-0/8( مراغة : مديئة مشهورة من بلاد ازربيجان اللباب‎ )0( 

(5/90؟ه؟) 
(3) انض : طبقاتالسبكى (ه/5؟) ووفياتالآعيان (59/4؟) 
(«) خوارزم : بضم أوله وبالراءالمهملة المكسورة والزاء المعجمة بعدها ٠‏ من . 

بلاد خراسان معروفة ‏ 6 انظ : معجم ما استعجم ((/918) 
(ه) يراد بما وراء الشهر ما وراء شهر جيجون بخرا سان فما كان فى شرقيه يقال له 
ما وراءالتهر | انض : معجم البلدان (0/ء819) 


(9) حكاه ابن السبكى فى طبقاته (ه/0؟) 


لمن 


هذا وقد قام بجولات عديدة فى بلاد العجم )١(‏ ع ولازم الأسفار الى أن 7تصل بالسلطان 
شها ب الدين الغورى (؟) وحظى عندنه , ثم بالسلطان الكبير خوارزمشاه محمد تكس(؟). 
ونال عنده أسنى المراتب واستقر عنده بخراسان (4) وفى مدينة هراة )(ه) فى قصر 


اللسلطان خوارزمشاه (3) 


وفاته 





ولما ١القى‏ عصا الترحال عن عاتقه واستقر فى خراسان فى مدينة هراة 
وحيزت له الدنيا بطذافيرها , عكف على التدريس والتصنيف ٠ه‏ والتفالنا سحوله » 
فآفاد واستفادوا .الى أن وافته المنية ‏ رحمه الله بيراة فى بوم الاثنين 


يوم عيد القطر سكة ست وستمائة من الهجرة (7) 


ال 101010-0000_0---1ذط#18غاللل“ك“ن““#“# 4414م 000114 


(1) انض بعض تفاصيل هذه الرللات فى القسم الدراسى عن حياة الرازى للدكشور طه 
جاير (ص 54 -- 388 ) 
(؟) هو الملك محمد بن سام شهابالدين الغورى صاحب غزنة كان من ١جوثا‏ سيرة 
وأعقلهم وأشبتهم فى الحرب , وا تسعت رقعة مملكته الى داخل حدود البند قبل 
غيلة سنة 9.اهه 
انظر البداية والنهاية (57/15) 
(0) هو الملك علاء الدين محمد بن تكش بن آلب أرسلان ‏ ملك بلاداً متسعة ومماليك 
متعددة ٠‏ واستمرت: فى الملك ما يزيد على عشرين سنة ٠‏ وآخيرا سقطت مماليكه 
فى ١يدى‏ التتار فولى هاربة فلم يدرى ين ذهب ولا الى 1ق مقر هرب وذلك سنة 5111 
انظر ١1:البداية‏ والنهاية (93/15) 
(؛) هذا ما حكاه السبكى فى طبقاته (ه/ه؟) وانظضر أيضا : عبيون الأنبياء (8/8؟) 
ووفيات الأعيان (4/-0؟) 
(ه) هراة : بالفتح مديئة معروفة من مدن خراسان انظر : معجم البلدان (ه/593) 
(1) ذكره فى عيون الأنبياء (18/18 
(9) انض : طبقاتالسبكى (ه/79) وسير اعلام الشبلاء (9601/151) 
ووفيات الاعيان (:/50؟ ) 


إن 
رأى الناس فيه ٠.‏ 


أغيطربت آراء الناس فى شخصية الرازى ١‏ وآفكاره فمنهم من مذحه . 

وآثنى عليه فبافغ فى مدحه والكناء عليه )١(‏ 
ومنهم من آخن عليه موا خذة شديدة (81) 

والذى ينبفى أن نعرفه : أن لكل جواد كبوة ٠‏ ولكل عالم هفوة ٠‏ 
وهو عالم من علماء 3هل السنة , له جهود مخلصة فى خدمة الاسسلام وله مواقف حميدة ‏ 
مع الغرق الضالة من المعتزلة والكرامية ٠‏ 
قال فى السير : توفى على طريقة حميدة ٠‏ والله بيتولى السراكر 
ثم نقل عن الرازى قوله : لقد تاملتالطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ذيما 
رآيتها تشفى عليلا ١و‏ تروى غليلا ٠‏ وراآيت قر بالطرق طريقة القران , 
اقرا فى الاثبات : (([الحرحمن على العرشاستوى )) (؟) 
(( واليه لصسهرالكلم الطيب )) (4) 
وأقرا فى التفى (( ليس كمثله شي )) (0ه) 


ومن جرب تجربتى عرف مثل معرفتى (1) 





(1) اشر : طبقاتالسبكى (ه/50 - 4؟) 
(؟) انض : سير أعلام التبلاء( ٠.‏ 5001/1) وزان الاتدال (17/٠1؟)‏ 

وقد عاباين السبكى على الذ هبى ذكره فى الميزان » وحمله علىالتعصبانظر : - 
(0) الآية (ه) من سورة طه عع بتعا الو و 
(:) الآية )٠١(‏ من سورة قاطر 
(ه) الآية )١١(‏ من سورة شورى 


(1) انظر سير آعلام التبلاء للذهبى (001/51) 


فك 


المبحث الثالث 


( شيوخه وتلامي ذه ) 
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شيونخيه : 


لم آعش. فى كتبالتراجم على عدد كبير من أساتذته ولعله لم يتهلم من كثير 
من العلماء لاستفناعه عنهم بوالنه الذى ؟شكفل له بالتعليم والتربية بنفسه )١(‏ 
فكان هو هم أساتذته وآكثرهم نفعا له , فتعلم منه الكشير من العلوم والفئون ٠‏ 
ويليه الشيخ كمال الدين ابو نص احمد بن زيد السمثانٍ (؟) الذى اخذ عنه 
الفقه 
وا خبيرا تتلمذ على المجد الجيلى (؟) ه ورافقه من الرىالى مراغة ٠‏ وأخذ عنه 


علم الكلام والحكمة (4) 


تلامذتهم : 


ما حصل للرازى من القبول العام فى تصنيفه وتدريسه قل ما بحصل لامثاله , 
وما ناله من الوقار والحشمة والجاه قل ما يناله العلماء 2 وتتلمذ عليه خلقق, 
كثيرة اذا ركب مشى معه نحو الثلات ماكة مشتغل على اختلاف مطا لبهم فى التفسير 
والغقه والكلام والأصول وغير ذلك (ه) 
اي بيب سي 
)١(‏ كان والده ضياء الدين عمر بن الحسين ٠‏ فصيح اللسان »2 قوىالجنان , فقيها 
أصوليا متكلما خطيبا ٠‏ محدثا ١ديبا‏ . من مؤلفاته غاية الهرام فى علم الكلام 
توفى سئة (4وهه) . ([انظر : شرجمته فى طبقات! بن السبكى (140/54) 
وطبقات ابن قاضى شهبة (15/5) وهدية العارفين )025/١(‏ 
)١(‏ كان له الصدارة بين أقرانه + له من المؤلفات : التعليقة فى الظاف والجدل 
توفى سنئة هلمم ٠‏ انظ ترجمته فى طبقاتالأسنوى (5/لاه) 
(5) لم أعثر على ترجمته 
(#) حكاه معظم كتب الشرا جم التى تعرفت لترجمته مفصلاً انر : طبقاتالسبكى (0ه/١؟)‏ 
وطبقات ابن قاضى شببة (45/5) 
(ه) انظر : البحصر )١55/8(‏ وطبقاتالسبكى (ه/50) لسان الميزان (517/4) 


من اهم تلامذته : القطبالمصرىابراهيم بن على بن محمد السلمى حكيم امام فى 
العلوم العقلية ع توفى القطب سنة (94ه) فى فتنة التشار )١(‏ 

ومسهم : شمسالدين خسروشا هى عبد الحصيفد بن عيسى بن عمرية بن يوئس 

تتلمذ على الرازى ٠‏ ١كثر‏ الاستفادة منه فى فئون مختلفة 

من مؤلفاته : مختص المهذب ‏ توفى سنة (686اه) (5) 

ومشهم ٠‏ تاج الفدين محمد بن الحسين الأرموى الذى ا ختض المحصول وسماه 


الحامصل (؟) 





)040/1( اشض ترجمته فى طبقاتالسبكى (ه/14) وحسن المحاضرة‎ )١( 
)186/١9( (؟) اضر ترجمته فى البداية والشباية‎ 


وشذراتالذهب (م/هه؟) 


(؟) سياحى ترجمته فى القسم التحقيقى م 6917© 


من 


5 الميحث الرايبع 5- 





1هم مصنفاته : 


كان الامام فخر الدين الرازى من المكشرين فى التصنيف والتاليف 
وكان له المام باللغة الفارسية » فآلف فى كلتا اللغتين ٠‏ وفى فسون شتى من 
التفسير والفقه . والأملين والكلام والمنطق والحكمة والجدل وغيرهأ من ا لفشون 
العديدة . 
ونالت مؤلفاته شهرة عظيمة وانتشرت تواليفه فى البلاد شرقا وغربا )١(‏ ورزق فيها 
سعا دة ممظيمة + فان الناساتشتغلوا بها ورفضوا كتبالمتقدمين (5) 


ومن اهم مصنفاته ا 


* فى التفسير : (( مفاتيح الفيب )) ويسمى بالتفسير الكبير وهو مطبوع متداول‎ ١ 
وللتاسآأراء مختلفة فى هذا التفسير + وقد عاب عليه بعضهم توغله في العقليات‎ 
)78( والاستغنا » عن المنقولات‎ 
٠. ؟ فى آصول الديين‎ 

المحصل (ه) 


والمعالم (1) 





(١1)انظر‏ : سير أعلام الشبلاء (1؟/01ه ) 

(؟) أتض : وفيات الأعيان (149/4) وقد استقصى الدكتور ‏ طه جابر مؤلفاته وبلغ 
بها الى (.9؟) مصنفاء ورتب بيائه على حروفالمعجم ء ودرسها روا فية 1 

خاشظر القسم الدراسى عن الرازى (( ص8( 580١‏ ) 

() انض طبقاتالمفسرين للسيوطى ( ص ..! ) وطبقاتالمفسرين للداودى (17/5؟) 
(:)انظر : ١ايِجد‏ العلوم لصديق حسن خان (5/ )١85‏ 

(0) ذكره ابن السبكى فى طبقاته (ه/80) وابن خلكان فى الوفيات ( ره1» ) والبفدا دى 
فى هدية العارفين ٠١8/5(‏ ) 

(1) كتاب (( المعالم )) يشتمل على الأصلين ‏ أصول الدين وأصول الفقه , ولذلك 
ذكر بعضهم فى أصول الفقه فقط أو فوا اآصول الدين فقط 

أنظر : مرآأة الجنان (9/4) ووفياتالأعيان :.( مرة وح ) 

وطبقات!بن السبكى (ه/0؟) وشذراتالذهب (ه/11) ومفتاح السعادة )١18/1١(‏ 


/اه 


؟ فى الرد على الفرق الضالة : ب 
((البيان والبرهان فى الرد على (هلالزيغ والطفيان )١(‏ )) 
فى ألفقه 
(( شرحالوجيز للغزالى (؟) )) 
ه فى اصول الفقه : ب 
المعالم فى أصول الفقه (9) 
الرسالة البباكية فى المباحث القياسية () 
-المحصول (ه ) 
هذا هو الكتا بٍالذئ:. شرحه الأصبهانى »2 فأبرز محاسنه ٠»‏ وأوضح غموفضه وكشف عن معا نيه 


وسماه ((الكاشف عن المحصول )) 





(1) ذكره ابن السبكى فى طبقاته (ه/0١)‏ واليافعى فى مرآة الجنان (7/:6) وحاجى 
خليقه فى كشف الظنون (1515/1) 
(1) ذكره ابن اللبكى فى طبقاته (ه/ه7) والأسنوى فى طبقاشه (؟/0١57)‏ 
وانضر كشفالظنون )1-١5/5(‏ وهدية العارفين (4-8/5) وعقود الجوصر ( ص )١٠95‏ 
(1) ذكره ابن السبكى فى طبقاته (ه/ه؟) وا بن العماد فى الشذرات (ه/١1)‏ والدا وودى 
فى طبقاته (114/1) وانضر طبقات!ا بن قاضى شهبة (45/5) وكشف ا لطنون )١551/1(‏ 
ومفتاح السعاتدة (599/5) 
(:) ذكره الأصفهانى فى الكاشف وقد أكثر النقل عنه فى مسائل القياس 
انظر (صضيٌ ‏ ه ) من هذا الكتاب 
(0) ذكرته عامة كتبالتراجم وله نسخ عديدة فى مكتباتالعالم ٠‏ وقبل بفع سنوات 
طبع هذا الكتاب يتقيق الدكتور طه جاير لعلواتى ٠‏ ونال به درجة الدكتوراة من 


جامعة الازص بالقاهرة مام ؟595(ه . 


مه 


مصادر المصول 


المحصول عبارة عن حصيلة ما سبقه من المساك ل الأصولية فى 
كتب ! لأصولية على طريقة المتكلمين ‏ قبل الرازى وض : 
البرهان .., للجويشى 2.٠»‏ والمستصفى .. للغزالى 
والعهد للقاضى عبد الجبار المعتزلى 
والمعتمد لأبى الحسين البصرى !41 
فجاء الرازى واستمد منها كتابه واستقصى ملساكل أصول الفقه ٠‏ وهذبها ورتبها ٠‏ 


فاودعلها فى كتابه 2,2 المحصول )1١(‏ 


همية الكتاب واهتمام العلماء بيه 


نظرا لشمول هذا الكتاب عامة مساكل الأصول واستقصاعه لها , ولما يتمتع به من 
جودة التاليف »+ وحسن الترتيب ٠»‏ فقد أقبلالناس عليه بالدراسة والقراعة 

واهتم به العلماء والبا حثون وابرزوا محاسئة 
فمنهم من قام بتهذيب مسائله واختصار 1حكامه 


ومنهم من قام ستحرير مساكله وبسط 1احكا مه وشرح مشكلة 





(41 هذا ما يراه أبن خلدون 
أشسظر مقدمته ( ص ه00ع#) ووافخقه ٠.‏ 

(©) الدكشور طه جابر ء انظر القسم الدراسى عن حياة الرازى ( صض5901) 
وقال القرافى ؛: والبرهان للجوينى هو آحد الأصول التى آلف متها المحصول د 
انظر التفاكس (8/لا؟١‏ / ب ) 
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فمن 1همالمختصرات : 


كتاا ب تتقيح المحصول (1) لفتبريزى ١‏ مين التبين مذفر بن أبى الخير 

المتوفى سئة (١15ه)‏ 

وكتا ب الحا صل من المحصول (؟) للأارموى تاج الدين محمد ين حسين المتوفى سئة 
( :5ه ) 

وكتاب التحصيل من الحاصل (5) للأرموى سراج الدين محمود بن آبى بكن الأرموى 
المتوفى (5 :) (5) 

كشا ب التلخيص لنجم الدين الشنخجواني (5) 

كشا ب تنقيح الفصول (1) للقرافى أحمد بن ا شري سالمتوفى سئة (145ه) 


ومن اهم الشروح 
١‏ نفا كسا لأصول للقرافقى أحمد بن يوتّسالمتوفى سئة (1844)ه) 


؟ الكاشف عن المحصول للأمفقهائتى 
وهو كتا بنا هذا الذى نقدم جزء 1 منه محققا 





)١(‏ عققه الدكتور حمزة زهير حافظ جامعة كه الخرى كلت الرية 

(1) تم تحقيقه فى جامعة الأزهر 

(©) قام بتضيقه الدكتور عبد الحميد أ يو زميد ونال شهادة الدكتوراة من 
جامعة الأزههلينل 

)) ستاعى ترجمته هؤلاء الأعلام فى القسم التقيقى ٠‏ فراجع فهرس!علام لمعرفة 
مكان تراجمهم 

(ه) لم أعشثر على ترجمته ٠‏ وكتابه موجود فى قسم المخطوطات بالجامعة الاسلامية 
ححت رقم لم626 

(1) الكتاب مطبوع مع شرح المؤلف عليه ٠‏ 


اليابالشالك 


الفصلالأول 
القياس قثل التدوين 

المبيحث الأول 
القياسفى فوءالقران 


لقد شرفالله سبحانه وتعالى ثشبينا ورسولنا محمدا ‏ عليه الصلاة والسسلام 
بختم الشبوة عليه وا كمال نبينه على يديةءنان,4] . تعالى : 2.٠‏ بهما كان محصد آبا 
1حد من رجال سكم ولكن رسول الله وخا تم الشبيين 0, )١(‏ 

وقال تعالى : ,2“ اليوم ١كملت‏ لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكسم 
الاسلام فيك ل الت عمن وجل كتابه نظاما كاملا ودستورا شاملاً للحياة 


الانسانية بأسرها ٠‏ قال تعالى : (( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيم وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين )) (؟8) فذكر فيه الأحكام الكلية . وعموماتالشريعة , 
ووفع فيه من المبادق والآسس للتشريع ما يجمل الشريعة تجيب عن كل ما يتجدد من 
الحوادث على مر العصور وتعطى لها حكصا . 

وكان رسولالله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد بين للئاس تلك الاحكام الكلية , 
وفسر للناس عمومات الشريعة » واوضح مبادق التشريع واسسه؛ بآمر ربه سبحائته 
قال تعالى : (( وأوحينا اليك الذكر لتبين للنا سما شرّل اليهم ولعلهم 00 

وقد ذهب جمهور العلماء الى أن القران قد ارشد الى القبا سالذى هو احد مصادر 
ددني 5 
ومن 1شهر ما استدل به الأصولييون قوله تعالى : (( فاعتبروا يا ١ولى‏ الابصار )) 
قالوا : (( والاعتبار هو الانتقال من الشخ الى غيره وذلك متحقق في القبيا س حيث 
أن فيه نقلالحكم من الصلالى القرعع )) ٠ )١(‏ 





) (الآية (.:) من سورة الأحزاب‎ )١( 

(1) (الآية (© ) من سورة الماكدة 6 

(0) (الآية [46) من سورة التحل ) 

(:)(الآية (4)) من سورة الشحل ) 

(ه) (١ئلاية‏ (1) من سورة الحشل ) 

)١(‏ الاحكام للآأمدى )١!5/8(‏ والمحصول (57/5/5) المغشى للخبازى (ه14؟) المنهاج 
للبيضاوى [4/8م ‏ مع الأسنوى ) روفة الشاظن (ص١٠٠١‏ ) , 
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ولا وجه لما قاله الشوكانى  )١(‏ رحمه الله فى ارشاد الفحول ‏ من أن (( هذه 

الآية لا تدل على القيا سالشرعيى لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام :هم ومن 1طا ل الكلام 
دعن ادال يية عي دنه خكد غلل السو يلا فا شاع حلت 4 ا 

فان الاعتبار بوضعه اللغوى يدل على المجاوزة مين حا ل إلى حال ٠‏ 
قال فى اللسان : عبر تالنهر والطريق اعبره عبرا ٠‏ اذأ قطعته من هذا الجاتب 
الى ذلك الجانب هه ٠. ....٠‏ والمعتبر :المستدل بالشيع على الشيع ٠٠‏ (؟) 

شم أن الشوكانى نفسه فى تفسيره نقل عن الواحدى (4) قوله : (( معنى الاعتليزر 
النظر فى اء الأمور ليعرف يها شي آخر من جئسها ,, (0) 
ولم يعقبالشوكا نى عليه .: وأقره ٠‏ ولو تاملنا لوجدنا أن هذا التفسير لا يخرج عن 
معشى القيا سالشرعى - 
قال شيخ الاسلام ابن تيميه  )7(‏ رحمه الله بعد ذكر قوله تعالى ‏ : (( لقد كان 
لكم فى قصصهم عيرة لأولى الألباب .,ء ب 

والاعتبار أن يعرف فالشيِيٌ بمثله , فيعلم أن حكمة مثل حكمة , كما ا 


)2 
هلا ١عتبرتم‏ الأصابع بالأسئان ‏ فى دية الجراحات ‏ ءءء انتهى مأ قاله أبن تيفيه- 





)١(‏ هو محمد بن على بن محمد بن عبدالله الشوكانى المحتث , المقسر الفقيه الأصولى 
المؤرخ الاديب آلف مؤلفات عديدة قيمة نافعة ‏ توفى سئة .150ه منهاآ : فتح التقدير 
فى التفسير وارشاد الفحول فى الأصول انض : البدر الطالع (14/5؟) التاج المكلل 
(ه٠5‏ ل #98) ابجد العلوم (149/5) هنية العارفين (550/5) 

(؟)١‏ نظر ارشاد الفحول ( صاء؟) 

(5) أشضر لسان الهرب (860/4) 

(#) هو على بن 5آحمد بن محمد بن على الواحدى النيسا بورى المقس ا#لفقصسية ,2,2 
صا حب أ لتقسيسر افلمسمى بالوسيط ٠.‏ توفى سئة 4ه . انظر : طبقاتالمفسرين للسيوطى 
والبداية والنهاية (؟١/5١١1)‏ 

(5) انظر فتح القدير للشوكانى (ه/1917) 

(1) هو شيخ الاسلام تقى الدين احمد بن عبد الطيم بن عبد اللام المعروف يباين 
تيمية الحرانى الدمشقى العلامة المفسر المحدث المجتبد الفقيه ا ل#صولى المجا هد 
صا حب العزيمة » والمؤلفاتالنافعةالقيمة المعروف بذكاعه وقوة حجته ‏ 

ولد سئة 4ه وتوفى سنة هلاه ء, من أكاره : الفتاوى ه والجوا ب !الصحيح لمن بدل 
دين المسيح » منهاج السنة فى نقض كلام الشيعة , ودرء تعارضالعقل والئقل , 
أنضضر : البداية والشهاية (155/11) تذكرة الحفاظ (08/4؟) الدر الكافنة ((/154) 
البدر الطالع )+8/١(‏ ليل طبة ا ايسيميي سد َ( 

(9) هو الصحابى الجليل عد الله بن عباس بن عبد المطلب المعروف بعلمه وفقهه ء 
الملقب بترجمان انقران توفى رضى الله عئه سنة إره ه 

أنض تاريخ بغداد )١96/((‏ طبقات آين سعفى ( ) الاصاية ( ( 

(4) انظر الفتاوى )٠١/16(‏ واصول ابن تيصية (59</1) . 
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وقال ابن القيم ‏ رحمه الله  )١(‏ فى اعلام الموقعين ‏ وقد أرشد الله تعالى 
اليه فى غير موضع من كتابه فقا سالنشاة الشائنية على النشأة ا9ولى (5) وجعل انث 
النشاة الأولى اصلاً والكانية فرعا عليها ,., 


ويقول أيضا : وضرب الأمثال (؟) وصرفها فى الأنواع المختلفة وكلها أقيسسسة 
عقلية ه ينبه بها عباده على أن حكم الشع حكم مثشله , فان الأمثال كلها قياسات 
يعلم منها حكم الممثل من الممثل به ٠‏ وقد اشتمل القرآان محلى بضعة و(ربعين مثلاً 
تتضمن تشسيه الشيْ سنظيره والتسوية بينهما فى الحكم كما يرى رحمه الله أن 
قيا سالعلة وقيا سالدلالة كلاهما وارد فى القرآان , 

فمن قيا سالعلة : قوله تعالى ((1ولم يروا كم أهلكنا من قبلهبهم من قرن 
مكناهم فى الأرض ما لم نمكن لكم وارسلنا السصاء عليهم مدرارا (غ) واعتبره محض 
قيا سالعلة , 





(1) هو شمسالدين أبو عبد الله محمد بن ١أبي‏ بكر بن آبوب بن سعد الدمشقى المعروف 
بابن القيم الجوزية العلامة ه الفقيهءالأصولى المحدث ‏ أخص تلاميذ شيخ الاسلام 
تيمية ‏ ل ولد سنة (19ه بدمشق وتوفى بها سنة املاط 

من أثاره : زاد المعاد_اعلام الموقعين ‏ تهذيب سنن أبِى دا وود : 

انظر : الكررالكامنة )4.١/5(‏ شذراتالذهب (18/1١)البدر‏ الطانع (145/5) 

خولو سنت خلحولية ( ( 

(؟) يشير الى ما ورد فى مثل قوله تعالى : (( بقول الانسان 1اذا ما مت لسوف ا خرج 
حيًا ١‏ أو لا يذكر الانسان أنا خلقتاه من قبل ولم يك شيكا ٠‏ 

(الآية 39-1 من مريم ) 

(؟) يشير بذلك الى مثل قوله تعالى :أن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب شم 
قال له كن فيكون ‏ (الآية وه من آل عمران ) 


)ع( الآية 2 1 من سورة الأنعام ٠.‏ 


1 


ومن قيا سالدلالة قوله تعالى :- 
(( ومن اياته 1نك ترى الأرض خا شعة فاذا 1نزلشا عليها الماءاهتزت وليبت إن الذى 
أحياها لمحيي المولى انه على كل شي قدير )) (1) 

وحكى الزركشى عن ابن سريج آنه احتج بقوله تعالى ..٠‏ ولوردوه الى الرسول واولوا 
الأمر منهم لعلمه الذين يستشبطوته مشهم .2 (]) فاولوا لأمركُم العلماء . والاستشياط 
هو القيا س فصارت هذه الآية كالنص فى الاستتباط (8) 

وقد آيد ابن العربى فى ١حكام‏ القرآن هذا الاستدلال وذكر شواهد من الأثار مآ 
يرجح ذلك (:) 

ولما كان القيا سينبنى على التعليل ٠‏ واستخراج المعانى المناسية للحكم , 
فقد أشار القرآان الكريم فى كثير من تشريعاته الى علل الأحكام ٠‏ وثبه محلى المعائى 
المشاسبة للأحكام م فنهى عن سب آلهة الكفار المشركين لآنهة شيع ستسبب لش فس وى 
سب 1 للة سبحا نه وتعالى فقال : لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغير علم (ه) 
وعلل سبخانه تقسيم الفيِئي بين مستحقيها بقوله (( كى لا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم )) (1) ٠‏ وقوله تعالى فى الخمر »٠‏ ويسشلونك عنن الخمر والميسر قل فيهما 
أثم كبير ومنافع للشناس واثمها أكبر من شفعها 2.2 (9) توطئة لما سيترتب على ذلك 
من التحريم مطلقا فيما بعد ٠‏ وهو تعليل للحكم ٠‏ وايماء الى أن الشيِئع الذى يغلب 
عليه جا نب الاثم سيكون فى حكم التحريم ‏ كما هو معلوم لكل من له المام بمقاصد 
الشريعة . 0 1 
وجملة الكلا م ١ن‏ من تتبع (يات الأحكا مرالنض فى عللها ومعاشيها لوجد ١ن‏ القياس 
وا لاجتها د من جملة المبادئخ التشريعية التى اعتبرها القران . 





)١؟0/١( الآية(؟:/من سورة فصلت , وانظر نص ما قاله ابن القيم فى اأعلام‎ )١( 
1 اية(48)من سورة النساء‎ )5( 

(1) البحر المحيط (179/5 /1 ) 

(#) انضر : احكام القرآن (04/1:) 

(ه) الآة( لم١٠)‏ من سورة الأنعام 

(1) الآية( )من سورة الحشر 

(0) الآية(19؟)من سورة البقرة . 


31: 


المبحخت الكاتدئى 


القياس فى ضوءالسنئلة هود 


أختل ف العلماء فى أنه هل وقع القياس من الشبى ‏ صلى أللهة عليه وسلم ؟ 
قال الامام البخارى )١(‏ فى صحيحه : باببٍما كان الشبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
بيسال مما لم ينزل عليه ألوحى + فيقول : لا آدرى , أو لم يجب حتى بنزل عليه 
ولم بقل ريرتى ولا قياس ٠‏ لقوله تعالى .: بما أراك الله (5) 

واستدل اآيضايما ورد أن الشبى ‏ صلى اللة عليه وسلم ‏ سكل عن الروح فسكت 
حتى نزلت الآية ويما سثل جا بر عب ميراثه ٠‏ فسلم يجب حتى نزلت آية الميراث (5) 

ونازعه بعض شراح البخارى , قا لابن حجر () فى الفتح : وقد نقل ابن بطال (5) 
عن المهلب (؟) ما معناه انما سكتالنبى ‏ صلى الله عليه وسلم هع قى شيا ء معضلة 
ليست لها اصول فى الشريعة فلا بد قيها من أاطلاع الوحى , والا فقد شرع صلى الله 
عليه وسلم ‏ لأمته القياس, وأعلمهم كيفية الاستنباط فيما لا نص فيه حيث قال : 
للتى سألته هل ححص .عن آمها ؟ فالله أحق بالقضاء ء, 


هذا هو القياس فى لغة العرب 28. (7) 





(1) هو الامام محمد بن اسماعيل بن آ برا هيم بن المغيرة البخارى الجعض 1 مير 
المؤمنين فى الحديت صا حب الجا مع الصحيح الذى هو اصح كتب بيعد كتا ب الله عن وجل ب 
ولد سنة 186ه وتوفى سئة 3ه1ه ‏ انر : سير أعلام الشبلاء رععراك» ) تاريخ يقداد 
(1/: م 4) تبهذيبالأسماء واللغات  37/1(‏ 5 ) اللباب (5+1/13) *لميهدى السارى 
فى مقدمة فتح البارى ٠‏ - ستكو كن لص وهب ( 

(؟) الآية (م٠١)‏ من سورة الشساع 2.ء 

(؟) صحيح البخارى ‏ مع الفتح كتاب العتصام (10/15؟) 

(ة) هو شها ب الدين ١أبو‏ الفضل أاحمد بن على بن محمد بن محمد الكتا نى ا لعسقلائي 
خاحتمة الحفاظ العلامة المحنث الفقبه المؤرخ الآديب ولد سنة الالاه سوتوفى سنة 5وبرطد 
من ١شارة‏ : الاصابة فى تمييز الصحابة + فتح البارى فى شرح صحيح البخارى ٠‏ 
وتبديبارْوتسان الميزان ٠‏ انض :الضوء اللامع (]/7؟) حمن المحاضرة (1-1/1) 

شذرات الذهب ( ) البمر الطالع (١1/1ه)‏ 

(0) هو على بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبى المالكى ٠‏ محنث فقيه ‏ توقى 
سنة 4ه أنضر ترجمته فى الدبيباج الموذهعب(؟.؟  1٠١4‏ ) وتاريخ التراث(559/1)٠‏ 
(1) هو الميلب بن احمد بن 5بى صفرة الأسدى الأندلسى ‏ شرح صحيح البخارى ل 

توفى سنّة .وه ٠,‏ 

أنظر سير ١علام‏ النبلاء (لاؤ / ولاه )ء وشذرات الذهب (5/ه5؟) 

(9) انض : فتح البارى (599/15؟) ٠‏ 
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وكذا نازعه الداودى )١(‏ أيضا ‏ فقال ‏ فيما حكاه عنه أبن حجر الذى استدل به 
البخارى لما ادعاه من النص حجة فى الاثبات أن المراد بقوله 


(( بما اراك الله )) ليس محصور! فى المنصوص بل فيه اذن فى القول بالراى ,٠‏ 
واستدل بما قاله بع ضالصحابة للشبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ((أن آمراتى 
ولدت غلاما أسود ه فسأله الشيى ‏ طلى الله عليه وسلم ‏ هل لك من ابل ؟ 
الحديث هذا تنبيه الى القيباس وذكر “اشاراً عدل على ١‏ لاذن بالقياسء (؟) 
ونقل ابن حجر عن أبن التشين (*) تعقبه على ذلك بآن السخارى لم يرد الشفى المطلق 
وانما اراد آنه صلى الله عليه وسلم شرك الكلام فى اشياء ؛ واجاب بالراى فسى 
أشياء,وقد بوب لكل ذلك بما ورد فيه وآشار الى قوله بعد بابين : باب من شبه 
١صلا‏ معلوما بأصلدبين وذكر فيه حديث (( لعله تزعه عرق )) وحديث (( فدين الله 
آحق بآن بقضى )) وبهذا بيتدفع ما فهمه المهلب والداودى (5) 
وكذلك ا بن القيم اعتبر ترجمة البخارى باب منزشبه أصلا معلوما باصل بين الخ 2, 


دليلاً على اكباتالقيا سالصحيح (ه) 





)١(‏ هو 1ب و الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداوودى ممن روى صحيح السخارى 
كان ورعا تقيا ٠‏ عالما فاضلاً » ولد سئة 4لا؟ ‏ وتوفى سنة 1177م 

انض تر مته فى الأنساب للسمعاشى (17/6؟) وسير اأعلام الشبلاء [(:4١/؟؟؟)‏ 

وطبقات! بن السبكى (ه/17١)‏ والبداية والشهاية ٠ )1١5/(١5(‏ 

(؟) فتح البارى (8١91/1؟)‏ 


(6) قال فى تاج العروس! بن التين فن شراح صحيح البخارى وهو عبد الرحمن السفا قسى 





5 
الماللى )وقال فى --- 
البياء السفاقسى 
3 
أنظر تاج العروس 
(4؛) فتح البارى 
(ه) أعلام الموقمم 


2 نح 1 ا ءالمكناة كم 


عورم مو و1 2-329 


7 سدع دن 
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قلت هذا الذى قاله ابن التين وابن القيم ٠ه‏ هو الذى يتناسب مع المنهج الذى تبعه 
البخارى فى استتباط المساثل فى صحيحه وتراجم آبوايه فى الصحيح : والفقه الذى 
أودعه في ثشناياه اكبر شاهد على ذلك كما لا يخفى 

ومهما يكن من الأمر فان الشبى ‏ صلى اثله عليه وسلم ‏ قد علم 7صحايه مبادٌ 
القيا سالصحيح فكان عند ما يسثل عن حكم واقعة ككل بيجيب ١؛‏ وفى نفسالوقت يلفت 
نظ الساكل الى نظير المسكلة «١‏ ويكون ذلك بمشابة بيان الأصل المقيس عليه 

روى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس أن امراة جاعتالى الشبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقالت :ان 1أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج 1ف1حج عنها ؟ قال : نعم 
حجى عنها , آرآايت لو كان معلى 1مك دين + الحفيث )١(‏ 
فقوله : ( حجى عنها ) كان يكفى للاجابة عن المقصود ولكنه يقول (آرآيت لو كان 
على آمك دين ) المح الى أن هذا الحكم له نظير فى الشرع وحكم الشي حكم نظيره 

واحيانا كان صلى الله عليه وسلم ل يشير الى الأصل والعلة جميعا ,2 فقد روى 
البخارى ممن ١بى‏ هريرة ‏ رضى الله عنئه  ١‏ ناعرابيا ١تى‏ رسولاللهة صلواللهة عليه 
وسلم فقال :ان آامراتى ولدت غلاما اسود وانى آنكرته ». فقال له رسو ل الله صلى 
الله عليه .وسلم ‏ هل لك من ابل ؟ قال:نعم . قال : فما ألوانها . قال : حدمر 
قال : هل قبيين من أورق ؟ قال :ان فيها لورقا . قال : فأانى تشترى ذلك جاءها ٠.‏ 
فال :يا رسول الله عرق نزعها . قال : ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له فى 
الانتفاء مشه 2, (1) 
فهذا الاعرابى لما اراد شفى ولنه ممه ٠‏ لتفير لونه #لفتالشيى ‏ صلى الله عليه 
وسلم .الى اقرب شبيه فى نظره + وأشار الى علته آيضا بقوله (( ولعل هذا عرق 
تزعه )) 
هذا وقد صنف ١يوى‏ الغرج ناصح الدين عبد الرحمن بن تجم الجزرى المتوفى سنة 0 
كتا با جمع فيه أقيسة الشبى ‏ صلى الله عليه وسلم 


0ك 


)197/(5( صحيح البخارى مع الفتح‎ )١( 
(؟) صحيح البخارى مع الفتمح (١93/1؟) الحديث ؟!*لا‎ 
)191/4( أنظر ترجمته : فى شذراتالذهب (م/11١ وذيل على طبقاتالحنابلة‎ )6( 
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المبحث الثالث 
/ 
القياسغند الصحابة بعد وفاة الشنبى صلى الله عليه وسلم : ب 


لحق النبى صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى : وقد اكمل.الله تعالى الشريعة 
على بفيه : فآدىالاآمانه ١ه‏ وبلغ الرسالة . ونصح الآامة ه 

وآول حائشة واجهتالصحابة بعدالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هى وفاته عليه 
الصلاة والسلام , فكثير من انصحابة 1ذطهم سماع هذا النبا العظيم ه وكأان عمر بن 
الخطاب ‏ رفى الله عنه ‏ ععحلى راس[ ولكك الذين لم يتوقهسوا حدوث هذه المفاآجآأة 
الكبرى , فسل سيفه وجعل يشنادى بآنه من قال ان محمذا ب طلى الله علبيه وسلم ب 
قد مات سآضرب عنقه ولما بلغ الأمر 1با بكر الصديق ‏ رضى الله عكه ‏ جا ء وصعد 
على المشير , وجمع الناس» وخطب خطبة قال قيها ٠‏ 5يها الناس من كان يعبد محمد 
خان محمد أ قد مات ومن كان يعيد الله فان الله حى لا يموت . شم تلا قوله تعالى 
(( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل .اأآية )١(‏ 

وقد ذكر الحجوى (؟) فى الفكر السامى هذه القصة , كمثال <زيرة لما اجتهد فيه 
الصحابة (5) وهو كما قال فاننا لو تأاملتا لوجدنا فيها التفاتةالى القياسومادته » 
حيث شبه أبو بكر الصنيق ‏ رضى الله عشئه ‏ وفأة محمد صلى الله عليه وسلم ب 
بوفيات من سبقوه من الرسل ٠‏ وجعل العلة هى كوه رسولا من البشر )) 
شم توالت الأحداث ٠»‏ وتجددت المسا شل ء فما لم يجدوأ فيه نصا صريحا حكموا فيه 
با لقيا س والاستدلال 





١(‏ ) واصل هذه القصة فى صحيح البخارى (19/9) مع الفتح 

(1) هو محمك بن.الحسن الحجوى الغاسى المالكى المتوفى سنة )1١595(‏ 
أنظر ترجمته بلقلمه فى الفكر السامى (]/775) 

(؟) أنظر الفكر السامى (170/5) 
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يقول ابن القيم فى الاعلام : وقد كان 3صحاب رسول ألله ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
يجتهدون فئ الشوا زل ويقيسون بعض! آحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره )١(‏ 
ومن ١وضح‏ ما يدل على استدلالهم بالقيا سما رواه الامام مالك فى الموطا : أن زيد1 
١آبا‏ عياش (1) 2 سأل سعد بن أبى وقاص (؟) عن البيضاء بالسلت , فقال له سعد : 
أبيتهما أفضل ؟ قال : البيضاء ٠‏ فشهاه عن ذلك , وقال سعد : سمعت رسول الله ب 
صلنى الله عليه وسلم يسال عن اشتراء التمر بالرطب ٠‏ فقال رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ (يثنقص الرطباذا يبس. 

فقالوا : نعمم|ء فنهى عن ذلك (4) 

والبيضاء  :‏ هى الحشطة وهى السمراء اآيضآ (ه) 

والسلت  :‏ ضرب من الشعير آبيض لا قشر له )١(‏ 

ولما وقتهشدحا دئة الردة + وامتئع بعضا9عراب من لآداء الزكاة اختلقت مواق فالصحابة 
فيهم وراىوابو بكر رفى الله عنه ‏ أن بيقاتلهم , فقال عمر كيف تقاتل الشاس, 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :٠‏ آمرت أن آاقاتل الشناس حتى يقولوا 
لا أله آلا ألله , فمن قال لا اله الا الله عصم مثى ماله ونقسه وحسابة على الله عه 


فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق ألمال الحديث(7) 





)505/1١( أنظر اعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) هو زسيد بن الصامت ١و‏ ابن التعمان وقيل اسمه عبيد أو عبد الرحمن بن معاوية 

شهد ١حدا‏ أو ما بعدها 2 مات بعد الأربعين أنظر التقربيب (08/5؟) 

(؟) هو سعد بن ١ابى‏ وقاص مالك بن وهب بن عبد مناف احد العشرة المبشرين بالجكنة 
وآ ول من رمى بسهم فى سبيل الله ٠‏ ما تبالعقيق سفة (وده) وهو آخر العشرة وفاة ٠‏ 
انظر التقريب (140/1) ش 

(») انظر المؤطا فى البيوع (554/15) ورواه الترمذى أيضا وقال هذا حديث حسن 

صحيح ٠.‏ انض تحفة الأهوذى بشرح الترمذى (95/15؟ 558 ) 

(ه) لشظسر : اننهاية لأبن الأخير )(١79/١(‏ 

() اشظر النهاية (5/ه4ه؟) 

() رواه السخارى فى صحيحه فى الاعتصام (0.0/(8؟ ‏ مع الفتح ) 


و" 
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ومن القنضايا التى لجأوا فيها الى القياس والاجتهاد : قضية صيارإث الأخوة مع الجد 
فانه لم يشلبت عن التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نص صريح فى هذه القضية ٠‏ وقد كثرت 
١قيستهم‏ فى ذلك , وقال ابن سيرين ١‏ قلت : لهبينة حنشئى عن الجد ه فقال 
أشى لأحفظ فى الجد ثمانين قضية مختلفة () 
وقد نقل !بن القيم حوارا1 دار بين عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت ؛ قال زيد : وكان 
رائى بومئذ أن الجد أولى بميرات !بن ابنه من اخوته فتحا ورت1نا وعمر محاورة 
شديدة * فضريت له فى ذلك مثلاً ه فقلت لو أن شجرة تشعبت من أصلها غصن ٠‏ شم تشعب 
فى ذلك ا لقصن خوطات (1) ٠‏ وذلك الغصن يجمع خوطين دون الأصل ويغذوها ١لا‏ شرى يآ 
آمير المؤمنين ١حد‏ الخوطين ١قربالى‏ اخيه منه الى الأصل الى آخره . 

ثم قالابنالقيم : (( وضرب على وابن عباس لعمر يومئذ مثلاً معناه : لو ان 
سيلاً سال فخلج 'مثه ظج ٠نثم‏ خلج من ذلك الخليج شعيكان (5) )))١(‏ ١-2.....ءلله‏ 
الى انقال رحمه الله المقصود أن الصحابة كانوا يستعملون القياس فى ا(9حكام 
وبعرفونها بالأمثال والأشيا» والنظار 4٠‏ ولا بلتفتالى من يقدح فى كل سند من 
هذه الأثار , 

فهذه فى تعددها 2 واختلاف وجودها وطرقها جارية مجرىالتواتر المعنوى الذى 
لا يشك فيه وان لم يشبت كل فرد فرد من الأخبار به ,2 (4) 2/, 
ومن هذا الشوع قول على رض الله عئه ‏ فى حذ شاربالخمر ,4 اذا شرب هذى , وإذا 
مدى آفترى ٠‏ تأفحده حد المفترى (ه) 
وقال ابن القيم : ولم ينفرد على بهذا القياس بل وافقه عليه الصحابة (5) 


وفى كتاب عمر الى آبى موسى الأشعرى : اعرف الأشياه والأمشثال وق سالآمور بركيك -(/) 





مثيه هو آيو بكر محمد بن سيرين البصرى ٠‏ راوية الحديثالمفسر المحنث الفقيهي- 
المعبر للروّيا ولد سنة 8#ه ‏ وتوفى سئة ١٠(ه‏ , 
انر : طبقات! بن سعد (195/7) تهذيبالأسما ء )45/١(‏ 

)1١(‏ انظ : سثن الدارلى ‏ الفرائض (81/5؟) 

(؟) الخوط :الغصن الشناعم انظر القاموس (5/؟7؟) 

(5) انظر ؛ خلاصة ما جاء فى اختلافهم فى قضية الجد فى (ص ١‏ و )من هذا الكتاب . 

(#) انض : اعلام الموقصين ((/15؟) -5(؟ )0 

(ه) راجع تخريجه فى(ص ©١جع)‏ من هذا الكتاب 

() اعلام الموقعين )1١١/1١(‏ 

(7) أنضر تجريجه وكلام العلماء عليه مقطلا فى (ص نبو ورج )من مذا الكتاب 


المبحثالرابع 


قيما ورد عنهيم فى ذم القياس :. 





لا شك أن الاستدلال با لقيا س وغيره من وجوه الاستدلال يآتى فيما لا يوجد فييه 

نص صريح من الكتاب والسنة ٠‏ 

ومن هنا فكان معظم الصحابة يتحرون غاية التحرى فى البكث عن التصوص , وما - 
كا نوا يتسارعون الى القياس بل كانوا بلجاون اليه فى وق تالضرورة . 

فقد روى عن عبد الله بن مسعود انه أتى فى رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا 
فمات قبل أن يدخل بها فاتو! أبن مسعود فقال : التمسوا فلعلكم أن تجدوا فى ذلك 
آشرا ٠‏ فاتوا ابن مسعود ٠‏ فقالوا التمسئا فلم نجد ٠‏ فقال ابن مسعود أقول فيها 
برائى ٠‏ فان كان صوايا فمن الله ٠»‏ (3رى لها مكل صداق نساءها الحديث )١(‏ 

وكا نوا يعيبون على المكثرين بالاستدلال بالراى والقياس », ذكر ابن القيم فى 
الاعلام أخثارا عدينة من هذا القتيل , 
منها : ما قاله عمر بن الخطاب وهو : اياكم واصحا بالراى فاتهم اعداء السنن 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالراى فظوا واضلوا 2 , 
ثم قال : وأسائيد هذه الأثار عن عمر فى غغاية الصحة (1) 

ثم نقل ١ثاراً‏ تدل على استعما لهم القياسفى قضايا عديدة الى أن قال : ولا تعارض 


محمد الله بين هذه الآثار عن السادة الأخيار بل كلها حق وكل مشبا له وجه . (6) 





 ةباحصلا هو : عبد الله بن مسعود المهذلى 5بو عبد الرحمن من كبار فقهاء‎ )١( 
أخذ عنه الكوفييون وكان ١ميرا بها توفى سئة 6ه أو بعدها انظ : طبقاتابن‎ 
)45.0/1( والاصابة (378/5؟) وتقريبانتبذيب‎ )١60/8( سعد‎ 

ا 0 مم 5 2 
اس اس 
(؟) انض اعلام الموقعين (00/1) 

(:) أنظر اعلام الموقعين 21١/١(‏ --55 ) 


شاف 


لحا 


شم ذكر خمسة 1ونواعأنئ الأقيسة والآراء التى اعتبرها مورد الذم ٠‏ وتلخيصها كا الآتى , 

أحدها :الرإلىالمخالف للشص 

الثانى :الكلام فى الدين بالخرص والظل مع التفريط والتقصير فى معرفة الشصوص 
وفهمها واستنباط الأحكام منها 

الثالثك :الراىالمتضمن تعطيل اسماه الرب وصفاته وآافعاله بالمقاييسالباطلة 

الرابع :الراىالذى احدثالبدع وغخيرت به السئن 

الخا مس : ما حكاه ثقلا عن ابن عبد ألبر )١(‏ وهو القول فى حكام شرائشع النين 
والاستحسان والظنون ٠‏ والاشتغال بحفظ ا لمعضلات وا لأغلوطات ه وتفرع المساكل 
قبل وقوعها ‏ (5) 





)١(‏ هو ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الب الشمرى الأندلسى الحافظ 
المحدث الفقيه المؤرخ من كبار علماه الأآمة » وفقهاء المالكية ٠‏ من أخشاره 
الاستيعاب فى معرفة الصحاب والتمهيد لما فى المؤطا من المعانى والاسا نيد / وجا مع 
بيان العلم وفضله توفى رحمه ألله سنة (675ه) 

أنضص إسير ألام النبلاء (98/16: ) الصلة لابن بشكوال (77/15) بفغية الملتمس 
للضبى (46: ) البداية والتهاية (5:/15١1)اللباب‏ (505/5) الديباج (507) شذرات 
الذهب (514/5) 

(؟) أانظر تفصيل هذه الأمور فى اعلام الموقعين  3/((‏ 79) والفقيه والمتفقه 


) ١7١/5؟( وجامع بيان العلم‎ ) 160 - ٠85/(( 


ف 


المبحث الخا مس 
(القياس من بعد كبار الصحابة الى دخوله عصر التدوين ) 


أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم كانوأ قد تعلصوا من خيبسر معلم البرية وتفقهوا 
على يديه صلوات الله وسلامه عليه فكائوا على بصيرة من آمر تبينهم ودشياهم 
فرسموا منا مج التعلم والتفقه ٠‏ ووضعوا مبادى التشريع فى ضنوء ما كانوا 
قد أستفا درا من معلمهم » ومن هنا اصبحوا عمدة لمن بعدهم فى فهم مقاصد الشريعة 
عقيدة ومنهجا وسلوكا , 

وقد تربى على ايدنيهم جيل قادوا الحركة العلمية فى مختفلف ف المجالات ه ومما 
تعلم هذا الجيل من أسلافهم طريقة استخراج المساكل واستنباط !ا أحكام من الكتاب 
والسنة والاجماع . 

ونظرة لتنوع الأحداث فى ذلك العص ؤُوجِدت من المساشل فى المجتمع ٠‏ ما لم يعمد 
به فى خير القرون ٠ )(١(‏ فقد ازدادت أهصية الاجتهاد والقياس فى مجا ل التشريع ٠‏ 

وهنا لعب انقياس دور1 هاما على ايدى فقهاء العصر وعلماء البلاد 2 وكان سعبيد 
بن المسيب من افقه علماء #صره بالمدينة ٠ه‏ وكان قد تعلم من كيار فقباء الصحابة ,. 
فكان أعلم زمائه بقضايا الظقاء الراشدين + وكان مرجع الناسفيما يشكل عليهم 
من المساكل ء وهو 1حد الفقهاء السبعة المعروفين بالمديئة ‏ 
حوفى ‏ رحمه الله سنة )٠١60(‏ ه عند الأكثر (5) . 

وقد روى ابن سعد (؟) نبذة من فقهه واستنباطه ما بدل على جلالة قدرة فى العلم 


والتفقه ء 





)١(‏ أنظر تفصيل الأحداث الواقعة فى ذلك ١‏ لعصر جكيسويمن ظثتت نري اها طاو 

فى األفكر السامى (509/1 7 )835١‏ وتاريخ التشريع للخضرى (ص (1 ١590‏ ) 

(؟) انض ترجمته مفدل فى طبقاتابن سعد (ه/119 ١48‏ ) وحلية الأولياء )١31/5(‏ 
وطبقاتالحفاظ (1/1ه) والفكر السامى ((/591) ٠‏ 

(5) هو ابو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصرى الحا فظ المحتث . الموؤرخ 

ولد بالبصرة ستة 1ه وتوفى بهأ سنة .7ه ٠.‏ 

من ١ثاره‏ الطبقاتالكبرى . انض تاريخ بغداد (15(/50) ء تذكرة الحفاظ( ( 


تهذيب ا لتهذيب (145/9) 


رف 


مشها : أنه سكل عن قطع الدراهم م فقال : هو من الفساد فى الأرض ٠‏ 
ومنها : قولهُ :لا تقولن مصيحف ولا مسيجد ٠‏ ولكن عظموا ما عظم الله , وكل ما عظم 
الله فهو عظيم حسن 2, 
ومنها :آنه كان قد اغمى عليه ٠‏ فوبجه الى القبلة ه فلما آفاق ء قال من صنع 
بن 5 اتيك مرا مطلمةا 4 وجوى. الى الله حيتما اكتتاسه /(1) 
وكان ا برأ هيم بن يزيد بن الأاسود الشضغى من 5أبرن الفتههاء فى الكوفة وكان 
أكشرهم استدلالاً بالرأى والقياس» ويعتبر هو الزعيم الأول والمؤسس لمدرسة آهل 
الرآى ‏ توفى ‏ رحمه الله اسئة 5وه (5)+ء 
وقد سآاله بعضهم فقال : (( أكل ما أسمعك تفتى به بما سمعته ؟ ه فقال : لاا » 
فقلت تفتى ينما لم خسمع ؟ فقال : سمعتالذى سمعتت ء وجاء فى ما لم أسمع فقستيه 
بالذى سمعت ٠‏ (؟) 
وقد سكل مرة : عن لعن الحجاج (:) أو بعضالجبابيرة , فقال : البيسالله يقول : 
(( 1لا لعنة الله على الظالمين )) (ه). 
هذا ولي سالمقصود الاحاطة بنشاظ أ لحركة العلمية ٠‏ وانما الغرض هو الاشارة الى أن 
العلماء واللبفقهاه كانوا بمارسون الاجتهاد والقياس فى سس استخراج المساشل بالرجوع 
الى الكتاب والسئة . 


أنقسام الحركة العلمية الى اتجاهات مختلفة : 





نظرا لما وقع فى هذا العصر من الأاحداث الخطيرة فى مجا لالسباسة ولما تطور 
العلم وأاتسعت آافاقه » فقد تعددت الاتجا هاا ت فى ميدآأن السياسة والفكر جميعا فظهرت 


الشيعة والجوارج على 1فق السياسة ١أولا‏ ه شم بدآت تتباعد 





٠ 17/6 انض : طبقات أبن سعدة‎ )١( 

(؟) أنض طيقات ابن سعد (71/1؟) وتذكرة الحفاظ للذهبى (75/8) ٠‏ 

(؟) حكاة الخطيب ! لبفدا دى يسا شيده المختلفة فى الفقيه والمتفقه ٠ )5١/((‏ 

(4) هو الحجاج بن يوبسف الشقفى من ولاة بنى آمية ٠‏ وقواد جيشهم المعروف بظلمه 
وجوره قاحل عبد الله بن الزبير فى الحرم المكى » وقتل خلقا من العلماء والفضضلاء 
لا بحصون كثرة مات سئة 6ووطه 

انظر اليداية والنهاية ( ) وشذرات 1 لذهب )٠١7/1(‏ وتهذيب التهذيب(؟1/١51)‏ 


(ه)الآية ( 14 ) من سورة امور 


:*؟0و 


كلتا الحركتين خن منهج 3هل السنة والجماعة فى مجا ل أالفكر والسياسة على السواء 
فبرزت كل واحدة مشهما كفرقة مستقلة ذات طابع خاص لها أصول وفروع ٠‏ ومناهج فى 
التشريع لا بسع المقام لتفصيله » ولكن مما يثبفى أن أشير اليه أن كلتا الفرقتين 
رفضت القياس فى ل التشريع الاسلامى (1) 

هذ] وقد اتقسمت الحركة العلمية لهل السنة والجماعة الى مدرستين 
مدرسة : غلب عليها الاتجاه الى الحديث والبك عن الآشار والتمسك با ننصوص ٠‏ وا لفئة 
التى كانت تمثل هذه الاتجاه سميت ب( بأهل الحديث ١و‏ 1هل الأثر '«] 
ومدرسة : غلب عليها الاتجاه الى البكث عن معانى الأحكام وعللها . وتفريع المسائشل 
بالرجوع الى المصاسر عن طريق القياس والراى ٠‏ والجماعة التى كانت تمثل هذا 
الاتجاه سميت بأهل الراى . (1) 
وكان الحجان وخاصة المدينة مقر غالب 5هل الحديث والأشر ٠ه‏ وآما غالب 1ه لالراآى 
فكانوا فى العراق . (*) 
سيد أن العراق قد وجد بها من ينتمى الى مدرسة 3هل الحديث : كما أن المدينة لم 
تخل ممن بمبيل الى الراآى. 
فكان عامر بن شرا حيل الشعبى (5) بالكوفة وهو من أكبر علماء [هل الأثر وكان يعيب 
على ١اهل‏ الرقى وكذلك كان بالمدينة ربيعة بن 1ابى عبد الرحمن ‏ وقد سمى بربيعة 
الراى لكثرة استعماله بالراى ٠.‏ وكان فقيبها مجتهدا بصيرا بالراى (ه) ٠‏ 
2 2 2 2 2 ز2 2 2 1 121 1 ]1 ]| | | [ 11اااااا080 ا 
)١(‏ أشضر اختلاف آصول المذا! هب للقاض الشعمان بن محمد ص (ل 1 1١04‏ ) وكشفف 
الأسران (9778؟) 
(5) أنظر الفكر الساصى (10/1) ٠‏ وتاريخ التشريع للخضرى ص ١4١‏ 
(؟) تف سالمصادر 
(#) كان الشعبى معاصرا لابرا هيم الشخفى + توفى | لشعبى سنة (ع٠له)‏ 
انض ترجمته وتمسكه بالأثار ورفضه القياس فى طبقاتآابن سعد 1557/١(‏ -5908)ا و 
تاريخ التشريع للخضرى ( ص8١‏ ) 
(0) توفى بالمدينة سنة (53(ه) انض : طبقاتابن سعد (القسم المتهم ) 


(صء؟# ‏ 25) وتذكرة الحفاظ (١(/ا6١1)‏ 
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هذا وقد دل الزاع بين 1هل الراى و3هل ا تحديث وا ختلفت وجهات النظر قلى 
استممال الراى والقياس., 
فكان اهل الحديث يقفون عند ظوا هر النصوص وقلما يفغتون براى » فكان جل احتمام 
البحث عن الأشار و1 9حا ديث ٠‏ 
وكان اهل الراى والقيا سيبحشون عن علل !ا (أحكام ٠‏ وربط المسا كل بعضها ببعض ٠‏ 
ولا يحجمون عن الراى اذ1ا لم يكن عشدهم أشي ٠‏ وربما ردوا ؛.. بعض! لحا ديث لمخا لقتها 
لأصول الشريعة فى تنظرهم . )١(‏ 

ومما يدل على أ ختلاف منهج المدرستين فى استعمال الراى والقيا سما رواه الامام 
مالك : (( عن ربيعة بن آبِى عبد الرحمن آنه سأل سعيد بن المسيب 
كم فى أصبع المرأة ؟ فقال : عش من الأبل + فقلت كم فى أصبعين ؟ قال عشرون من 
الابل ٠+‏ فقلت : كم فى شلاث ؟ قال ثلاكون من الابل » فقلت كم فى اربع ؟ 
قال : عشرون من الابل ٠‏ فقلت : حين عظم جرخبا واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟!١‏ 
فقال سعيد : أعراقى آنت ؟ فقلت بل عالم متشبّت ٠‏ ١و‏ جاأهل متعلم ء 
فقال سعيد : هى السنة يا ابن آخى (5) ,٠‏ 
وقال ربيعة .لما رجع من العراق : رايت قوما طالنا حرا مهم , وحرا.منا طالهم » تر 
وتركت بها 3كثر من ١ربعين‏ (الفنا مكيدون هذا الدين (5) 

قلت وان كان فى هذا القول من المبالغة ما لا يذفى الا 1نه يعطى صورة واضحة 
مما كان بين الاتجا هين من التباعد فى استعمال الراى والقياس. 
وعلى الجملة فقد أامتان هذا العصر باتقسام المفتين فيه الى امل حديث واهل 
رآى .2 (4) ع والله اعلم ب 





) 1887 ١»؟ص‎ ( أسظر تاريخ التشريع للخضرى‎ )١( 

(؟) أ نظر الموطا كتا بالعقول (870/1) وحكاه الخضرى فى تاريخ التشريع أيفا ا نظر 
(ص6؟٠1‏ ) 

(؟) الفكر السامى ((9(5/1) 

(4) انض تاريخ التشريع للخضرى ص 51( 


الى 


القفصيل الشاشى 





( القياس بعد تدوين الأاصولا ) 
المبكث الأول 
اول من آلف افى هذا الفن وبيان دواعى التآاليفها: ب 





لما نشطت الحركة العلمية وتشسوعت جوا نب العلوم ولافئون واتسمت #فاقها ممكف 
العلماء على تدوينها ٠+‏ وقاموأ يوضع قواعدها + وأصولبها ٠‏ لتنضبط مسا كل كل علم 
واحكامه , وكان الامام الشافبعى ‏ رحمه الله ضو ١ول‏ من آلف فى علم أصول الفقه , 
وتعتبر رسالته المشهورة اول نواة فى حقلت يردا الفن . (9) 

وقد استقصى شيخنا ‏ الدكتور جلالالفيين حفظ الله الأقوال فيما يتعلق بالموضوع 
وقرر أن 1ول من وضع علم اصول الفقه فى صورة تاليف ؛: هو الامام الشاقعى ‏ رحمه 
الله وبين أن ما ذهباليحه بعضا#أحفاف من أن اول من جمع هذه القواعد الامام 
آبو حنيفة ‏ رحمه الله فهو غير صحيح /, (5) 
هذا وقد بين الشافعى ‏ رضى الله عئه ‏ فى رسالته مبا دي التشريع واصول ا لأحكام 
وترتيب الأادلة فى الاستشباط ٠‏ وذكر فيها [سبابالظاف وما ينبفى أن بيقع فيه الخلاثف 
وما لا ينبفى ١ن‏ بقع فيه »2 وبين فيها ما لا يمكن اعتباره أصلاً من ١صول‏ التشريع ٠‏ 
(( والذى دعا الشافعى ارحمه الله الى تدوين ظا العلم آمور : ب 
الأول انه جاء فى عصر اختدم فيه الشسزاع فى مصادر الفقه ٠‏ فمن الناس من حمله 
الشك فى شبوتالسنن والأثار على رفضها جميعا , ومنهم من يرو خبر الواحد ٠.6.0‏ 
وكما اختلفوا فى السنة اختلفوا فى القياس والاستحسان والاجماع .......: 
الكانى : 1نه قد كثرترواباتالحديث وتعددت طرقه فظهر التعارض والتضارب بين 
ظوا هر 1 لأحا ديث 
الثالث : الاحتياج الشديد الى القياس ١‏ فقد جدت وقائع لا سبيلالى استخراج احكام 
مباشرة من القرآن والسنة . 
الرايع , اختلاط العرب با #9عاجم ٠‏ فقد أضعفت الملكات عن إ درائٌما ترمى اليه نشصوص 
الشريعة . كل هذه الأسباب حملتالشافعى ‏ رضى الله عئنه ‏ على أن يبين المتهج 


فى استثباط الأحكام 7. (*) 


لاسي 1 1 1 1 لاا 


)١/١( أانظر : مناقبالامام الشافعى للفخر الرازى ( ص؟لاإه ) والبحر المحيط‎ )١( 

مخطوط ٠ه‏ ومقدمة ابن خلدون ص (400) ٠‏ ومقدمة آحمد محمد شاكر فى الرسالة ( ص؟١)‏ 

(؟) انض غاية الوصول الى دقائق علم الأصول ( ص5 74) وتاريخ التشريع للخضرى 
(589-150؟ ) 

() ملخصا من غابة الوصول ( ص40 ) ٠‏ 
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ألقبا س ومفهومه عند الشافهي : 





قال فى الرسالة : كل حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه ٠‏ 5و فى ١أحكام‏ 
الله ز أو رسوله . بأثنه حكم به لمعنى من المعانى فنزلت نازلة ليسفيها نيص 
حكم فيها الشسازلة المحكوم فيها اذا كانتافى معثاها ,, )١(‏ 

هذا الذى آأراد به الشافعى بيان كيفية القياس يحتوى على جميع مأ يعتمد عليه 
انلقياس من الأصل والفرع والعلة ٠‏ 
فقوله : (( كل حكم لله ١و‏ لرسوله )) اشارة الى الأصل الذى يقاس عليه 
وقوله : ,٠‏ حكم ابه لمعنى من المعاتى ,: أشارة الى العلبة الجامعة بين الأصلوا لفرع 
وقوله : (( فنزلت نازلة ليسفيها حكم )) بيان للفرع الذى يراد اشثبات حكمه . 
وقوله ((اذا كانت فى معناها )) يريد به أن العلة لا بد من تحقيقها فى الفرع والا 
لا يصح القياس. 


هل القياس يرادف الاجتهاد ؟ 





اران الامام الشافعى ‏ رحمة الله يرى أن الاجتهادف ١1ايا‏ 
والقيا ساسمان لمعنى واحد , (5) 

ولكن المت خرون من اصحابه » وغيرهم من علماء الأصول ٠‏ يفرقون بين الاجتهاد د 
والقياس» فهم يرون أن الاجتهاد اعم من القياس:» ولا يختص ذلك بالحاق شين بشي ٠‏ 
بل هو يشمل جميع ١نواع‏ الاستدلال من حمل المطلق على المفيد + والعام على الخاص , 
وما شابه ذلك (8) ٠.‏ 


انواع القياس عنده :م 





قال فى الرسالة : القياس من وجهين : آحدهما أن يكون الشيّ فقنى 
معنى ا لاصل فلا يختلف ١‏ لقيا س فيه .4 
وان يكون الشئ له فى الأصول أشباه ٠‏ فذلك يلحق بأولاها به وأكثرها شبها فيه ء 


وقد يختلفوون القاعسون فى هذا ,2 (4) 
سس سس سس سي ص سس سس 


)١(‏ انض الرسالة ص(011) 

(؟) المصفر السابق ع (ا57) 

(؟) أنظر الغقيه والمتفقه )1748/١(‏ وحص مو حعتاه ثنكرجزلنا ٠‏ 
(#) انظر الرسالة (صهمه ) وقاله فى الم ١يضة‏ (لا/15) 
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قلت وطا الذى ذكره الشافعى فى تقسيم القياسء 
الأول منه يسمى قيا سالمساوآة , وهو الذى يكون الفرع فيه فى معتي الأصل وذلك كما 
فى الحاق الآمة بالعبد فى تقويم تصيبالشريك على المعتق , وكما فى نجاسة الماء 
بصب البول فيه من كون بتجا سته بالبول فيه . )١(‏ 
وانشثانى : بسمى قيا سالشبه أو قبا سالاشباه »2 وهو الذى تردد الفرع فيه بين 
(طلين فيلحق باولاهما بها ٠‏ ور 

وذلك كا لعبد المقتول خطا اذا /رقيمته على دية الحر , فائه قد اجتمع فيه مناطان 
متعا رما ن 1حدهما : النفيسة وهو مشابه للضر.فيها ٠‏ ومقتفضى ذلك ١ن‏ لا يزاد فيه على 
ألفضية , والثانى :المالية وهو مشابه لملفرسفيها ٠‏ ومقتضى ذلك الزيانئة , الا ان 
مشا بهته للحر فى كوئه آدميا مشابا ومعاقبا اقرب ٠.‏ 
فكان الحاقه بالحر ١ولى‏ لكثرة مشاببته 2, (؟) 

وهنا تغفا سير آخرى لقيا سالشبه ‏ وسياتى تفصيله فى الكتاب ‏ ألا أن هذا التفسير 
اقرب لبياخ .مقصود الامام الشافعى ‏ كما لا يخفى ‏ والله ١علم ٠‏ 


حجسية القياس عند الشاتعى : - 





يقول فى الرسالة 2 لم يجصل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول الا من جهة علم 
مضى قبلهء وجبة العلم بعد : الكتاب, والسنة , والاجماع . والآثار ٠‏ وما وضعت 

من القياس عليها ., (8) 

ويقول ايض : ويستدل على ما احتمل الشا ويل منةه (١ى‏ من الكتاب ) بسئن رسول اللليه 
فان لم يجد سنة فباجماع المسلمين ٠‏ وان لم بكن فبالقياس., (5) 

وهحذا صربيح فى بيان موقفه من حجية القياس» وما يحتوى عليه كتابه الأم من المساكل 
الاجتهادية 3يضا لبشهد لاعشتراقه بفضل القياس فى مجا ل التشريع ٠‏ وقال الخضرى (5) : 
و1 حسن ما وصلنا فى الدفاع هن القياس وإعتباره حجة شرعية مأ قرعنا للامام محمد 


بن ١‏ دريس فى رسا لته الأصوليية ٠‏ وفى الام ه (5) 





(1) أشض الاحكام للأمدى (6/5؟) فرص (ي044) عن اذاي 

(؟) ااحكام للأمدى (48/8) وانضشر مزيدا من التفصيل فى (ن 44 - يرهم من الكتاب 
(©؟)الرسالة رص همءه) 

41( نفس ! لمصيدر (صض١ذ5ه)‏ 

(0) مو محمد عفيفى الباجورى! لشيخ الخضرى عالم فاضل انيب 
توفى -سئة 0 ٠‏ له من المزؤا فو ا ٠‏ وتاريخ التشريع ادام 
فى تاريخ الامم ا انض م للزركنى (119/5) 


(1) أشظر تاريخ التشريع ((ص 66؟) ٠‏ 


7323,ع 


من له القياس عند الشافعى : 





جاء فى الرسالة : ولا بقي سالا من جمع الآله التى له 
القيا س بها , وهى : العلم بأحكام كتا ب ألله وفرضه ١‏ وآدبه ٠‏ وناسخه ومنسوخه 
وعامة وخلاصة ء وارشاده الى أن قال : ولا يكون إ#حد أن يقيسء حتى يكون عألماا 
بما مضى قبلهة من السنن ١‏ وآأقاويل انسلف , واجماع النا س٠‏ واختلافهم ولسان العرب 
ولا بكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل ٠‏ وحتى يفرق بين المشتبه ٠‏ ولا ييعجل 
بالقول به دون التثبت »+ ولا بمتنع من الاستماع ممن خالغه ء لآنه قد يتتبه بالاستماع 
لترك الغفلة ٠‏ ويزداد به تثبهّتا خيما اعتقد من الصواب ٠.‏ 
وعليه فى ذلك بلوغ غاية جهده , والانصاف من نفسه حتى يعرف من اين قال ٠‏ ما يقول 
وترك ما يتركء ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه ٠‏ حتى يعرف فضل ما بيصير 
اليه ٠‏ على ما يترك ان شاء الله )١(‏ 
هذا ما وضغه ‏ الشافعى . رحمه الله من المبادق” والأسس للقيا سالشرمى الصحيح 
ثم بدء الئاس يتبعون خطاه من مؤلفاتهم فى هذا الباب حتى جاء عصر الاضا فاتالعلمية 
خاضاغوا الى مأ كتبه الشافعى ‏ رحمه الله مساكل آخرى تتعلق با لقيا س » وضبطوا 
أبوابه ٠‏ وحرروا مساعله ٠ه‏ فوضعوا شروط الأصل وشروط العلة وشروط الفرع ء وبيئوا 
ما تثبت به العامة ٠‏ وما تفسد به ١‏ كما وضحوا ما يجرى فيه القياس وما لا يجرى 
فيه ٠‏ كما سياتى تفصيله فى أصل الكتاب . 

ومكذا وصل القبا س بمبا دكه و1حكامه ومسائشله الى طور النضوج والتكامل مع 
حكا مل علم أصول الغفقه باحكامه الأخرى (؟) , 
شم دخل الى طوره الثالث فتسربت اليه العناص الغريية , وتداخلت به مسا كل لا علاقة 
لها بالقبا سالشرعى واحكامه ,٠‏ فدخلت فيه مساشلمشطقية واخرى كلامية وتمازجت يه »2 
بحيث 3أصبح فهم مساشل الأعلم الأصول صعبا دون الالمام بالمنطق وععلم الكلام ,ء 
وذلك معلوم لكل من له المام بأصول ألفقه ٠‏ وسيجد القارٌ لهذا الكتاب جمئة من 


المساشل مبنية على المتطق وعلم الكلام ‏ والله المستعان ب 





(١)1اشضر‏ الرسالة (و.ه - ١1ه)‏ 
(؟) أشظر تفصيل تطور مرا حل التآليف فى علم أصول الفقه كتاب شيخنا الدكتور جلال 
الدين ‏ غاية الوصول الى دقائق علم الأصول ( من ص الم ص ٠١56‏ ) 


لم11 لاي 
4 
البحث الشاني 


( موقف!ال9عمة الآخرين من القياس) 


موقف الامام مالك رحمه الله من القياس : 





أن المنبج الذى اختاره الامام فى مؤطا عه فى استتباط المساثل واضح منه آنه 
اعتمد فى كشير من المساكل على القياسه وان لم يصرج ياسمه » 
مشلا : لو ثاملنا فيما قاله فى آبوابالبيوع + وخامة فى احا ديثالريا ٠‏ لوجدنا 
أنه يعلل الأحكام , ويحمل نظاثرها عليها .الا آنه غالبا مأ مكل هذا الاستدلال ماد 
تفسيرا . 
فقال  :‏ فى با بالصرف ‏ :اذآ اصطرف الرجل شرا هم بدا ثير ثم وجد فيها درهما 
زأاعفا ه فاراد رده 2 انتقضٍصرفالدينار ٠‏ ورد اليه ورقة وآظذ اليه ديناره 0, 
ثم علله بقوله : (( وتقسير ما كره ذلك : أن رسو ل الله صلى آألله عليه وسلم ب 
قال :الذهببالورق ربا الا هاء هماء, 
وقال عصر سن الخطاب : ( وان استنظرك الى أن يلج بيته فلا تنظره ٠ه‏ وهو اذا رد 
عليه دكرهما من صرف بعد أن يقفارقه ه كان بمتزلة الدين ١و‏ الشيع المستاجر , 
غلذلك كره ذلك واشتقضالصرف ) )١(‏ 
وكذلك حكى . عنه آصحابه أنه يعتير القياس حجة غى التشريع (؟) 


20 0 


وقا لابن عبد البر ‏ فى جا مع بيان العلم بعد ايراد حديث الربا 30 رن 


فقال قاكلون من الفقهاء القائسين : حكم الزبيب والسلت واندخن ٠‏ والأرز كحكم الربا 
والشعير والتمر ه وكذلك الحمص والفول ٠‏ وكل ما يكال ويؤكل ويدخر ٠‏ ويكون قوتا 
1و آدامَا وفاكبة مدخرة , لآن ططه العلة فى البر والشعير والتمر والملح «موجودة » 


وهذا قول مالك واصحابه ومن تابعهم ١‏ (؟) 
لالس لاا 0ك 


٠ )3797/5( أ تظر المؤطا كتاب البيوع‎ )!١( 

(؟) أشظر : شرح تنقيح الفصول : للقرافى ( ص 185) والديباج المذهب ( ص١١)‏ 
واتصاح المسالكالى قواعد الامام مالك (ص!١)‏ والفكر السامى (486/1؟) ٠‏ 

(0) أنظي جا مع بيان العلم (75/5) 


ام 


موقف الامام أبِى حشيفة ‏ رحمه الله من القياس : 
ب ب سي ل 


اما الامام ابو حنيفة فهو فارسميدان القياس ورا كد مدرسة اهل الراى 

وموقغه من الراى والقبياس معروف ومشهور ٠‏ وهى يحكى عن منهجه فى الاستشباط فيقول : 
اذا لم يكن فى كتا بالله », ولا فى سئة رسول الله ٠‏ نظرت فى [قاوييل الصحابة ولا 
اخرج عن قولهم الى قول غيرهم ٠‏ فاذا أانتبى الأمر أو جاء الى ابراهيم والشعبى ( 
( ؤوعدد رجالا من التابعين ) فقوي اجتهدوا ٠‏ فاجتيد كما اجحيدوا ., )١(‏ 
وقال فى الفكر السامى :ان ابا حشيغة قد توسع فى القياس والاستنباط بما كان له 
من جودة الفكر الوقاد وحسن الاعتبار الصحبح وسرعة الخاطر ٠‏ وتدقيق النض ٠‏ وكمال 
الامامة فيه 22 (5؟) 
وقال الخضرى : ( كان اماما فى القياس) (؟) 
وقال الامام مالك : فى شانه ‏ لو جاء الى 1ساطينكم هذه يعنى السوارى فقايسكم على 
١شها‏ خشبة لذنكتم أشها خشب ,ه (6) 

ونظراً لقوة باعه فى الفقه والاستشباط + وكثرة استعماله الرأى والقياس فقيل عته 
آنه كان يقدم القياس على الخبر الصحيح المعارض له من كل وجه (0) 20 
واآرى أن تقرير هذا القول على اطلاقه بعيد عن مئهجه فى الاستشباط , 
نعم أنه قد وقع فى مخالفة بعض! 9حاديث الصحيحة ؛ ولكنه ليس ذلك من قبي ل القاعدة 
1و الأصول ٠‏ لأنه قد ثبت عنه تقنيم الأحانيث الضعيفة على القياس؛ كما شبت عنه 
وقوفه عند ظاهر النص ايا مع مخالفته للقبياس من كل وجه ,م 








(1) اتش ؛ اخبار أبى حشيفة واصحايه للصيمرى ( ص١١٠)‏ والانتقا لابن ممبد البر ( 
(ص8*١)الفكر‏ السامى (١54/1؟)‏ وتاريخ التشريع ( ص2896؟) . 

(؟) الفكر السامى (١47/1؟)‏ 

(؟) تاريخ التشريع ( ص !ا18؟) 

(©:) الانتقاء (ص40١)‏ . 


(ه) حكاه الشعالبي فى الفمكر السامى (١1/لاه75) ٠.‏ 


م 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ومن ظن بابى حشيفة 1و نخيره من أشمة المسلمين أ نهم 
يتعمدون مخالفة الحديث ا لصحيح أو غبره ه فقد اخطا عليهم , وتكلماما بظضن 
أو بيوف * 

فهذا ١بو‏ حنينفة يعمل بحديث التوضى بالنبيذ فى السفر )١(‏ ء وبحديث القهقبة فى 
الصلواة (؟1) + ممع مخا لفته للقياس'» لاعتقاده صحتها 2 وان كان 1كمة الحديث لم 
يصححوظطما 2: (5) ٠‏ 

وقد نقلوآا هنه فى الأقيسة المخالفة للنص قوله : ((البول فى المسجد آحسن من 
بعضالقيا س [)) (4) 

كما قال رحمه الله هذا راى م وهو 1حسن ما قدرئا عليه ومن جا ءنا با حسن منه 
قبلناه (ه) سا 2, 

وصدق من قال : (( من آرا د الفقه فهو عيال على آبى حنيفة )) (1) 
الم لاا ااا 0ك 
)١(‏ حديث الكوضى بالشبيث : رواه ١بو‏ داود فى الطهارة (13/1) الحديث (45) زالت 
والترمذى فى الطهارة )١47+/1(‏ الحديث (44) وابن ماجة فى الطبارة )1١50/((‏ الحديث 
(44؟) والدار قطنى فى الطبارة )016/1١(‏ » 0 من ابن مسعود ‏ رضى الله عئه ‏ 
أن الشبى ‏ صلى الله عليه وسلم 00000 '؟ عندك طهور ؟ قال لا , الا شبح من 
تبيذ .2... . الحديث ٠‏ وقال الترمذى عقب تخريجه : انما روى هذا الحديث عن أبى 
زيد من عبد الله وآ بو زيد رجل مجهول عند آهل الحديث لا يعرف له غير هذا الحديث ٠‏ 
وقد ضعف غيره من العلما هذا الحديث بوجوض عديفة , وقال الطحا وى أسانيد حديت ابن 
مسعود كلها ضعيفة , واختار ١نه‏ لا يجوز الوضوء بالنبيذ فى حال من الأحوال ٠‏ 
انض : شرح معاشى الأشار ((/4؟ -91) / وتحفة الأحوذى (0/1؟ ‏ (9) وتصبالراية 
3159/0 - م:١)‏ 

(1) حدبيث نقضالوضوء بالقيقهة فى الصلاة : رواه الدان قطثى فى سننه فى الطهارة 
باسا نيد عديدة  ١70  11(/((‏ ) © وقد تكلم العلماء على تلك الآأساشيد , 

انظر التفصيل فى نصبالراية  »9/((‏ 4ه) + والتعليق المغنى على سنن الدار قطانى 
(139-131/1) ء ومجمع الزواكد (587/1) * 

() انظر الفتاوى 70:/٠١(‏ - 500 ) 

(#) اخبار ابي حنيفة للصيمرى ( صضص؟١)‏ 

(ه) الفكر السامى (١/597؟)‏ 


() قاله الامام الشافعي انض الانتقاء (ر ص8١١)‏ 





م 


موقف ١‏ لاما م 1احمد - رحمه الله من القياس : 
0 


لقد كان الامام أاحمد بن حنبل ‏ رحمه الله أكثر تورعا واشد تحفظا من ا ستعمال 
الراى والقياس» من غيره من الأعئمة ولذا اختلففالثشقل عنه فى هذا الباب+ فقد 
روى عنه آنه قال : (( يجتن بالمتكلم فى ألفقه هذين الأصلين المجمل والقياس)) 
وقال ايضا : ما تصنع بالراى والقياس وفى الحديث ما يغنيك )) (1) 
هذا ما روى عنه فى ذم القياسء والابتعآد عئه , وقد روى عشه ما يدل على ا ستعما له 
بالقياس 2 
فقال : ( لا يستغنى آحد عن القياس ) 
وقال : لا يجوز بيع الحديد والرصاص متفاضلاً , قياسا على الذهب والفضة 27 (5) 
وهذا القول الأخير هو الذى اعتمد عليه اصحاءيه فى المذهب !إء 
وقالوا : وما روى ظاف ذلك فهو محمول على أستعمال القياس فى معارفة النص , (”«) 
(( وآخر ما صح عن الامام 1حمك رضى الله عنه احسان القول فى القياس والكشناء 
عليه (5) ٠‏ هذا وقد تناو ل الدكتوىر التركى هذا المكث فى كتابه أصول مذهب 
الامام آ1حمد ‏ باسلوب علمى دقيق ٠‏ واستعرضالأقوال والروايات », وناقشها مناقشة 
علمية , وقال فى اخر المطاف : (( والذى ترجه ونخلصاليه أن أحمد ‏ رحمسه 
الله يقول بالقياس )) (ه) 





. المسودة ( ص 900 ) واصول الامام 1حمد ص ( 6وه) والتمهيدل1يى الخطاب‎ )١( 


(ن ره دو 


(1) انظر روضة الناظر ص (157) والمسودة (83983) وأصول الامام آحمد (4:ده) 
وا لفقيه والمتفقه )1١5/((‏ وجامع بيان العلم (15/15) أعلام الموقعين (١/5؟)‏ 
(5) اشظر المسودة (ص 79؟) وآصول الامام 1حمد (4هه) 
(:) قاله ابن بدران فى شرحه على روفة الناظر 
انظ نزهة الخاطر العاطر (52/5؟) 
(ه) أنظر آصول الا.مام أحمد (صجّمه ‏ 159ه ) 


ىم 


2ج بعض ! لدرا سات ! لأصولية القديمة المتخهمة فى با بالقياس د - 


وكان من شنة !هتمام العلماء بموضوع القياس٠‏ أن (افردوه بالدراسة والتاليفاء 
نظرا لما كان له من الاهمية البالغة فى مجال التشريع الاسلامى على مر العصون ٠‏ 
ومن الدرا سات القديمة التى وقفت ليها : ب 


كشاب ؟لقيا.س : لعيسى بن آبان صدقة الحنفى المتوقى سنة .؟وه .(1) 
ذكره ابن النديم (1) فى فهرسته (؟) 
كتاب ا لقياس : لاسما عيل بن بحيى بن إسما عيل المزنى المتوفى سنة 556ه (5) ٠‏ 
ذكره الزركشى فى البحر المتداسط (ه ) 
كتا ب القياس : لمحمد بن اسحق 4.21كاسانى المتوفى سنة ٠ه ٠ )1١(‏ 
ذكره ابن النديم فى فهرسته (ل) - 
اثباتالقياس : لأحمد بن عمر بن سريج ٠‏ المتوفى سنة 5ءلاه (2) ٠‏ 
ذكره ابن السبكى فى طبقاته زو ء والزركشى فى البحر المحيط )١١(‏ 
آلفه ردأ على داود الظاهرى عندما أنكر حجية القياس, 
1111م 200 
(() انض ترجمته : فى الجوانهى المضيكة )5١1/1(‏ والفواشد ألبهية )١51(‏ ومعجم 
المؤلفين ٠‏ (18/8) 
(؟) هو محمدابن اسحاق النديم كان شيعيا معتزليآا ماتاسنة 84عه + 
انض معجم المؤلفين ٠‏ (41/5) 
(«) انظر الفيرست ( ص 149) - 
(4) انض ترجمته فى سيرآ علام النبلاء (45 /495) والشذرات (154/1) وتهذيبالأسماء 
للشووى (؟/40؟) 
(ه) أنظر البحر المحيط (717/8!/ب ) 
() انض ترجمته فى معجم المؤلفين (51/6) 
(0) انظر الفيهرست (ر(ص )5٠١‏ 
(4) كان أبن سريج شيخ الشافعية فى عصره + وكانت له مناظررن ومجالس مع محمد بن 
داود الظا هرى انض : ترجمته فى تاريخ مغداد (149/4) وطبقات! بن السبكى (88/5) 
البداية والئهاية (١(/9؟1١) ٠‏ 
(9) أ نض طبقا تابن السبكى (44/5) 
)٠(‏ أشظر :البح المحيط )١184/8(‏ 


هم 


)0( 
اشبات القياس : لآبى بكر محمد بن ابراهيم بن المشئْذر المتوفى سنة غالاه ٠‏ 


ذكره ابن النديم فى فبرسته (6) 
كتا ب القياس : لعبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعى + المتوفى سنة (190ه) (1) 
ذكره ابن عبد البر فى جامع ببان العلم (:) وحكاه الزركشى 
فى البحر السمحيط نقلا عنشه ١ )5( ٠.‏ 
كتاب القيا سالشرعى : لأبى الحسين البصرى محمد بن على المتوفى سنشة 95:ه ٠‏ (5) 
ذكره نفسه فى المعتمد (9) 
كشا ب القيااس : لنشيخ ابى اسحاق ابر! هيم بن على بن يوسف الشيرا زى المتوفى 
سئة ل الشيرازى نفسه فى كتابه (الملخص فى الجدل )(9)- 
أسا سالقياس : لأبى حامد مخمد بن محمد بن محمف الغزآلى المتوفى سنة 50.مه(١١)‏ 
ذكره فى كتا به المستصفى واحا ل اليه فى مباحثالقياسآأكشر من 0 
الرسالة البهائية : لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازىالمتوفى سنة 0 
فى المباحثكالقياسية : ذكرها الاصفهاشى في شرح المصول ٠‏ واقتيس منها فى مواضع 
عديدة (1(9). 
951 7 و1997 10117101 ا 10 ا 2000 
)١1(‏ انض ترجمته فى سير أعلام النبلاء ١4(‏ / 590) وتهذيبالأسماء للشووى (؟/1971) 
وطبقات الشافعية لابن السبكى (157/5) وصعجم المؤلفين (191/5) ومقدمة المقق على “تاب 
كتاب ا لأوهط لابن المنذر ففيها دراسة مستوفية عن حياة ابن المنذر ومولفاته ‏ 
كتببا الآاخ آيو حماد صغير آحمد ٠.‏ 
(؟) اشظض الفبرست ( ص5.6) 
(8) انض ترجمته فى طبقاتالقراء لابن الجزرى (549/1) ومعجم المؤلفين (151/7) 
ا 
(9) انض عرجمته فى 2ن (>6) من هذا الكتاب ٠‏ 
(7) انظر المعتمد (7178/5) ٠‏ وهو مطبوع كملحق مع المعتمد فى آخره ٠‏ 
(4) انض ترجمته فى طيقاتأبن السبكى (410/4) والبداية والنهاية (155/15) 
والشذرات (49/5؟) 
(9) أنض الملخص فى الجدل (ق : / ب ) مخطوط ٠‏ 
(٠1)اشضر‏ ترجمته فى ص )1١1(‏ من هذا الكحاب ٠‏ 
(9١1)اشض‏ المستصفى (8/554/1؟1) 
(18) انر ترجمته مفما ‏ من ص )2 الى ص ون اء 
(15) أاشظر مك ٠‏ 


اام 
الفصل الثا لسيث 
(( مشكروا القياس وموقف جمهور العلماه مشنهم )) 


كان كشير من العلما *« من الصحابة والتا بعين بتحرزون عن القول بالرآاى والقياسء 
ورعما و خوفا من الوقوع فى الخطا فى الشرع ٠‏ ألا آنهم ما رفضوا القياساطلاقا , 
ولا آنكروا شبوته من الدين ٠‏ بل ثبت عشهم اعتباره دليلاً فى التشريع ٠‏ واستعملرا” 
فى قضايا عديدة ‏ كما سبقت الاثارة الى ذلك » 
»«وعلى ذلك كان العلماء قديما وحديثا عندما ينزل بهم ولم بزالوا على اجازة 
القبا س حتى حدث ابرا هيم بن سبار النظام )١(‏ وقوم من المعتزلة سلكو طريقه قى 
نفى القياس والاجتها د فى الأحكام وخالفوا مأ مضى عليه السلئفاه, (5) 
وآتبعهم من آهل السنة على نفى القيا سداود بن على بن خلف الأصبيهاني » (9)... 
.0ه و ودأود غير مخالف للجماعة و3ه ل السسة فى الاعتقاد والحكم باخبار الآحاد.ء(:) 
وقال اين حزم (ه) : ذهبأهلالظاهر الى اسطال القول بالقياس فى الدين أ 
و قد ذهب غلاة الشيعة ومعظم الخوارج أيضا الى الانكار بالقياس (7) 





)١(‏ هو ابراهيم بن سيار بن هانَىٌ النظام من كبار المعتزلة والمتكلمين مات 

سنة (اازهاء انظر تاريخ بغداد (99/13) سير اعلام الشبلاء )011/1٠١(‏ لسان الميزان 
(ئ/د) 

(؟-) هذا ما قاله ابن عبد البر فى جامع بيان العلم (5/؟07) 

(؟) هو داود بن على بن خلفالمعروف بالأصفبهانى , المحدلث , الفقيه العلامة 2 رعكيس 
أهل الظا هر موّسس مذهبهم » توفى سنة 78؟ه من مؤلفاته كتابابطال القياس2:, 

أنظر : سير أعلام النبلاء (؟(/!9) وفيات الأعيان (100/1) طبقات!ابن السبكى (185/1) 
البداية والشباية )١49/1((‏ وتاريخ التشريع للخضرى ( ص37؟) 

(:) اشظر جامع بيان العلم (19/5) واءثييءريء 

(ه) انض ترجفته فى (ص سبلم من هذا الكتاب . 

(5) انظ الاحكام لابن حزم (07/976) 

(9) انض :اختلاف اصول المذا هب للقاضى النعمان ( ص ه١|)‏ وكثف الأسرار (00/9؟) 
والبزهان (760/1) أصول التشريع لعلى حسبالله ( ص5؟) وتاريخ التشريع للخضرى 
(ص ؟11) 


44 


هذا وأن الشبباتالواردة من نفاة القيا سومناقشية الجمهور معهم قد استوفاهاأ 
المؤلف فى الكتاب فلا 1تعرض لبا » والذى أود أن آشير البه أن جمهورا لعلماء من 
اهل السنة والجماعة اعتبرو! اشكار الكقياس فخالفا لما يتطفبه شمول الشريعة 
وكمالها + 

ونظر1 لما أن الظاهرية عدادهم من 1هل السنة والجماعة *» فقد كشر نقاشهم 
معهم ٠‏ واختلغت موأقف الجمبهون منهم : 
قال الأستاذ :ابو إسطاق الاسفراعينى (1) : قا لالجمهور انهم لا يبلغون رتبة 
الاجتباد »2 ولا يجوز تقليدهم القضاء .ء (1) 
وقال بع ضالشافعية : لا آعتبار بخلاف ذأ ود وساكر نفاة القياسفنى الفروع » دون 
الأصول ه.. (*) 
وقد حكى آمام الحرمين (:) عن القافضى انباقلائى ه أنه قال فى أصحا بالظا هر ب 
لا يعتد بخلاف هؤلاء ٠‏ ولا ينخرق الاجماع بخروجهم عله » وليسوا معدودين من علماء 
الشريعة (8) ٠‏ ْ 
وقال1مام الحومين ‏ ( وهؤلاء ملتضهون بالعوام ) (إ0 
قلت غالب هذه الأقوال لا تخلو من المبالفة والحجازفة ٠‏ فان الظاهرية مع ما توجد 
لهم من الهقوات والمناقضات فى المسا كل الاجتيها نية ٠‏ والتتقيص من شأن الأثمة . 
فقد كان الامام داود بن على والامام ابن حزم من كيار علماء 3ه لالسنة والجماعة /, 
ولهما قدم راسخة فى علوم السنة والأثار ٠‏ وجبود مشكورة فى الرد على الفرق الضالة 
وعلى اليهود والتصارى ا ٠‏ 
ا ا ا ا ل 
-(1) هوا برا هيم بن محمد بن ابرا هيم بن مهران الاسقر! تينى الغقيه ‏ المتكلم 
الأصولى توفى سنة 1ه من مؤلفاته : التعليقة فى أصول الفقه ٠‏ 
أنظر : سير 1علام الشبلاء (1(9/+7087) شذراتالذهب (1.9/1) البداية والشهاية (54/15) 
(؟) انظر : سبيراعلام النبلاء ا( )٠١5/(8‏ وطبقاتابنالسبكى (189/5) 
(5) سين أعلام التيلاء (9اثره١1)‏ ش 
(:) اشضل ترجمته فى صل 3 ) من هذا الكتاب 
طحيه - - 
(3) سير اعلام الشبلاء )٠١5/(5(‏ والبرهان للجويشى (085/5) 
(#غ انظر سير أعلام التبلاء )1٠١5/1١5(‏ 


2 


ومن اعدل الأاقوال فى شكا نهم مأ قاله ا الله ب 

يقول : وآرى أن يعتبى قوله ‏ يعنى داود الظاهرى ‏ الا فيما خالفا فيه القياس 
الجلى وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه , أوبَبَاه على اصوله!االتى قام الدليل 
القاطع على بطلائها + فاتفاق من سواه اجماع منعقد ٠‏ كقوله فى التغوط فى الماء 
الراكد (؟) وتلك المسشلة الششيعة , وقوله : لا ربا آلا فى الستة المتصوص علبيها (؟1) 
فخلافه فى هذا ونحوه غير معتد به ٠‏ لآنه مبنى على ما يقطع ببطلائه ١‏ (8) 

وكذلك ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رعمه الله : 

يقول : وان كان بو محمد بن حزم فى مسا.ءكل الايمان والقدر أقوم من غغيره و1علم 
بالحديث واآكشس. تعظيما له ولأهله ٠‏ لكن قد خالط من اقوا ل الغفلاسفة والمعتزلة 

فى مساثل الصفات ..................00مء كها ثقى الصهائى فى الأمر والتشهى 

وا لاغتقاق كما نفى خرق العادات ونحوه من عباراتالقلوب ؛ مضمونا الى ما فى 
كلامه من الوقعية فى الاكابر ه والأسراف فى نفى المعاهى : ودعوى متابيعة الظواهرء 
وأن كان له من الايمان والنين والعلوم الوا سعة الككبرة ما لا يدفعه الا مكابر , 
وبوجف فى كتبه من كشرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوا له والتعظيم لدعاعم 
الاسلام ولجانبالرسالة مالا يجتمع مشله لغيره 2, (08) ٠‏ 





(1) هو : تقى الدين عثمان بن عبد الرحمن بن عشمان الشهرزورى المعروف يباين 
الصلاح ٠‏ محدث ء مفسر »2 فقيه أصولى » من تصاتيفه : معرفة علوم الحديت المعروف 
بمقدمة ابن الصلاح » ومعرفة الموؤتلف والمختلف فى أسماء الرجال ٠‏ توفى سئنة 
5ه ء, 

(أنظر سير أعلام الشبلاء ١+0/58(‏ ) وشذراتالذهب ([ه/1؟؟) معجم المؤلفين (١/09؟)‏ 
(؟) انض شصما قاله الظاهرية فى هذه المسشئلة فى المحلى )١15/1(‏ والرد عليه 
فى المجموع للشووى )1١18/١(‏ 

(5) انض : رآىالطاهرية فى هذه المسئلة فى المطى (/م/ 20307 ) وها لعيدها 

(4) انض سير أعلام الشبلاء (٠١99 ١١5/15(‏ ) 

(ه) انض الفشاوى ١9/4(‏ - ١؟)‏ 


3# بي 


مآ كتير فيه الظاحرية مين أنكا رهم القساشى 


مما لا شك فيه أن أعطاءءالنظير حكم النظير مما جبل علية الانسان + قائكارهذا 
الأمر لا بد وآن يودى الى التناقضء وهذا مما وقع فيه الظاهرية . 

قال!بن القيم فى الأعلام ‏ تحت عنوان الظاهرية وأصحابالراى مفرطون ‏ 
(( 1صحاب الظوا هر قصروا بمعانيها عن مراده > فقالوا اذا بال جرة من بول » 
وصبها فى آلماء لم حتجسه واذآ بال فى الماءءنفسه ولو آدنى شي نجسه , 
عم قال (( وعندهم لو وقع الكلب والخنزير يكماله أى 1ى ميتة كانت فى أى ذاشب 
كان ٠‏ أنقيت ألميتة فقط ,2 وكان ذلك المائع خالا طاهر اأكله . 

فآن وقع ما عدا أنفارة فى السمن من كلب 5و خنزير أو أى نجاسة كانتتاء فهو 
طاهر لال ما لم يتقير )١(‏ 
قلت : 1أما ما يتعلق بعدم نجاسة الماء من غير مباشرة البوك فيه فهذا تصه ,2 
يقول : (( لو أحدث فى انماء 1و بال خارجما منه ٠‏ شم جرىالبول فيه طاصصر يجوز 
الوضوه منه والفسل له ولقيره )) (15) 
هذا وقد رد عليه النووى فى المجموع على تمسكه با نظا هر الى هذا الحد وآطئب 
فى األرد 
مشال آخر قال رحمه الله فى المطلىي ‏ ؛ من اجنب يوم الجمعة من رجل أو امرأةء 
فلا يجزكه ألا غسلان » غسل يشوى به الجنابة ٠»‏ ولا بد ه وغسل آخ. ينوى به الجمعة , 
ولا » بده فلو غسل ميتا أيضا لم يجزه الا غسل شالث ينوى به , ولا بد .ء (5) 

ومعلوم من مذهب.! لجمهور آنه يجزيه غسل واحد عن الجميع قياسا على الوضوء اذا 
أجتمعت نواقظه (1) 

وقد رد ابن حزم على الجمهور فى ماخذهم 0 فقال : هذا قياسء والقهيًا سكله باطل”ه 
ثم قال : لو صح انقياس لكان ١‏ ولى أن يقاس من عليه غسلان على من علية يومان من 
شهر رمغان ١و‏ رقبتان عن طهارين أو كفارتان عن يمين (0) 
سس يك 
)١(‏ اعلام الموقعين )555/1١(‏ 
فق المحلى دصر 
0( المحلى 9/عغ) 
(:)انض :المغنى (55(/1؟) 
ل نو لشي 


لل 


قلت :اما الاختلاف فى المسكلة ٠‏ فلا يبعد وقوعه , ولكن طريقة ابطاله للقياس في 
نماية من الوهن لأنه لو عرض على عامى جاهل يماخذ الأحكام . أن يحكم فى الوضوء 
والصسوم ايبما أقرب قيها بالغسل لما غردّد فى الجوابءآن الوفوة هو الذق يشبه 
الفغسل » ولا ببعد أن يقول » ولا علاقة بين الغسل والصوم فقما با لالعالم الذى بيمارس 
آدلة الاحكام ويعرف جزءياتالشريعمة )١(‏ 

هذا ٠‏ وما وقع فيه اصحا بآلراى والقياس من المناقضات والمخالفاتايضا كثير 
جدا ولكنها ما جاءت من كون اصل.القياس دلبلا شرعيا 2 ١و‏ من كونه مصذرا للتشريع 


ولكنها حصلت لعلدم تمكنهم من استعماله واجرا مه على وجه صحيح ولا ضر للقياس 


فى ذلك كما قد أخطا كثشير منهم فى فهم النصوص واجراشها فى غير صوضعها م ولا يمس 
ذلك بمكائة النصوص من قريب ولا بعيد 
وآما اصحا بالظاهر فقد وقعوا فيما وقعوا فيه من انكارهم للقياس دليلاً » ومن 


هذا المنطلق ذكرت ا مشلة تناقضالظاهرية ٠‏ وأغفلت من اتنا قشات 7صحا ب ا لقيا سه 





( انض بعضالنماذج لشذوذهم ومناقضاتهم فى تاريخ التشريع للخضرى‎ )١( 


(صكةا؟1- 898؟ ) 


الفصلالرابيع 





ما ترحب على الخلاف فى بعض مسا كل القياس 





من الظظاف فى الفروع الفقهية : ب 


سبق وان اشرت الى أن البا كك الأصولى من آهم ما يستفيد به من خلال درأ سته 
الأصولية ٠‏ هو معرفة 1سباب خلاف العلماء فى الفروج ٠‏ 
ومن هنا ١ود‏ أن اذكر ‏ فى نباية هذا الباب بع ضالسائل المتعلقة بالقياسالتى 
أختلف العلما * فيها , ثم ما ترتب على هذا الأختلاف من اختلافهم فى الفروع منه 


القياس فى اللقات- 


اختلف العلماء فى أجراء القياس فى اللشات فذحب يعضهم الى عدم اأجراء القياض 
فى اللغاتء وذهب آخرون الى جواز اجراء القياس فيها )١(‏ وقد ترتب على هذأ 
الإختلاف ا ختلافهم فى كثير من الفروع ٠‏ 
منها 1 ختلافهيهم فى حكم النباش : فمن قال باجراء القياس فى اللفات . قال فى 
التباش1آثنما يتناوله اسم السارق الذى ورد فى شانه ( والسارق والسارقة فاقطموا 
آيديهما ) (؟) فحده حد السارق 

ومن قال بدعدم جريان القياس فى اللغة قال :ا ناسم السارق لا يتناولاسم 
النباشضه فليس نهو فى حكم السارق ٠‏ فلا يكون حده حد السارق ٠‏ 

على أن هناك كثير من العلماء الذين يمنعون القياس فى اللفة يقولون بآن 
النباش فى حكم السارق وحده حد السارق ٠»‏ ولكن يختلف ماخذهم فى ذلك عن ماخذ ١‏ 
القاغلبين باجراء القياس فى اللغة ه فهؤلاء يرون أن اسم السارق نفسه بتثشاول 
النباش من طريق القياس فى اللفة فالنباش سارق اسما بالقيا ساللغوى ء 
وأما ١ولكك‏ الذين يمنعون القياس فى اللخة هم يقولون أن السارق والشياش فى 
الحكم سواء وليس فى الاسم + فالسارق سارق لسنغة ووضعا والنباش كذلك نباش لغة 
ووضعا ولا يتنا ول ١‏ طلاق 1حد الاسمين !الآخر فى اللغة بالوضع وتعدىالحكم من السارق 


الى النباش من طريق القيا سا لشرعى 





)١(‏ راجع تفصيل الأقوال و١1دلتها‏ فى زه -هدفين أصل الكتاب 


(5) الآيسة م؟ من سورة الماكدة ٠‏ 


١5 


وبذلك ١صبح‏ !ا لخلاف بين هذين الفريقين لغظيا ٠‏ فكلاهما متفق على الحكم وانما 
اختلفو! فى الطريق الذى توصلوا به الى الحكم , 

ومما يجدر بالذك. فى هذا الباب ٠‏ اختلافهم فى تسمية النبيذ اخمرا من طربيق 
القيا ساللفوى مع أن الجميع متفقون على حرمة الشبيذ فى القدر المسكر فهل كان 
لهذا الاختلاف أثر فى هذه المسكلة بالذات 

ببقول الأخ عبد الرحيم الأفغانى فى تعليقه على كتا بالتقويم : (( ونتيجة لهذا 
الظلاف ا ختلفوا فى مسكلة مهمة لها شانها ولها خطرها وهى جوان شرب القليل من الشبيذ 
المتخذ من تحير العنب ما نام لم يصل الى هد الاسكار ٠‏ فالذين قالوا بحرمان القياس 
فى اللغاتء كان النبيذ عندهم كالخمر فحرم قليله وكشيره سواء أسكر ام لم يسكر 
ومن قال بعدم جريان القياس فى اللفات لم تثب تالحرمة فى الثبيذ من طريق القياس 
ما لم يصل الى ضرتبة الاسكار , اللهم الا من دليل آخر كقولة صلى الله عليه وسلم : 
( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ء 

غلتك ب هذا ما اعتمد عليه علماء الشافصية الذين قالوا يعدم جريان القياس 
فى اللفة 
شم ذكر 51:, : ما نقل عن الامام 1بى حنيفة قوله : بجوانز شربالقليل من التبيذ ما 
لم يصل الى حد الاسكار وانه يجون بيعه وليضمن با تلافه وافقه أبو يوسف وخالفهما 
محمد بن الحسن وقال : كل ما أسكر كثشيره فقليله حرام 
عم قال الأخ : وهذا هو المفتى به فى المذهبالحنفى هند المتاخرين 
ونقله عن الدي المختار (هرهه؛ ‏ 508 ) )١(‏ 


ومنّه : القياس على ما شبت مستكئى عن قاعدة القياس: ب 





اختلف العلماء فى القياس على ما ثبت مستثنى عن قاعدة الفياس» فقال فريق 
من العلماء : لا يجوز القياس على مثل هذا الموضع , 
وذهب 1خرون الى اجراء القياسفيه (1) 
وقد ترتب على هذا الظاف خلاف فى بع ضالمسا ثل الفقهية . 
منها : جوان الحرية فى العنب قياسا على ما ورد فى التصصر ٠‏ فمن نكر القياس على 
ما شبت مستثنى عن قاععمدة القياسء قال : لا هجوز الحرية فى العنببء لآن العرية ب 


التى اصلها بيع الرطب بالتمر ‏ نفسها جااءعت على خلاف ا لقيا س ٠»‏ فلا تتعدى محلها 





)١(‏ اشظر رسالته ([ ص190) | وانظر ثمرة الخلاف فى هذه المسئلة مع التقصيل ب 


فى التمهيد للأسنوى (ص 38:) وتخريح الفروع على الأصول للزيجاني  #5#*( ٠‏ ه6؟) 
والتقرير والتجبير )40/1١(‏ وأصول السرخسى (107/5) 
(؟) انض ؛: اقوال العلماء وادلتهم فى ص فى هذا الكتاب. 

لوده 
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مث )[١(‏ 
بسم الله الرحمن الرحيسم 

. )« 1 1 

قال المصئف ‏ رحمه الله[ تعالسى | 


زف . ك0 
الكلام ‏ فى القيساس 





انغرد ت» لسخةزز) بورود البسملة فيها عفد حء تمعز اا موث بكرا ب القراس » 
م بين المعكونتين منح ٠‏ 

فى ب ( ال نظر) يدل ( الكلام ) . 

القياس: مصدر قسثت الشى * اقيسه قيسا إذا ذا قدرتهتقديسرا 
قال الخليل فى كتاب العين : القيس: «صدر قستءء والقيس 
بمنزلة القدر »ع الى أن قال : وقس هذا بذاك قياسا واللقياس 
المقدار ش ش 

قال أبن فاوسن» قى قاييساللقةه القاترالواو والسين اسل 
واخد يدل على تقدير شى* يغسى* * ثم يصرف. فتظلب راوه يا" 
لجسو فى جميعه واحد ه فالقوس الذراع 6 وسميت. يذلنك 
لأنه يقدر بها المذروع 

2 ثم قال 5 بينى وبينه فيس رج أى قدره ون القياس » وهو 
تقد ير شى * بشى2 »ه وقال فى القاموس ا فاه يقير ولَيي: 
وبقيضه قيسا وقباسا وأتساسم قد روطن كاله وتقيس تشبه يهم .- : 
وقال اين 7 فى حلي الغقهاء :اما السقياس ففعل التائس 

وك و العرفا ن يمقد ا الشى" ورد الى الذى يواز يه ويساويه قسن 
اشير *اء 

وقد نقل الزركشى فى الديحر عن الا وردى والرويانى قولبهما ٠‏ 

:2 القياسنى اللة ماخوذ من ال سماظة. >-يقال. هذا قياس هذا 


7 ام كاه الاي رم بين السالين. 2 عذ1 ما فالرواق المع 


اللغوى ومناسبته فى المعئى الاصطلاحى " - 


:0 5 )00 
وهو مرتبعلى .قدمة ه وأقسام  ٠‏ 
اماك : 000( 
اما المقدمة نفيبها مساكل ه 
: زع 3 
الساألة الأولى ه فى حد ‏ القياس / 1/1 


(ب) 





(دع 


0) 


ليق 


م 


رأما تعريفه اصطلاحا نقد اختلفواعلى اقوال عديدة » وقد تقل 
المؤلف جلة منها وضعف الجميعر ٠ه‏ وعرفه مانا عفد » 7 انظسر 
ئصس تعريفه فى صلو؟ مسا ا 
سيق الكلام فى القسم الدراسى ما يتعلق بالتحريفات»الاصطلاحية 

5 صراعم) سالقربة: 
انظر تفصيل ما يتعلق بمعناء اللخوى فى : 
كتاب المحين ١‏ ه/قم) ه ومقاييس اللذة ( قوس) ( ه/٠6)ه‏ 
القاموس المحيط ( قيس( ك/ى 4155 ه وحلية الفقباء ( ص أ 
داتس لاب عيدة ( كين( ل ]1 وا الجعسريس 
( قيس) ٠ )*١5/١5(‏ والمجاج لتجرهرق [ 1589 ) ه 
مان آلعرب ( الاما) لمفجه اد ميجو جد 
وهى ثلاثة : الأول . فى حجيةالقياس ٠‏ 
والثانى : فى سالك العلة ٠‏ 
والثالث : نيما يتعلق باركان القياس ٠‏ 
وهى ثلاثة ٠‏ الاولى ٠‏ فى تعريف يف القياس ٠‏ 
والثانية ٠‏ فى الاصل والفرع + 
والثالثة » فى الحكم الثابت: ؛ للقياس * انظر ثمىما اله المصئف * 

فى السحضيل ) 177 50) ٠.‏ 
الحد : قول وجيز ينبى* عن حفيقة الشى* ه هذا ما تال 
أبن عقيل ه وحكى أبن ت تيعية تفاق المتقد مين من أهل التصسر 
من جميع الطوائف ٠‏ أن حد الشى* حقيقته وخاصته الت تميزه ٠‏ 


الأول » 
اع ا ار 0 ١‏ 
آنل حل معلى على معلىىم  ٠...‏ الى آخره ٠‏ 





(00) 


| ارقف 


(0 


00 


اسن باقل نو طفينا جياف + 
ات “لماز ام ب لاق ا اق اي ره 
)4( 





ثم قال <:: فالذى يفيد التمييز بين الشى* ؤيره يمكن أن بي سمى 


حد! لم٠‏ 
الظر الواض لاب عقيل ( ٠» )1/7 /١‏ والرين ظى المتطقييسسن 
ص 15) : 


قو محمد بن الطيب المعروفهالقاضرابس بكر الباقلائى . راس المتكلمين 
عمد ة الاصوليين » يذل جهود | شكورة : فى الرد على الغرق الضالةً 
من المعتزلة والشيعة ه والباطئية » ماضن مصئفاته الاصولية 
التقريب والار شاد ٠‏ وله اعجاز ز القرآن 6 سا الباطنيية : 
والد مهيد فى الفقه ‏ توفى رحيه الله ( سئة 1490# ه) ٠‏ 

انظر.ه ) تاريخ بغداد ( ه/9ا؟) ه وفيا -» الأعيا ن ( (0017) 
تذكرة الحفاظ ١‏ ؟/55) ه شذرات الذهب ١‏ “7# 153) 6 
البداية والعباية ( عه م » معجم المؤلفين 7/٠٠ ١‏ 6١)ء‏ 
وممن اختاره تعر يف القاض 0 3 م الحر مين ٠‏ والغزالى ه 
أن يوفائن 0 

انظر البرهان ( ؟/ ه؟لا) ه والمتخول ( ص 6 51) ه والمستصنى 
(5/هك؟ك')اه واصول ابن برهان ( 111/1) 0 

فى ب ( زيادة ( آخر ).بعد حك 1 على + 6 وق "المحسول 
لم ترد هذه الزيايةة . 

وئص التعريف كنا جائه فى المحصف ” أنه. حمل معلوم على معلوم 


فى اثيات حكم لبما أو تنفيه عتهما بأمر جامع بينهما من اثبسات 


حكم أو صفة أوتفيهعنهما “. المحصول ( 95/5/6). 





ع 


0) 


رن 
ا [ قال رض اللهعنه | : اعلم ‏ وفِقك الله | تعالى_] ' أن العلماء 
ذكروا فى تعريف القياس رسوما 58 كثيرة مختلفة فى القوة والركاكة , 


لق 
قال المصئف : أسدها ؟ طغيما يمبان : 


أحد هما.: ما ذكره القاضى أبو بكر » واختاره جمهور المحققيسسن 


منا » وهو الذى نظه عنه فى المحصول واعترض عليه ٠.‏ 


تت 
وكذلك نقظه عنه فى كتاب له مغرب فى القياس لاني غير » والاعتراضا 


المذ كورة هنا فى كتاب المحصول ذكرها بعينها فى ذلك الكتاب ٠.‏ 





0) 


(0 
(0 


لقن 


ما بين المعكوفتين فى ك فقط , والمراد به الشارح وهو من اضافة 
الناسخ كما لا يخفى ٠‏ و«سيتكرر هذا الائفراد لنسخة ك فى أو 
كل سألة تقربيا . 

الزيادة سن ح و ك . 

الرسوم : جمع رسم ٠‏ والرسم فى اضطلاح المنطقيين : هو تعريف 
الشى * بجنسه - القريب أو البعيد ‏ وخاصته وهوعلى نوعين : 
السم التام : وهو التعريف بالجنس القريب والخاصة ٠‏ كتمريف 
الائسان بالحيوان الضاحك . 

والوسم الناقص : وهو التعريف بالجنس البعيد والخاصة ؛ كتمريف 
الانسان بالجسم الضاحك . © ش 

طخصا من كتاب المرقاة فى المنطق لخير أبادى تمجه( ص > )١‏ 
0 8 

فى ح ( أشدها ) بالشين المعجمة ٠‏ ( والأسد ) بالسين المهملة 
من السداد بفتح السين », هو الصواب من القول والعمل . القاموس 
باب الدال فصل السين ( ٠ )99١/١‏ 

وهو الرسالة البهائية فى الباحث القياسية كما صرح باسمه فى مواضع 
عديدة من هذا الكتاب , وقد سبق الكلام عليه فى القسم الدراسنى 


فراجم ص رلا ) 


١ 3‏ 
وقد تصداى للجواب عن هذه الاعتراضات عل الل 1 ١‏ 0 وصاحب 


لوعي 7 حاف ا 0 
وقال المصئف / : فى كتابه الموضوع فى القياس م وهو السسى ‏ عر#«غ6م” 
#باتيساقة النجاتياكى لماحو الغدديه © و + ينا يكل انوي 50 أ 
عنها * + 
(ه 


وهذا الكلام يدل على 50 الله ب تبه ' للجسواب 





() هوأبو الحسن سيف الدين على بن أبى على الآمدى الاصولى المتكلم 
المعروف صنف فى الأصول والجد ل الخلا » من مصنفاته ألا صولية 
الاحكام فى اصول الأحكام » ومنتهى ف لع الأضول .+1 وله 
أبكار الأفكار فى علم الكلام » توثى (سلة (؟ ه )1 م 
انظر : طبقات الشافمية للسبكى ( ى/ و ؟:؛ + البداية والدبابة 
رعذ/ء.؛١()‏ » وفيات الأعيان ( 4«/6؟) ١‏ شذرات السعب 
(ه/ع؟؟١)‏ ع2 ومعجماللإؤلفين ( 0ا/رهه١4‏ + 

() هوالفاضل نجم الدين النتشواتى .. لم أعثر على ترجه . 

(م) هوأمن الدبن المظفر بن اسماعيل بن على التيربزى الو.نى : فقيسه 
اصولى تتاول المحصول بالاختصار » وخالف النصنف فى تير مسن 
السائل وسماء التنقيحم , وله سمط السائ, را لمغتصر نر الفروج 
( توفى - رحمه الله سنة 09١‏ ه ) . 
أنظر : طبقات الشافعية للسيكى ( ه6/+5١‏ ) + وحسن المماضة 
( إلإع؟ ) م طبقات الاصولييين ( ٠/هه)‏ + و 
المثلفين ( ؟١١/92؟)‏ . 

0 فى ب كلمة ( أن ) ساقطة . 





؟ٍ 


(ه) فى أب ( تنبيه ) وهوخطاً . 


)0 1 م 
عنها » وان.لم يصرح بأجوبتها » وتحن نشرح | الرن المذكورء 


افك 
ثم نشرح_| "' اعتراضات المصنف عليها , ثم تذكرما قيل فى الجواب 
عنبا م ثم لبين فسان الأجوبة عنها يعون 1 5 
فنقول كاي الحرسن َّ قدس الله روحه من المحققين التاقيسن 
لهذا الوسمعن القاضى . | 
0 م ارقي عد" الي 
قال: امام 1 الحريق | : س : جتهساد 





(0) فى ب كلمة (عنها ) ساقطة . 

() فى ح ما بين المعكوفتين ساقط ٠‏ 

بم عبارة بوت ( وحسن تائيد ه ). 

(0) فى ب بياضرفى موضع ( فتقول ) . | ' 

( هو أبو المعالى عبد الطك ين عيد الله بن يصف الجوينى الشبيسسر 
بامام الحرمين ٠‏ والجوينى نسبة الى جوين بلدة من قرى تيسابور 
د خل بغدان وتفقه بها كما جاور بوكة المكرمة أربع سنوات وتولسسى 
منصب التد ريس والوعظ بئيسابور وكان متحسا لمذ هب الشافعفسى 

ويتوفلا فيه 

له مؤلفات فى فئون مختلغة توفى سنة ملاع هاا ء 
من مصنفاته : نهاية المطلب فى دراية المذ هب فى الفقه » والشامل 
فى اصول الدين , والبرهان فى أصول الفقه ء وتلخيص التقريسب 
للباقلائىي » ومفيث الخلق فى ترجيح القول الحق . 
انظر : اليد اية والنهاية. ( ؟ 2/9 ؟١١)‏ » ووفيات الأعيان (1/ 19+) 
طبقات الشافمية الكبزى ( «/؟؛؟) ٠‏ معجم المؤلفين ( + .)١26‏ 

() الزيادة من (ب) . 

0) الناط : من ناطه توطا علقه , وضاط الشى * ما يعلق عليه الشى * 

: والضاط يستعمل فى معنى الجامع أو العلة فى اصطلاح الاصوليسن 

ومنه تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط وسيأتى تفصيلسسه 
فى موضعه ء و«المرات هنا المعتى اللغوى ٠‏ 
انظر القاموص باب الطاء فصل النون ( ؟/6١2) ٠‏ 





وهوالمففيسى الى الاستقلال يتفاصيل احكام الوقائخ مع انثفاء الغاية فان 
نصوص الكتاب والسئة محصورة مقصورة » 

ومواقم الا جماع عدوي وهى على الجطة متناهية » ونحن تعلم 
قطعا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها ء لا نهاية لها ء والزأى المنصسوت 8 
المقطوع به - أنه لا تخلو "واقمة عن حكم الله تعالى » والأصل النذى 
يسترسل على جميع الوقائل القياس 9 7 

ثم قالوا (, اذا قيل لنا : ها حل القياس ؟ عرنفاء 27 ألا أنا 
لم نسأل عن الصحيح والفاسد ٠‏ واتما طولبنا ياثبات (رسمشعر بالقيناس 
فتذكر أقرب رسم يقرب من الوفاء بالا حتواء على الغزض ٠‏ ثم نذكر ما عنداه 


9 
وثيين وجوه الاعتراضعليه » ثم ثقل 0 قاله القاضى ' فقال قولنه ف 





(0) فى (ح) ( مقدورة ) بدل ( معدودة ) وهوتصحيف م 

(1: فى ب وح ود ( المئْيّنوت ) + وفى البرهان مثل ما اثبتة 6 زم-.نس 
والصتوت ملاصحهه يراد به المقطوع يقال: بت فى الأمرإذا قطسنع 
فيه . انظر القاءوس ربت ) (( 1١68/١‏ ). 

) فى ب (لا تخلوا ) بزيادة الألف وهو خطأ ٠.‏ 

() قلت موضم هذا الكلام فى بيان خجية القياس » وكان يكفى للاستدلال 
نقل ما بأتى من الكلام فحسب - كنا لا يخفى 

() فى ب وح ود ( قالوا ) والصواب ( قال ) والمراد به امام الحرسين 
وفى ك لم يذكر هذه الكلمة أصلا .. 

( فى البرهان رما القياس ) . . 

(«) فى البوهان بدون ضمير الشمول ( عرفتا ) . 

() فى نبأ وح ون ( ننقل ) بدل ( تقل ) والمثبت من ك ٠‏ 

(). انظر ما قاله القاضى فى تعريف القياسفى ص رهم الهاش (4) 


© بسن شاو ب انان امار نان ا" شين تمر 
“ المعلوم ” حتى يشمل الكلام الموجود والمعدوم ولوقال / حمل 97/8١/ب‏ 
وبي لايق يعي "لظن الك سينا لفواييق السرريرداك [اال س0 
الحمل لما كان فيه ضرب من الا جمال عند تقد ير الاقتصار عليه . 

فقال ” من اثبات حكم لهما أو نفيه عنبطا ” . 

ثم لما علم أن التحكم بالحمل ليس من القياسيسببل / وانسا ‏ 5برهرب 
لنتيان من يتقيل جانسا «- وبيس عليه باحقيه بعتا كان أو ربلل ب 157 

يزكر" الجاع م فعق” ان عكر وه . 

وقال الاستان لف القياس : حمل الشى*على الشى * 





(0) فى ح (معلوم ) ساقط , 

() كلمة شى * ساقطة من ب ٠‏ 

ف ولع لان الفى «طلى متسب الأعايرة لا يطلق على السدي : 
انظر الموااف ( ص0م«ه) ٠»‏ والستصفى ( 554/5) » والابهاج 
زع/ع)ء. 

(4) فى كافة النسخ ( وذكر ) بزيادة واو ولا محل لبا , لأنه جسسواب 

”لما” المذكور 5 وفى البرهان باسقاط الواو وهو الصواب ٠‏ 

قال فى القامهن : منفه تصنيقاً ‏ جعله أصنافا والمرا د به هفنا 

تقسيم الجامع إلى صنفين_حكم وصفة . 
انظر القاموسباب الفا" فصل الصاد ( ٠ )١79/8#‏ 

() هو محمد بن حسن بن فورك + فقيهءتكلم؛ أصولىء بلغ عد د مؤلفاتبه 
فى أصول الفقه وأصول الدين » ومعانى القرآن ٠‏ قربيا من مائة 
مصئف كما ذكره ابن خلكالك) , 
ومن أهم مظفاته : دقائق الآثار , وشكل الآثار ؛ وتفسير القرآن 
والنظادى فى: أصول الدين » توفى رحمه الله سنة .ع هاء 
انظر وفيات الاعيان ( )19١ ٠/9‏ »2 و:سمقات الشافعية الكهسرى 
( ع«/ركه » وشذرات الذهبيرم؟/ 41١8‏ ومعجم المإؤلذهيمن 
(د/ريء؟). 


تماد مسي اين 


لاثيات حكم بوجه شبه " . 

ويرد عليه ما احتوز عنه القاضى فى رسمة 27 . 

ثم قال امام الحرمين : ” الانصاف أن ما ذكره القاضى لي بحد 
ولا يطمع فى الحد. فيما يتركب من نفى واثيات ‏ كما ذكر- فى 5 الحكسم 
والجامع » فليست هذه الأشياء مجموعة تحت خاصة نوع , ولا حقيقبة 
م وانما الميكن ما ذكره القاضى ٠‏ والفاضل هو الى يذكر الميكن 


فى كل موضع ٠‏ 


0ع 





() يعتى ذكر الشى * فى التعريف يحضره فى الموجودات فقط وكذلك 
التعريف لا يشمل صورة النفى أيضا . 

(1) فى ب ( بجيد ) يبدل ( بحد ) وهو تصحيف . 

فى كافة النسخ ( فى الحكم ) وفى البرهان ( والحكم ) وهو 
الصواب كما لا يخفى . 

(4) قلت : يرجع سبب هذا التعقيب والنقاش فى اعتبار تعريف القاضى 
حذا أورسما » إلى قضية منطقية » وحاصلها : أن التهريفات 
الى يحصل به العلم بالتصورات على نوعين : الحد , والرسم , 
وكل منبما على قسمين : التام » والناقص ٠‏ فان كان التمريف 
بالعنس القريب والفصل القريب , فهو الحد التام » تعمسف 
الانسان بالحيوان الناطق ٠‏ وان كان التعريف بالجنس البعيد 
والفصل القريب ٠‏ أو بالفصل القريب فقط فهو الحد التاقص 'ء 
كتعريف الانسان بالجسم الناطق أو بالناطق وحده 1 
وأما الرسم فقد سبق تمريفه بنوعيه » وأما تصريف النوع والجئيسبس 
فسيأتق فى صرلا 0 
والذى ينهغى أن اشير اليه أن امام الحرسين يعتير تعريف القاضى 
تعريفا لفظيا » كما يرى أن تعريف القياس تمريفا حديا غير مركن 
لأن القياس يتركب مما لا يمكن اجتماعه تحت حقيقة جنس أو خاصة نوع 
كما قال ؛ ولا بد للمحدود أن يند رج على الأقل تحت حتيقفة 
جنس كما هو واضح من مقهوم الحد . 


واعلم أنه يقال : قست الشى * اذا فكرت فيه تجوزا , وان لم يكسن 
١‏ ْ 
ذلك من باب اعتهار الشى ‏ بالشى ء ١‏ 7 
وحقيقة اللفظ أعنى لفظ القياس الثانى , هكذ!ا انقله امام ا 


:وس الرسوم الفاسدة قولهم : ان القياس هواصابة الحق » وهو باطل. 


فان من أصاب الحق جد أن النصلا يسبى تالسا . 

وقول بعضهم : * ألقياسبذل الجهد ''' فى طلب الحق * 
باطل» بيذل الجهد فى طلب النص , ولا حاجة إلى الاطناب 1 فسى 
أمثال هذه المواضع » فان الأقاويل غير محصورة 0 ولكن فى معرفة 
فسادها فوائكد جمة . 





)0 لم أعثر :: غى كتب القوامين على هذا المعنى للقياس ؛ الا أن ابن دريد 
قال فى جمهرة اللغة : رجل قياس د تظار فى الأمور 7 
انظر جمبهورة اللغة ( عره) )2 . 

(6 انظر البرهان ( كره76 -61ل7ا ) . 

0 فى بوح (المجهود ). . 

() الاطناب : هو أداء المقصود بأكثر من عبارته لفائدة . 
انظر : الايضاح للقزويتى (١/١٠8؟)‏ » والتلخيصله ( ص .)8١.‏ 

(ه) وقد نقل الزركشى فى البحرما يزيد عن عشرة أقوال فى تعرئف 
القياس » مع الا برادات التى ترد عليها ٠‏ والجدير بالذ كبير 
أن ن معام هذه الأقوال محكية فى أكثر كتب الأصول دون العسسزو 
الى قاظيها . 
انظر بو ا )اه 


0000 0” 0) 


أو ] اعلم أن الفزالى ل الله ب نتل ما نقله القاضى 6/5 ؟5/رب 
فى تعريف القياس ؛ وصرح يأنه حد القياس , 0 ١‏ ا 
يي ٠‏ وصرح أيضا بأن هذا حد لمطلق القياى 20 7د 
الصحيحو! الفاسى ل كما قاله انا م الحرمين 


وقال صاحب التنقيحات يذه ما اخبروا عنه بلفظ المعلوم © يرك عليهم 





(40 الوأو من جح . 

)00 هو أبو حامد محمد بن محمد الطوسى المعروف بالغزالى » مسن 
أخصتلاميذ امام الحرمين كتب فى الفقه والأصول والتصوف » مسسن 
أهم مؤلفاته إحيا' علوم الدين » الوجزئء والوسيط ٠‏ والبسيط فى 
الغروع » والتخول وشفاء الفليل ؛ والستصفى فى الأصول . 
توفى رحمه الله سنة ى..ى ها . 
انظر : وفيات الاعيان ( 813/1) »2 اليداية والنهايلسة 
(؟7/1١)‏ © طبقات ابن السبكى ( )١١١/6‏ + وممجحم 

اللفين (و00/1؟). 5 

9 إذْ لم يعتبر امام الحرين تعريف القاضى حد! واديى بأنه لا هطمسمع . 
فى جمله حدًا كما سبق © بينما الغزالى يعتبره حدا , هذا 
ما رآه فى الستصفى ( ؟/8؟؟) ٠.‏ 
أما فى المتخول .فيقول_عقيب التعريف-: هذه ترجمة للتيسصز 
لين عدا يقوم المحد ود كما يرتضيه أهل التحقيق فى الأجناس 
والأنواع . انظر شقاء الفليل رص عم ) . 

() فى ب ( المطلق الأعم ) دون ذكر لفظ القياس 

(ه) هذاءا قالهفى شفاءالفليل (انظرصو١)‏ . 

() هو يحيى بن حبشبن أميرك السهروردى الشائقمى حكيم صوفى 
متكلم فقيه أصولى ٠‏ نسب اليه اتحلال فى العقيدة . 
من تصائيفه : التلويحات فى الحكمة » والتنقيحات فى أصول الفقه . 
قتل سنة لايره ها. 
انظر : وفيات الاعيان ( كره»؟ ) ٠‏ شذرات الذهب ( 9./)6؟) 
معجم الاديا" (و16/1م) , ممجم اللؤلفين ( 29/18() .7 





١, 


١ 5 0‏ 
حيث قألوا ” بأمر جامم بينهما ”* فان الأسراايضا عه 7 


واعلم أن الغزالى قال فى كتاب شفاء الغليل +" القياستجارة عسن 
اثبات حكم الأصل فى الفرع لاشتراكهما فى ظة الحكم ه وقال هذا القدر 
كاف فى الببان » فان أرددت عبارة مجرد أ أسالنة عن الاغتراضات ٠‏ 

قلت غ القياس جل معلوم على معلومآغر 7" .... التمريسف 
وهذا يدل طى اختيارة للتعريف الذى ذكره القاضى ٠.‏ ' 


(0 





لا يطلّق على الممدوم عند الا شاغرة كما سبق التنويه بذلك. . 

انظر ص7 ( الباش (بز) . 

(0 فى شفاء الخليل ( السحترزة ) ٠‏ 

0) فى ح (الى آخر )بدل (آخر) . 

() وتمام التعريف كما قسى عفاالغليل : فى اثبات حكم أو تفيسسسه 
بالاشتراك فى صفة او انثفاء صفة ا 4 
انظر شقاء القليل ( ص يإلا-1) . 

() هوأبوالسين محمد بن على بن الطيب البصرى أحد أثية المميتزلة 
له موؤلفات عد يدة منها : المفتيد فى أصول الفقه م وشرح الأصول 
الخسة . توفى؛ سنة وم اه ,. 
انظر : تاريخ الخطيب اليغدادى ( ٠ )٠١١/8‏ ووفيسسات 
الأعيان ( (/109) 2 اليدايةوالنباية ر وررعره) 0اء 
شذ وآت الذ هب ( روه ٠»‏ معجم المثلفين ( .)5907/١١‏ 


وه مم 
١ 5‏ 
ويلية قولهم :* انه اسقط لال 6 03, 


وقيل 0 اله التشبيه 0 
وهو باطل بقولنا : الأزركالبرفى الصلابة / رعومما 


وحده أبو هاشم ا © أنه حمل الفى طن عر والح نيو +! 


حكمه عليه » وهذا باطل لأنه لم يذكر الجامع , 


بعض أحكاه يضوب من الشبه 2_2 .1 


وحدده القاضى عبد الجهار '' , * بأنه حمل الشى “على “الشى “فق 
ع( 


: أبين منه عه بأنه فيحصل حلم الاصل فى الفرع لاشتباههما 





0) 
(00 


(0 
6) 


الاستدلال؛ هو تقرير الد ليل لاثبات المدلول ( التعريفات ٠ )١ ١‏ 
هوعبد السلام بن محف بن عبد الوهابٍ المعروف بأبى هاشم الجبائى 
المعتزلى من شيوخ المعتزلة ٠‏ 

من مإلفاته : الجاع الكبير والنقضعلى أرسطا ليسقفى الكون والقساد 
توفى سنة ١9م‏ هاء 

انظر : تاريخ بغداد /١1(‏ هه ) » والبداية والنهاية )١77/11(‏ 
الفهرست لابن النديم (1/ 76 )١‏ , معجم المؤلقين (ه/ ).2 
هو القاض عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمد ائى الأسترابازى 
رئيس الممتزلة والمتكلمين ٠‏ من مؤلفاته : العمد فى اصول الفقسسه 
والمغتى فى اصول الدين :2 وتغسير القرآن , ودلائل النببوة ,' 
وتنزيسه القرآن . 

انظر :. تاريخ بغداد ( ٠ )١١*/١١‏ وطبقات الشافعية 
(؟/519) 2 شذرات الذهب ( م/م.؟) ء معجم المؤلفيين 
(ه6/غلا؟) ٠.‏ 

فى ب ( التشبيه ) . 

كان فى الأصل ( أنه ) والمثبت من ب ٠‏ 





0 جم عوهها 
فى علة الحكم عند المجتهد : 


هذه التعريفات هى جطلة ما ذكرها المحتتون من الأميليين للقياس 
وهى مزيفة وستحيط به علما على التفصيل عن قريب ٠‏ 

وقد ذ كرت عبارات أخرى فى تعريف القياس أعرفنا عنها لظيسسور 
ركاكتها وان كنا قد ذكرنا يعضها فينا تقدم . 

ومن التعريقات الركيكة ما نقله المصتف عن انشريف المرتضى "2 أورده 


' غ 


وهو قولهم : القياسعبارة عن إثبات حكم المقيس عليه وهمسذا 


2( 
ركيك] ' جد1 فان الدقيس والْمقيس عا ه مشتقان من التياس , 5 َ 


. ره 
القياس بيبط دور. 





هنا انتهى النقل عن أب الحسبن البصرى والتعريف الأخير مسوالؤفى 
اختلره كما لا يخفى .. انظر المعتد ( ؟17917/5) ٠‏ 

(0) هو على بن الحسين بن موسى المعروف باأشريفء المدتضى شيخ 
الشيعة وامامهم بالعراق فى عصري » كان كلما فقنها » شاعسرا 
أدبيا ٠‏ وله مزلقات فى مكف هب الشيعة منها : مقالات فى أصول 
الدين ٠‏ الذ خيرة فى أصيل الفته » والشافى فى الامامدسة م 
توفى سنة 9ع هاه 
انظر : تاريخ الخطيب ( ١11/؟60) ١‏ آل 
(ص+و) > ففيات الأعبان ( رورسم ع) ء البداية والنهايسة 
(؟16/ل«اه) » المعتبر للزركثشى (لم؟) : شاارات الذ هسب 
(؟+/0.ه5) », معجماللإلفين ( لا/١28) ٠‏ 

0) لمأعثرعليه . 

(0) مابين الحاصرتبن ساقط من ب + 

() الدويوقى اصطلاح المنطقيينى هو : توق الشى,ء على ٠١‏ يترقف عليسه 
انظر التعريفات للجرجائنى ( صه١٠:‏ : 


برست لا بن النك ملم 








1١6 


وان )0 علمت ما قال ١‏ لمحققون فى تعمريف القياس فلنشرح تعريسسف 


القاضى رحمه الله م 
فتقول : المراد من لفظ” الحمل ” الاعتبار على ما فسره به اسسام 
الحربين -رحمة الله - ٠.‏ 
وأما ” المعليم ” نتعلق العلم / والمراد تصوره والتضرر يستحيل1ه/؟. 
تلوق للد 050 أوسك ©) أو الو الل ا سرح 
فان التصور و ان كان حاصلا فهو العثم » وان لم يكن حاصسلا 
فلا تصور أصلا ء لا معلوما ء ولا مظفؤنا » ولا مشكوكا ؛ ولا موهوسا 9 , 


00 00-7 . . ٠. 
ولا فرق فبى ذلك بين تصور الشى * بحقيقته وكتبهه 2 وبين تصسوره‎ 





(0 فيح رنانا). 
(0) التصورعند المتكثمين هو الادراك الخالى عن الحكم أو نقول هو 
ادراقاً الماهية من. غنر.أن: يحكو عليها_ينفئ : أو اثبات. مثل تصور زيند 
وحدم أو ,تصور القيام وحده د ون تسية أحد هما الى الآخر , 
انظر التعريقات ( ص هه ) والمرقات و عر 1 + 
ألطسن : مو احقات الراجح م احتمال التقيق وقد سقطئل: سي 
- د :اليقيق “والشك أيقا ٠‏ التمريفات ( 1.)6) . 
(6 المنلع :::.. بمواانترد رين النقيضين .ربلا تزجيح. الأحب نما قلى. الهس ا 
افد للشاك ,و التمزيقات (رص لا ٠.‏ 00001300 ,م 1 
3 الوعونء' اهو اتا رالتوبيى مم التمال الثقيض » وهو فى مقابسل 
الظن . “اتظر © ف الكوقا الشمر 740 ا( أ مالف وي 
(م” دفىأ د ” مأموما. “ولعو تتحيقةمن التاشع: 11 . 1 
+ الكية جوهر الشى *.. ىقالو قئ التابهى . 5 باب إلها*. فصسبل 
الكاف (. ع/ »و ؟) , وحقيقة الشى* وماهيتب ه وجوهسره يمعنى وح 


سج جمد بيع ل 


قاع 
للق 


عرف 1 من عوارضه ٠‏ 

وأما قوله : “فى اثبات حكم لهما ” ٠‏ فقد فسرالمصئف لفظ 
الاثبات فى التعريف الذى اختاره ''' بالاعتقاد الراجح , وهو القدر 
المشترك بين العلم والظن والاعتقات , ١‏ 

واستعمال اللفظ المذ كور فى الممنى مجازفى التعريف , بسع 
الاستغناء عن استعماله على ما سيتضح بعد ذلك ان شاء الله تعالى . 

وأما قوله “ لهما ” ففيه من الاشكال ما ذكره المصئف 98 
هذا اللفظ بازاء كل واحد منهما . 

وأما قوله ” أو نفيه عنهما بأمر جامع بيتهما ” فالمراد أن الحكم./ 6/5 ]/١‏ 
المطلوب اثباته بالقياس : أما أن يكون وجوديا كقولنا ٠‏ الصلولاة تصح ف 3 

الثوب المغسول بالخل , أو عدميا كقولنا : لا تصح الصلوة فى الثسوب 

المغسول بالخل . ش 


0 لأن وضع 


موصي سمه ١‏ 1 





(0) المدارضللشى * ما يكون محمولا عليه خارجا عنه . التعريفات (م)١)‏ . 
() وهوقوله : ” إشبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباهبهما 
فى علة الحكم عند المثبت ” وهو منى على تعريف ابى الحسيسن 
البصرى مع تعد يل بسيط فيه . 
انظر المحصول ( 107/8/0) ٠‏ 
() وهوقوله ” فى إثبات حكم لهما ”* شمر بأن الحكم فى الامل 
والفرع جميما مثبت بالقياس وهو باطل . 
راجح المحصول ( ؟79/9/5 ٠)‏ 


أما اذ! كان 0 وجوديا فالجامع : اما حكم شروى » أو صفسة 
حقيقية 2 . 

والحكم الشوعى ؛ اما وجودى أوعدمى » والصفة الحقيقية"', 
اما وجودية أو عد مية ٠‏ 

وأما اذ! كان الحكم عدميا فالجامع اما حكم شرعي » أو صفة حقيقية 
أما اذا كان 8 وصفا حقيقيا » فهو اما وجودى أوعدى . 
فالأقسام / ثمائية : امورب 

الحكم الوجودى : والجامع حكم شربى نفيا كان أو ائيانا ٠‏ 7 (7) 

. الحكم الوجودى : والجامع صفة حقيقية » نفية كانت أو ثابتة فهسذاه 
#أقسام أريمة للحكم الوجودى . ش 

وأما ان! كان الحكم عدميا ٠‏ فالجامع : أما أن يكون حكما شرعءيا 
أو وصنفا حقيقيا - على التقدييوين : فاما اثهاتأونفى » ويقعم فى 
كل واحد مهما ٠.‏ ش ش 

قالأقمام ثمائية : أربعة منها عدميات الحكم :٠‏ وأربعة نبا 
وجود يات الحكم . 

مثال العدميات الحكم : 





(6 أىالحكم. ' 
6 فى ح كلمة ( الحقيقية ) ساقطة و 
م أى الجاس . 


() ذهب جمهور الملماء الى يطلان بيع الكلب مطلقا » ,أى كقب كسان 6:. 
و وجسحعن بعضهم فى ثمن كلب الصيد ٠‏ وذ هب أبو حنيفة. ويعسسض 
أصحاب .مالك الى جواز بيع الكلب مطلقا » وسيب اختلافهم فى 
السألة هو ورود نصوص مختلفة فى ذلك: » فقد روى عن جابسسسر 


أن الس خلى الله عليه وسلم ” نهى. عن ثمن الكلب والتثنور الا كلب 





بيعه كالخنزير الحكم عدى والجا مع حكم شرعي 3 


الثائى نها : لا يحل شرب النبيذ لأنه سكر فلا يحل شربه قياسسا 


على الخر . 


طاهر » فلا تصح الصلوة فيه » قياسا على المفسول بالمرق 


الحكم عدمى والجامع وصف حقيقى وهو الاسكار والجامعان وجوديان . 


الثالث : لا تصح الصلوة مع الثوب المفسول بالخل ؛ لأنه غيسر 
ل 





(عع ) الصيد ” رواه الترشذى فى البيوع («/707ه ) » وقال فى استاده 


.0( 


اضطواب كنا روى أبو سعود الاتصارى أن الثيق صلى الله عليه 
وسلم ” نهى عن ثمن الكلب ومهر البفغى وحلوان الكاهمن * 

انظر : اللؤِلِؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ( ١/6‏ ) »وراجع 
السألة فى المغنى ( 75/4 ) ٠‏ واليهداية للمرضيائن ( 75/5 ) ٠‏ 
لا يخفى ما فى هذا المثال من الغرض والتجوز فلا الخل غيسر 
طاهر ولاالمرق » غاية ما يقال إنهما لا يطبران الغير مم كونهسا 
طاهرين فرب طاهرلا يحصل به الطهارة . 

قال النواب صديق حسن خان فى الروضة النددية ‏ الماء الذدى شرع 
لغا التطهر به هو الما* المطلق الذى لم يضف الى شى * من الأسور 
التى تخالطه فان خالطه شى * أوجب اضافته اليه » كما يقال : 

ما* ورد ونحوه فليس هنا بالماء القيد بنسبته إلى الورد مثلا هو 
الماء المطلق الموصوف بأته سهور الثابت بالكتاب والسنة م فخسرج 
بذلك عن كونه مطهرا ولم يخرج بهعن كوته طاهرا » لأن الفرض 
أن الذى خالطه طاهر واجتماع الطاهرين لا يوجب خروجه] عسسن 
الوصف الذى كان صتحقا لكل واحد منهما قبل الاجتماع . 

انظر الروضة الندية ( 5/5 ) ٠‏ 


الحكم عدمى والجامع حكم شرس عد ٠١‏ 
الرابح : الصبى غير عاقل فلا يصح تصرفه كالمجنون ٠‏ 
الحكم عد مى والجامع وصف حقيقن عدمى .١‏ 
هذه مثل الأحكام العد مية :. 
وأما الاحكام الوجودية الأريمة فتظهر 9 مثلها مما ذكرناه ولترجسم 
الآن الى شرح اعتواضات المصنف على كلام القاضى فنقول : تلك الاعتراضات 
واضحة والكلام فى الجوابغئها ٠‏ وقد تصدى للجواب عنها جمع مسن 
الأفاضل فنلنذكر أجهتهم عنها ٠‏ وننظرفيها » ونبين وجه صعمنتة 
الجواب أن كان صحيحا ؛ والاعتراض ان كان صحيحا . 
أما الاعتراض الأول » وحاصله : الاستفسار وهو أن تقول ما السسراد 
بلفظ الحمل ؟ اصطلاحا خاصا , أووضما لغويا م غر ند عبنا م 
فائه لا يستقيم حمل اللفظ عليه » 
وحينثف نقول : اما ان نريد به الاثباى وهواثيات / مثل أحند زمرب 
المعلومين للآخر أوغيره . 5 
فان أردت به الأول يلزم التكزار فى التعريف فانه فى التمريف قال 
* فى اثبات حكم لهما ” . 
وان كان المراد غيره فلا بد من بيانه : 
والجواب عنه من وجوه : 
أحد ها : أن النراد بالحمل الاعتباز على ما صرح به امام الحرميين 
فق فين عت انتنين "راون من يعد لكا 
57 
(0 فى ح ود ( فيظبر يشٌيفة المذكر : 
)لو أضيفت هنا كلمة ( وهو ) لكان الكلام أوضح ٠‏ 
0) انظر البرعان ( 6/م7 ) . 
() «اجع ص ريمع من هذا الكتاب . 


وثائيها : ما قاله صاحب الا حكام - وهو : ” ان المراد بحسل 
المعلوم على المعلوم ٠»‏ انما هو التشريك بينهما فى حكم أحدد هما مطلقا “» 
وقوله بعد ذلك ” فى اثبات حكم لهما “ تفصيل ذلك الحكم وأفسامه وهو 
زائك على نفس التسوية فى مفهوم الحك فلا يكون تكريرا ٠.‏ 017 

وثالثها . / كي وهو ان ا ”بالحصل” #«/مو(/ا 
القموة بن ينين وو أن الشدوة بكينا. واأعر ع 23] 
أوعظى أوصفة محسوسة [ أو ]60) معقولة وهو كالجنس فائدفع السؤال ١‏ (5) 

وهذه الأجوبة ضعيفة فان المعرف له غنية عن استممال لفنظ الحسل 
ك0 » فان حقيقته غير مرادة فلا يحمل اللفظ عليه بالاانفاق ومجسازه 
الذى هو الاعتبار أو التسوية أو التشريك ٠‏ أمكن استعماله فى التعريسف 
بالتسريح . 

وذلك بأن ن يقال القائر يهو التدرها بنع يسيع ل التشريك بينهما 
ا و الاعتهار 0 اين 
1 اول يي تسرد كل دنا ع 
أيه مسي 0 
“وقال عاسب لطن : العراد بحل أب الشوي ل السو 
ا التملوين ا ا فيحتاج الن تفيل ب / 
هذا الا جمال ”1 ففان و0 0 ولا الب تقر ٠‏ 





9 انظ الاحكازرم رلا سم ' عق مي بك ف 
"فى ب رأعون عوفوعطا ا 1100231002 اسان 
0 كلمة رتى ) ل وقيو يه تي ليام 
0 الزيادة من ب 0" 

6 أنظر التلخيص للنتفواتى ( 11 /) . 


0 يلت 0 
00 انر التق 1 0 . 


1 
1 





1١ 


لما ذكرتاه . 
ونقول : اما أن ييكن استعمال لفظ الحمل فى '' التعريف مسرا 
بأحد ما ذكر من الاعتبار أو التشريك أو التسوية بحيث يستقيم التعريس سف 
أولا ييكن . 
قان كان الأول وجب حذف لفظ” الحمل ” عن التعريف واستعمال 
احد الالفات المذكورة ؛ وان لم يمكن فظاهر ؛ فقد اتضح فساد هذه 
الأجوهة . 
' وأما الثانى من الاعتراضات 57) فقد أجيبعته من وجوه : 
الأول : جواب صاحب الا حكام ‏ وهو أنه قال ؛ ”لا نسلم أن هذا 
الكلام يشمر بأن الحكم فى الأصل ثابت بالقياس ء بل يشعر بآن المثبت 
للحكم فيهما الوصف الجامع بينهما ٠‏ ولهذا قال : ”فى إثبات حكم لبسا 
بأمر جام بيدهما ” . 
فالأس الجامع هو المثبت للحكم فيهما وليس الوصف عين القياس بل 
00 
وهذا الجواب ضعيف فأن اشعاره بما ذكر ظاهر ٠‏ فان لفظ” لهما ” 
بحكم الوضع يتناول كل واحد هما , وأما ما ذكره من حمل الاثبات يبا 
على إثبات الحكم بالوصف الجامع بينهما » فسستقيم من حيث المعنى , 
ولكنه عدول عن ظاهر اللفظ وذلك لا يدفم الاشكال لأن المدعى أن ظاهر 
اللفظ يقتضى ما ذكورناه . 





() فى ب (على )بدل ( فى ) وهو خطاً. 

(5) وهوعلى قوله ”فى اثيات حكم لهما ” فانه يشمر بأن الحكم فى الأصل 
والفرع مثبت بالقياس - وهو باطل .. 
راجم المحصول ( 9/5/١‏ () . 

0 أنظر الا حكام ( «/م )وئظه بالمعنى . 


1" 


الثانى : جواب صاحب الطعيم رفو أن المراد بالإثيات إثبسسات 
العلم أو الظن [و ]| العلم والظن بحكم المجموع انما حصل بالقيساس 
نفيا كان أو ائبات . (1) 
وهذ! الجواب لا يستقيم » فان لفظة ” لهما " موضوعة لكل واجسد 
منهما وظط / هذا المجيب فى ظنئه أنها موضوعة للمجموع , وصرح بذ لكعز؟ / 5+2 ١/ب)‏ 
فى كلامه . (ب) 
وقال :. إن التسوية بين / الصورتين فى الحكم تتأتى من غيبسر /١ه/]‏ 
سيف حك الاق 17 وهذ! ساق طرق الغا 017 رع 
الثالث و جواب صاحب التنقيح.: وهو أنه قال : ” كلامه لا يتضمن 
ثبوت حكم الأصل بالقياس ٠‏ فان الجمل فى الاثهات غير الاثبات » ويجسوز 
أن يخلوعن الاثيات فان المفهوم منه هو التسوية فى استحقاق الشبسسوت 
لا غير » فان! دل الاجماع على تحقيق الثبوت فيما هو الأصل » لزم سه 
الثبوت فينا هو الفرع . وفاء بمقتض التسوية "وهف !!الجواب ضعيف يعنيسن 
نا سيق ٠‏ 


1 
وأما الاعتواض الثالثك 1 فالجواب عنه من وجوه : 





(0) الواوساقطة من د . 

(م. انظ ر الطخيص ( جو/أ) . 

0 انظر المصدر السابق . 

() فى ح زيادة ( انتهى ) بعد القياس . 1 

(ه) قلت : أما صاحب التتقيح فلم يتعرض للجواب عن الاعتراضات اصلا . 

() وهو أنه كمايثبت الحكم بالقياس فقد تثبت: الصفة أيضا بالقياس كقولنسا 
* الله عالم ” فيكون لهعلم قياسا على الشاهد ولا نزاع فى أنه 
قياس * لأن القياس أعم من القياسالشرعى والقياس المتلى , واذا 
كان كذلك فنقول : اما أن تكون الصفة ندرجة فى الخكنم 
أولا تكون » فان كان الأول كان قوله : بامر جامع بينهما واسم 2 


وف 


الأول / : ما ذكره صاحب الاحكام وهو ضع جريان القيّاس فى ع رهع,/] 
العقليات ثم تسليمه » وادعى ان هذا تعريف للقياس الشرئى لا 1 م 

وهذ! الجواب ضميف , لأن صاحب هذا التمريف متمترف بجريان 
القياسفى العقليات . 

ولى أن التعريف المذكور يتداول القياس الجارى فى المظيات عفان 
لغظة ” الحكم ” أعم من الحكم الشرعى والعقلى . 

فاذا اريد اخراجه منه فطريقه التقييدبالحكم الشرى . 

الثانى : جواب صاحب التلخيص : وهو أن الفقها* يسمون قيساس 
الشاعف علق قاف عد 3 

الثالث : جواب صاحب التنقيح وهو أن لفظة ” الحكم ” تتنساول 


الصفة ؛ ولا حاجة إلى ذكرها فى الجاممع , بل ذكرت لزيادة الإيضاح 6 





2 أو صفة أو نقيه عنهما تكرارا : لأن الصفة لما كانت أحد أقسسام 
الحكم. كان ذكر الصفة بعد ذكر الحكم تكرارا » وان كان الثانى كان 
التعريف ناقصا : لأنه ذكر ما ان! كان المطلوب تبوت الحكم أو عدمه 
ولم يذكر ما اذا كا نالمطلوب وجود الصفة أوعد مها » فهسسذا 
التعريف اما زاك أو ناقص , 
انظز المحصول ( 5/؟16/5): 

)0 انظر الا حكام ( ع/لل). 

() انظر التخيص ر ق لاو رب ) ٠‏ 

(0) لأن ذلك على اصطلاح المتكلمين فى علم الكلام وهو قياس عقلى سياتى 
تفصيله فى ص (دنه - >» ) 

() قلت : صاحب التنقبح لم يتعرض للجواب عن الاعتراضات- كمسا 
سيق أن أشرت الى ذلك .' 
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اعثرف به المجيب , 
ا 0 © 9 
وأما الاعتراض الرابع ' ' فقد اعترف ' بأنه لاحاجة فى التعرهيسف 
0( 
الى بيان ع2 الجاممع . 
فمنمهم من قال : أنه لزيادة الكششف والا يضاح ٠‏ 
وضهم من قال : ائما كر دفما للبس فائه ريما يسبق الى الذهن 


الحصار الجامع فى قسم واحد ٠‏ 


(2 


وألجيه عن نه + أو ا بما سبق من التعرضلبيان الأقسسام 


والحق أن هذ ه الاعتراضات قوية وأجويتها ضعيفة . ٠‏ 





(0) فى ح وب ( الواقم ) وهو تصحيف » وخلاصة ما جاء فى الاستراض 
الرابح أته لا داعى لذ كر أقسام الجامع بقوله ” من اثيات حسم 
أوصفة ” » لأن المعتبر فى تحقيق ما هية القياسالجامع سن 
حيث أته جامع لا أقسام الجامع اك 
انظر المحصول ( ؟5/؟/5١) ٠‏ 

(6 فى ح راعترفوا ) . 

() فى جميع النسخ ( صمى ) والظاهر أنه(قسى الجامع ) لأن المراد 
منه قسما الجامع اللذان هما الحكم والصفة . 

() من ذكر هذا الجواب الآمدى فى الاحكام ( «/م ) . 

(ه) وهو الاعتراض الخاس الذى يقول فيه ان كلمة ” أو”:. للايبب سام 
والا يهام ينافى التعيبين. . 
انظر المحصول ( ١5/؟/15١) ٠‏ 





فا 


وان التعريف المذكور ضميف وكيف بتوقع أن يكون كاشفاً بما هو خفى 
فى نفسه 'قاية الخفا* . 
واطم أن المصنف قال : ” القياس الفاسد قياس , وهو خارج عن 
التعريف » لأنه اعتبرفى التعريف حصول الجامع », ومتى حصل الجا سسع 
كان الا معي 2 0 
وهذا ضعيف لتوجه المنع / على المقد متين 0 عروودرا 
واعطم أن صاحب الاحكام قال يرد على التعريف سؤال لا تعيض عت ل “19 ' 
وهو أن الحكم فى الفرع نفيا واثباتا يتفرع على القياس اجماعا » وليس بركسن 
فى القياس فان نتيجة الدليل لا تكون ركناً للدليل ٠‏ لما فيه من السدور 
المستنع » فيلزم من أخذ الحكم فى الفرع ركنا فى القياس » الدّور المستفسم 
وقد أخذه ,6 فانه قال : ” فى إثبات حكم لهما * . 





(0 هذا هو الاعتراضالسادس والأخير من جطة الاعتراضات التى أورد ها 
الرازى على تعريف القاضض للقياس . 
انظر المحصول (؟5/؟117/5). 

(؟) يعنى بتوجي المنع على المقدمتين ٠‏ منع صدق المقدمتين وعدم 
تسليمها + وبيانه : أن ثقول,المطلوب من التعريف هو حد القيناشس 
الصحيح الشرى » والفاسد ليس من هذا القبيل » فخروجه عن 
الحد لا يكون مطلاً له ؛ وقد أجاببذلك الآمدى فى الاحكام 
( ؟/1) وأجاب القرانى بذلك فى النفائس ( مع/ > مري) ‏ 0,' 
3 : لا نسلم أنه متي حصل الجامع كان القياس صعييا ء 

قد يكون القياس فاسد؟ رغم حصول الجامع وذ لك ١‏ لوجود ماتسسمع 

,. لفقدان شرط من شروط الأصل أو الفرع » فيب صورة للقيساس 
تكون فاسدة لاختلال شرط من شروطه ولا يجديها وجود جاسم 





1 


ثم قال والمختارفى حد القياس * أنه استوا' بين الامل. بالفسسيع 
فى العلة الستيطة © 17 , 

وقال ابن الحاجب”: * أجيب عن هذا الاشكال نأ امود 
القياس الذ.هتى , وثبوت حكم الفرع الذ هنى أو الخارجى ا ل 0 057 

وما ذكوه فيه نظر ٠:‏ فان ثبوت حكم الفرع ؛لذ هى فرع القياس أل هثبى 
عن نتيجة ذ هنا » نان الذ هن متى حكم علما أو ظنا بأن العل_سسة 
عه القلان كذ١‏ وان كذ! موجود فى القرع + حمل ف العقسسم 
أو الظن بأن مثل *) حكم الاصل ثابت فى الفرع فيكون الحكر بر الذهنسى ,اهب 
"هديا على القياس | ذ هنا 5 زع) 


00 ١ 
فلا يتفرع على القياس] الذ هنى‎ ٠ وأما الثبوت الخارجى بحكم الفرع‎ 





(0) انظر الاحكام للآدى (ع/) ء ووصن الامدى تعريفه هسسك! 
جامع! مائما » وافيا بالفرض عريا عما يمتريه ئ التشكيكات المارضة 
لفيرها ٠‏ ونازعة ابن السبكى فى تضعيفه تمريف القاضى وترجيسسح 
تعرينه عليه ٠‏ وألزءه بأن حاصل تعريقه أيضا ,أجم ألى تعريسيف 
القاضى : فيرد عليه ما أورده على القاضى . أنظر الابباج (5/90). 

(؟) انظر مختصر اين الحاجب (؟7/5.؟) ٠‏ 

0) فى د ( أن ) والمثبت من ح وبي) . 

() عا بين الممكوفتين من ح فقط . 

(م فى ب سقط تكلمة ( مثل )1 . 

م فى ب ( الفرع ٠)‏ 

0) ا بين المعكوفتين ساقط من د . 

( * هوالشيخ ابو عمرو بن الحاجب مان بن عمر شيخ المالكية يكان لله باع طويل فى 
علم النحؤ والعروض وأصول الفقه » وطم الكلام توفى سنة (161ه ) 

من مولفاته الاصولية منتهى السول والامل فى علمى الاصول رالبتدال » 
ومختصر النتبى ©6* 
انظر ترجّته فى الديياج المذ هب ( ص ١58‏ ) والبداية والنعباية ( )١71/117‏ 


شجرة إلنور الركية (ص77١)‏ طبقات الاصوليين ( )56/١‏ 


فقا 


وعند هذا انقول : يجب التنبيه للقياس الذ هئى والخارجى وثبوت حكم 
الفرع ن هنا وثبوته خارجا . 
غتقول : القياس دليل شرعى ,٠‏ وله وجود ذ هنى ووجود خارجى» 
ضرورة أن الأدلة الشرعية ليست مح ضأمور ذ هنية ولا وجود لها فى الخارج ‏ 
بل لها وجود فى الخارج , وكذ! الأحكامالشرعية » فلها وجود ذ هتى , 
ووجود خارجى ٠‏ 
والحكم فى الفرع / كذا سوا.* قلنا : كل مجتهد مصيمب8/ه4؟9/ب 
ال 00 | 623 





(4 قلت : هذه السسألة تنبنى على القول بأن الله تعالى له حكم 
معين أم ليس له حكم معين فى الأمور الاجتهادية ٠‏ أو تقول : ان 
الحق واحد أم متعدد ؟ 
فذ هب بعض العلماء الى أن الأعور الاجتهادية لير نيبا حكم معين 
لله تعالى ٠‏ وعلى المجتهد الطلب والااجتهاد ؛ والحكمالشرعسى 
تابح لظئنه ‏ وحكم الله تعالى فى حق كل مختهد ما أداهاليه 
اجتباده ومن هنا فكل .مجتهد غصيب 2. 
وطى رأس المدعين لبهذ! المذ هب الياقلائى » والقزالى + وطسى 
هذا حملوا ما قآله الامام ماك للخليقة العيامبى هارين الرشيسد 
عندما أراد تعليق مؤطأه فى الكعبة وحمل الناسعليه » 

> لا تفعمل لانيل الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى: الفسسروع 
وتغرقوا فى البلدان ٠‏ وكل مصيب - أوكل على هدى” ( اتظمسر 
حلية الأوليا* در ؟؟؟) ٠‏ 
ونسبه السيوطى -فى جزيل المواهب فى اختلاف المذاهبب السى 
أبن سريج والقاضض أبى حاد والدارنى » وهذاما ذهب اليه 
يعض الحنفية » كما فى كشف الاسرار » 
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عه وذ هب جمهور العلماء الى أن الحق واحد + ولله تعالنى حكم معيسن 
فى جميم الأمور الاجتهاد ية كفلا يكون كل مجتهد عاك سا 
اختلقوا » بل المصيب واحد . 
وقد نقل ابن عبد البرفى جامع بيان العلم . والشاطيى_فى العوافقات ‏ 
عن الامام مالك أنه كان يرى أن المصيب واحد ووه أختيار معظسم 
الحنفية ٠‏ وهو الذى نصعليه الشافمى فى الرسانة + وهو المختسار 
عند أصحاب الامام أحمد كما فى الروضة والفتاوى والسودة . 
ويدل على صحة هذا الرأى ما قاله ‏ صلى الله عليه دسلم .. اذ! حكسم 
الحاكم فاجيتهد ثم أصاب فله أجران , واذ؛ حكم تأهطأً قلسه 
أجر واحد . انظر صحيح البخارى مع النتح ( +ا/991) هم 
وصحيح سلم ( )1١١ 6١/8‏ . 
وشذ من قال : المخطى * فى الأمور الا جتباد ية آثرم + كنا قسسسد 
خالف الئصالصريح . 
هذا وقد اختلفوا فى جزء يات هذه السألة , وسبق أن حتقست 
هذه السألة بالتفصيل فى تعليقاتى على كتاب جزيا. المواهب فى 
اختلاف المذاهب للسيوطى »؛ والذى قدمته بالتحفيق, وائدرزسة 
لئيل شهادة الليسائس فن كلية الشريعة بالجامد.ة الا سلامية لملام 
6١‏ ه ء وتوجد صررة من النسخة المدقتة فى سم 
المخغطوطات يرقم (969). 
وليراجح تفصيل الأقوال فى السألة : 
فى السالة للشافمى ( /امعسم. م) + الفقبه والمتفقه (+/+٠1)م‏ 
وجامم بيان العلم ( ٠١٠١/5‏ ) » والتبصرة للشيرازىي (58؟) 
والبرهان للجويئى )١١+٠/5(‏ ء والستصفى (+/5#" ) 0اصت 


1:39 


والقياس اما ذ هنى أو خارجى»ويجب أن يكون التعريف للقياس الخارجى 
الذى هو دليل زاقع , وال 7( على حلم الله #فى الواقع ثايت ', 

وآجاب يعشهم عن سوال ضاحب الاحكام + بآن, تسريف الداليسل 
بنتيجته تعريفاً رسمياً جائر. , لأنه تغريف بلازم الشى* » وتعريفه بها 
تعريفا حديا غير جائز ؛ وما ذكره من باب التعريف بالرسم ا 

وهذا الجواب فاسد » فان الدورلازم اذا حمل الاثبات طلسسى 
جعل ثبوت حكم الفرع ركنا فى القياس ٠‏ فيتوقف القياس على نتيجته وهى 
تتوقف على القياس » لأنها فرعه . 

وضع الدور يمنع جمله ركناً للقياس » بل هو لبيان الفاية المطلوية 
عن الشى* ٠‏ وغاية الشى * خارجة عن الشى * ٠‏ وليس لها مدخل فى 
الكشف ء سوا" اعتبرنا مطلق الدليل ومطلق / النتيجة , أو الدليسل م9/8/ب 
الخاص ٠‏ والنتيجة الخاصة , وليس هذا من باب التعريف باللان ‏ (") 
فان ذلك شرطه : أن يكون تعريفاً بلازم الشى * البين من حيث هو ,م 
لا من حيث هولازم 5 والا يلزم الدور . 

وعند هذا نقول : لفظة “فى * المذكورة فى تعريف القاضى 
ل فجانيا #ارايد بها الظرفية ٠‏ فباطل ه وان اريد بها معنى اللام 





عه الاحكام للادى (زعم/؟؟؟) » الاحكاملابن حزم ( ه/8*9) * 
روضة الناظرر *4 )١‏ » والسسودة ( او») ٠‏ والموافقات( 97/6+) 
فواتح الرحموت (؟/ م ؟؟ ) ؛: كشف الاسرار )١9/6(‏ » فتاوى 
ابن تيمية (.6؟/9١95-1)ء‏ 

(0) فى ح ( دل )مه 

(؟) ظت ؛: هذا هو جواب القرافى فى النفاشن (#/01) والمراد بقوله 
بعضهم هو القرافى وقد ذكر الاستوى أيضاً هذا الجواب فى شسرح 
النهاج (معره) ٠.‏ 

0( سقط قوله ( لا من حيث هولازم ) من ب ٠.‏ 


فيصير مجازا -ان اريد به الظن أو الاعتقاد , أو حدوث الحكم ان أريبد 
ا 1 

ويلزم أيضا أشكال صاحب الا حكام ٠.‏ 

والحق أن تمريف القاض فاسد ,٠‏ وان اختاره بعت المحققيسن ٠‏ 
اببنا صرق صاحب الا حكام فيتجه عليه : أزييخرج عنه القياس إذا 
كانت الملة حعومة علي + وفوغيلى + كان شوكين قاسا كان السك 
اصطلاحا ركيكا » فانه أقوى أنواع الأقيسة ولم يحترز عن لفظ الأصل والشرع 
لاشمارهما بالوجود ولم يعتبر “عند المجتهد ” فيتناول القياس الصحييح 
لاغير . 

فان قيل؛ لو اعتبرعند المجتهد لخرج عنه المحقق ٠‏ ظنا : لا تسلم 
بل هوأعم + وقد ظن ذلك صاحب التنقيح أ 

وقال ابن الحاجب : ” القياس ساواة فرع لأصل فى 0 
ويلزم المصوهة زيادة ” فى نظر المجتهد ” 6 لأنهلا يخرج عن كوه 
كن “أعياما سديسا فى عه يصن العلظ يلاق النعظة .. 

وحاصله أن القياس تشبيه فى نظر المجتهد لا ساواة محققة يطلبها 
المجتبه 06 , 

وهو باطل , لأنه من الآدلة .. 

تتييبه : أعلم .أن من قال بهزيان القياسفى العقليات » جسمع 
بين الأصل والقرع بأحد أمور أربعة . : 





رهم فىح رآطا). 
) انظر التتقيح ( 6وورب). 


0) فى كافة النسخ ( حكمية ) وهو خطأ _وفى المختصر( حكمه) وهو 
الصواب .. 


(0) فى ح (كان ) ساقطا. 
(ه) أتظرالمنتبى ( ص؟؟١)‏ , والمختصر (؟5/ه٠؟)..٠‏ 


١ 


احدها : العلة : كقولنا العالسية فى الشاهد حاصلة اتفاقتنا 
وكذا فى الغاعب ؛ واختلفوا فى قيام العلمْ بالغائب ذ واتغقوا على "يار 
الملم بالشاهد + فقيل ؛ وجب أن يقم بالْفاهب العلم ٠»‏ لأن قيام ألْعلم 
بالشاهد إتمأ كان للعالمية / الستلزة للعلم . وما 

وهذا المعنى موجود فى الفائب "ل فيكون له العلم واي 102 
جمع بالملة ٠‏ 

2 الج بالدليل رايا ؛ الاتقان (' فى الشاهسد 
دليل العلم أنعال الله متقنة أ “فيكون عالما يوجود دليل العلم . 

وناققيا +" العو يؤدرظ أ ونا الل فى الفاغ عرط يس 





() فاح (فى ) بدل رعلى ) . 

() من ب سقطت كلية ( الغائب ) , 

6 من ب سقطتكلمة رثائيها ) . . 

() الدليل فى اللقة هو المرشد وما به الارشاب وفى الا صطلاح: هو 
الذي ينزم من العلم به العلم بشى *آخر ء وقال المصنف : هو | 
الذى يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه الى العلم . 
انظر المحصول )٠١/1/1(‏ » المجمم الوسيط( 7/1 96؟) ‏ 0ه / 
والتعريفات ر ص )١..‏ » والمرقاة ر صم) . 

(د) كان فى د ( الاان”) وهوتصحيف م . 

(0 فى د ( طغية ع وهوخطأ ٠‏ 

. ) فى ب ر ثانيها ) بدل ( ثالتها‎  )0 

() الشرط : ما يتوقّ*عليه وجود الشى * » ويكون خارجا عن ماهيتسسه 
ولا يكون مؤثرا فى وجوده . انظر التعريفات ( صه؟١١)‏ . 
هعضهم عرف بما يعدم الحكم بعدمه ولا يوجد بوجود» ‏ هكذ! عرفسه 
الباجى فى الحدود (16)ء. 
قلت : وقد أخل بقبدر كونه خارجا عن ماهية ولا بد منه للتفريق بينسه 
مين الركن ٠‏ 


نض 


الحياة» والله عالم فيكون حيا لوجود العلة » وهو كوه عألما ؛ وهذا على 
التحقيق جمع بالشروط ٠‏ 
ورابعها 59 الجمع بالحقيقة » كقولنا المريد من قامت به الارادة/؟/67؟/1 
والله مريد فتقوم به الارادة, . 8 
وهذه طريقة المتقد مين / بع النكدين "يقي ضعيفة لا تفيند م/. .1/1 
العلم » والمطقوب فى هذه السائل ائنا هوالملم . ل 
قال صاحب الطخيص : ” القياس هو : التسوية بين معلومين بتعدية 
ما فى أحد هما من الحكم أوعدمه الى الآخر يجايع * . 
ثم قال : ” ويتتاول ما اذا علم حكم أحد هما م ونا اذا لم يعلم حكم 
واحد منهما بل علم أن حكم أحد هما ل 2 الآخر نفيا أو اثياتا © فا 
وهذا ضعيف لأنه متى لم يكن أحد هما معلوما أو مظئونا فليس ذلك 
بقيا س صلا . 
قال صاحب التنقيحات : ” القياس هو الحكم على أحد المعلوين 
بما فى الآخر بناء على جامع بينهما * . 
وهذا ضعيف لأن هذ! نتيجة القياس والكلام فى القياسالذى هو 
الدليل » ونتيجته هذا الحكم ٠.‏ ش 
قال أبو الحسين 55 : ” القياس : هو تحصيل حكم الاصل فسى 
الفرع لاشتباههما فى علة الحكم عند المجتهى « (0) 





(0 فى ب ( رابحها ) . بدن واو ارت . 

() نسبة فى الابهاج الى اكثر المتكلمين وهو اختيار أبى اسحق الشيرازى 
فى التيصرة . اتظر التبصرة ( ص )4١‏ », والابهاج .)89١/0(‏ 

مناب سقطت كلمة ( حكم ) . 

(4 انظر التلخيص ( باو /أ) . 

رم انظر المعتط ( 199/6 ).2 


اا 


1 


وهذا ضعيف لوجهين : انه استعمل لفظ التحصيل فى التعريف 
وهو مجاز لا ضرورة الى استعماله . 

وثأئيهما : أسقاط لغظ المثل » ولا بف منه 

قال المصيف | ر حم ايده > 97 وأقرب منه قولنا : اثبات مشسل 
حكم معلوم لمعلوم آخرلاشتباههها فى علة الحكم عند المثيت . 

أعلم ان المصئف فسر ألفاظ هذا التعريف فقال :. ”المراد بالاثبات 
الاعتقاد .الراجح , الأعم ا العلم والظن . .وهو القدر المشسترك 
بينبهطا ” . 

آنا المثل فتصوره غنى عن الاكسفن مد المع وعند ع ا 
تصوره 7 مكتسب وسنذ كر تصريفه على ذلك الرأى .. 

والدليل على أن تصوره فى عن الكسب وهو أن كل سليم الحسيسس 
والعتل” يملع قطنا اى الجاى نئل لفان ويقافف الراك 3 بزية 530 أبن 
تصوردمها غنى وال » والا لكان الخالى عن اقسابة غير حاكم بتهسوت 


محمول يا لموضوعها 8 قبل الاكتساب وذلك بال م 


0) 





(0) فى ح زيادة ( انتهى ) . 

60 ما بين المعكوفتين من ح ٠‏ 

0) ائظر المحصول (7/5؟/107) م 

© شح ر(أأعم). 

(0) فى ل ( بصورة ) وهو تصحيف . 

فى ح (الباردة ) . 

9) فى ح ( واو ) ساقطة . 

(ب المحمولبفى اصطلاح المناطقة هو المحكوم به ( المرقاة ص. )١‏ . 
(9) والقضية ؛ قول يحتمل الصدق والكذاب . (المصدر السابق ) . 
)٠١(‏ الموضوع فى اصطلاح المنطقنين هو المحكوم عليه . ( المصدر السابق ) م 


ثانا 


دل ذلك على أن تصوره غنى عن الكسب ف" وأما الحكم فقد سبق تفسيسره 
فى أل كب 17 
وأما المعلوم فهو .تعلق الملم أو الظن . 1 
وأما قولنا : "لاشتباههما فى علة الحكم عند المثبت” فيدخل فيه 
القياس المحيح والفاسد 0 1 
قال المصيف [ رحم الله ) 5 فى الرسالة البهائية ‏ القيساس 
الفاسد قياس , وذلك لأنا نقول :. القياساما صحيح أوفاسد » ومورب 
التفسيم شترك بين القسمين جزمأ ؛ ويلزم من هذا كون القياس الفاسسد 
قياسا , ولأن الصحابة رفى الله عنهم ردوا بهض الأقيسة + وعطوا ببعض 
الأقيسة , ولا سبيل الى الجمع بين عطيهما الا عب الأول على القيساس 
الصحيح » والثاتى على الفاسد . 
هذا شرح هذا التعريف وهو يقتضى خروج القياس العقلى عنسه 
وذلك لأنه فسر الحكم المعتير فى تعريقه بالحكم الشريى / لأئه المذكور «/..؟/ب 
تفسيره 8 فى أول الكتاب ء وقد أحال عليه وفيه نظر » هيائه / ات 
20 (ح) 
الأول : أن ما ذكره وهو الاعتقاد الراجح المتعلق بأن حكم أحسد 
السعلوبين مثل الآنثر , بيعو 3 نتيجة القناس . 
والمعروف القياس الذى هو نتيجته » فهو غير النتيجة , 
الثانى : أته قال فى تفسير! حد المعلوسين - : انه متملسسق 





(0) فى غيرد (الاكتساب) . 

() وهو الخط التعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير . 
انظر المحضول (١/017/1١)ء‏ 

بم راجم المحصول (19-17/5/7) . 

)2 ما بين المعكوفتين من ج ٠‏ 


(5) فى ل ( تفسرع ٠)‏ , 
(0 فى ح ( وهو) ولا داعى لواوهنا . 


العلم أو الظن )0 
والمعلوم من العذ كور ههنا لا يشترط أن يكون معلوم التصد يق , 
بل يكفيه أن يكون معلوم التصور ٠‏ ويانه : أنا اذا تصورنا البسرء 
وصد قنا بكوته / ربويا لملة الظهم », وتصورنا 9 الذرة » وصدقننا0/6>؟0/رب 
بوجود. الحطعم الذى هوعلة الربا فيها , يحصل لنا أن حكم الذرة مشسل 5 
البر فى كونه ريويا ٠.‏ 
ومن المعلوم أن الشروط فى ذلك انما هو العلم بالبر والذرة علسا 
تصوريا ولا. يقتضرغى ذلك الى التصديق بوجود هما أو بعد مهيا . بل 
يحتاج الى التصديق بوجود الحكم الثابت فى البر والتصد يق بوجود _ 
الريوية فى الذرة . 
و!: ثبت ذلك فنقول : التصورات لا يتطرق اليها الظئون والمتصور 
طناً ') محال قطما . 
ونحن نقول : ” القياسعارة عن : الدليل الدال على أن مشسل 
حك متصور نابت "أ المتصورآخرلاشتراكبا فى طة الحك عند المؤتيد ء 
دلالة غير لفظية » اما على التقدير أوفى نفس الأمر " . 


3 
فاند رج فيه التلازم القياسى البذ 





() انظر المحصول )١8/5/8(‏ حيث قال : أما المعلوم فلسنا نعنى 
به مطلق العلم فقط بل وتعلق الاعطقاد والظن . 

0 كان فى د ( تصوريا ) وهو تصحيف والمثت من النسخ الأخرى . 

() فى سائرالنسخ (علة ) بدون أل ولعل الصواب العلة بالتعريف . 

() فى ند ( قلنا ) بدل ظنا وكذا فى ب ولا معنراطهنا والمثبت سسن 
من ح وهو الصواب .. 

() فى ح كلمة ( ثابت ) وضعها بعد قولوزلا شتراكهما)وهو خطأ . 

' () العراب بالتلازم القياسى هو مثل قول الفقباء لولم تجب الزكاة على 

الصبى لما وجبت على البالغ ألخ وهو سياأتى . 


1 


أما قولنا.” الدليل * تيو جين لساكر الأدلة . 
وأما قولنا ؛ ” دال على أن مثل حكم تصور ثابت لقصو رآخ سر 
لاشتراكهما فى علة الحكم ” فصل له يميزه عن النصوص والظواهي وفيره سا 
من الأدلة اللفظية . 
وقولنا :” دلالة غير لفظية ”“ يميزه عن مثل قول الشارع لورود .56م 
الذرة » مثل حكم البر + فى كونه ربويا »لاشتراكهما فى الطعم الذي هو 
علة الربا » وهذ! بعينه يرد على تعريف المصنئف . 
ثم تقول : أن أردت اخراج القياس المقلى عنه قيدت: ‏ الدليسل 
بالشرى » وان لم تقيده تناوله . 
احدهما : قال المصنف فى الرسالة البهائية : نحن ائما لم نقبل 
مثل حكم الأصل فى الفرع » لأن الاضافة تقتضى المفايرة وعندنا الأصسل 
والفرع هو الحكم ٠‏ 
الثانى : ان الناس ذكروا للمثل تمريفين : 
احدهما : أن المثلين هما اللذان يقوم كل واحد منهما مقام الآخر 
فى جميع الصفات الئفسية . 
وثانيهما : انئهما اللذان قد حصل لكل واحد منهما من الصفسات 
ما يساويه لاآخر . 
والتعريفان باطلان : أما الأول فلن لفظة يقوم ظاهر فسسى 
الأجسام وهو غير مراد ؛ فوجب ان يكون المراد عنه أحد أمور ثلاثة : 
احدها : أن ما لكل واحد منهما من الصفات النفسية حاصل للآخرء 
وثائيها : ان ما /لكل واحد من الصفات » فقد حصل ما ريساويهم/ 179.9 
عر ب 
وثالشها : أن يكون أعم من التساوى والاتحاد .وهو أن يكون قسد 
حصل لكل واحد متهما صفات ٠‏ 


فض 


أما الأول فباطل وذلك لأن الحفة النفسية للمثل يستحيل حصولها 
بعيئها للمثل الآخر . 
وأما الثانى: فيقتض تعريف التمائل | بنفسه لأنا اذا فسرنا 
٠ 0)‏ ا ل 0 كال 
التمائل ] .بقيام الشى *مقام غيرة [-:وفسربا ""'ققام الشئ *“مقام غيره أ 
بأنه »ء حصل لكل واحد منهما عن الصفات مثل ما حصل للآخرفقىي 
فسرنا التماثل بالمثل وذلك باطل . 
وأما الثالث : فباطل , لأنا اذا فسرنا بالأعم د.خل غيره وذكسر 
9)ى االء : ١‏ 1 )0 
وجوها أخرى " تفسير هذا التعريف لم تذكرها طليا للابجاز ' '. 
وأما التمزيف الثائى : فباطل وذلك لأن الاشتراك والتما تسل 
لفظان / مترادفان »م ففاسد 0 تبديل لفط بما بورادة على لي فى 6 


/ 
ذلك تعريف حقيقى حدا أورسما . لع 


افق 
وأعلم أئه لما كان كل واحد من تعريفى المثل ثاست:  "‏ ملك ألاصاف 
عدل عنهما الى كون المثل بديهى التصور » وتد تحتق أنه يشترطظ فى 


المثل الاشتراك فى تمام الحقيقة ولا يد من الا خثلاف بالموارض ٠‏ 





(0) فى نت ( فسرناه ) وهوخطاً ٠‏ 

)2 ما بين الحاصرتين ساقط من ب ٠‏ | 

(9) هكذا فى كافة النسخ والظاهر يقتض السياق ان يضاف اليه كلسة 
| “فى ” أوكانت العبارة ( أخرفى ) فتصحفت الى ( أخرى ) . 
(م) فى ب وب (الاتجاز) . 

(0 فى د (يفاسد ). 

0 فى ح ود ( فاسد ) بالرفع وهو خطأً . 


١4 


قال المصئف - رحمه الله -: فان قيل / ع ذ كرتم ينتقفيقياس المكر أل نا ؟ ع 





0) 


قياس العكس , ” قال الأسئوى هو اثبات تقيض حكم معلوم فى معلوم 
آخر لووك لوقي *, 

وقال أبن السبكى : هو تحصيل نقيض حكم مملوم فى غيره لافتراقهسا 
فى علمّ الحكم " مثاله كما فى نهاية السول': استدلال الحثقبى 
-فى اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف بدون نذر- بان يقول : لولسم 
يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف عند الاطلاق لم سر شرطا له 
بالنذر قياسا على الصلوة ٠‏ فائها لم تكن شرطا لصحة الاعتكساف 
عند الاطلاق فلم تصر شرطا بالنذر والجامع بينهما عدم كونبمسسا 
شرطين حالة الاطلاق “ . 

هذا وقد اخظفوا فى تسميته قياساً شرعيا فبعضهم لا يراه قياسا بل 


يعتبره قياسا منطقيا كما هو صنيع المصنف وأتياعه . 


ثم اختلفوا فى الاستدلال بمثل هذا القياسعلى قولين : 

أحدهما : انهلايصح , وأصحهما أنه يصح هكذ! قال الزركشسى 
فى البحر , وجهل القول الثاتى هو المذ هب واستد ل عليه بوقوعه 
فى الكتاب والسنة وفى أقوال الشافمى . 

اما الكتاب فقوله تعالى لو كان فيهسا آلبة الا الله لفسدتا )) الآآية 
(؟؟) من سورة الانبيا*ء . 

وأما السئة فقوله صلى الله عليصلم : ( وفى بضع أحدكم صدقة 
قالوا يا رسول الله أيأتى أحدقف شهوته وله فيها أجر قال أرأيتسم 
لو وضعها فى حرام ) الحديثرواه الامام سلم فى الزكاة (؟1917/5) 
رقمه )٠٠٠١١(‏ . 

ولا بن القيم فى اعلام الموقمين كلام طويل ونفيس فى اثبات قيسساس 
العكس استدلالا بالكتاب والسنة فهو يقول : ” ان القياس نومسان : 


من (د )ا 


2 
)0 0( 
وقياس التلازم والمقد متيسسن والنتيجسة الى قولله 
الجواب 6 (5) 





ءا قياس طرد يقتضى اثبات الحكم فى الفرع لثبوتعلة الأصل فيه , 
وقياس عكس يقتضى نفى الحكم عن الفرع لنفى علة الحكم فيه » ومثلسه 
بقوله تعالى : (( ضرب الله مثلا رجلين أحد هما أبكم لا يقدر على 
شى * وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا ياتى بخير هل يستوى هسو 
ومن يأمر بالعد ل وهو على صراط ستقيم )) الآية (1/ا) من سورة 
السل - ش 
وانظر تخصيل الأقوال فى قياس المكس فى نباية السوال («//ا) * 
والايجاج (م/ 4 ) » والبحر المحيط (9779/7/رب) , واعمسلام ' 
الموقعين )١1٠0/١(‏ : والا حكام للآمدى (+/+) + وسغتصير 
أبن الحاجب (5/ه١٠؟)‏ , والمعتطد (10928/56) ه 


(0 قال ابن السبكى , قياس التلاؤم هو القياسالاستثنائى . 
وقال الجوجانى : القياس الاستثنائى ما يكون عين النتيجة أو نقيضها 
مذ كورا فيه بالفحل كقولنا ان كان هذا ائسائا فهو حيوان لككقله 
انسان ٠‏ فهو حيوان , لكنه ليس بحي وان فليسبانسان . 
انظر الابباج (مره) ؛ والتمريفات (١م١).‏ 

(؟) المقدمتان والنتيجة : قال ابن السبكى وهو القياس الاقترانى . 
وقال الجرجانى. القياس الا قترائى نقيض الاستثنائى وهو ما لا يكبون 
عين النتيجة ولا نقيضها مذكورا فيه بالفمل ء كقولنا الجسم ملف 
وكل ملف محدث فالنتيجة الجسم محدث . 
انظر الابهاج (معره) ٠,‏ والتمريفات .)١2١(‏ 

(7)انظر المحصول (١1-15/1/1؟١)‏ 





الشرح :اعلم ان النقضيى + هو وجود الدليل بدون المدلول 

وما ذكره ليس بنقض أصلا , لأن المعرف الذى ذكره هو الاعتقاد الراجح 
المتعلق بأن مثل حكم معلوم ثابت لمعلوم آخر الى آخره ٠‏ 

وهذا غير موجود فى قياس المكس , وهو قولنا : لولم يكن الصوم 
شوطا رلامتكتى 17 الى آخره . 

فالمطلوب اثباته كون الصوم شرطا للاعتكاف ٠‏ والثابت فى الاصل وهو 
الصلوة عدم كونها شرطا ؛ ونو نقيضه لا مثله . 

وله توجيه آخر وهو أن الثابت فى الصوم وجوبه شرطا فليس فيه وصف 
المثلية ٠.‏ 





رم اختظف العلماء فى اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف اذا لم يكن قد نذار 
الصوم مع الاعتكاف فقال الشافمى واسحاق لا يشترط الصوم لصحصة 
الاعتكاف » وهو رواية عن أحمد قال فى المغنى وهو المشهور فسسى 
المذا هب ٠.‏ 
وقال أبو حنيفة ومالك والثورى ان الصوم شرط فى الاعتكاف وهو روايسة 
عن أحمد واستد ل أبو حنيفة ومن معه بقوله على الله عليه وسلم 0 
( لا اعتكاف الا بصوم ) رواه الدار قطنى عن عائشة مرفوعا (١1/١٠١٠؟)‏ 
واستدل الشافمى ومن ممه بفا رواه عمررض اللهعنه اته قال 
يا وسول الله انى نذرت فى الجاهلية ان اعتكف ليلة فى السجد 
الحرام » فقال النيى صلى الله عليه وسلم( أوف بنذرك ) رواء 
البخارى فى الاعتكاف ( ع/)6لا؟ - مم الفتح ) ٠‏ 1 
قالوا لو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الذيل: وقاسوا على الصلوة 
أيضا فائها لا تشترط بالا تفاق وأجلبوا عن حديثعاكشة يأنه موقسوف 
ا / 
وحمل ابن قدامة الا حاديث التى تفيد اشتراط الصوم على الاستحبساب 
خروجا من الخلاف .. 


6١ 


وأما التلازم والمقد متين والنتيجة فعدم وجود معرفه فيها ظاهر , 
بل توجيهه ما ذكره هو أن يقول : ما ذكرت من المعرف شرط صحتسسه 
الاظراد والا نمكاس اتفاقا » وما ذكرت ليس يمنعكس », لأن الإثمك .اس 
هو أن يلزم من "ال يلزم من عدم المعرف عدم المعيف .. 5 
وما ذكرتم قد انعدم فى الصور الثلاثة , مع أن كل واحد منهما قباس , 
هذا توجيه ما ذكره . 

أما قوله ه فان قلت : لا اسمى هاتين الصورتين قياسا فالمسراد 
بهاتين الصورتين التلازم ؛ والمقد متين والنتيجة وهو منع وجود المعسرف 
وهو نع صحيح لأن ما / ذكره من المعرف معدو فى هاتين الصورتيسسن #/ 09+ رب 
عدي نيا (ب) 

بهذا التفسير ولا بهذا الاصطلاح بل يسى قياسا بامط لاح 
آخر » والقياس لفظ مشترك بيين «فهومين ٠‏ 


احد هما القياس المنطقي 2 





سد انظر المفنى لابن قدامة )١81-١85/8(‏ 0 صدايةالمجتهييد 
)١(71/(‏ * والهداية للمرغياتى )١795/1(‏ + والكافى 
لابن عبدالير (١/؟ه9) ٠‏ 

(0 فى ح (فى )بدل رمن) ه 

(؟) كان فى الاصل ( العرف ) وهو تصحيف والمثبت من ب ٠‏ 

(0 وهوعارةعن قول بإلف من قضايا اذ! سلمت لزم عنها لذاتها قول 
آخر . 
وثل قولنا العالم متغير وكل متغير حادث فالنتيجة العالم حادث, 
انظر التمريفات للجرجانى ( ص ٠ ) ١4١‏ والسبين فى شرح ألفساظ 
الحكماء والمتكلمين للآمدى ( ص١م)‏ ؛ والمرقاة ( ص١.؟) ٠.‏ 


فو ٠‏ نا 


5 


وثانيهما : قباسالفقهاء الذى نحن بصدد تمريفه ؛ وهو السمسى 
بالتمثيل باصطلاح قوم وغهومبا مختلف بالحقيقة » فان مخهومه علسسى 
جميع التعاريف لا بد وأن يعتير فيه الاشتراك فى علة الحكم » وهذ! 
لا يتحقق فى القياس المنطققى أصلا , فلا يتجه اشكالا على التعريمف 
المذكور للقياسأصلا » وكذ! التلازم والتلازم مندرج تحت المقدشتين 
والنتيجة » فلا حاجة الى افراده بالذكر . 

ولم يذكر القياس المركب 95 من المنفصلات وهو أحد قنسسى 
الاستثنائيات ويند رج تحت المقد متين والنتيجة فلا .هاجة الى ذكر التلازم 
لائد راجه تحت المقد متين ٠‏ والنتيجة وان كان المقضود التفصيل فلا يبيد 


من التمرض للمركب من النفصلات . 

وآما قيا سالحكس نماذكره انه تسك ينظم التلازم » واثبات لاا حد وحقد متيه 
بالقيساش طسردا )وو مسحيسح 2 وه يسحدك رسث ٠.‏ 

هو أن نقول : ان قيل ما لا يكون شرطا للشى * فى نفس الآ مر لا يكور 
شرطا له بالنذر » قياسا على الصلاة , فلو لم يكن الصوم 5.رطا للاعتكاف 
لا يعتبر شرطا له بالنذر , لاندراجه تحت تلك التضية التلية #فلا ينتج 


0 0 
لأنا تنح الاتدراج » فان موضوع طله القضية 7 ما لا يكون شرطا ليه 





(0) القياس المركب : عبارة عن أقيسة سيقت لبيان مطلوب واحد فسان 
كانت النتاغج هذكورة فيه يسمى قياسا مركبا متصلا مثل قولنسا : 
كل انسان حيوان وكل حيوان جسم » فكل انسان جسم » وكتل 
جسم جوهر فكل انسان جوهر ؛ وأن كانت النتائج غير مذ كورة فيه 
يسى قياسا مركبا منفصلا , مثل قولنا : كل انسان حيوان : وكل 
حيوان جسم , وكل جسم جوهر ؛ فكل انسان جوهر . 
المين ( 5م -9مر). 

() فى د وب ( المصة ) وهو تصحيف . 


ال 


فى نفس الأمر والصوم ليس شرطا للاعتكاف حينفذ » فلا يندرج . 

وان قيل : بعضعالا يكون / شرطا للشى * ٠‏ لا يكون شرطا لك .1م رب 
بالقى «اقعدم الاتاراج يتبسن ع 1 

وان اعتبر خهوم الشى * الأعم عن كونه محققا أ مقر" , فهبلو 
تام + والمنع مدقم ٠‏ 

وأما التوجيه الذى ذكرتاه » فهو شدفعبما نذكره جوابا عن سؤال 
نورد ه 9 » وهو أن التلازم الشهور الفقبى مثل قولنا لولم تجب الزككاة 
على الصبى لما وجبت على امالغ ٠‏ بالقياسطى عدم الوجوب حيئك سد 
واللازم منتف + يرد اشكالا على تعريف المصنف , فان ما ذكره يدل 
على أن المثبت بالقياسما هو ثابت فى نفس الأمر ,أوعند أحد الأئة . 

وان الاصل المقيسعليه يكون ثابتا فى نفس الأمر » وليسالأسر 
يما ذكرنا من التلازم كذلت . 

وهذا لا يرد على التعريف الذى / ذكرتاء :ويد على ضر تمرطقاً بور ؟. ؟/؟ 
واطم أن حقيقة التلازم , وأقاء , وأحكاته 7 ذكرنا لجس دنه 27 
فى كتاب القوامد فى طلسم النتطق والخلاف © , فلتطلييب شه 





60 فى الاصل وى ب ( موده ) ٠‏ 

() وهذا لأن الشارح لم يشترط فى التعريف كون الأصل ثابتا فى نفس 
الأمر بل قال : اما على التقدير أو نقى نفس الأمر . انظر تعريقه 
فى هذا الكتاب ( صروب دم) ٠‏ 

0) فى بود ( واو) تمل ذكرنا ولا محل لها . 

() وهو كتاب للمؤلف ذكره ضمن مؤلفاته معظم منترجم له كما سبق التنويه 
بذ لك فى قسم الدراسة ولم أعثر عليه . فانظر (ص 4») من المقدمة 
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وأما قوله : ” فانذا! أردنا عبارة تتناول هذه الصورة ظنا ؛ القياس 
قول موف الى لعل 07 , 

ففيه نظر : وذلك لأن هذا القياس حد الصورة المطلقة المحيحة 
الواقعة فى المواد ٠‏ وذلك لايندرج فيه قياس الفقهاء أصلا » بل يحتساج 
ذلت الى صورة صحيحة من الصور الناسخة المضطقية . 

فتقول قولهم : الزكاة واجية على الصبى 7 قباسا غلى البالم 
لا بد من رده الى قياس منطقي صحيح ٠‏ 

فنقول يمثن رده الى قياس١‏ قواي مكب تبان 3 ' »كتولنا , 





)0 عيدو مقلف من أقوال اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول 
زر انظر المحصول /159/5 )1 . 

)60 أعتتياى بي الول مال الصبى على ثلاثة أقوال : 
فذ هب مالك والشافعى وأحمد : تجب الزكاة فى ماله.. 
وذ هب أبو حنيفة الى أنه ولا تجب الزكاة الا فى 00 : 
ويروى عن أبن سعود والأفناعى والثورى "نهم قالوا 0 
لا تخرج حتى لم ْ ش 
وسبب ا+تلافهم أن الزكاة هل هى حق يتعلق بالمال 1 يتهليبق 
بالمكلف نفسه كسائر الواجبات ‏ انظر الا م للشافعى (6/م؟) » 
والمغنى (155/8) وهداية المجتهد (ذلره؟؟) اااي 
للمرضياتى (١/+ة)‏ ء والكاقى لابن عد البر (126/1) . 

(240- المتصلة هى القضية التى حكم فيها بثبوت نسبة على تقد ير ثبوت نسبة 
أخرى فى الايجابب » دبنفى نبنية على .تقد ير نفى نسبة أخرى فى_السبلب. 
كقولنا فى الايجاب ان كان هذا اتسانا فهو حيوان ١؛‏ ومثال السلسب 

كقولتا : ليسان ان كان هلا سانا في جنا ش 
ان أر العرفاة ( أن.. 2 : ' والتعريقات ( ص 15 5) 0 
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كلما وجبت الزكاة على البالغ , كان المشترك بينهما علة لمكان المناسبة » 
وكلما كان المشترك بينهما علة » فالزكاة واجبة على الصبى ء عملا بالملة. 

ويمكن وده الى قياس استتثنائى وذلك بأن نقول : كلما كانت 
الزكاة واجبة على البالغ , كان المشترك علة » واللازم نتف ,وذلسك لأن 
المشترك بينهما لو كان علة لوجبت على الصبى عملا بالملة » واللازم منتف , 

وهذا قا اسكاق + يقار افر كاي با ويد عب 
الفطن فى أمثال هذه المواضع ٠‏ وهى القاعدة المعطية لصور الأدلة 
ومواب ها , 

غاصة) 7 اعلم أنه اختار المصنف أن تصور المثل بد يبي 
وذلك لا يجدى نفعا دون معرفة ما فيه " التماثل , فاناان!أردتنا 
أن نعرف أن الايجاب مثل التحريم أو ليس مثلا للتحريم لا ينفعنا معرفة 
المثل بالنديهة : بل لا بد وأن نعرف آنهما اشتركا فى حقيقة واحسدة 
أم لا 

فان لم اشتراكهنا فى حقيقة واحدة » قلا بد وأن يفظقا بالي ين 
واذا كان كذلك فهما أفواد ونوع واحد وهما مثلان » وان علم اختلافهما 
بالحقيقة كالانسان والفرس »ء فليسا بمثلين . 

وأن لم يعلم واحد شهما ٠‏ فسلم ا التمائل والا ختلاف ٠‏ 

واذا عرفت ذلك تبين أنه لا يكقى فى معرفة تماثل الحكميسسسن 
معرفة المثلية بالبديهة ٠‏ بل لا بد من معرفة ما فيه التماثل ولببذ! 





() فى د رسم هكذا ( نسئه ) والمثبت من ك ٠‏ 

() ما بين الحاصرتين من ك فقط . 

(م) فى ن وب (عله ) بدل ( فيه ) والمثيت من ك وهوالصواب . 
() فى ك ( لم ) بدون فاء , 


لت 


١ 
لوقيل : الخارصينى ا تعلم ذلك الا اذا علسسم‎ 


الخارصينى بماهيته , وكذا الذهب , فافالا بد للقائس ا بيه 


الأحكام الشرعية ٠‏ ليعلم تماظهما ؛ ولا يكقى معرفتها معرفة اند راجهبا 


(0) 


0( 
بذ 
0( 


اميه 


90( 
الكلام النفسى ", ولا تحت الحكم الشرعي | والا لجاز قيساس 


فى ك ( الخارصى) فى الموضمين » وفى المعجم الوسيط( ١/17؟؟)‏ 
( الخارصين ) فلز كالقصد ير يستعان به على تفاعل المواد الكيماوية 
وفيرها وأشار الى كونها د خيلا فى اللغة العربية , 

فى د (لا ) ككررة ولا محل لها . 

الزيادة من ك . 

هذا اصطلاح الأشاعرة يعبرون به عن كلام البارى سبحانه وحقيقة 
الكلام عند هم هو المعنى القائم بالنفس ٠‏ ليس يحرف ولا صوت وهو 
واحد لا يتعدد وأما اتقسامه الى الأمر والنهي والاستفهام والخبير 
والند!* فهو يحسب التملق وصوياطل وخا لف 11]تاب والسنة . 
انظر الاقتصاد نى الاعتقاد للغزالى ( ص مه ) ٠»‏ والمواق للايجى 
(ص"5؟؟) ٠.‏ 

وأما مذ هب السلف فى صفة كلام الله ٠‏ فهو أنه صفة فى صفات ناثسه 
وانه تعالى لم يزل متكلما اذ ١‏ شاء ومتى شا* وكيف شماء وبصوت يسمع 
وأن نوع الكلام قديم » وان لم يكن الصوت المعين قديما . 

انظر شرح العقيدة الطحاوية ( ص . + )١‏ , والاعتقاد للبيقى 
( ص #8 ) ٠غ‏ والعقيدة الواسطية ( ص و )١‏ », والابانة عن اصول 
الديانة ر صو () ء واصول الدين لأبى شصور الماتريبدى 
(ص5١١)‏ + ومذكرة الملامة الشنقيطى ( نمه١) ٠‏ 


و5 


التحريم على الاباحة وهالعكس ٠‏ بل لا بد من اتحاد 000 
نوعا » ولا يكفى ذلك فى المظية » بل لا بد من اعتبار متعلق الحكم 
الشرى ‏ ومؤغمل النكلف : [ ينمل الكلف !5 جنس واحد. فلا/ 1/5 /ب 
يكقى اعتهاره ٠‏ والا لجاز قياس / | ابجاب_|'' الصلاة طى ايجاب ومى/آ 
القصاص ٠‏ بل لا بد وان يندارجا تحت نوع واحد من أتنواع الأنصال "ين 
أو تحت صلف واحد من اعنافها , وكلما كان التقارب 5 اكثر فالقيساس 
أسد ٠‏ وكلما بعد قالفرق واضح 8 والفروق المعنوية “تنشأ من عسدم 
اتبار 5 المثلية على الوجه الواجب .بيات لبذ! الكلام مزيد بيسان 
-ان شاء الله تعالى - . 
قال صاحب المعتمد : ” هو تحصيل نقيض الحكم فى غيره لافتراقهسا 
فى علة الحكم © 09 
هذا ما جعله حد] لقياس العكس , وقال تسميته قياسا مجاز . | 
أما تعريفه قمعناه أن الاضل فى قياس المكس فى العثال المذكتتسور 
الصلاة فائها ليست شرطا للاعتكاف » لأنها ليست بشرط له بالنستدر 
وهذه المْلة منتفية عن الصوم » فانه شرط له للاحكات بالعشيراتيكون شرطا 


له بدونه + لانتفا* الملة . 8 





() ما بين الحاصزتين ساقط من د وحء 

() ها بين الحاصرتين ساقط من ب . 

9) عابين الحاصرتين ساقط من د : 

)4 فى د وح وب ( التفاوت ) والنثيت من ك وهو الصواب . 
© فىك رأضع ٠.)‏ 00020 

() فى ب ( امتياز ) بدل ( اعتبار ) وهو تحريف . 

0و لم انظر المع ( 6/ 50959-192) . 


4 


هذا | هاه ماعب النعحيد .| !"تيم حالسب الالعقر فى 
تعريفه 5 » وهو ضعيف ء فاته لا يتناول أنواع القياس العكسى وذ لك مسن 
انواعه الملازية الثابتة بين شيئين 9 » الطزوم نقيض المطلوب والملازم 
منتف » والد ليل على الملازءة القياس » ومثله لا تخفى لو له 
كقولنا لولم تجب الزكاة على الصبى لما وجبت على البالغ » قياسا علسى 
الوجوب على الصبى واللازم منتف اجماعا ؛ فينتفى اللزوم . 

وهف ! النوع من التلازم خارج عن تعريفه . 

وللملازمة أنواع أخرى ؛ واللازم فى الكل ثابت بالقياس , والكل خارج 
عن تعريقه ٠‏ 

. قال ابن الحاجب : وأجيب عن قياس المكس المورد - بأن المقصود 
زشه ] )م انه لا يصح اشتراطه 9 بالئذركالصلاة » وقد ثبت 
فدل على آنه [ اليس يشرط | الى 

وهذ! الكلام على الوجه الذى أورده ابن الحاجب لا ل 
جوابا عما أورده » فان بيان كون المقصود منه انتاجه عدم كون الصوم 
شرطا له وذ لك لا يدفع النقضض ب والله أعلم . 





() عا بين الحاصرتين ساقط من ك . 

() انظرالا حكام للامدى (م/” ) . 

) فى ك ( أن نبين ) يدل ( بين شيكين ) وهو خط . 

0) فى نت زلا يحص ). 

(ه) بين الحاصرتين ساقط من ك . 

)0 فى ك ( اسقاطه ) بدل اشتراطه وهو خطأ . 

© الزيادة من ك . ١‏ 

(ني انظر مختصر ابن الحاجب (؟/ه١١)‏ ء والمنتهى (؟؟١)‏ . 
(9) فى ب ( يصح ) بدلٌ ( يصلح ) . 

(0) فى ب ( البعض ) بدل ( النقض ) وهو تصحيف . 


1 


قال النصنف ‏ رحسه الله - السسألة الثانية : |[ فى 
الاشل بلقن ... 

العيج | '"' اظم لك الله أن من جلة نا غيل في تسريف 
القياس : أنه رد 0 الى أصل بعلة جامعة "الاسام ان 
بهذا التعريف الى تهريك الأصل ف والفر طتكزما لتوقق معرفة معرفه عليهما . 
| 55555555 ل لت 1 


0) 


() ما بين الحاصترتين ساقط من ب . انظر تفاصيل السألة فى 
المحصول (؟5/؟/؟١5) ٠‏ 

0) فى ب ( نوع ) وهو تحريف ٠‏ 

() ذكرامام الحرسن هذ! التعريف فى البرهان ونسبه الى بعض المتأخرين 
ولم يسمهم ( انظر البرهان 7607/8 ) د 

( الأصل لمة : أسفل الشى * وأساسه الذى يقوم عليه . 
وفى الاصطلاح : ما بيتنى عليه غيره » أو ما ثبت حكمه بنفسه . 
أما المراد من الأصل فى تعريف القياس فسيأتى تحقيقه . 
انظر القامصس باب اللام فصل الهمزة (؟9828/5) ؛ والمعجسم 
الوسيط )٠١/١(‏ , والتعريفات للجرجاتى ( صم ؟) ٠‏ 

(م) الفرع : لغة : قال فى القاموس فرع كل شى * أعلاه . 
وفى الاصطلاح : خلاف الاصل هواسم لشى * بينى على غيره ٠‏ 
انظر القاموس باب العين فصل الفاء (#«/.>) : والتعريفات 
(ص5»20؟5١).‏ 


وأما الذى لم يعرف القياس بذ لك فهو غنى عن تعريف الأصل والفسرع 


0) ٠ 
من هذا الوجه لكن لما اختلف "" الفقهاء والمتكلمون فى تفسير‎ | 
. اللأصل والفرع | (5) وجب بيان ذلك لكون متعلقا بالقياس‎ 


فقال الفقهاء : الأصل : هو محل الحكم المجمع عليه أو اليس طيدط ؟) 


(0) 


لا 
ويقابله الغبر عهو محل الحكم / المختلف فيه 0 . ورعاورا 





0) 
(0 
60 


(0 
0) 


فى د ( اختلفا ) بألف الاثنين هوهو خطأ » وهكذا فى ب . 

ما بين المعكوفتين ساقط من ح ٠‏ 

وقد اختار مذ هب الفقهاء بعت المتكلمين منهم الشيخ أبو اسحسسق 
الشيرازى فى اللمع ؛ وابن السمعائى فيما حكاه عنه الزركشئى فى 
البحر : ورجحه الآمدى فى الأحكام يحجة أن الحكم والتتص 
يفتقران الى المحل ضرورة من غير عكس + فان المحل غير متفتقسر 
الى النصء ولا الى الحكم وهو اختيار التبريزى فى التنقيح ٠‏ 

انظر مذ هب الفقهاء ومن وافقهم من المتكلمين فى اللمع ( ص ؟ )١..‏ 
والا حكام ("/ . ٠ )١‏ والتنقيح للتبيزيزى( »و رب) , وكلف 
الاسرار ٠ )*.١/(‏ والتقرير والتحبير (*/ > )١5‏ ؛ وفتايح 
الغفار (/ > )١‏ ء والميزان للسمرقندى (700* 9/,أسب) »ء وفواتح 
الرحموت (؟/549) . 

فى ك ( مقابلة ) بدل ( يقابله ) . 

ونسبه البخارى فى الكشف الى الاكثرين , ولكنه رجح أن يكون الفرع 
هو الحكم الثابت بالقياس » وهو اختيار السمرقندى . 

انظر الميزان (0707١/ب‏ ) » وكشف الاسرار («#/ 9.*) ءوانظر 
المصاد ر المذكورة فى الباش (م) أيضا . 


زب 


ه١‎ 


والسكلمون : الأصل هو النص الدال على ثبوت الحكم ويصسح أن 
يجعل مقابله فرما عليه يثبوت '') الحكم فى محل النص أوطلته » أو الحكسم 
فى مغل الحاو 130 

وأما عند الاءام : فالأصل هو الحكم الثايت فى مورد الوفاق باعتبار 
تفرع العلة عليه » وهوفرع فى محل الخلاف باعتبار تغرعه على العلة ,. 
والملة بالعكن . ”" 

واعلم إن كان تخصيص اسم الأصل بكل واحد من النفهومين مسن 
باب الاصطلاح العارى عن مراعاة معنى الأصالة لفة فلا مناقشة 9 , فسى 
الأشطلاسات وله يسكام الى اذاترغايل ططيد 4 ول الى اللجواني عدن 
00 » أن لا حجة , 

ن ذلك باعتبار معنى الأصالة [ لفق 0 تا '! 

فالكل صحيح ولا عانا بين يبنا » ولا فائة فى معرفة هذا الكسلام 


ع مطو 7 أ» وهو ياب التصورات / ايت تيل #النسية ع دوب 
0 000 لم سيم عا 





0 اتج تموساء 000 
انطر؛صطلاح الصكلمين للأصل والفرع فى 'المحصول لترازى ( عم 4/ه ؟) 
وأصول. ابن برهان  .)55275(‏ ووالا حكام للاسدي (9/8) . م 

. | والإبهاج (عوملاء) , ومختصر ابن الحاجب (02/5) » وتهاية 
٠ ١‏ السول رم يرم) «بالسقة ريه )0 

60 اتظزالتمصول (/2/ه8). و سن 
() “فى ب ( مناشة. ام بدل' ("متاقمة) والكيدمن لذاى 1 تاس 
'(5) “فىاك زات ر ولا النى علتى ).ايمد م عليم 0 00 
(). .. ما بين الخاصوتين ساقط من بيه ه 

00 فى ك ( الاصلاح ) وهوتحييف . ب . 


إن 


ياي يس|'' فرعية أو أصلية”" , 


قال صاحب الا حكام : ” يطلق-الأصل على أمرين : 
أحد هما : ما يتفرع عليه غيره ٠‏ 


5 0 
والثاتى : ما يعرف بنفسه وان لم ببن2 عليه غيره كقولنا : تحرهم . 


الرها'فى النقدين أصل / 1 


)_) 
هذا مشأ الخلاف فى أنه هل 0 الأصل فى تحريم النبيذ الخسر 
(ه) 


أو النص أو الحكم » واتغقوا على أن العلة ليست أصلا' ' . 


قال صاحب التنقيح : قوله : ” الحكم أصل فى محل الوفاق ا 


فى محل الخلافء ” ذهاب عظيم غن مقصود البحث , اذ ليس المقصسود 
ان يعرف ما يسمى اصلا باعتبار ٠‏ وانما المقصود بيان الأصل الذى يقابل 
الفرع فى التركيب القياسى ٠‏ ولا شك بهذ! الاعتبار أنه محل الحكم المجمسع 
عليه كما قاله الفقباء لوا لوا حي ا حمل معلوم على 
معلوم آخر , يعنى يه الأصل , ولا يمكن تفسير المعلوم الثاتى بالننص, 
ولا بالعلة ل بولا بالحكم . 


(0) 
(0 


00 
6) 
0) 


4 


فى ك ما بين الحاصرتين ساقط . 

هكذا قال ابن برهان فى اصوله (؟7/5؟١؟) ٠‏ ويد العزيز اليخارى 
فى الكشف (مع/١.*‏ ) . 

فى د وب ( يبن ) والمثبت من ك وهو الصواب ومواقق لما ورد 
فى الاحكام . 

فى ك ( هل هوالأصل ) . 

انظر الاحكام («/9؟ ) ٠‏ 

فى ك زاب ( الحكم ) تهل قوله ( فرع ) وهوغبر موجود بالتنقيح ٠‏ 
فى ح وبونت ( معرفة ) والمثبت من ك ٠‏ 

فى ك ( بالعلم ) وهو تصحيف . 


لك 


ولهذا قالوا فى اختصار التعريف : رد فرع الى أصل و هذا 
ما قاله صاحب التنقيح » وهو تهويل لا تعويل عليه » فانا تمنع أنه نيس 
المقصود أن يعرف ما يسيى أصلا + وقد بينا أن الأصل على كل اصطسلاح 
يقابته فوع بيينى عليه ٠‏ : 


5 
وأما قوله هو الاصل لا يمكن تفسيره بالنص : على حد "لازتام 0 
قلنا ؛ © عمذالا بلزم المصذف “أ وائما يلزم القع أ أيفا اذا 


فسر الأصل بالتص . 
| وأما قوله : ”لا يدكن تفسيره بالحكم فى الأصل * سرع + وذلساك 
لأن الحكم متفرع عليه - اعنى المطلوب اثباته على أنا بينا أن هذا البحث/ مر رز 
لا يقبل التصحيح والافساد بالدئيل , لأنه اما أن يكين من ياب امطلا 3 
الصرف ؛ أو كل قول صحيح: باعتب#رلا يناقضهالتول الآشرططى ا 

قال صاحب التلخيص : لا تسلم أنه لولم يوجد مترءة البر : وجسسم. 
فى غيره » أمكن تفريم “الثم الذرة عليه © لأن الشرح نو ورد يصرية الريا فس 
الحد يد لا يمكن تفريع حكم الذرة عليه . 3 

قلنا : هذا ضدفع , لأن الكلام فييا اذا من أن يصارة: في ان 


الحكم أكن تفريع . الحكم عليه . 





(6) انظر التتقيح روورب ). 

© فى ك رالحه ). 

)4 فى ك كلمة ( القاضى ) ساقطة , 
(8) العبارة مكررة فى غيرب وك . 

() باجعا ص إن ) من هذا الكتاب . 
() انئظر التلخيص (ر ص لاو رب ) ء 
0 فى ك (علم ) وهو تصحيف . 


ان 


واذذا قسر الأصل يمحل الحكم المجمع طيه الأعم من أ_كوته 000 
أو غيربر يدهم 91 اصل الاشكال . 

وقال آيضا : لا نسلم أنه متى عرف الحم فى الأصل : اا بالضرورة 
أو بد ليل العقل » أو فرعنا عليهالحكم تفريعا قياسيا , لم يفتقر ذلك القياس 


1 ( 
الى الفن ‏ لاقم علم حم 7" الشارع ولك مين العض رتعصرضا لي اقول 


المصسئف و لاسوسل اب رالا كا 


فان قيل المراد بالخطاب القد يم : الكلام النفسانى »؛ والمراف يالنص 
4 )0 
لفظ سموع * 
قلنا : لعل '' المتكلم الجاعل أصل القهاس النص : أرا الخطاب 
القد يم ٠‏ انتهى كلامه 9 ٠.‏ 
وهذا الكلام فاسد 1 » فان أحدا! من النتكلمين ما أراد بالننخص 
الكلام القديم أصلا ؛ يعرف ذ لك من عرف مذ هب المتكلمين والأصوليين فسى 
ل 
ثم قال : ” قد علم من مذ هب المصنف وتقريره » أن الحكم مو 
الخطاب ؛ والخطاب هو النص » فكيف يختار أن الأمل هوالحكم 0 , 
: 00 
وليس بئص + هذا ما قاله. )01 
وهوكلا م من لم يتصور الخطا بالذى هو الحكم الشرعى ولا !إا:ضب والله أعلم # 
() مابين المعكوفين من ك وفى باقن النسخ ى بره 
() فى ك راندنم ) . 
9 فى ك ( حكمبحكم ) بدل (علم حكم ) . 
9) انظر تعريف المؤلف للحكم فى المحصول )١007/١/(‏ - 
(ه) فى ك ( السموع ) بأل وهو خطاً . 
() فى بود (كون ) يدل ( لعل ) والمثبت من ك . 
0) راجم التلخيص 7ا؟ رب ٠‏ 


لم فى ك ( كلام ) بالتنكير . 
)1( سبق أن ذ كرت معنى الكلام التنفسائى وذكرت المصادر الكتملقة 
بالموضوع فراجع ص (1 4) من هذا الكتاب هاش رع) . 
(006) انظر التلخيص (070و رب ) ٠‏ 


١١)فى‏ ب( الخطاب الحكمى ) بدل ( الحكم الشرعى ) 


إن نا 


قال المصئف ‏ رحمه اللف : 
السألة الثالكة ... الى الع 


-0 0 0 
اطم أن [_فى_| هذه السألة تصريما ' أيأن الحكم الثابست 


2( 
بالقياس قد يكون مظنونا وهو اختيارنا 2 وسناقض لقول عن يقول : 





(0) 


(0 
(0 
(0 


ذكر المصنف فى هذه الصصألة ثلاثة أمور : 

أ ما يفيده القياس من الظن أوالقطع . 

بال معتى كون القياس حجة . 

ج ‏ طريقة الجمع بين الأصل والفرع وما يسميه بعضهم الا جتهاد فسى 

المناط ٠.‏ انظر المحصول (56/؟/55) . 

ما بين الحاصترتين ساقط من ب ٠‏ 

فى ح وبود ( تصريح ) وهو خطأ والمثيت من ك . 

وهو مذ هب عامة الأصوليين ونسبهالزركشى فى البحر الى الامام الشاقمى 
استدلالا ببعض أقواله فى الرسالة وهو اختيار امام الحرسين فى 
البرهان فانه قال : ” الأقيسه لا تقتضى العلم بوجوب العسصطسل 
لأعيانها » والعدل لا يقعويها , وانما رقع عند هأ , والعلم يوجمسه 
ستئد الى أدلة تطعية ” : وهواختيار الفقها”أيضأ . وعلله 
صاحب صلم الثبوتبقوله : وذلك لأن طريق الايصال ظنى فاته 
لا يرفع احتمال كون الأصل شرطا أو الفرع مانعا » ولو قطم لكون العلة 
علة تامة رجح الى القياسالشطقى , هذاما قأله صاحب سلم 
الثبوت » ونازعه الشارح صاحب فواتح السرحموت فى تقرير السألسة 
ورجح أن يكون بناء هذا المذ هبعلى الاستقرا" بفائه قال :” فالا ولى 
انيهدى الحكم على الاستقراء فائا تتبمئا التياسات المخرجة بالا جتهاد 
ووجدنا عللها مظئونة : فلذا حكم بأنه لا يفيد القطع نتأمل هذا . 
انظر البرهان (؟/.+7) ٠‏ واليحر المحيط ( 1/7/0 ١/ب)‏ 
وفواتح الرحموت (؟/521) . 


أن اللأحكام / بأسرها معلومة . 


امن 


0) 


) 


3 
واعلم أنه فسر ههنا 3 كون القياس | _ حجة بوجوب العسل 


ورا 
(ع) 


بمكضاة عند حصيلة بمغلتق آنه ١31‏ وشدت عاد ع ليل السك عيها ]لقن 2 |!؟؟ 


1 
8 : )0( - 
بمقتضى القياس ا وقعت لغيره » يجب , عليه الختوى _ 
لقي ]ل اذا استفتى فيها 


00) 


00 


(90 
() 
0) 


)( 
فليعمسل 


ا 00 
)0 


وهو ظاهر مذ هب الظاهرية فائهم ينكرون الظنون فى الأأحكام الشرعية 
انظر الا حكام لاين حزم (1557/1) 
*- “يقال الررق ارقي البشردة : وق سليم 
الرازى عن بع شأصحابنا : ان القياس قطمى بنزلة الحكم بشهادة 
الشاهدين اذا غلبعلى ظن الحاكم صد قهط . 
انظر البحر المحيط 14/٠‏ ١/ب‏ . 
نياج (وجوب). 
الزيادة من بوك . 
فى ح وبود ( المجتهدين ) وهو خطأ والمثبت من ك . 
فى ب ( الواقعة ) بدل (الحادثة ) . 
فى ح ( فيجب ) . 
الزيادة من ك وح . 
قوله ( بمقتضى القياس ) من ح فقط ٠‏ 
فى ك ( الرسالة ) كان ( فيها ) . 


[يمقتضى 


باه 


وقال فى الرسالة البهائية ‏ : ” يجب عليه اعتقاد أن حكم أحد 
المعلوسن مثل حكم الآخر ” 0 
قال المصنف ‏ رحمه الله - : واعلم أن الجمع بين الأصل والفريع 
تارة يكون بالغا* الفارق الى آخره 3 9 مم 
زب 





() لقد أشار الشارح يذلك الى ما يوجد من اختلاف فى معنى قولنسا 
القياس حجة فقد قيل : هو الاعتقاد بثبوت الحكم عن طريقه وهو 
اختيار المصتف فى الرسالة البهائية كما نقل عنه الشارح وهكذ! فسر 
الآمدي فى الا حكام (24/8ة )1 
وقيل : هو العمل بمقتضاه وهو اختيار المصنف فى المحصط سول 
(؟/؟/؟؟) ٠.‏ 1 
ويظهر بالتأمل أن كلا المعنيين من لوازم اعتبار القياس حجة اذ يلزم 
من قولنا : القياس حجة أن نعتقد بثبوت الحكم به كما نمتقد 
بثبوت الحكم بالكتاب والسنة والا جماع ويلزم من اعتقادنا بثبسسوت 
الحكم بالقياس العمل بمقتضاه . 

(م لقد ذكر فى هذه السألة انواع الاجتهاد فى العلةوهى ظلئقة ٠‏ 
استخراج العلة وتحقيقها وتنقيحها . 
انظر التفصيل عند المصنف فى المحصول (+5/؟/5+) ءوانظر كذلك 
المستصفى (؟/ر.#+) » وفى الاحكام للاآمدى (*/46) ٠‏ وسرح 
تنقيح الفصول (رمع) + والابهاج (بم«/ر.م) ؛ ونهايةالسول 
(ع/“*) »© والتلويح والتوضيح (؟/ 9 ه١) ٠‏ 


دمو 


المرج .“قال نج رحنة الله '- ُ اعلم أن فيما نقله غستكئن 

الغزالى نظرا. - فلتبين أولا: كلام" المصّتف ثم ننقل ما قاله الفزالنى 
وبه يتبين المخالقة بين الكلاصن  :‏ 0 . . : 
:د أطا كلام المصئف ؛ فهو يدل على أن ن الجمع بين الأصل والفسرع 
أما يالماء الفارق وقد سماة الغزالى تنقيح المناظ:ء أو باستغراج الجاسع 
ولا بد. فى استخراج.الجامع من بيان مقد متين : 

-.لحد اهما ارب التسمكوف الأمل معلل يكذ ! » وهو السستى 
باستخراج المناط عند .الفزالى . 

اميا .أن العا ص وال ا 1 
المناط عند الغزالى م غعار الحاصل ان الجمح يطريق *) الماء القارق 
وهو السى بتنقيح المناط عند الغزالى . 

والجح باستعراج الجاع ل[ يد ف عن مقددتين.. : 


لان -ان لخت غير ألامق ملل بكذا : وف هع 


كفرم العا الو ل 8 ال 5 014 وتسم 
' والثانية : ان كنا موجوى م فيو الفن ٠‏ : وعوائسي بتحقيق المناط 
55 الفزالى 9 لقت عم لل عر يمر 2 ل اس ات سقضيية 


+ هة] ويه ولعت ف م النتف في دقل الآنوز العلانة عن' الخوال تي 
وه و قم التتاط 3 وَخْرَيْيَ المتاظ ” 6 أوتخاقيق 'المناط 3 


عق ا يه 





>(" “الزيادلة من كَ 0 تاي 5 
0 فق ود ( عظيرة) و ا 
إزف:. فى. كر ما قالع )يد ل:ر كلام ٠0)‏ . 

الزياد 3 من ك ا عن 
ل كللة ( يطريق) ساقطة عن ب ».| 
0 اي نأك 








امن 


وكلام الغزالى فى المستصفى بخلافه , وذلك لأنه قال : * تحقيسق 
الناط » وهو أن يكون الشارع علق بامارة ؛ وطمنا كونها مناطا للحكم 
اما باجماع أو نص » ولكن 5 لم نعلم وجود ذلك المناظ فى صسورة 
نطلب الحكم فيها الا بنوع اجتباد ونظر . 

مثاله 7 : ان الصلاة واجبة الى جهة القبلة , ولكن لا ند رك جهة 
القيلة الا بنوع نظر واجتهاد ؛ وكذلك نعلم أن اط قبول [ قول -|!الغير 


العدالة (| الموجبة - “ادق و وهاء وجود العدالة 
- تعلم 


الموجبة الصدق فى الشخ صالمعين الا بتوع اجتهاد , وهذا هو السى 
بتحقيق المناط ؛ ذلك لأن المناط علم أنه مناط وبق 59 النظر فى 
تحقيق وجوده فى الصورة المعينة ف قلهذا سمدى تحقيق الضاط , 

وهذا النوع من الا جتهاد لا خلاف فيه بين الأمة » والقياس..ختلف فيهء 

فكيف يكون هذا قياسا , 


() به ألحق الآمدى _مذ! كانت الملة معروفة بالاستنباط الا أنه 
اعتوف بوقوع الخلاف فى مثل هذا القياس ؛ اما ما كان من قييل 
النص أو الا جماع » فجمل الا حتجاج به متفقا عليه تبما للغزالى . 
انظر الاحكام (6/90ى) . 

) فى ©( أما)بدل ( ولكن ) 

) فى ح زيادة ( يعلم ) بعد قوله ( مثاله ) . 

(») الزيادة من ك فقط . 

() الزيادة من ك وفى باقن النسخ ( والصدق ) يزيادة الواو قبل الكلمة. 

( الواوساقطة من ح . 

0) فى ك ( نقى ) وهو تصحيف . 

ل فى ب (الممين ) . 


)1 
والاسعم لوعي “لمر ار العان فيوآق المسبازة 
إل : 0 
يضيف الحكم الى شى * ويقرن ” به أوصاف يجب © حذقها لتعين 
ما هو المئاط , 
50 : ' (ه) 
مثاله ايجاب الكفارة على الأعرابى الذى واقع فى نهار رمضان 
فانا تحذف وصف كونه اعرابيا ونوجب على التركى © والهتدى ونحذف 


() فى ب ( يصومه ) وهو تصحيف . 
6 فى ك (يعتريه ) . 
0) فى ك (يحسن )بدل يجب ) . 
0) فى ب رايجايه ) . 
(ه) قصة الاعرابى هذه قد أخرجها البخارى فى صحيحه .. الصوم باب 
أف! جامعفى نهار رمضان عن أبى هريرة رضى الله عنه ‏ قال بينمسا 
نحن جلويرعند النبى صلى الله عليه وسلم اذ جاه رجل فقال 
يا رسول الله هلكت : قال : وما لك ؟ قال وقعت على امرأاتى 
وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة 
تعتقها ؟ قال : لا ء قال فهل تستطيع أن تصوم شهريمن 
متتابعين * قال . لا » قال : فهل تجد اطعام ستين سكينا ؟ 
قال ولا » قال : فمكث النبى صلى الله عليه وسلم - فبينا نحسن 
على ذلك أتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر ؛ والعرق 
المكتل ؛, قال أين السائل ؟ فقال أنا , قال خذ هذا فتصدق 
به فقال الرجل على أفقر نى يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابيتهبا 
يريد الحرتين ‏ اهل بيت أفقر من أهل بيتى ؛» فضحك النبى 
صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال : أطعمه أهلك 031/4 
هذا الحديث رواه أيضا الامام سلم فى الصوم (+/ :.رما) وأيو داود 
فى الصوم (؟5/ 785 ) ء والترمذى فى الصوم (+*/؟١١)‏ ء وابسن 
ماجة فى الصوم ( /١‏ "7ه ) كلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه .(ص تيده 
() فى ك (زفانه الحذف ) وهو تصحيف . 
0) فى ب ( الزتجى ) بدل التركق . 


51 


كونة واقع احل 017 ونوجب الكقارة فى فعل 8 الزنا وتحذف كوئه واقج فى 
ذلك الشهر المعين : وهو رمضان خاصيل نوجب فى كل ريضان » وهذا 
هو المسى بتتقيح المناط 
وأما تخريج ين فيو اسمن ع 4 الحكم المنتصسوصض 
ب كقولنا : ” البر ربوى لكونه مطعوما ٠‏ والسفر جل يع 
فيكون ربويا 5 وهو القياس المختلف فيه ” 
غيعة! هو كلا العوالى قي السعيق 7 ومو بطاف له تسيل 
المصنف عته / كأنم سهومنه والله ألم . (ب 
(ح) 





(0 فى ك ( أهله ) غير موجود . 
() فى ح رفصل )بدل رفعل ). 
0 الزيادة من ب ٠.‏ 000 
1) فى ك (علم ) بدل (علة ) وهو تصحيف . 
(ه) فى ك ( عليها ) وهوخطاً ٠‏ 
() السفرجل نوع من الثمارج سقارج ٠.‏ 
انظر القاموس باب اللام فصل السين (م//ا.6) ٠‏ 
0 فى ح وت (روى ) وهوخطاً . 
بن انبظر الستصفى (١/0م؟-70‏ ), 


11 


القتسم الأول 


فى نت قبن دين عيب يا 








1 3 
ولنتكلم الآن فى نقل مذ اهب العلناء( "فق هذه السألةرفئقول ؟رهو)»؟ رب 


. . 1 ل 
قال الشيخ أبو بكر بن 057 0 3 من الئاسن مني قتسالء ) 


لا يجوز التعبد بالقياس لأن التعبد. بالشرعيات حصل علر, وجه 2 يرصح ع 
: 20 
القياس فلو وقع على خلافه صح 6.0 . ا( 


) فى ك سقط من قوله ( القسم الأول الى توله القياس حجة‎ )1١( 

(؟) انظر أقوال العلماء فى قبول القياس ورده كحجة شرعية وأدلتهم 
فى هذا الباب فى , الرسألة للشافعى ( صلالا)؟ 0 )2 
والبرهان للجوينى 729/٠5(‏ وما بعدها ) + والتبصرظلشيرازى 
(ص (1)) والاحكام للا دى (#/لاة ‏ .*[؛ عوالمحصول 
للراى ( */؟/١؟‏ - 75 )١‏ والابسهاج فى شرح المتهاج ( 7/8 ) 
وتهاية السول فى شرح متهاج الأصول للاسنوف (9/ )٠١‏ » 
والتلويح على التوضيح للتفتازانى )٠١*/8(‏ ؛, وروضة الناظضر 
(ص47١)‏ »م وشرح تنقيح الفصول للقرافى ( ص 46 ؟ )والمعتمد 
لأبى الحسين البصرى ( 5ه .7) أء والاحكام لابن حزم ( 07/ 
#«ه) م واختلاف أصول المذاهب للقاضى تعمان الاسماعيلى 
(رصهه١). ١‏ 

(+) هوالاستان محمد بن الحسن بن فورك الأصيهانئى فقيه 2 أصولى » 
متكلم , لفغوى كتب فى الفقه والأصول والكلام . 
من مؤلفاته : مشكل الحديث وغريبه , والنظاعى فى أصول الدين 
والحد ود فى الاصول » ورسالة فى علم التوحيد » وغريب القرآ ن 
توقفى سنة 5. ع ها . 
( انظر : طبقات السبكى (#/؟ه) + شذرات الذهب )1١/#(‏ 
تبيين كذ ب المفترى (ص ؟+؟) ء وطبقات الصوليين ( 7/1 5؟91) ء 
الاعلام للزركلى (258/5) » معجمالدثلقين !2/1١؟).‏ 

(») نسب هذا التعليل لمئع جواز التعبد بالقراس الى النظام . 
( انظر التبصرة للشيرازىق (ص 8؟)) , والاحكام للأسدى 115/05) 


17 


١ 


ش ِ 0 ١‏ 
ونهم من قال :الا يجوز ذلك ,» لان الحكيم لا يقتصر ا 
0 )2 


. أدانى البئائين مع القدرة على أن ناهما فلا يعلق عادرته 
8 )ع 
بالظن الذى يخطى دون العلم ولأته يؤدى الى التضاد فى الأحكاموالتناقض 
ونهم من قال يجوز أن يرد :. ولكن ما ورد التعيد وبين 
وقال امام الحرمين :: القياس ينقسم الى عقلى وسمعى ٠‏ قاسم 
الناظرون فى الأصول والمنكزون له تغرقوا ىذ اهب . 
فذهب بعضهم الى رد القياس , وقال التاقلون هذ! .مذ هصسب 
0 
منكرى النظرق ء واثباته. يتعلق / ' بفن الكلام . 
به )28 
وقال' '' قائلون بالقياس العظلى والسبعى (4) 
)١(‏ فى د وك (تقتصر ) بالتاء وهوخطأ . 
(؟1) قى ب ( البيائين ) 
(+) فى جميع النسخ بلفظ ( أدناهما ) وهو خطأ وقد ورب هذا النص 
فى المعتمد والبحر المحيط بلفظ (: أعلاهما. ) وهوالصواب . 
انظر البحر المجيط /١58/9(‏ أ) والمعتس ( 15/5ا) . 
(؟) هنا انتهى كلام ابن فورك فيما حكاة عن المانعين للقياس من حججهم 
وهكذ!ا ذكره الزركشى لقلا عن ابن فورك ( انظر البحر البحيسط. 
( */5(,/أ) وهذاعا ذكره الشيرازى فى التبصرة ( ص١6‏ ) 
وأبو الحسين البصرى فى المعتيد (73/5) كشبهة لمن متنع 
جواز التعبد بالقياس . : 
(ه) هذاطا نسب الى أبى داو الأصيهاتى كما ذنكره الزركشى فى البحر 
المحيط ( «/ه+(/1) نقلا عن القاضى عبد الوهاب . 
وهكذ! نسبه الامدى اليه والى ابنه محكدف والى القاشانى والنهرواتى 
( انظر الاحكام ( )9١١١/89‏ 
(1) فى ك ( تعلق ) . ُ 
(/ا) فى ح و با واد زادة ( مشهممن ) بعد الواو وهو خطأً ,0 
(4) وزاد فى المرهان وهذا ,ذهب الأصوليين والقياسيين من الفقها* 
( المرهان 76./5). : 


غ1 


ا 0010 1 )0) (؟) 
وهذ! مذ هب النظام وطواعف من الرواقفض 2 ومعظم فرق الخوارج 


(9) هوابراهيم ين سيار بن هانى * البصرى المتكلم المناظر وهو شيخ 
الطائفة النظامية درس على علماء المعتزلة والفلاسفة وأخذ عنهم 
الا أنه انفرد عنهم فى كثير من الآراء حتى صارله مذذاهب خاصء 
ومن آرائه اتكار حجة الاجماع والقياس فى الاحكام الشرعية . 
توفى سنة ((8اه ) . 
( انظرتاريخ بغداد ور”«اهو ) ء اللباب ( «/.١)ء‏ والمعتبر 
للزركشى (..ر؟ ) النجوم الزاهرة (17/5؟) ٠‏ طبقات الأصوليين 
(1/١؟١)‏ الأعلام للؤركلى (1/*ع)ء معجمالمؤلفين(١/0؟)‏ 

(1) روافض جمع رافض » وسميت هذه الغرقة بالرافضة ٠‏ لأتهم رفضوا 
زيد بن على بن الحسين رضى الله عتهم لما سألوه عن 
رأيه فى أبى بكر وعمر - رضى الله عنهنا فأثتى عليهما خيرا 
فانصرةوا عنه ٠‏ فقال لهم رفضتمونى . وقيل سموا بالروافض 
لرفضهم امامة أبى بكر وعمر » ويطلق عليهم الاعامية » لقولهم 
بالنص على امامة على بن أبى طالب رضى الله عنه س ومن 
معتقد اتهم : ورود نص على استخلاف على بن أبى طالب ء 
ورمى معظم الصحابة بالضلال والارتد اد ٠‏ والمقول بالتقهيةء 
وابطال الاجتهاد فى الأحكام ٠‏ ووقوع التحريف فى القسرآن . 
( والعيان بالله ) 
( انظر مقالات الاسلاميين (١/1م‏ ) ٠‏ والفرق بين الفرق (ص 

؟ه) ومنهاج السنة لابن تيمية (1/9ه() وكتاب الفصل لابن 


٠. )١ حزم (6/ ثلا‎ 


(م) الخوارج جمع خارج ٠‏ وهواالذى خلعطاعة الامام الحق وأعلن 
عصياته » وكان أول خروجهم على أمير المؤنين على بن أبى طالب 
عند التحكيم بينه وبين معاوية فى موقعة صفين » ويطلق عليهم 
اسم الحرورية والنواصب » والشراه , والمحكمة أيضااء وقد 
انقسموا الى قرق عديدة , الا أنهم مجمعون على تكفير على » 


مسد جم 


ومن الناس من نهى عن القياس المقلى النظرى ٠‏ وأمربالقياس الشرصص , 
)؟) 

وهم لا ينكرون افضا النظر العقلى الى العلم ,. ولكن ينببسون 

)(ه) ' . 


من أتباعه 0 
مه وعن الاشتفال به 


--- وطمان , وأصحاب الجمل واللحكمين , ومن رضى بالتحكيم » 
ومن صوب الحكمين أو احد هما واكثرهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر 
خارج عن الدين , والمنكرون للاجتهاد والقياس فى الاحكام شهم 
الازارقة . ش : 

١‏ انظرءقالات الاسلاسين ١/ا3١و )71+/١‏ والفرق بسين 
الثرق (علا) ء» والفصل لابن حزم (*/9ا١).‏ 


::) فى ك كلمة (مذهب ) ساقطة . 
:؟) هوأحقٌ الأعة الأبعة ‏ واسه : أحمد بن محف بن حئيسل 
' الشيبانى المحدث الفقيه صاحب السند والزهد وكتاب العلل 
ومعرفة الرجال وفضائل الصحابة » توفى:رحمه الله سنة ( 561ه) 
انظر ترجءته فى تاريخ بغداد ( )4١5/6‏ حلية الاوليسساء* 
)١51/9(‏ تذكرة الحفاظ (؟/1*)) طبقات الحنابلة (1/)) 
شذرات الذدهب (45/58) وفيات الاعيان (17/1) معجم 
المؤلفين (11/5) . ش ش 
مناقب الامام احمد بن حنبل لابن الجوزى ون © . 
(+) فى كافة النسخ ؛ بلفظ ( المقتصدون ) وهو خطأ نحوى وقد 
ورددت فى البرهان ( المقتدت.دين ) وهو الصواب ٠.‏ 
(») فى ك ( النظق ) . 
(ه) قال فى السودة ‏ القياس العقلى حجة يجب العمل به 
بيجب النظر والاستد لال به ء بعد ورود الشرع »2 ولا يجوز التقليد 
فيه وقد نقل عن احسد الاحتجاج بدلائل العقول . 
( انظر السودة ص م85) وكذلك ذكرأبى بلى فى العدة ل 
أن احمد ‏ رحمه الله احتج بدلائل العقول فى مواضع فيما 





ذهب الف الجدية 0 5 الظاهر”' ؟ الى رك 


4 
4 





د غرجه فى لد طى الزنادقة والجبسية . 


[؟) 


انظر أصول الاام أحس رص6هه). 

هذا وقد إ- ابن تيمية على امام الحرمين فى حكايته هذ |اليذ هب 
عن الاءام 'أسد ‏ وأطنب فى الرب طيه وقال أن الامام احمد 
بن حنبل اأسهر وأكثر كلاءا فى أصول الدين بالأدلة القطعينة 
نقلها وعةلإأيا + هنا ما قاله فى دو “تعارض العقل والتقل (4/ . 
٠١ )١65‏ 

وسمأتى ال حول هذء السئلة فى سثلة القياس فى العقليات 


الحقوة ' :: قال النتوحى : سموا حسشوية ‏ لاأنهم كاثوا يجلسون 
فى حلقة الحسن البضرى أءامه فلما أتكر كلاسهم قال رد وهم السى 
حشو الحلقة أى جانيها وقال أهضا. : وقال اين الصلاح بفتح 
الشين قط ء وهو بالاسكان ,. وكذا قال البرماؤى بالسكون » 
لانه اما من الحشو لأنهم يُقولون يوجون: الحشو الذاى لا مبتى فى 
كلام المعصوم أو لقولهم ‏ بالتجسيم ونحو ذلك . ش 
( انظر شرح الكوكب الور 1/9 1) بتحقيق الدكتور تزيه حماد 
وقد أطلقه| بعض المبتدعة: والمعتزلة والجهمية على أصحاب 
السنة. الذين يقولوئ ‏ باجراء صفات البارى سيحانة الذاتية والفعلية ' 
على ظاهرها من فير تأويل ولا تشيية ٠.‏ 
انظر الب على الجبسية والزناد قة بلامام أحد بن حتيل ( ص 7 ) 
وانظر تعليق ال كورطه جابر فياض على المحصول -8757/١/1.(‏ 

56 0ه 

هم القائلون باجراء النصوص على ظاهرها فى شظ2 
والمنكرون للتأويل والرأى والقياس وجمع الادلة المختلف فيها سنن 
الاستحسان والمصالح المرسلة وصل أهل الدينة وغيرها . 
ومؤسس هذا اللذ هِب هود اود بن طبى بن د اود الأصفهانى التوفى 
زسبة .“7+ ها) والذى رسخ قواط هذ! الذهب وضع له أصوله 
هو أبو محد على بن أحمد بن سعيد بن. حزم الأتد لبيى النتوفويسنة 
دوع ى)  ..‏ اتظبز المستبر للكتى (س)ة اللا أ 
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١0) 

الفياس انض والسك 17) 

١ 5 وى‎ )3( )83 

وأنا أقول أطلق النقلة القياس العقلى ء فان عنوابه 
النظر المقلى فهوفى نوعه مغض /الى العلم 'ان! استجمع شرائظ سه 
)40 
ما عوربه شرعا ء والقياس الشرعى متقبل معمول به - فان عنوا به ١‏ 
اى بالقياس العقلى ‏ اعبار شى* بشى* واستثارة معنى فى قياس 
الفائب على شاهد فذلك باطل عندى 


والذين منعوا القياس الشرعى : مهم من قال : الخضوض 


غيه قبيح لعينه ومنهم من قال : يجب د أن يستصلح مسساده 


)5 5906 
وجوب حكمة وذ لك فى أمراالدين. فيجية التنصيص على الاحكام نبو 


8 
أصلح ٠.‏ / مووم/أا 


كُ 
وضهم من قال : ان فى أصول الشريعة يضح عي اناا فل 


. (4) 8 . (1) 
كايجاب الدية علق العاقك ‏ نسة 27 


(1) انظرمذهب الظاهر فى الاحكام لابن حزم (0/10ه) 

(؟) هن بجملة كلام امام الحرمين . 

(+) فى ك كلمة ( أطلق ) غيرموجودة . 

(4؟) الزيادة من كْ وكذا فى البرهان وهوسن نصبه . 

(ه) آى ( يجب على الله ) كنا فى المرهان وهو من نصه 

(1) فى ك (وحرف )بدل ( وجوب ) وهوتحريف . 

. فى ك ( السبر ) بدل القياس وكذا فى المرهان وهومن نصه‎ )١/( 

(م) الدية حق القتيل 2 هو ءصد رعن ودى القاتل القتيل ,2 انا 
اعطى وليه المال الذى هوبد ل النفس , وقال فى النهاية :. 
وديت القتيل أديه دية اذ! أعطيت ديته . وجمعها ديات . 
انظر القا موس باب اليا* فصل الواو ( 6.١-6.6.‏ ) والمصباحالمنون 
للفيوى (6ه؟) والنهاية (ه/59١)‏ . 

(1) العاقلة هم العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يفطون دية قتيل 
الخطأ » وهى صغة جماعة عاظة ( انظر النهاية و/0؟) ٠‏ 


14 


فى انوع ليود ؟ "يون توليد لوت إتسع: + ابالسترقاق 
أولات الكقارع انسكر بالانتلام يناه 7 ايو 137 الوق لانت : 
قلاويه الا جاع انض + 127 

(3 0) 


ع (بعرهاورل 
رب 


) فى ح ود (البرية‎ )١( 

(؟١)‏ فى ك ( بناع)ء. بدل بقاء . 

(+1) فى ح ود ( وسمة ) بالسين السبلة ‏ الوصمة هى المار 
( اتظر القاموس باب الميم فصل الواو ( )6١88/#‏ ء 

(4) الى هنا وقد-انتهى كلام امام الحرمين فيما ذكره من الذاهب 
والشبه الواردة ممن انكروا القياس . 
أنظر المرهان  ,76٠./5(‏ 708 ) وقد نقلها المؤلف بالتصرف, 


(ه) الشيعة : قال فى القاموس شيعة الرجل بالكسر أتباعه وأنصاره, 
والفرقة على حدة 2 ويقع على الواحد والاثنين . والجسع 
المذكر والمؤنث . 
وفى الاصطلاح : هى لقب لكل من قال بتفضيل على رضى الله عنه 
يعد التبى ‏ صلى الله طية صلم . 
أنظر القاموس باب العين فضل الشين ( 2/7 ) والممتبرللزركشى 
ص (لا!59) . ْ 

(1) المعتزلة : اعتزل اذا تنحى وهم طائفة ممن ينفون القدر . 
ومؤسس هذه الفئة هو واصل بن عطا* , وكان سهبب هذ «التسمية 
أن واصل بن عطا* كان يحضر مجلس الحسن .البصرى ٠‏ ولما ظهر 
الخلاف فى مرتكب الكبيرة فقال الخوارج أنه كافر » وقال أصل 
السنة والجماعة هومؤين ٠‏ فخرج واصل بن عظاءعن الطريقبين 

فقال : لا مؤمن ولا كافر ء غطرده الحسن عن المجلس فاعتزل 


عننهةه 


انظر القاموس باب اللام فصل العين (6/ه١)‏ والمعتعر(ص-م؟) 
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يستحيل التعبد بالقياس عقلا ‏ وقيل يجب التعبد به عقلا . 
وقيل : لا حكم للعقل فيه اجالة ولا ايجابا وهو فى مظنة 


الجواز ثم اختلقوا فى وقوعه و 

فقال أهل الظاهر : هوغير واقعبل قالوا كي والذىذ هب 
إليه الصحابة بأجمعهم ومن بعد هم من جماهير الفقها؛ والمتكلمين ؛ 
وقوع التعبد به شرا . 


وفرق البطلة ان المحيل له عقلا ٠‏ السوجب ل ل 
لل اي 
وقال صاحب الاجكام ع * يجوز التعبد بالقباس فى الشرعيات 


05 
عقلا ء هبه قال السلف من الصحابة والتابعين والشافهبى : 


)١(‏ فى كافة النسخ هكذا بلفظ (يل قالوا ) ولا يصح المعنى بذلك 
وقد جاءت هذه العبارة فى الستصفى بلغظ ” بل ادءوا حظر 
الشرع له” وهذه العبارة صحيحة وييارتها سستقيمة ولعل الخطأ ود 
وقع من النساخ . 

)1١(‏ فى ح ود ( ثبت ) وهورخطأ والمثبت من ب وك وكذ! فى 
الستصفى . 

() فى ب لميذكر قوله ( والبوجب له عقلا ) . 

(؟) فى سائرالنسخ ( والحاصر ) .وهو تصحيف وفى السبتصفى”والحاظر” 
وهو الصواب وهو بمعتى المائع . 

(0) هنا انتهى كلام الغزالى ( انظر الستصفى 1/ه١؟)‏ 

(+) هوالامام ناصر الحديث فقيه ألطة ء محط بن اد ريس بنالعباس 
بن عثنان بن شافع ابن الساعب أبو عد الله القرشى اللسطلبى الشاقمى 
المكى ولد سنة (.ه 9ه ) وتوفى سئة (1.6ه ) بن بؤلفاته 
الرسالة فى أصول الفقه 2 والأم فى الفقه . : 


ف “1 533 .. (#8غ 4 
وآبو حنيفة ' ومالك وأحيد وأكثر الثتهباء والمتكلمين . 
١‏ 3 





أنظر ترجمته فى حلية الأولياء (/ +( () أد!بالشاقصى 


ل 
]ا 
!1 


ومناقبه لابن أبى حاتم 
طبقات الفقبا* للشيرازى ( صإلا- +ل) وتذكرة الحفاظر( )87١ /١‏ 
وطبقات الشافعية لابن السبكى الجن" الاول 
والبد اية والنهاية ( ١‏ 1/ وه ؟) وسير اعلام التبلا*( . ١ره)‏ » 
وتهذيب الاسما: واللفات (١/؟؟)٠‏ 

)١(‏ هوالامام فقيه الملة , عالم العراق أبو حنيفة نعسان بن ثابت بسن 
زوطى التيس الكوفى ولد سنة (..ره ) وتدفى سنة (. هزه ) . 
انظر : تاريخ يقداد (# ررم ؟م) وفيات الاعيان (ه//ره١6))‏ » 
والبد اية والنهاية ( . (٠ ١7/1‏ ) والجواهر المضيكة للقرشى ( 5١5/1١‏ ) 
وتذكرة الحفاظ ( 18/١‏ ) وسير اعلام النبلاء (84./1) وأخببار 
أبى, .حنيفة وأصمابه للصيمرق ( 1 ل 86لم) . 

(؟) هو شيخ الاسلام حجة الأمة امام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بسن 
أنس بن بالك بن أبى دأمر الأصبحى المدنى ٠‏ زلف سئة (8و ها) 
وتوفى سنة (1لازاه) . 
من آثاره , الموطأً » والمد ونة التى جمعها تلميذه ابن سحنون . 
انظر ء الحلية 5ه وم) الانتقا* لابن عبد البر (( ص ."5 ) * 
وتهذيب الاسماء واللفات (؟/رهلا) وتذكرة الحفاظ (١/ا١؟)»‏ 
والبد اية والنهاية ( . / 76 )١‏ واد بياج (ص + )١‏ وسير أعلام 
النبلاة زمر ؟ع) 

(1) وهى دا ينة السلام أيضا كانت قرية من قرس الفرس فأغذ ها ابو جعفر 
فبغى فيه مداينته ‏ وهى عاصمة العراق . أنظر معجم ما استعجم 
( ص (و/؟») ومعجم البلدان (١/"ه؟) ٠.‏ 

(») فى ح ود (يستجيز) وهوتصحيف | 
والاسكافى ؛ باسم يحيى لم اعثيمر عليه »وذكر الذ هبى فى سير اعلام النبلا » 
الاسكانى #تال : عو العللقةالوجعنرريجمد بن عد الله السمرقتدى ثم 
الاسكافى ماتسنة (٠114ه‏ ) 
وقال هو من تلاميذ .عفر بن حر ب انظر سيراعلام النيلالا ( )06+/1٠١‏ 


ا 


)0010( 50 عا ىاه (1)اى 
وجعت رون عرب باحالة [ دفن التعبد [- )| عقلا 


وقال التقال ( ؟ ) وابو الحسين اليصرى . :: العقل موجب لورود 


( 


5 8د 1 
التعبد / بالقياس م/ 


(ع) 


)3 
( فى كتابه السى بالروضة كر 


وقال المقدسى / الحنبلى 


)١(‏ جعفربن حرب من علماء المعتؤلة درس الكلام باليصرة على ابسى 
البذيل العلاف مات سنة (+58 ها) . ( انظرتاريخ بغقداد 
17 ) ولسان الميزان )١١8/1(‏ وسيراعلام الي لاء 
(١٠/645ه).‏ : 

(؟) الزيادة من ك وفى الاحكام ( ورود ) بدل وقوع . 

(؟) الزيادة من ك وح ء وكذا فى الأحكام '. 

(ع) فى ك ( الفقها* ) بدل (( القفال) وهو تحريف . 
والقفال هو الاءام محمد بن عَلَى بن اسماعيل القفال الكبير المعروف 
بالشاشى فقيه , أصولى , متكلم , عصدة الشافعية غى عصره 
توفى سنة (8+؟ ه) 
من مؤلفاته » محاسن الشريعة » «كتاب فى أصول الفقه » وشرح 
الرسالة للشافمى . 
انظر ترجمته فى وفيات الأعيان ( ٠١/1‏ ) »؛ وطبقات السبكى 
)١71/5(‏ وشذرات الذهب ( عر زه) والأعلام (5/0ه() ء 
ومعجم المؤلفين (١٠/2ره؟).‏ ْ 

(ه) هنا انتهى كلام الآدى ( انظر الأحكام )17/٠‏ وأنا قول ابسى 
الحسيئ البصرى ( فانظر فى المعت 8/5؟5ا). 1 

[5) القدسى ع هو أبو محمد عبد الله بن احد بن محد بن قدامسة 
المقدسى احد الائمة الأعلام الفقيه الأصولى كان قد بلخفى الفقه 
المقارن على منزلة قل من يد ركها ٠‏ فكتابه المفنى من أوسع وأصح 
الموسوعة الفقبية 2 وله مؤلفات فى أصول الدين ٠»‏ والتفسيير » 
والفقه والأصول , منها ‏ المغنى عوالكافى فى الفقه 2 وروضة 
الناظر فى الأصول ,» والبرهان فى سئلة القرآن » ولد سنة 


(١‏ ه وتوفى سلة . أوأا ه 


وف 


يجوز التعبد بانقياين علا ومرها لقول 77 ألسبه : * لا يستفتى أحد 


عن القياس ” . 


4« جه 
وذهب اهل الظاهر والنظام الى أنه لا يجوز التعبدكلا عقلا , 


)) 1 
ولا شرعا » واليه أوماً أحد أخاته قال : يجتنب المتكلم فى الفقه 


يق 3 “لمان - 1 


(؟) 


وقال الصنف : فى الرسالة البهائية ‏ ” والذى فضاييا 


هو الذى ذهب اليه علما' الصحابة والتابمين ان القياس حجة قاطعسة 
فى الشرع 5 


)00 
(؟) 
(*) 
(؟) 


انظر ترجمته فى الشذرات (ه/88) ء وذيل طبقات الحنايلة 
( ؟6/>١١)‏ والبداية والنهباية ( 11/١5‏ ) ومعجم المؤلقين 
(ك/١؟)‏ 

فى ح ود (كقول ). 

فى غير ك ( أوفاً ) . 

فى ك ( المجل ) وهوخطأً . 

انتهى عا قاله المقدسى : انظرروضة الناظر ( ص7ا!>»١)‏ هذ! 
وقد أختلف اصحاب الامام أحد فيا تقل عنه فى حجية القياس 
من الروايتين ٠‏ فبعضهم يرى أن له قولا واحد! فى السئلة , وهو 
ما قاله الجمهور من ثبوت حجية القياس , وما نقل عنه من الا جتئاب 


- عن القياس » فحطوه على ما كان منه مخالفا للنص ؛ وهذاماذهب 


اليّه أبوهعلى وابن عقيل ( انظر السودة ر ص7507) . 

ويرى البعض أن لأحد روايتين فى التعبد بالقياس , وهذاماذهب 
اليه أبو الخطاب ‏ ولم يوافق شيخه أبا يعلى فى التأويل . بل 
قال فى تأويله ‏ ” والظاهر خلافه ” ذكره الذكتور التركى فى أصول 
الامام أحمد بن حنبل ( ص«ده ) نقلا عن التسهيد فى لول 
الفقه 

والسودة ( ص م6؟) 1 

وقد تناول الد كتور التركى هذ! المبحث باستعراض الأقوال » ثم قال : 
والذى نرجحه ونخلص اليه ” أن احمد ‏ رحمه الله يقول بالقيساس 
انظر اصول الامام أحبد رصعمه دس ووه). 


رف 


ونحن نذ كر أولا ما يفيد الظن ثم نرد فه بما يفيد القطع واطم أن 


الصنف ‏ رحمه الله تسك بقوله تعالى " فاعتبيز » )١(‏ 


_ (؟) إن 
وأورد طيه اسئلة أء من جلتها : بنعالعسوم ١‏ لأجاب 


لك 1 
عنة أبعت يي و يشعر بأن طة الحكم هو ذلك مثاله 
* السارق والسارقة فاقطعوا أيديبهما * 0 





)١(‏ تمام الآية ” فاعتبروا يا أولى الابصار ” سورة الحشر الآية (ع) 
وقد تمسك معظم الاأصوليين بهذه الآية لاثبات حجية القياس 
بالكتاب وقال الشوكانى رد ! على من استد ل بقوله تعالى ” فاعتبروا” 
والحاصل أن هذه الآيةلا تدل على القياس الشررى لا بسطابقة 
ولا تضمن ٠‏ ولا التؤام ٠‏ ومن أطال الكلام فى الاستد لال بها على 
ذلك فقد شمئل الحير جالا طائل تحته . 

: ارشاك الفحول (و.+) وأ نظر التقد على هذا الكلام فى المقدمة ( مي + ) 

(؟) اتظر المحصول (5/56/ا8 ل (ه) 

(؟) يعنى لمعترض “أن يقول : ان قوله سبحائه ” فاعتبروا “ليس 
بعموم فلم يغد جميع ضروب الاعتبار فى كل شى * ء كنا أن اقول 
القائل ” اقتلوا ” لا يفيد جميع ضروب القتل ؛ ولا قتل كل انسان 
هذا ا قاله أبو الحسين البصرى . ش 
( انظر المعتسد 789/0) 

(4؛) فى ك (فاجاب ). 

(ه) فى ك (الاسم) يبدل (طليه ). 

(1) اتنظر المحصول (69/5/6) 


والآية (مم) من سورة الماكدة . 
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وهذ! يقتضى أن يكون الأمرهالاعتبار لكونه اعتهارا , هذ !المصثى 
موجود فى سائر أنواع الاعتبارات . 


وهذ! الجواب قانسد + لامة اثبات الشى* بنقسه ,2 ان هذ١ا‏ 


بلق 
هوعين القياس . 


)0) ؟. 


ودود امعان ين 20 السوي انين لكا وي :13] 
الاستفراقى وهو باطل بساعر المطلقات . 

واطم أن المصنف يختار أن القياس د ليل 0 فملذا 
وهو قول امام الحرمين أيضا , فاته. قال فى البرهان , ” الأقسية لا تغيد 


3 
العلم بوجوب العمل بأعيهيانها » والعلم اي يقع يها وائما يققع 


)١(‏ وهكذ! قال صاحب التحصيل فيما نقله عنه الأسنوى فى شرحه على 
الضهاج للبيضاوى )١1/8(‏ 

(؟) فى ح (عن ) بدل (من ). 

() وهو جواز الاستثناء , فاته يصح ان يقال ” اعتمروا الا فى الشى* 
الغلانىي ,2 ومعلوم أن الاستثناء معيار العموم ( شرح الاستوى ؟/؟1١)‏ 

(») فى ك ريفقيد ). 

(ه) فى ب (العدلى ) وهوخطأ. 

(1) فى ك ( وهوبدل (المدعى ) وهوخطأً . 

(/ا) فى ح مب ود ( ذلك ) بدل (دليل ) واللثبت من ك 

(4) سبق وأن نقل عن الصئف من كتابه الرسالة : أنه يذهب الى أن 
القياس حجة قطعية , اتباعا لما ذهب اليه طلماء الصحابةوالتايعين 
وقوله فى المحصول يوئد ذلك حيث يقول : ان أبا الحسين البصرى 
زعم ان دلالة الدلائل السمعية طليه ظنية , والباقون قالوا قطعية ” 
(انظر المحصول ؟ /5/ 51ب؟8) وراجع ص (>/0) من هذ!الكتاب, 

(1) فى المرهان ( والممل ) وأشار فى. الهاءش الى انه فى نسخة(والملم) . 


0 5-5-0606 والعلم بوجوبه مستند الى أدلة قاطعة 0 
وأما قول من يقول : اليظاهر الدال طى كون القياس حجة وان 


: (')ء 
كان مجرده لا يفيد الا الطن 2 ولكن اقترن بها أمور مجموعه ا 


ا 

قلنا : هذ! مجد دعوى القطع فى مواقع الظنون » ومطالبة 
بالد ليل على وجود شلك الأمور المقرونة بالظاهر , ولا نجد الى بيائها 
سبيلاا أصلا . 

ولو أفاد ما ذكره القطع لما عجز أحد من دعرى القطع فى مواقع 


الظنون فنقول : النية شرط فى الوضو* قطما , والدليل الظواهمر 


افق . 
المحتفة بالقراعن 5 والا مور التى يدعى / اقترائها يال ظا سير ؟/رة٠5رب‏ 


١‏ ( ب 
الدال على كون القياس حجة . وهذ ! كلام لا بقوله محصل يعرف معثى 
٠‏ )230 


العلم والظن , أوذاق قبله طهم العلم . 


وبقية الأسئلة والأجوبة ظاهرة فنية عن الشرح 


.. فى ح (العلم ) وهوخطأً‎ )١( 

(؟) أنظر البرهان (0/6٠7ا)‏ 

(8) هكذا بضير التأنيث فى كافة النسخ ‏ والظاهر صوابه يضميرالي كر 

بمة 

(6) قلت : هذا هو رأى الغزالى فى الستصفى (167/6) . 

(ه) فى د ( المخيفة ) . 

(1) قلت هناك فرق بين كون القياس حجة قطمية أو ظنية وبين مايفيده 
القياس من العلم أو الظن فين يرى أن الادلة الدالة على حجيسة 
القياس بلغت ملخ القطع قال القياس دليل قطعى بمعنى أنه أصل 
من أصول الاحكام وهذا ما اختاره الغزالى فى الستصفى فقال فى موضع: 

5 القياس عند نا حكم بالتوقيف المحض"( الستصفى ١98/0‏ ) وقال مرة 


00) 
١) 


)؟) 








ا 


قال المصنف رحمه 137 السلك الثاني : قار 


انا نعلم أنهم ( اى الصحابة ) قالوا ذلك عن ستندات كثيرة 
غخارجة عن الحصر وعن د لالات وقرائن وأحوال وتكريرات وتنبيبات 
تغيد لما ضروربا بالتعبد بالقياس ” ( السدتصفى ؟/8ه؟) 
وهو اختيار معظم الأصوليين . : كبا نسيه البهم الامدى قبى 
الأحكام )١١١/(‏ وهواختيار الصنف كما سبق التغريه بدذلك 
ون هب ابو الحسين البصرى فيما حكاه عنه الآمدى فى اللأحكسام 
الى أن الدليل السمعى طى القياس ظنى , روأفقه عليه الآندى 
( انظر الاحكام «ر١٠١١)‏ 

وأما ما يفيد ه القياس من العلم أو الظن فقد سبق » وأن ذ كبرت 
أن عامة الأصوليين يرون أن الأحكام الثابتة بالقياس ظنية . 
78 : : 
وهذا لا يناقض القول بأن القياس حجة قطمية فكم من الأدلبة 
القاطمة من حيث هى أدلة لا تفيد العلم » وذلك مثل أخببار 
الآحاد عند معظم الأصوليين ء والنصوص المحتلة من الكشاب 
أو من السنة .: 1 ٠‏ 
والذى يظبرلى ‏ والله أطم ‏ أن المؤلف لم يتتبه: الى الفرق 
بين المسئلتين ولد لك جاءت ايراناته فى غير موضعها " . 


ما بين المعكوفين سن ح وفى ك ” رضى الله عنه " . 

فى ك كلمة ( التسك ) فير موجودة . انظر المحصول(56/؟/ 
)ا ء. ' 0 ٠‏ 

خبر معان فواثبات القياس والاجتهاد ,ي 

هو : قصة بعثه الى اليمن قاضيا 2 31 تال له السول ل 
صلى الله طيه وسلم ‏ كيف تقضى اذا عرض لك قضاء ؟ 
قال اقضى بكتاب الله قال فان لمتجد فى كتاب الله قصال 
فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال فان لم تجد 


ات مت مد 





او 


فى سنة رسول الله ولا فى كتاب الله ؟ قال اجتهد رائسى 
والا آلو ” هذا الحهديث : 
أخرجه أبوداوذ فى الأقضية )١8/6(‏ وسكت عليه والترسذى 
فى الاحكام (+/+07؟) «قال هذ! حديث لا نعرفه الا من هذ! 
الوجه وليس استاده عندى ييتصل . 
وأحد فى سئداة (هم/+؟1) وابن سعد فى طبقاته فى ترجسة 
معاذ بن جبل (8417/105) والبيهقى فى السئن الكبرى )1١ /1١(‏ 
والخطيب فى الفقيه والمتفقه )١ 8/1١(‏ وابن عبد البر فى جامع 
بيان العلم (5/رهه) والجوزقانى فى كتاب الأباطيل (]يرلا١١)‏ 
وقد اختلف أهل العلم فى صحة هذ! الحديث .وطال كلام العلياء 
حولخ ‏ قشهم من ذهب الى تضعيفه كالبخارى فى التاريسسخ 
الكبير (17/56/ه7؟) والترمذى فى جأمعه (5/8ا؟) صع 
تحفة الأحوذدى ٠‏ واين الجوزى فى العلل المتناهية (؟ / 
1) وابن حجر فى التلخيص الحبيير ( )١48/46‏ وابسن 
حزم فى الا حكام )١١5/1(‏ والمباركقورى فى تحفة الأحوذى 
(؟/:؟؟) والشيخ الأليانى فى الاحاديث الضعيفئة 
(؟رعا؟). 
وذ هب فريق من العلما* الى تصحيح هذا الحديث . نظرما 
لشهرته وتلقى العلماء بقبوله على مر المصور » متهم : الخطيب 
البغفدادى فى الغقيه والمتفقه )١297/١(‏ 0 وابن القيم فى 
اعلام الموقعين  )8.+/((‏ هذا وكلام الأئمة كلهم يدور 
حول اسناد الحديث , .وأما معناه فهو مقبول لدى الجبيع 
الا ابن حزم لكوزء اتكاره القياس والرأى . 
والله اعم 


ارا 


ش ارخ اين السلك حسن مفيد لغلبة الظن وأستلتبا 


5 : 
فان ثبت صحته أقاد ّ ' المقصود » والا فى "” 


قال المصنف ‏ رعمه الله تعالى ‏ السلك الثالث الى]أَوميا 


[ قال رضى الله عنه | وا" 
)7 ظ 1 . ع 


عليه وسلم عن قبلة الصائم هل يفطر آم لا ؟ فقال_صلى الله عليهوسلم 


2+ 
أرايت لو تعضيضت بما* ثم مججته أكنت شاريه 1 





(١)الؤيادة‏ من ك فقط . 

(؟) قى ك سقطت كلمة ( هذا ع). 

(؟) كلمة (بهان)ساقطة من ك ,. | 

(:) فى ك (آخحانا حصل ) يدل ( أكاد المقصود ) 
(ه) ائظرالمحصول (07/1/6) ' : 

00 . الزيادة من ك فقط‎ )١( 

(/ا) فى ك كلمة (اعلم ) ساقطة . 

(4) فى كد ( شاربة ) بالتا' المزراتوطة وهو خط . 

. وهذا الحديث أخرجه أحمد فى سنده ‏ فى سند عس_(1/0؟) 
عن جابر ين عد الله عن عمر ( مرفوط ) وأبوداود فى سئئه فى الصوم 
(1/هلالا) رقم الحديث (825؟) وابن خزيمة فى صحيحصسه 
(؟/ه4؟) رقم (116) والحاكم فى الستدرك (81/1؟) 
وقال ؛ صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى فى التلخيص . 
قال الخطابى فى شرخ .هذا الحديث قلت فى هذا اثبات القياس 
والجمع بين: الشيثين فى الحكم الواحد لاجتماعبما فى الشبه, وذلك 
أن النضضة بالما* ذريعة لتزوله الى الحلق ووصوله الى الجوف 





هاج »د هع قد هد وي هافاواه و . وها 4 و وه ماه هد وا واواوام وأوأو وه ووأاو و 6ه 


--د- فيكون به فساد الصوم : كما أن القبلة ذ ريعة الى الجماءالمفسد 
للصوم. . 
يقول فان! كان احد الأمرين منهما غير مفطر للصائم فالآخر بثابته 
( معالم السئن ؟/؟١١)‏ 
وعكس ابن حزم فقال لو لم يكن فى ابطال القياس الا هذا الحديث 
لكقى لأن عمر ظن أن القبلة تغطر الصائم قياسا على الجماع فأخبره 
طيه السلام أن الاشياء المتمائلة والمتقاربة لا تستوى احكامها وأن 
الضضة لا تفطر ولو تجاوز الما* الحلق. عبد! لأفطر وان الجساع 
يفطر والقبلة لا تفظر وهذ! هو ابطال القياس حقا . 
الاحكام (لا/١١٠)‏ 
اقول : هذه مغالطة منه ‏ رحمه الله لأن قوله علييه 
السلام لا بدلْ على ابطال القياس بل هوالصحيح للقياس وبيان 
للأصل الذى يقاس عليه مثل هذ! الامر م وايياء مه الى 
العلة الجامعة بين الأمرين فكأنه قال صلى الله عليه وسلم ‏ 
لعمر رضى الله عنه ‏ الذى كان يتصور أن القبلة مفسدة 
للصوم مثل الجماع : ” لا تقس القبلة على الجماع بل قسها 
طى الضضة * وغاية ما ,بدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم 
وهو أنه ليس كل قياس صحيح وهذ! لا ينكره القائلون بالقياس 
ولذلك وضموا للأصل والفرع والعلة شروطا لابد من توفرها 
ليكون القياس صحيحا ‏ والله اعلم . 


ءلم 


وجه التسك به من وجلهين : 
احدهما : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ استممل القيساس 
والتأسى به واجب ء ألما انه استعمل القياس وذلك لأنه لما سكل عن 


1 : 1 ٠ 
قيلة الماسم م آهى 157 غطرة آم لا ؟ ليجب التيى 7؟ أت صلى‎ 
ف (ع) ا ا(ه)ر‎ 
الله عليه وسلم  بجواب صريح نحو قوله  صلى‎ 
. الله ليه وسلم  لا أونمم‎ 
وائما ذكر أصلا شبيها بالفرع السكول عن حكه وذكر الأصل‎ 


على وجه دل أن حكم 0 ذلك الأصل 3 كان مقررا / عند الساكئل اهرب 
7 : 7 (ح) 
ووجه الشبه بيئ الاصل ايضا سابق الى الذمن . 
8 
اي الا زد راد د 0/5 /بتب 
)-) 


وحاصله / أن المضمضة لمتغطرلعدم الافضاء 


)غ00 
الى الانزال المقصود 


المقصود فكذ لك القبلة لأنها لم تفض 

' ) فى ب رهل هى‎ )١( 

(1) فى ح 2 د لميذكرلفظ (النبى ) 

(+) عيارة ب ( لميجب طيه بجواب صالح ) 

(؛) فى غيررك ( صالح ) 

(ه) فى ب ( نحن ) وهو تصحيف . 

(1) فى ح ود ( حكمه ) والمثبت من ك و ب وهوالصواب 

(107) فى ك (فى) بدل (الى ) 

(+) فى ب (الفضاء ) وفى ك (الاءضاء ) والمثبت من د 

(9) الازدراد ‏ هوالبلع ‏ زرد اللقمة وازدرها بلعها 
انظر القاموس ( زرد ) )5١82/١(‏ 


(11) فى ب (لمتفضى ) باقيات اليا" وهو خطأاً د. 


ام 


وهذا ظاهر فى استعماله ‏ صلى الله عليه وسلم القياس , فيكون 


حجة لوجهين : 


١ .‏ 
أحد هما وجوب التاسى به ) ( 


"كي 000 8 
نمت مقورة عند عمر ل رضى الله 


عنه ‏ والا لما استقام هذ! النمط أبن اويل / » وهو التتبييه 


والثانى أن قاعدة القياس ( 


على الأصل الصالح لأن يوجد حكم الفرء ننه للتشابهة . 


5 
هذا طو توحيه ١‏ ' هذ! السلك ؛ هو حسن 


واعترض صاحب التلخيص على هذ! السلك بأن 0 قال : “القباس 


الصادرشةه ‏ صلى الله عليه وسلم ع قال مادق قت الع 31 


: 1 
جزسا 4 لكون مقد ماته قطمية 0 ون لك وف ١‏ علممه ء وقوة 'طلاعه 
صلى الله عليه وسلم ‏ ولا نزاع فى مثل هذ! القياس , ذانه حجة 


/هذ١‎ 


م ١‏ 
والخراع فى الصاف ر ينا ( 1 وهو ظنى المتد مأت 2 «لم بيجب هو 


عن هذا السؤال 0 


)١(‏ التأسى : تأسى وائتسى به + اتخذه أسوة واتتدى به 
انظر : المعجم الوسيط 1١4/١‏ ) 

(؟1) فى.. ب سقط لفظ ( القياس ) 

(#) النمط , هوالأسلوب , أو الطريقة . (انظر: المعجم الوسيط 
آارةة؟). 

(غ) فى د ( توجبه ) والسثبت من ك ووب . 

(ه) فى ح ود ( قان ) والمثبت من ك و ب 

(+1) فى حاء ب عن (المعلومات ) والمثبت من ك 

(/ا) فى ك (لوجوب ) بدل لوفور . 

(ع) فىاك ( والتصاد ر هنا ) وفى ح وت ( المصاد ر.:! )والمثيت من ب . 

(9) هنا انتهى كلام صاحب التلخيص . انظر رز 5/99 ) 

(1) فى 35 (الاشكال ) بد ل السؤال . 





,1م 


وجوابه : أن قاعاة [التأسى تبطل نا ذكره » فائه يحتمل فى 
كل ما يتأسى به ما ذكره 2 ولأن ظاهره يدل على أن عمر ‏ رضى الله عنه 


لوتنبه لمثل هذا الشبه ابتداء لكان له أ سين » وهذأيدفع 
السؤال . 
واطم أن المصنف أود على هذا الدليل أسئلة : 


أحدها , أن هذ! خبر واحد © والسئلة طمية . 
وثانيها .: أنه صلى الله طيه وسلم. ‏ نيه على العلة المشتركة الدالة 
على الحكم المشترك لا أنه قياس . 


سلمنا ذلك لكن جاز أن يكون بعض الظواهر اقتضى الجمسيع 


ينيم + قلايكين ذفك عكنا + عع 1 ! السلان النالت 7 50) 
١‏ (؟) 
والجواب عن الاول : قد تكرر فى الكتاب , وهومنم )2 كون 
2د 7 (8) 
السئلة طمية . 


)١(‏ فى ب سقطمن قوله : (:التأسى تبطل ‏ الى قوله . ابتداء 
لكان له ) 

. فى ب زهذا )بد لهو‎ )١( 

(؟) الظر : المحصول )7١/5/5(‏ ذكره لخصا 

(») كلمة ( ضم) ساقطة من ك . . 

(ه) ©ههذا! أجاب الأندى أيضا حيث قال : السكلة عندنا ظئية . 
انظر الاحكام (#/9؟١)‏ | 
وصفى الد ين الهندى فيا حكاه عنه ابن السبكى فى شرح الشهاج 
(+/11)ء وأجاب البيضاوى عن هذا الاشكال بقوله ٠‏ ” قلنا 
ان المقصود العمل فيكقى الظن ” . المنهاج مع الأسئوى )٠١/8(‏ 
ولم يصرح عن وجهة نظره فى السئلة , هل هى ظنية أم طمية ؟ 
ولذلك اختلف الشارحون فيجضهم يرى أن السكلة ظنية 6 لآن 
المقصود من كون القياس حجة هو الممل به ؛ لا مجرد اعتقساده 


م 


يفن افاي . + لله سا صل الله عليه ميقم 73 اتريفسل 


الا ذكر الأصل . 
وعن الآخر + أن المشابهة القياسية متبادرة الى الذهن سن 
له تمارس العلوم فضلا عن العلما* . 


السلك الرابع : التسك بقوله ‏ صلى الله طيه وسلم / 


للخثعسية : * أرأيت لوكان على أبيك دين , فقضيته #ايوالن 


مره + 


-.د كأصول الدين ؛ والعليات يكتفى فيها بالظن , كذ لك ما 1 ن 
وسيلة اليها . 
قال الأسنوى : هذا هوالصواب فى تقديره , ظم قال : أما قول 
بعض الشارحين : أنه يكتفى فههسا بالظن , معكونها طمية , 
كنبا سيلة. : قاطل تظعا ؛ لأن البعلى ستميل ااقنة 
بطريق مظنونة . انظر : شرح الأسنوى على الشهاج ٠)1/8(‏ 
أقول : وسمن فسرقول البيضاوى بالنعنى الثانى ٠‏ البد خشى 
فى شرحه على المتهاج ٠١/8(‏ معه شرح الأستوق ) . 


. ) فى ب (رطيه ) يبدل ( صلى الله طيه وسلم‎ )١( 

[1) وهوالحديث الذى سألت فيه امرأة ‏ من قبرلة خثعم ‏ رسولالله 
صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيها ‏ الذى كان لايستطيع 
التثيت على الراحلة لكبر سنه ‏ فقال , أرأيت .... الحديث . 
أخرجه البخارى فى الحج عمن لا يستطيع الثبوت حلى الراحلة (6 / 
1 » ورقمه 6ه () ومسلم فى الحج , باب الحج عن العاجنز 
رك/ع؟عو) رقمه (ع#م وع) وأبوداد فى المناسك , بابالرجل 
يحج عن غيره (5/ 4٠.0‏ ) رقمه )١21٠.9(‏ واألةترمذى فى الحج باب 


ماجا* عن الحج فى الشيخ الكبير والميت (+/؟ )١(‏ وابن ماجسسه 
(6/رالا؟) رقمه (159.05). 


م84 


1١ 
و7 "لسري اسيى "اسل درا‎ 


السلك الخاس » دعوى ” اتعقاد اجماعالصحاية ب رضى 


الله عنهم علد اول 2517 التي ا ااال يت 


7 8 111 
وهذاه الطريقة [ هى | عمداة المحققين 2 وهى طريقة 


)له 259 


عي 54 ارو عو جيه فيض 17 أن الو الملا 


رضى الله عتهم ‏ أنه قال صريحا : القياس دليل شرن أورهو حجة , 


69 بورق 


أو ما يجرى مجراه ٠‏ بل استدل . الأصحاب ' بما يغيد الظن 


أن يعض الصحابة عمل بالقياس , أو قال به » فان انضم اليه سككلوت 


1 1 0 
البافن + كان انين 1 أسكوتيا 589 وهو د ليل عند بعضهم ْ 
)0 ك زاد كلمة ( الشرح ) قبل قوله ( والكلام ) . 


يو 

(؟) فى ك زيادة ( الكلام فيا ) بعد قوله ( كما ) . 

(؟) فى ك رسن ) بدل (فى ). 

(؟) فى ب لميذكرقوله ( فى السلك وهو ظاهر ) . 

(ه) فى ب (المقول ) 

(1) انظر : المحصول (؟/؟5/؟7) 

(107) كل (هى )انفردت بها ك . 

(4) فى د (يفيد )بالتذكير , وهوخطأ . 

(9) فى د (تنقل ) 

(1) فى ك (استدلال ) 

(1) فى دوك (لا ) والثبت من (ب) . 

(5) فى ح (اجماعا وسكوتيا ) 

(10) الاجماع السكوتى : هو أن يقول بغض أهل الاجتهاد بقول ٠‏ وينتشر 
ذلك فى المجتهد ين من أهل ذلك العصر فيسكتون » ولا يظهر مشهم 
اعتراف ولا انكار ( ارشاد الفحول : ؟6ن) . 

(15) واختلغوا فى حجية الاجماع السكوتى » وقد بلخعدد الأقوال الى 


مفيد ! للظن ٠‏ وان لم ينضم أليه » كان قول بعض الصحابة أو قصل 


3 ( 
بعضهم 2 وذلك ليس بحجة على الرأى الصحيح 0 


دده أثنى عشر قولا فيما ذكره الشوكانى , ويمكن رد هذه الأقوالالى 
أربعة أقوال رئيسية : 
5أ) انه ليس باجماع ولا حجة , قاله داوب الظاهرى , وهصو 
أحد القولين للشافعى : وهو اختيار الفزالى والرازى ٠‏ 
ب) انه اجماع وحجة + هبه قال جماعة من الشافعية , وهصو 
قول الامام أحمد وأصحابه , وأكثر الحنقبة والمالكية 2 شم 
اختلف هزلاء , فتال أكثر الحنفية . 1 3 
انه اجماع قطعى 2 أما المالكية والحنابلة والسرخسى من 
الحنفية فقالوا : انه اجماع ظنى 
ج) أنه حجة ء وليس باجماع , قأله أبوهاشم , وهوأحهد 
الوجهين عند الشافعى 
د ) أنه اجماع » ولكن بشروط ء واختلفوا فى هذء الشروط على 
أقوال » ومن هنا يلخد الأقوال !لى أثنى دشر قرلا 
راجع : ارشاد الفحول ( ص 6 ) وانظر هذه السئله فى 
البرمان )118/١(‏ والتبصرة لاميرازى ١س‏ 98 ) والمنخول 
. رص )0١‏ والمحصول (؟5/١/ه‏ ١؟)‏ (الاسباج قى شرح 
المنهاج للسبكقى (76/5؟) وشرح تنقبيح الفصول للقرانى 
وص .#9 ) والا حكام للآدى (7/1 8 )١‏ والتقرير والتحسير 
)٠١١/6(‏ كشف الأسرار (48/5؟) أصول السرخسى /١(‏ 
؟ .م) مختصر ابن الحاجب مع حاشية التفتازانىي 07/5" ) 
والا حكام لابن حزم (9/6١؟)‏ روضة الناظر (ص1/) مشسرح 
الكوكب المتير ( ١56/5‏ ) والواضح لابن عقيل (157/1/ب) 
)١(‏ اختلفوا فى حجية قول الصحابى فأما الشافمى + فتد صرح فىالرسالة 
بالأخذ بقول الصحابى فيما لا يوجد فيه كتاب 2 ولا سئة , ولا اجماع 
واعتمره أبو اسحاق قرلا قديما » وتسبه الى الا مام .الك وأحمد واسحاق 


يي 


فهذا السلك لا يقيد العلم : بل يفيد الظن اذا اند فعصست 


(00) 


الأسئلة الواردة عليها فان تلك الأسئلة وارداة وأجوبتها ليست 


بقاطعة على ما يظهر للستأيل الفطن 7" أنان] يا ينيد هذا السلاد الا 
الظن , والأسئلة الواردة عليه بأجوبتها ظاهرة ,» غنية عن الشرح . 


والسلك لا اك عند التحقيق , يرجعالى السلك 


3 
الخاس , ولا فرق يعوا الا د 1 يحض البقد نابت 2 ولابنبد 


خبا عند التحقيق + فاع حداف القزل بأ قن 1*7 أنباتن : 


ولابد منه 353 


--ه- وأبى على الجبائى , وهو.ذهب الحنفية , كما حكاء فى فواتح 
الرحموت , وهو اختيارابن تيمية . 
وذهب أكثر الشافمية الى أنه ليس بحجة . وهو اختيار الفزالي 
وامام الحرمين والمصنف. ء وابن الحاجب . 
وذهب بعضهم الى حجيته بيمض الشروط ٠‏ 
قال ابن عقيل فى الواضح :”ذهب قوم الى أن قول الواحد سن 
الصحابة حجة معالقياس الضعيف  "‏ وضعف هذا القول ل 
انظر تفصيل المسكلة فى الرسالة للامام الشاقمى ( صاوه د 
+0) والتبصرة للشيرازي ( صه#) والواضح لابن عقيسمسل 
(١/59١/س)‏ والستصفى )١*./1١(‏ وفواتح الرحسوت 
(؟185/1١)‏ وروضة الناظر ( ص +7) وأصول ابن تبمية /١(‏ 
07) 

٠. فى ح عسباءد (طيها ) وهوخطأاً‎ )١( 

(؟) فى ك (فى النظر ) يدل ( الفطن ). 

() وهوتقرير الا جماع على طريق الالزام . راجع التفصيل فى المحصول 


(؟'/؟/؟١؟ .)١‏ 
(») فى ك (عدم) كان (( حذف ع). 


(ه) فى ك ( سلب ) بدل سكت , وهو تصحيف . 


لام 


وقوله : ” لوقالءا بذلك لا عن طريق ؛ يلزسهم اجماعهم على 
الخطا ١9‏ أفيه مناقشة . وذلك , لأنه لم يلزم الا قزل عقي “لا عن 
طريق ٠‏ وذلك ليس باجماع . فان قال : ااا مقدامة أأخرى 
وهو سكوت الباقين 

قلت : لابد منها , وحينئذ تحتاج الى الاجماع السكوتى فى 
هذه المقدمة وفى آخر الدليل أيضا , على ما يتضح . 


وأما قوله : ” لم يسك أحد نهم فى هذه السسائل بنص ” 


قلنا 0 لا نسلم ٠.‏ 
وقوله" ء ” لوكان كذ لك لكان المخالف ستحةا ! تاب 2(؟) 


قاطع الدلالة سالما عن الممارض ٠‏ وزجاز أن يكين المعائف غائف نأ * ) 


ظاهر الدلالة » أو خفيها وان قد تبين ورود هذا السؤال , فيحتاج أن 
يعود الى م ذ كرناه 3 5 السلك المتقد م فتمعود تلك الأسئلة بعينها , 
ل 0 َ )02 

فلا تبقى فى هذ! الدليل زيادة تحرير » ثمانه بعد تمام 
هذه المقدمة , لابد من التسسك بالا جماع السكوتى , فتحود الأسكئلة 
الواريأ؟ على ذلك السلك . 


(١)انظر‏ قول المصنف ' هذا فى المحصول (١/(6/“؟١().‏ 


(؟) فى حعمباء د ( بعضهم فانها) فى موضع (تضم !لبها )والمثبت من ك 
(؟) الظر : المحصول (6/؟/لا7١).‏ 


(؟) فى «رمؤله يب رع). 

(ه) فى ك (رينصع). 

(1) فى ك (ذكره ). 

(7) فى با ءك (ولا يبقى ) . 
(ه) فى ب ماك ( تحريم ) . 
(1) كلمة(الواردة ) ساقطة من ك . 


4م 


واعلم أنه ادعى فى هذا السلك الملم الضرورى / باغتلاف 0/ه.ورب 
(ب>ب#) 
اليك 1ك وهو ممنوع فيحتاج الى ما ذكره فى المسلك الستقدم , 


وائما تعرضنا لهذه الأبحاثا ليعلم 6 ع ل ا اللي 151 
فرق كثير طى التحقيق 

واطم أنه يرب على هذ! السلك وجوه من الاعتراضات ء فلنذ كرها 
فنقول : لملا يجوز ان 1 يكون ] 6 د ليلهم على مك أقيسهم البراة 
الأصلية , وهذا لأن الدليل الواحد جاز أن يدل على حكمين مختلفين . 


ثاله أن الشافمى يقول : الاصار 7 ' بالنفقة موجب لفسخ 
2 . 
زا 
د فعا للضرر عن الزوج أوالداثيل واسد يضر النافى للضرر » وقد د لعلى 


حكمين .تناقضيئن .' 


.)١85/5/١6( انظر : المحصول‎ )١( 

(؟1) فى ك سقط قوله ( ليعلم ) 

(؟) فى ب (السكلتين ) وهوتحريف . 

(؟») الزيادة من ب . 

(ه) فى ب وك (الاعتباربدل (الاعسار ) وهوتحريف . 

(0 والاصصارمن أعسر الرجل اذ! افتقر . المصباح المنير ص و.))» 
والمراد به هنا : عدم تمكئه على ما ينفقه على امرأته لمسر وفقر . 

(1) فى ك (يجب ) 

(7ا) اختلف الملما* فى الاعسار هل هو موجب لفسخ النكاح . إن اطالبت 
المرأة بذلك فذهب الجمبور من المالكية والشافمعية والحنابلة 
الى أن الإعسار موجب لفسخ التكاح وذ هب الحنفية الى أن الاعسار 
لا يوجب فسخ النكاح . انظر ‏ المفتى (7/07ه) والهدايية 
للمرغنانى )2١/5(‏ وفتح القديرلابن الهمام (6/؟١٠)‏ وروضة 
الطالبين (75/9) : 


243 


١ 0‏ 
وكذ لك نقول فى شى * يدعيه اثنان , البرأة الاصلية ) صن مر 


لدع 150 ود 


عدم الملك لعمرو ٠‏ فيثبت لزيد ضرورة جمد لأحد هما باتفاق منبما 


٠‏ فيثبت لعمرو 2 ويقال , البرأة الأصليةتقتضى 


سلمنا ذلك ٠‏ ولكن لملا يجوز أن يكون اختلافهم للنصوص ؟ 


أما قوله ؛ ” لأن مخالفه يكون ستحقا للعقاب العظيم ولسم 


2 
يعنتقف أحن ١‏ "> خيم فى مغائقه ذلقه : 


)١(‏ البرأة الأصلية نوع من الاستصحاب وتسمى استصحاب العد مالأصلى 
أو! ستصحاب النفى الأصلى وعرفه ابن السبكى بأنه هو الذى عرف 
العقل نفيه باليقا* على العد م الأصلى كنفى وجوب صلاة سادسة 
وصوم شوال #امسال بد ملي انتغا" وجوب ذلك لا لتصريح: الشارع » 
0 لا ثبت للوجود تهقى على النقى .الأصلى لعدم ورود السمع 


ال الشيخ محف الامين الشنقيطى ‏ وهذا النوع هو الذى يتصرف 
عليه اسم الاستصحاب وهو المعروف بالبرأة الأصلية والاباحسسة 
المعقلية . 
وقال : وهذ! النوع قد د ل القرآن على اعتباره فى آيات كثيرة كقوله 
تعالى : فمن جاءه موعظة من ربه 2 فانتهى فله ما سلف ( الآيسة 
هلام من سورة البقرة . 
ووجه الدلالة أنه نا لما نزل تحريم الربا خافوا فى الأموال المكتسبة من 
الربا. قبل التحريم فبينت الآية أن ما اكتسبوا من الربا قبل التحريم على 
البرأة الأصلية حلال لمسهم ولا حرج طيهم فيه » وهناك أنواع أخضرى 
للاستصحاب مثل استصحاب د ليل الشرع حتى يرد الناسخ واستصحاب 
المموم حتى .يرب التخصيص ء, واستصحاب حال الاجماع فى مح لالخلاف 
راجع التفصيل فى الستصفى ( 7/١‏ ١؟)‏ واعلام الموقعيين ( 7/١‏ 85؟) 
والابهاج )١74-1١79/1(‏ ارشاد الفحول رص ١١9‏ ) كشف الاسرار 
(/177) مذكرة الشنقيطى .على الروضة رص 0-169 (). 

(؟) الزيادة من ك وب . 


رمع فى ك رأيهما ) .. 
(ع) فىاح (واحد ). 


قلنا ولا نسلم » ” لأن مخالف النص ستحق للمقاب” ولك 


لأن قوله ‏ صلى الله ليه وسلم ‏ : ” الأشمة من قريش ”7 7 أشص 
يال 1 ؟ وى أن الامام يتعين أن يكون من قريش 2 والأتصار نازعوا فى 
ذلك ء, والمهاجري لم يني عييم رليم - 77 أبن تفل التار : 
11 , 

الثانى : هوأن عبر [ رضى الله نه ح] (” ألنا حكم طى التحامل 
المعترفة بالزنا بالرجم ع فقال له على رضى الله عنه ‏ + انكان 


لك عليها سبيل فلا سبيل لك الى ما فى يطتهنا » فقال عمر د رضسى 


الله عنة بت كيلا علق انيل عب( 


97 
وذذلك يد ل على تنبيه عمرطى الخطأ فى ترف 7" أ مع أن 


عمرلا يستحق ما ذكرتموه . 


(9) أخرجه الامام أحمد عن أنس فى السند (؟/591١)‏ وعن أبسى 
برزة )>1١/4(‏ ؛ والحاكم فى الستد رك وقال صحيح على شرط 
الشيخين . 
ووافقه الذهجى ()/١.ه)‏ وانظر شفاء الفليل (؟١924/5؟) ٠.‏ 

(1) فى ح ( ذلك ) بدل (دال ) وهوتصحيفف . 

(؟) الزيادة من ك . 

(ع) فى ب رهنا ) ., 

(ه) الزيادة من ك . 

(1) هذا الاثر : أخرجه ابن أبى شبية فى مصنفه بن طريقين » وفى 
أولهنا : الذى تبه عمرطى خطأء هومعان . 
: فالثانى : على »2 رضى الله عنهم جميعا 
زانظر المصنف كتاب الحدود (١٠5/مم)‏ الحديث (11 يرت 


٠.) 
) فى ك (قضيته ) بدل ( تصرفه‎ )١0( 





1١١ 


متكا ديك ع نل وري ! "1 نوين بي 157 بوية 


مناه اليد 33 على لا ذكتم . 
سلمنا ذلك ٠‏ ولكن لم توجد نسبة المخالف الى ما ذكرتم , 


(؟) غ» 
بل وجد ذ لك نهم 3 ون لك ٠‏ لائه روى عن علي ل رض ىق 


97و 5 (4م 
0006 يل 

1 0 

وعن ابن عماس [ رضى الله عتهمط ]أ (1', ألا لايتقىالشه 


4 
زيد بن ثابت 1 


. فى ح عب عد (لعل ) واللثبت بن ك‎ )١( 

(؟) فى ك ( الى وجه ) . 

(؟) أى قوله تعالى : ( ومن يمص الله ورسوله ويتعد حدود هيد خله 
ناراً خالدا فيها ) (سورة النساء : ١6‏ ) 

(») فى ب سقط قوله ( وذلك ). 

(ه) فى ب (كرمالله وجهه ) بدل رضى الله عنه . 

(1) فى ب ود رسم هكذا ( يصح حراهم ) وفى ح ( يفتح خواتيم) 
إلكل تصحيف والتصويب من تصاد ره . 

(0) فى ح ( بالحفد ) 

(م) قول علي هذا , أخرجه عبدالرئاق فى نصنفه (.١/ر«*9)‏ ء 
والدارمى فى سئنه (8/105ه8) والبيهقى فى سئنه الكمرى (115/17) 

(19) مابين المعكوفين فى ك 

)0٠6(‏ تمامالاأثر ‏ كما جا* فى المحصول : ” يجعل ابن الابن ابنا 
ولا يجمل أب الأب أبا  ”‏ والأثربهذ! السياق لم أعشرطيسه 
فى مظائه سندةٌ , وقد حكاه بنحوه ابن عد البرفى جامعبيان 


الملم بد ون سند او 1) ويلاحظ بأن الأثر يتعملق بسئلة 


عحدا ونط لح 


4١ 


ولا يقال ٠‏ لم توجد هذه التشديدات فى تلك السايل ( 


التى اختلفوا فيها فعلسنا أن اختلافهم فيها ليس لأجل النصرص , والا 
لصرحوا بالتخطئة فيها كما صرحوا بالتخطثة ههنا 1 أنا نقول 

انكم لم تتمسكرا 5 فى هذه الطووي أ باختلافبم فى سائل مقصلة 
و 814؟ أن يقال : لم يوجد 3 هيبا العفطلعة أله , 
بل تمسكهم 0 هما عرف هالتواتر من اختلافهم فى / الصائل الشرعيسة, 


ولعل ذلك الاختلاف المعلوم لم يتحقق الا فى هذه السائل | التى خطأً 


--- ميراث الجد معالاخوة , واختلفت #را* الصحابة اختلافا عظيسا 
وكان زيد ابن ثابت وابن عهاس يمثلان مذ هبين رئيسين فى السكلة 
فكان زيد بن ثابت يرى أن الاخوة يرثون مع الجد , وأما ابسن 
عباس ومن وافقه 0 فكانوا يروت أن الجد مثل الأب 0 فيحهعب 
شديد! »2 حتى روى الدارى عزه أنه قال اجوددت أنى والذ ين 
يخالفوننى تلا عنا أينا اسوه قرلا “ , ١سئن‏ إلد راس الفرافض 
(ك//راكه؟). 
وانظر كذ لك موققه وموقف ردك بن ثابت وغيره سن الصحابة فى القضية 
فى مصئف عبى الرزاق ((/59+ ->554) 4م والسسئن 
الكبرى للبيهقى - وما بعدها , والمحلى لابن حستزم 
(8"/5'])ء 

٠. فى ب ”( السالك‎ 1١0) 

) فى ب ( هنا‎ )1١( 

(؟) فى غبر ب ( لا سكل ) 8 

(ع) عبارة ك ( انك فى هذ األطريقة ة لم تتمسكوا + . 

(ه) فى ك (. 5 ١‏ 


(1) فى عي :| ميد 
براحي تيتا 


٠. 


ان 


بعضهم بعضا فمها فأما لوتسكتم باختلاقهم فى سائل طى ييل لأ أ 


التفصيل , فذلك هى الطريقة التى. مرت , وسلهتم أنها لا تفيد القطع. 
وأطم أن اليصئف ادعى فى الرسالة أنها تفيد القطم , وليس الأسر 
00 ش 

قال المصئف ز رحمه الله : المسلك السابع لد" 


بغر الل اوع !ال الو كر 


الشرح قال رضى الله عنه اء اعلم ‏ وفقك الله / تمالى حي 0 
أن نظم هذ! الدليل أن يقال : العمل بالقياس يتضين د فع الضررالمظئون 
ود فع الضرر المظنون واجب ٠‏ فالعمل بالقياس واجب . 

بوان الأول : أن المجتهد اذا عم » أوظن أن حكم الأصل 


معلل بكذ! ٠‏ وطم أو ظن أن كذا موجود فى الفرع ظب على ظنه ٠‏ أو 
علم أن حكم الفرع مثل حكم الأصل جزما 0" ومعه مقدامة علمية بلن 
أن مخالفة حكم الله تعالى سبب للعقاب , والمراد بالحكم , المظنون 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من د 
)1١(‏ فى ك كلمة (الامر ) غير موجودة . 
(+) كلمة الترحم من ح 
(») فى ك (الرابع ) بدل! ( السابع ) وهو تحريف . 
(ه) انظر : المحصول ( 56/؟/92١4)1.‏ 
)١(‏ الزيادة من ك 
(17) مابين المعكوفين من ح 
(م) فى ب كلمة ( جزما ) غير موجودة2. , 
(9) فى ب كلمة (علمية ) غير موجودة . | 
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ان كان مظئونا , أو المعلوم ان كان معلوما . 

وهذه المقدمة طم صد قها من دين الأتبياء ‏ طيهم السلام ‏ 
والاجماع أيضا دال طيها , ونصوص الكتاب » والسنة متعاضدة , 
دالة طيها قطما بقرائن لا يشك فى وجود ها , فيحصل من ذلك الظن 
وهذا العلم أن مخالفة هذا المظئون ضرر , والعمل بالقياس دافعلهذ! 
الضرر جِزما » 14 أن العمل بالقياس د افع للضرر المظنون . 


وأما أنه واجب ء فاك ليل 7 ) عليه هو أن يقول : عند 


0 
المجتهد ظن نزول المقاب اذا لم يعمل بالقياس ,» واحتمال عد ,المقاب 
الموهوم : الواقع فى مقابلة الظن واما أن يعمل بهما , وهو مفض الى 
الجمع بين النقيضين , أ انعرك 53 1 , لأن مقتضى أحد هما المنع 
من ترك العمل بالقياس ٠‏ ومقتضى الآخر تجويز ترك العمل بالقياس 
1 والمنع من الترك مع تجويز الترك نقيضان ٠‏ واما أن لا يعمل بببسا 
وفيه الخروج عن 8 عن النقيضين ع على ما بيئا , أو العسل 
الفا و كم اسيل اين "ألسمية تسل . 


فتعين العمل بالراجح 2 وهوالتدعى . 


(0) فى ك رصح ). 
(؟) فى ح باء دن ( بالدليل ) والثهت من ك , وهوالصواب. 
(+) فى ك (عند ظن المجتهد:) . 
(») فى ك كلمة ( أوالترك ) غير نوجودة . 
(ه) فى غير ب (., ) بدل عن ء 
)١+(‏ فى ك مابيئ الممكوفين ساقطا . 
لو 


أضيف هنا كلمة ( بللرجوح ) لكان أوضح للمقصود . 
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لا يقال : لا نسلم أن من طم( '), أو ظن أن الحكم فى الاصل 
معلل بكهذا وظن حصول كذا فى الفرع ٠‏ يحصل له ظن أن حكم الفرع 
مثل حكم الأصل , وذلك ؛ لأن ما يقتضيه القياس لابد وأن يق على 
خلاف مقتضى البراءة الأصلية » والا كان الحكم ثابتا بالبراءة الأصليسة 
لا بالقياس 2 فيتعارض القياس معالبراءة الأصلية , وذلك لا يفيد 
الا التردد ء وذلك بالنظرالى كل واحد منهما , وكذلك لابد وأنيكون 
معارضا لشى * من الممومات والسنة التواترة ,» وذلك يفيد التردد ”هذا 
كلام صاحب التشفيص ‏ 17) 

وأعترض 1 على الد ليل المذ كور بأن قال : سلمنا أنه 
مفيد لظن الضرر ولكن لم قلت : ان ظن الضرر معتبر مطلقا وذلك ”/ 
لأن شهادة الواحد والنسا* يقرران فى باب الأصوال 67 أيقيد الضن 


ولا يعتمر ذلك اليد 





. فى ح (عمل ) وهوخطأ‎ )١( 

(؟) انظر : التلخيص للتقشوانى (.٠٠١١رب).‏ 

(؟) وهوالقرافى . انظر النقائس (8/لا )رب ). 

(4) قبول شهادة الواحد مع اليمين فى باب الأموال » هوعد هب جمهور 
الفقها* من الصحابة والتابعين » ومن بعد هم من الأكبة شل مالك 
والشافعى وأحمد , وخالفهم فى ذلك أصحاب الرأى والاوزاعي . 
انظر ع بداية المجتهد (؟457/:9)) ومفتى المحتاج (6/؟661)» 
والمحلى لابن حزم (9/ 5١6‏ ) والمغتى لابن قدامة )1١81/1(‏ + 
أما شهادة النساء فى باب الأموال , فهو ثابت بنص القرآن , ان يقول 
تعالى : (ياأيهاالذ ين أمنوا ان! تد اهنتم بدين ‏ الى قوله ‏ واستشهد وا 
شهيد.ين من رجالكم فان لبيكونا رجلين فرجلوامرأتان من ترضون سن 
الشهدا" ) الآيه (8؟ من سورة البقرة ) وه وأ مجمعطيه . 
انظر بد اية المجتيهد لابن رشد (50/15» ) ومراتب الاجماع لابن حزم 
رص ؟5ه) والمغتى لابن قدامة (و/ ١ه١()‏ . 

(ه) انف لايقبل شهاد ةالواحد ,. ولا شهادة النسا* فى باب الحد ود ثلا . 





"1 


فهذه المقدمة وها ومو 3 أ وأما قوله ... ” الجمع بين النقيضين 
ورفعهما محال ٠‏ وترجيح المرجوح على الراجح باطل ".أ ببديهة 'العقل 
فلا يتجه لأن الفرق حاصل بين ارتفاع التقيضين + وبين عدم الحكم 
بالنقيضين فقد يجهل الواقع منهما , / أويشك فيه ٠‏ وكذلك الحكم فى (م8ى/أ: 


6 (>) (ح) 


صورة النؤاع : فانا لا نحكم بالراجح ٠‏ ولا بالمرجوح , ل أنا 


5 5 (6) بيء 30 5 
نقضى بارتفاع الراجح والمرجوح لانا تقول : المئع المذ كور 
. (7) (ه) 1 1 
مكابرة 0 فان عند حصول الظنيئ المذ كورين / لايد سن [(5/5 1/56 


ره ) 
حصول الظن الثابت قطها , اذ! سلم عن المعارض 2 


وأما | اذا 07 عارضه دليل ؟خر فليس كلامنا فيه ٠‏ وسيأتى 


. فى باب التراجيح وغيره الكلام فى ذلك . 
وأما ما ذ كره ينل 00 فلا اتجاه له على المقدمة 


الأولى ٠‏ لأأنا لا ندعى فى هذ! المقام جواز العمل بالظن , أو وجويبه , 


. فى د (يغقيد ) بالاثيات رهو خطأ‎ )١( 

(؟) فى ك ( محال ) 

(؟) فى ج عوك رمؤزله ب ( ص سع) وفى ك ب ( صح) وفى ب ( فرع) 

()) فى با وك (لأنا ) 

(ه) هنا اتتبهى ما قاله القرافى . انظر ه النفائس («/ل/ا ع رب). 

(1) علق بقوله : لا يقال : لا نسلم أن من علم أو ظن الى آخر ما قاله 
صاحب التلخيص : وما قاله القرافى 

() فى ح عد (بسكابرة ) بدل ( مكابرة ) والأولى ما أثبته . 

(ه) فى ب ( وان كان ) كان ( فان ) وفى جح ( وات ) ٠‏ 

(9) الزيادة من ك . 

(9) وهوما قاله القرافى . انظر رص 0© ) من هذا الكتاب . 


0 


وانما ندعيه فى المقام الثانى . 


1 )00 
وأما قوله : ” بان الفرق ١‏ بين ارتفاع النفيضين » وين عدم 


الحكم بالنقيضين * . 
فجوابه ما بينا فى شرح كلام اليصنف , مان تحر بره 2 واذا وهم 
الكلام على ذلك ألوجه > اتبسيئ أند فاع ما ن كره 


تبيبسان : 


الأول ل 


اعلم أنه قد تبيئ ان نظم اك ليل هاف! : العسل 
7 2 

بالقياس د افع للضرر المظنون | ود فع الضرر المظدون ؟ ' ' © واجب », فالعمل 

بالقياس [ واجب قالد ليل يبنى على مقامين 2» وعبر المصئف بن تقريسر 


20 
الأول ٠‏ «توجيهه ببيان الوصف ٠‏ وعبرعن المقام الثاني ببهان التأقيرا. ١‏ 


ىا 
الثانى : ادعى النصنف أن العمل © بالقباس جائز , 


ونتيجة د لبلنا أن العمل بالقياس واجب , ثم لك طريتان , 


لك 

أحد هما 3 أن بداعىى الوجوب كما ادعاهة صاحب المراصل 8 
(7) )24 

الثانى : أن الوجوب للزوم الجواز 


)١(‏ فى ك ( الفرع ) بدل ( الفرق ) وهوتخريف. 

(؟) كلدة (الأول ) ساقدلة من ب . 

() مابين الممكوفين سا'قط من ك . 

()ع) انظر : المحصول ١+/؟/9١9-.؟١).‏ 

(ه) مأ بين المعكونين ساتط من ك 

(+) هوتاج الدين محمد بن الحسين بن عبد الله الأ رموى ٠‏ ثثيه لخسيص 
المحصول , وسماه ” الحاصل ” توتى سئة 5م ه . انظرما قاله 
الأرموى فى الحاصل ( ف ,روأ ) . انظر طبقات الشافمية لابن 
شهبة !]ركه )١‏ وأحمم؟ الظنون ( م//” )١‏ رمعجمالسطؤافين 42/1 ) 

(«) فى ك (أن تقول ) بدل رأن ). 

(4) فى ك رالى الجواز ) بدل (للجواز) . 
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واطم أن بقية الأسكلة فى المتن ظاهرة , غنية عن الشرح » 
لننظر فى المعارضات النذكورة فى حك السلة + ونوضح ما يتعين ايضاحه 
ولا نشتغل بايضاح الواضح » فقد ضاق الوقت عن ذلك ٠‏ وكثرت الموانم 
والله الستعان 


والاعتراضات واضحة + فلننظر فى / أجوبتها فهوالسهم , فتقول: 8 /لم١؟‏ 


)>( )١(  00( 
بسع‎ 


قوله . ” ليس كل مأ وجوده عن عمل المقتضى كان ع مه جؤة1 


0 
من المقتضى | فان الذى يمنع الثقيل من الغزول لا يصير 2 'عدمه جزنا 
3 
من المقتضو ّ : للنزول + .لاستحالة كون العدم جز" بن بق الول * 
افيه نظر ا. 
وأعلم أن المصنف يمنم المقدمة الكلية القاعلة ل ب : أن كل ماكان 
١‏ )7) 


وجود ه مائعا من عمل المقتضى كان عد مه جز*! من المقتخ 5 
2 


نشروحا إلى ما ذكره من السئند 

. ) فى ب ( وجد ) وفى ك ( وجدوه ) بدل ( وجوده‎ )١( 

(؟) فى ك (مانعا ينع ) . 

(+) فى ك (لا يضر ) وهو تصحيف . 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من. ب . 

(ه) هذا جواب عن الاعتراض الذى قال فيه : القياسإنما يفيد ظن ذفع 
الضرر ان! لم يوجد د ليل طى فساد القياس ؛ فيصير نفى ما يدل على 
فساد القياس جز"! من المقتضى لظن الضرر” ( انظر : السعصول 
9615 وراجع الجواب فى المحصول ٠ )١517/5/6(‏ 

(1) فى ح .عد (القابلة ) وهوتصحيفا . 

(/ا) فى ب (فى ) بدل (رمن ). 

(ه) فى ب وك ( ستروها ). 
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وجوابه , أن تقول : ان أريد بالمقتضى السبب (' القام , 
5 
فلابد وأن يعتبر معه ف : المانع من وحود الستيب 0 وذلك لاستعالة 


وجود السبب مع وجود المانع من وجوده » وان أريد بالسبب ماله 


ور 5 0 
اقتضا* فى الجلة 2 وان لم يكن تاما ٠‏ فيمنع وجوب 29 العمل أوجوازه 


بما ذكره من الد ليل ٠‏ فانه لم يعتبر فى الد ليل أو السبب أو المعنى م 


عأ غبواقام نينا ويد( 5) يلوم ارتب 0 العا عليه . 

وأما ما ذكره من أن المانع من نزول الثقيل » ليس عدمه جزةا! 
من المقتضى 

قلنا : قد د للنا على أن عدم المانع جزء من السبب التام , قلنا : 
النعالآن , لااذكرت , فنمن 7" بيع (* ذلك غ يل هدم 
المائع جز؟ من المقتضى التام . 

أما قوله : “لاستحالة كون العدم جز"! من علة الوجود * قلنا 


كونه جز"! من العلة التامة » وهذالان وجود أحد الضدين فى سحل 


بعينه مشروط بعد م الضد الآخر فى ذلك المحل 





. كلمة (عدم ) ساقطة من ك‎ )١( 

(؟) السبب فى الشريعة , عبارةعما يكون طريقا للوصول الى الحكم ؛ غير 
مؤكر افيه - 
والسبب التام : هو الذى يوجد السبب بوجود ٠‏ فقط ( التعريفات ص 
/1). 

(؟) فى ب ( من وجوب ) . 

(4؟) فى ك (المقتضى ) بدل (المعنى ) . 

(ه) فى ب ( فيد ) وهو خطأ . 

(1) كلمة ( ترتب ) ساقطة من ب 2. 

(/ا) فى اليد سي ب . 

(4) فى ك (قتشمع ). 


لداع يضاف سبع ميلد أ عاب ”أي ان العنيا ا 
5 )ع6 . (ه) الى 1 
أما الذى تعيداه ههنا أن قوله تعالى لووجد هكذا على 


الوجه الذى ذكره المصنف يلزم منه :أن المجتهد ان! غلب على ظنه ل مشاركة 
4 

صورة تصورة فى علة الحكم يصيير عالما بوجوب العمل بما غلب على ظيف” ا( 

وذ لك سلم 0 ولا يجديه / نفعا 57 أن الحكم المظنون لم يصر معلوما ف الا يرع قاع 


بل صار وجوب العمل بالحكم المظئون معلوما »ع وز.ذأك لا يصير جوابا عن 
.8 9 اد 
التسك بقوله تعالى : ” رأن تقولوا على الله مالا تعلمون 1 إلا ١‏ 


أما قوله : أعتقت غائما لسواده ء فقد دقل عن بعض المالكية 


)1 
منع الحكم | وأته يمتع الحكم | . 
0 


والصحيح جواب ال.صنف , وهوالفرق المذكور فى النتن , 


. ) فىلك ربيانه‎ )١( 


(8) اجعص) ( للد ) من از ]لزع ىر 00 
(ع) فى ك 0 "زه الزى حققه الزيي و سعيرنالى . 
(ه) فى خبر ك (نتعيد ) 

(:) لابين المعكوفين ساقط بن د , 

(1) جز' منآية سورة البقرة رقسها )١14(‏ ومن سورة الأعراف رقسها (+.) 

(ه+) سقطت كلمة ( وأثاله ) من ب . يتى د ( أما له ) وهو تحريفف . 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من ك . 

)٠(‏ يعنى أن هناك فرقا : بيئ قول الله تهالى , وتول أحد من الناس ء 
فلو قال أحد لوكيله : 7 أعتق غائما لسواده ,» قازه لا يعتق عليه 
كل عبيده السود , حتى لو صرح .عد ذلك فقال : قيسوا عليه سأعر 
عبيدى ؛ لم يعتق طيه سائر عبيد ه ؛ واو نص الله تعالى ل على 
حكم ثم قال : قبسوا عليه : فلا نزاع فى جواز لقياس ” . انظسر 
المحصول ( )1١1١0/15/١‏ 


وذأأن شبهة النظام ار فالجواب ما ذكره العف ا لا 1 


وهو صحيح ,» وان تكلف متكلف اآلجواب المفضل عن كل واحداة واحداة من 


تلك السائل فيصعب تقريره . 


واجرا* كل سنلة 'من تلك السائل طلى قواض القياس ٠‏ قلنذكره 
وأ * نمل ماقي ب انحر والسم . 

فنقول ؛ !دعى النظام : أن دار هذا الشيع سك الجمع بين 
المختلفات اولقن بن عامل "يد واه بالتمائل الاشتراك 
شق الحقيقة الواحدة , والاتعتلاف 57 هع الاشتراك انيب 1377, 


. حرف الوا وساقط من ب0 2 ك‎ )١( 

(؟) أى شبهته فى رد القياس , اذ يقول : ان عدار الشرع على الجمع 
بين المختلفات والفرق بين الستدائلات ٠»‏ وذلك يمنع من القياس فى 
هذا الشرع . (انظر : المحصول )١٠١/5/٠6‏ 

(+) وطلخص الجواب عند المؤلف أن غالب أحكام الشرع معلل برعايسة 
الصالح المعلومة » وورود الضور النادرة على خلاف الغالب 
لا يقدح فى حصول الظن. . انظر ؛ المحصول (8/؟50/5١].‏ 
وقد أجاب عن شبهة النظام غالب الأصوليين اجمالا وتفصيلا . 
فانظر : التبصرة للشيرازى ( ص 9؟») الستصفى للفزالى (5/ 
5 والابهاج فى شرح المنهاج لابن السبكى ( ١١/8‏ ) والاحكام 
للآسدى (سم/ ١‏ . () أما امام الحرمين » ققد رد عليه رد! عنيفافقال 
وما ذكروه النظام كفر وزند قة » ومحارلة استقصال قاعدة الشرع . 
انظر : البرهان (؟/5/ا) . 

(؟) فى ب م ك ( وليعلم ) ولا محل للواو هنا 

(ه) فى ب ءند ( المقابلات) واللثبت من ك ء وهو الاأولى 

(1) فى ك ( بالاجتهاد ) بدل ( بالاختلاف ) وهوتحريف . 

(1) كلمة (فيها ) ساقطة من ك . 


١ 1‏ 5 
بالموارض/ ٍ ٠‏ كزيد , وعمرو 2 وسواد القار 0 وسواد ادر 


)ه) 
والمختلفان بالسواد والبياض 4 والانسان 0 والفرس 0 
وليس مراده بالتماثل هذا ؛, بل مراده بالتماثل ههنا الاشتراك فى وصف 


لظنه عله » واذ! عرفت ذلك فلينظر فى الصورة التى ذكرها , رين 


)1 : 
ما هى من جنس المختلفات , عما هى من جئنس اللتمائلات . 


كي أن الأزمنة والأمكئة من جنس الستمائلات [ واكل 3 
والتراب والما* من جنس المختلفات ؛ أما الرجيع , والمنى , فكلامسه 
يشعر بأنهما من التمائلات ] 0 وليس الأأمر كذ لك على ما ذ كرا 00 

من تفسير التمائل ٠‏ والاختلاف وربما أراد بالتمائل فى الموضع فى 


. فى باء د (يعمما ) والمثبت من ك . وهوالصواب‎ )١( 

(؟١)‏ فى ب ( فى العوارض ) ْ 

(؟) القار : الزفت , وهوشى*أسود يطلى به السفن . ( أنظر : 
القاموس ؛, باب الراء فصل القاف )١54/5(‏ والمعجم الوسييط 
(751/5) والمصباح المثير ( ص ١5ه)‏ 

(ع) الأبئُوس : شجر يعيش فى البلد ان الحارة خشبه ثمين أسود اللون 
صلب العود للفاية . ( انظر تاج العروس ط الكويت ( ينس) 
(ه5/ .7 ؟) المعجم الوسيط ٠ )١/١(‏ 

(ه) فى ك ( والمختلفا ) بسقوط النون منه ؛ وهو + 

.) فى ك (بنين‎ )١( 

(/ا) فى ح ءاب ءد (مابقى ) وهو تحريفاء, والمثبت من ك . 

(م) فى ك رفاطم ) . 

(و) فى ح 2 د ( وأكسر ) وفى ب لكائه بياض . 

)1٠١( .‏ ما بين المعكوفيئ ساقط من ك . 

((ا) فى ك (ربينا )بدل ذكرنا ) . 

(1) فى ك ( هذا المواضع )ؤهاقى النسخ كماهو مثبت 2 ولكنالصواب فيما 
ارى (هذه المواضم) . 


وأما :ارسال ال 0 فالمراد به أنه أباح الاصطياد بالكلب المعلم , 


)١(‏ . ؟ 
وارساله على الظبى الضعيف ومثله 2 ونع ا من ارساله على 


حيوان ثله فى القوة وأقوى منه 2 وهذا من باب الفرق بين المتناشلات 
|- بزصه- , وأما نقص الصلاة الرباعية , وعدم نقص الثنائية قبن باب 


الفرق بين التاثلات ]© وأا ايجاب قضاء الضوم دون الصلاة , فمن 


باب الفرق بين الستمائلات , وتمائلهما فى كونهما عباد تين واجبتين » 


عوأنية ع 000 بالحقيقة , وأما الحرة القبيحة الشوها* كاير 


, 0 السيع : كل ماله ثاب , ويعدوعلى الئاس , والدواب‎ )١( 
فيفترسها , كالأسد والذعب والنسرء وكل ماله مخلب ء وجممه‎ 
)؟١‎ 6/١ المعجم الوسيط‎ ( ٠. سباع وأسبع وسبوع‎ 
. (؟) فى باء ك (الصبى ) وهو تحريف‎ 
(؟) فى ح ( وضع)‎ 
ا بين المعكوفين فى ح ٠ك ولكن فى ح لميذكر قوله ( فمنباب‎ )1( 
. ) الفرق بين المتماثلات‎ 
) (ه) فى جميع النسخ هكذا , والظاهر صوابه (مختلنتا ن‎ 
) 5٠01 الشوهاء والقبيحة من المترادفات . انظر : ؟'معجم الوسيط(‎ )1( 
وذلك ء لأن الشرع جعل الجماع من الحرة  ولو كانت قبيحة لس‎ )07( 
سبب الاحصان الذى هو شرط فى .حد الرجم  ولم يمتير الجماعين‎ 
, الجارية الجميلة سبب الاحصان» وبذلك فرق بين الستمائلات‎ 
فان الجماع من الحرة هو نفس الجباع من الأمة  وهذا هوءياخذ‎ 
. النظام فى هذا البثال‎ 


(ه) فى ح 2ك (والتصائل ) .5 


ا١ةهم‎ 


١ 
فيما به : فل اس 0 وكذ لك جميع مأ ذ كروه 7" إيسينق‎ 
والحاصل أن الجميع هو الفرق بين‎ | ٠ آخره , هوفرق بين المتمائلات‎ 
4 5 5 (؟)‎ 
» المتمائلات 1 الا صورة واحدة 5 وهى صورة الوضو" والتيمم‎ 
كن من باب الجمعبين المختلفات 5 وحاصل الكل :. أنالقياس‎ 


4 (1) ىن . : 
لوكان حجة فى شرعنا / يلزم استوا» هده الصورة فى الاحكام ؟/5.5/ا 


و7 (ب) 
لوجود القياس الدال على ذلك 2 واللازم م باطل : فالقياس ل 5كمما 
(ج2؟2 


بحجة فى شرعنا . 





. كلمة (به) ساقطة من ك‎ )١( 
(؟) فى غبير ك (التحس)‎ 

(+) فى ك (ذكره ) بدل (ذكروه ) . 
(؟) ها بيئ المعكوفين ساقط من ك . 
(ه) فى ك (فانه ) . 

.) فى ك راشتراك‎ )١( 

) فى غير ب واك (والقياس‎ )١7( 
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وأعلم أن من الفقها* من تصدى للجواب السفصل عن هذ! الكلام , 


ويرو م رد جسيع هذه الأحكام الى مقتضى القياس ٠‏ فلنذكر ما أن 


فوا خضل :. | 
أجيب عن الوضو* والتيمم » أنه الما شرع التيمم لضبط العادة , 
(؟1)مء 1 
وهى أن يتعود أن لا يه خل فى السلا 7 بون ول ع و 


حتى يشهد عليه فعل الوضو" عند وجد ان الماء 2 وهذا لاينافيه القياس , 


)؟) 
بل يقرره ٠‏ 


وهذا لا يدفمما أورد ه النظام , لأنه يورده هكذا , وهوأن 
الشارع شرك بين الوضو' والتيمم فى جواز الك خول فى الصلاة عقيب فمل كل 
واحداة 0 فاشتركا فى هذا الحكم 2 واختلفا فى علة الحكم , 


ون لك 2( أن اباحة الد خول فى الصلاة مع الوضو" ائما كانت ا 


فى | الصلاة على اكمل أحواله من طهارة الطاهر ا" لمكان المناسبة 
وهذا ١‏ لمعنى معد وم فى 0 فمل التيمم فافترقا 0 ومقتضى قاعدة 


القياس عدم الا شمتراك عند الا ختلاف فى علة الحكم والاشتراك فى الحكم عند 


) فى ب (عا ظنه ) بدل ( ماظن‎ )١( 

(؟) كلمة ( أن يتعود ) ساقطة من ك . 

(؟) فقرة ( أن لا يدخل فى الصلاة ) سكررة فى ك 
(4) بهذا أجاب القرافى فى النفائس ( 1/6//9) 
(ه) فى غير ك (منها ) وهوخطأ . 

(1) فى غير ك (داخلا) , والأولى ما أثبته . 
(17) فى ح (الظاهر ) بالظاء المعجمة وهو خطأ . 
(4) عا بين المعكوفتين ساقطة من ك . 


١ا7‎ 


الانتراك فى ططة الحكم ؛ فما ذكره ليس بجواب . 


وأجيب عن فصل الرجيع + والعنى بأن [ المنى ب) 1 


جنيع البدن 2 دون الرجيع يليك وهذا يصعب تقريره » ولا أ" 
لمن يطلب تقريره آلا التسك بقوله تعالى : ” يخرج من بين الصلسب 
والترائب ين ٠‏ 

اعمال اليه علي أنه يخري من يدي ا أ 11 !ا 
ارسال الكلب المعلم أو الفهد' المعلم , على ما يحل اصطياده ٠‏ فهو 
على وفق القياس 2 لأن (' 'الشرع ائما أباح بهذا 2 لأنه يحصل من 
الاصطيات المباح موسي 171 وأما ارسال سبع على سبع نثله » 
فل يسصل نعي لقا فبطل الالخاق بقيام الفرق ,2 وذلك مقتضى 
القياس على اام » 


84 
1 أ قصر الصلاة الرباعية , دون الثنائية 2 فجوابه ظاهر 


3 ب 
لأن عاد الاريم كثير » وعد ل الاثنين قليل 0 ا 37 القصرفسسى 


(() الزيادة من ك . 
(؟) وقد أجاب بنحوه الشيرازى فى التبصرة اذيقول:: وأما ايجاب الغسل 
من المنى » فلانه يلتذ به جميع البدن , وهذا! المعتى لا يوجد قى 

البول وغيره . ( التيصرة «؟)) وهو جواب القرافى أيضا فى النقائكس 
(كريع/اأ). 

(+) فى ساء د (ليس ) لكان (لا ) 

(؟) سورة الطلاق آيه (ا). 

(ه) فى غير ك ران )بدل (ألا). 

(5) فى ك (ثقان )بدل (لآن ). 

(7+ا) فى غير ك ( المعتاب ) بدل ( للعباد ) وهوتصحيفف . 

(4) فى ك ( هذا المقصود ) . 


(9) حرف الواو ساقط من غير د 
زم فى ك ( فائما ). 


١١مل‎ 


الكثير تخفيفا لك ١‏ ' "البائم من مصالح السافر 0 لمكان المئاسبة 0 


ولو روعى القصر فى الثنائية , الب للك الى كرف لاذه بالكلية 13 أفى 


السفر وذ لك من ن المفسداة مالا يخغى 
ء (؟) (؟) 8 5 
اا تحصين الحرة الشوهاء » دون الجارية الحسناء* 

ولك ء لقيام الفرق وهو لأخذ ايجاب الرجم على المحصن » دون فير 


المحصن . و«بيانه / : أن المقصود الكلى من الاءا' الخدمة , والمالية وو .5 
(م) ار (ع) 
ونكاح أمة الغيرلا بباح الا بشروط مذكورة فى كتب الفقه 0 » ويفضى 
1 )7 
الى ارقاق الولد » ولا يليق بأرباب المرو*ات : فوطؤهن فى كمال 


النممة ليس كوط* الحرة . وان كانت شموهاء , نظرا الى الجنس » 


. فى ب ( لكثير)‎ )١( 

(؟) فى ك زاد بعد قوله ( بالكلية ) زفانها ترجعالى ركعة ؛ ويفضى 
ذلك الى ترك الصلاة بالكلية ) . 

(؟) كلمة (أما) ساقطة من ك | 

(؛) فى ب ( تخصيص ) بدل ( تحدصين ) وهوتصحيفف . 

(ه) قال جمهور العلما* : لا يجوز نكاح الأمة الا بشرطين : عدم الطول 
لنكاح الحرة » وخوف العنت نظراً لما بين الله سبحانه وتعالى هذ ين 
الشرطين لنكاح الأمة فقال : ” ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصئات 
المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ‏ الى أن قال ذلك 
لمن خشى العنت منكم ” ( الآيه ه 5 من سورة النسا* ) وهناك خلاف فى 
تفسير معنى الطول بين الجسهور . انظرتغاصيل السئلة واقوال الملما* 
فى , الأم للشافعى (ه/ه7 ١‏ )وبداية المجتهد (1/ ١‏ )المفثى (1/ 

(1) فى كأ رتغضى ) بالتاء , وهوخطأ . 

(/) فى ب زيات ( وطثهن ) بعد ( السروكات ) . 
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وبه يظهر الفرق ء وهو مقتضى القياس. , ويحرم النظر الى الحرة الشوها* , 
د ون الجارية الجميلة اعتبارا لجنس الحرائر ؛ وكونهن من الجنساليطلوب 
وطؤهن بالنكاج 507 0 فيهن , دون الاما؟*. . 
وأما الفرق بين السارق والغاصب , فظاهرجدا , وهو أن 
السرقة أنما تقع مع خفية فى مظان غفلات أرباب الأموال , بخلاف الغفصب 
:يقع جهرا لا استسرارا » فست الحاجة الى زيادة الزجرعن السرقة , 


دون الغصب , فانه يذب صاحب المال عن ماله بالد فع والشم لوقوعه 


وسار : 
وذكر الشاهد ين فى الزئا طلبا لستر القبيح ٠‏ وكفى فى الزجر/ +؟ه/ب 
)0 (ع) (>ع) (ه) (ع) 
غنه ظهور الرجم والجلد 1 والتغريب 5 


50) 


والأوال والأنض تدهوالساية 57 الى صوئيا + ولا عار ألعية 


الأموال واعلاى 7 ب النفس . 


وحد قاذف الحر الفاجر , اضبيارا لشرف الجئس ؛ والفرق 


. فى فير ب (السر) وهوتصحيفا‎ )١( 

(؟) فى ح ٠ب‏ عد (الظهور ) بأل وهو خطأ واللثبيت من ك . 

(*) الرجم . مصدر رجمته رجما من باب قثكل : ضربته بالرجم -_- 
بالتحريك والرجم حجارة مجتمعة يجمعها للبنا* 3 وطى الآبار 
وهى الرجام أيضا ٠.‏ (انظر: النهاية ؟/ه١؟)‏ والمصباح الشير 
١(‏ /98؟ ) 

(4) الزيادة نغى ك فقط ‏ الجلد : قال فى المصباح : جلدت الجانى 
جلد! من باب ضرب : ضربته بالمجاد يكسر الميم وهو السوط » 
الواحدة الجلدة مثل ضرب وضربة ( البصباح المثير .)١١ 5/١‏ 

(ه) التغريب : قال فى النهاية : التغريب النفى عن البلد الذى وقعت 
فيه الجناية يقال : أغربته وغربته اذا نحيته وأبعدته 2 والخغرب 
البعد 5 (النباية ع/ة»# ) 

(؟١)‏ فى ب (للحاجة ) . 

(ا) فى ب (ابدال )بدل زاهلاك ). 


بحاضر لموته » فيحتاط فى أمر نسبه بخلاف الزوج المطلق . 


وهذا فيه نظر, فان العدة قد يغلب عليها التعبد , وانكان 


؟ (؟) 
أصلها معقولا ٠‏ بد ليل عدة الآثسة أوغيرها م/ وقيل ان اسنتجوا "حيرف ؟ / 6ه رب 


30 )) 


بثلاث لكونها أشرف [ ونسبها أشرف ]| 2 ١‏ فاحتيبط للشريف 

)١(‏ وهى تريص أربعة أشهر وشرا ان كانت غير حامل : سواء كانت 
مد خولة أو فير مد خولة بها 2» ووضعالحمل ان كانت حاملا على 
أرجح الاقوال ٠‏ بدليل قوله تعالى * والذين يتوفون منكم ويز رون 
أزواجا يتريصن بأنفسهن أربمة أشهروشرا ” (الآية 8+6 سن 
سورة البقرة ) وقال فى الحوامل : ” وأولات الأحمال أجلبن 
أن يضعن حملهن ” ( الآية © عن سورة الطلاق ) 

(؟) وهى تربص ثلاثة قرو" » ان كانت د خولة بها , وذات قر" , 
أوثلائة أشهران كانت آنسه أوصغيرة , بد ليل قوله تعالى 
”* والمطلقت يتربصن بأنضهن ثلثة قرو" ” (الآية ر؟؟ من 
سورة البقرة ) وبدليل قوله تعالى : ” واللائى يسن مسن 
المحيض من نساككم ان ارتبتم فعدتهن ثلثشة أشهرواللائى لم 
يحضن ( الآية © من سورة الطلاق ) 
وان كانت المطلقة غير مد خولة ببا فلا عدة عليها بدليل قوله 
تعالى . ” ياايها الذين آمنوا ان! نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن تسوهن فنا لكم علييهن من عداة تعتد ونها ” 
( الآية و من سورة الأحراب ) 

(8) الافسة : هى التى يئست من المحيض لكبر سنها 2 أولمرض 
اقتضى القطاع العيض عنها 

(؟) فى غير ك ( غيره ) وهوخطأ . 

(ه) فى غير ك ( بيثيت ) وهوتصحيف . 

(1) فى باءاك سقط قوله ( ونسبها أشرف ) . 
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1 


أكثر من الرضيع . 
هالجطة ؛ الضابط فى دفعما.ذكره النظام : أن ما هر 
١ 1‏ 
اجراء: على قاع ة القياس ,. كما سبق بج قرت 1 1 فاند فاعه بين 


1 
وما لم يظهر فهو ملحق بما ذ كره المصنفا , 01009 ( 


العياس 71 7 17 غيا عفل ناد 853 


لمعك ”لون وامعة + وأعيعا فى ادن سبي 
واضحة . 

تنبيه : اطمأن البراءة الأصلية قطعية . بممنى تحقق أصل 
الشى* وجود! , أوعدما ؛ وليس القطم فى الاستمرار أصلا , بل الظن 


الضعيف فاذن هى ظنية بهذ! التفسير 2 ولهذا يقدم عليه خبر الواحد 


)30 
والقياس ,2 وساثر العمومات . ( 


. فى ك (القرق ) بالاقراب‎ )١( 

(؟) كلمة ( جريان ) ساقطة سن ك . 

(؟) فى ح عد (بل ) بدل (الا ) وفى بكلاهما ساقط , وهو خطأً 
والثبت من ك . 

()) انظر جواب المؤلف ‏ الرازى ‏ فى المحصول :)١50/5/15(‏ 
وقد أجاب الفزالى عن هذه الشبهة بقوله : ” قلنا : لا ننكر اشتسال 
الشرععلى تحكمات وتعبدات , فلا جرم تقول , الأحكام ثلاثة , 
قسملا يعلل أصلا ٠‏ وتسم يعلم كونه معللا كالحجر على الصبى , 
فائه لضعف عقله » وقسم يتردد فيه 2» ونحن لا نقيس مالم يقم د ليل 
على كون الحكم معللا ( انظر : الستصفى ٠1764/1؟).‏ 

(ه) فى ك (المعارة ) بالافراد 

(1) هذا جواب عن اعتراض مغادة : أن البراءة الأصلية دليل قطمى 
والقياس دليل ظنى , والظنى اذ! عارضه اليقينى كان الظلنى 
باطلا ( انظر: المحصول 6/ر#9/6هة| ) 
وقد أجاب الغزالى عن هذ! الاعتراض بقوله : قلنا : العسوم , 


1١17 


تنييه ثان : البراءة الأصلية السوافقة للقياس لا تفيد شيئا على 


خلاف القياس جزءما » ولكن تماضد 1 ايت د 1717 
زياد ة ظبة الظن بمقتضى القياس رن 

تنبيطكالك 7/ ؟ ) : اطم أن قول القاعل : أعتقت غانمالسواده/ (9.0/8م/أ) 
الو درسم اهن كاري أي بحن د 


بعفى (*)انالكية منع الحكم فى هذه السألة . 

--- والظواهر » وخير الواحد قول المفوم فى أروش الجئايات والنفقات 
وجزا* الصيد 2« وصد> الشهود وصدق المغالف فى بيلس 
الحكم كإن ذلك مظئون » ويرفعبه النفى الأصلى . وهصذا 
جواب اللؤلف فى المحصول )١59/15/5(‏ 
وقد ذكر الغزالى وجها آخر لد فع الاعتراض فقال : ثم تقول : 
نحن لا نرفع ذلك الا بقاطع . فاناا انا تعبدنا باتباع الملة 
المظنونة وظئنا فنقطع بوجود الطن 0 ونقطم بوجود الحكم عند 
الطن ٠‏ فلا يرفع ذلك الا بقاطم . 
( الستصفى : 6/؟6؟ -06؟1). 


. فى د ءعك (معاضد ) وهوتصحيف‎ )١( 

. فى د (يفيد ) بالبياء فى أوله , وهوخطأً‎ )١( 

)١(‏ هذا جواب عن اعتراض مقادة <:: أن الحكم المثبت بالقياس اما 
أن يكون نفيا . أواثباتا فان كان نفيا فلا حاجة الى القياس , 
لأن النفى الأصلى معلوم بالبراءة الأصلية ٠‏ فيكون القياس هننا 
عنقا 
(انظر : المحصول 1/6/ه88١]1 ٠.‏ 

()) الزيادة من ك ., 

(ه) غى ك ( شاركه ) بدل ( تناوله ) ٠‏ 

() حرف الواو ساقط من ب . 

(7) فى اك ( منع ) بدل ( نقل ) وهو-مطأ . 

(م) كلمة (بعض) ساقطة من ب . 


١١7 


)010 )0 : 
الم 2 أن ابن حزم © من المنكرين ٠‏ وذكرفى الستعومن 
العمل بالقياس أمورا , لابد من معرفتها ء فلنذكر ءالابد منه » وئترك 
الركيك الستغنى عن معرفته : 
1 سس 
الأول : أنه قال + لم يصح من أحد.الصحابة القول بالقياس 
الا فى الرسالة المنسوبة الى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وفيها ء» قلس 


. فلي 1 01 ١‏ 
الامور واعرف الاشباه ,2 واعمد الى أولاها واحبها ١‏ )الى الله تمالى 


ين" وهى لم تصح عنه 3 لأنها ائما جاغت من 


فاقض 
)١(‏ فى ب (لنا ) بدل ( الم ) وهوخطأً , ولا وجه له هنا . 
(؟) هوعلى بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى , القرطبى » فقيه 
» أصولى ء محدث , حافظ , تكلم , أديب , 
حامل لوا* الظاهرية ‏ ولد بقرطبة فى بيت أهل مجد وشرف , 
وقد أوذى فى سبيل مناصرة الظاهرية ٠‏ حتى اضطر الى التخلى 
عن الجاه والمال 
وله مؤلفات فى مختلف العلوم والفنون , منها كتاب الايصال , 
والمحلى + فى الفقه والأحكام فى الاأصول » والفصل مطل مواء 
والنحل , توفى رحمه الله سنة ؟مع ه . 
انظر ترجمته فى ء وفيات الأعيان (١/4؟6)‏ وتذكرة الحفاظ 
للذهبى (97/«#0؟5) والبداية والنهاية )9١7/١5(‏ شذرات 
الذهب )١99/090(‏ معجمالمؤلفين (٠ا/7١)‏ 


(؟) فى ك ( وأحسنها ) بدل ( أحبها ) . 

() فى د ( واقتض ) وفى ب ( واقض) والسثبت من ك . 

(ه) رسالة عمربن الخطاب الى أبى موسى الأشعرى ؛ أخرجها الدارقطنى 
فى سننه فى كتاب الاأقضية والا حكام ( / ٠١5‏ ) من طريقين مطولا ٠‏ 
أما الطريق الأول » فقد قال فيه العظيم آبادى فى تعليقه على 
السنن , قى استاد ه عبيد الله بن أبى حميد » وموضعيفا . 


طريق عبد الملك 


١1١غ‎ 


: )؟)‎ ١0) 
بن الوليد بن سعسدان22 »2 عن ابيه وكلاهما‎ 





--- وأخرجها الخطيب البغدادى فى الفقيه والتفقه )١../9(‏ من 


10) 
)0) 


طريق واحد ٠‏ وفيه ابراهيم ابن بشار , قال الحافظ فى التقريب 
(9/؟9*) : حافظ , له أوهام ٠‏ والبيهقى فى السستن 
الكبرى من طريقين .طولا فى )١5./٠١(‏ ومختصرا فى /١١(‏ 

1 )١1ه‎ 

وابن حزم والمحلى من ثلاثة طرق (818/1) وفى الاحكسام 
)١47/0(‏ من طريقين من الطرق الثلاثة التى ساقها فى المحلى 
ولم ينتقد على الاسئاد فى المحلى مثل انتقاده فى الاحكام _لعله 
لأجل استشهاده بهذا الأثرعلى مذهبه هناك . والله اظم . 

وأورد ها ابن القيم رحمه الله فى اعلام الموقعين يكاطها ‏ من 
طريق أبى ميد , وأبى نعيم من طريق سفيان بن عيينة ‏ وقال 
بعد ايرادها ‏ : وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول 
وبنوا عليه أصول الحكم والشهاد 3 , والحاكم والسفتى أحوج شى* 
اليه 2 والى تأمله والتفقه فيه . 

هذا وقد شرحها ‏ رحمه الله شرحا وافيا 2 واستخرج منها 
كثيرا من القواص الأصولية وأحكام الأقضية والفتاوى 

(انظر : اعلام الموقعين (/رهم ب 5م) 


فى ب (الملك ) وهو خطاً » فائه عهدالملك , كما فى الاسئاد 
فى ح عك عد (سهدان ) وفى ب ( سمد ) والكل خطاً 
الصواب : (( معدان )) كنا فى مصاد رترجمته . 

ود الملك بن الوليد بن معدان زء قال فيه ابن حجر : ضعيف 
من السابعة . التقريب (١/49ه)‏ وقال ابن حبان : منكر 
الحديث جد! ممن يقلب الأسانيد , لا يحل الاحتجاي به ,2 
ولا الرواية عنه . كتاب المجروحين (؟6رده“١).‏ 





10 )0 . (؟) 


متروك الحدايثا » من طريق عمد اللمه أبن أبى سعيد ل 


ا( ) 


3 كن 


(00) 


)0) 
(؟) 


0) 


أقول , ما ذكره الشارح من قول ابن حزم " كلاهما تروك 
الحديث ” فليس هذا كلامه , نعم هو قال فى عبد الملك بسن 
الوليد بأنه متروك الحديث , أما أبوه الوليد بن معدان , فقد 
قال فيه بأنه * مجهول ”* ومعلوم أن هناك فرقا بين قول الجارح 
* غلا متزوف: * وين قولة * فلان مسيول * : 

فالاصطلاح الأول : يطلق على من لم يوئق ألبته » وضعصسف 
مع ذلك بقادح وذكره ابن حجر فى الطبقة العاشرة . 

وأما قولهم ” فلان مجهول ” فيطلق على من لم يزد عنه غير واحد 
ولم يوثئق ‏ وذكره ابن حجر فى الطبقة التاسعة . 

( انظر التقريب ١/ه‏ ) 

فى د (عدالته ) بدل ( عد 'لله ) وهوتصحيفا . 

فى سائر النسخ أخى سعيد , وفى الاحكام )١437/1/(‏ (ابن 
سعد ) وفى المحلى (848/5) ( ابن أبى سعيد ). 

أقول : ولا يلزم مما قاله ابن حزم أن يكون الأثرمن أصلة غير 
ثابت ؛: فائه قد روى من عددة طرق ٠‏ قد أشرت البرسّها عند 
تخريجه . ش 

ولهذ! قال ابن حجر فى التلخيص عند الكلام على هذ! الحديت : 
* وساق ابن حزم من طريقين ٠‏ وأعلهما بالانقطاع 2 ولكن 
اختلاف المخرج فيبا مسا يقوى أصل الرسالة ؛ لاسيما وفى بعبض 
طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوة ” . 

(انظر : التلخيص الحبير )١53/16‏ 


(ه) فى أ . ك (وهو) بدل (ثم) وهو خطأ , والمتبت 


من د ا نم انبا 


وهو قوله : فاعد الى أحبها الى الله , ومن يعرف أحب الأشياء الى 
5 00 

الله تعالى | " ؟ 

وما رووه عن على » وزيد بن ثابت فى اختلافهم فى ميراث الجد 


وال خوة فلا يصح 


لأن رواية عيسى بن الخياط عن الشعبى منقطعا , وعبد الرحمن 


)١( 8‏ 
بن زيد بن أسلم وهو ساقطا . 


)١(‏ الزيادة سن ك ٠ء‏ وأما قول ابن حزم : ” ومن يعرف أحب 
الأشياء الى الله ” فلا وجه له لأنهلا استحالة فى ذلك فا نالذى 
يمارس نصوص الكتاب والسنة بالبحث والد راسة والمواظبة عليها 
واستخراج علومها وحكمها يعرف ما هو أحب الأشياء الى الله 
وما هو أبغضها اليه سبحانه ‏ على أن هناك أمورا جاءت على 
لسان الشرع بأنها احب الى الله تعالى وبالعكس كما لا يخفى . 


)١(‏ هذاطا قاله ابن حزم انظر الا حكام )١7١/17(‏ + وهذا الكلام 
يد ور حول اسناد ين ساقهما فى الا حكام 
احد هما من طريق عبد الرزاق صاحب المصنف ء. انظر المصئنف 
( ١٠/ه1١)‏ برقم (مه١1١)‏ وفيه عيسى بن الخياط ,2 وهو 
عيسى بن أبى عيسى ميسرة المدثى الحناط <هء وغو الخياطظ والخباط 
قال فى الميزان : معفه أححد وغيره . وقال فى التقريب : هو 
متروك 
أما قول ابن حزم بأن روايته عن الشعبى منقطعا , فليس كما قال 
فان ابن سعد أثيت فى الطبقات لقاءه من الشعبى وسياعه منه ء 
وأقره فى تهذيب الكمال ,» فليس وجه ضعف الرواية هو الانقطاع 
بل السبب هو كون الخياط نفسه جمعيفا متروكا 
انظر : طبقات ابن سعد القسمالمتمم ( ص56)) وتهديب 
الكمال )١١85/5(‏ وميزان الاعتدال (#/880) والتقيب 
لجيه 1 


1١١4م‎ 


قال اليصنف ‏ رحمه الله : ” قال النظام : النص على 
علة الحكم يفيد الأمر بالقياس " الى كهرهة . )١(‏ 
اعلم ‏ وفقك الله تعالى ‏ أن العلما* اشتلفوا : فى أن 


التنصيص على علة الحكم » هل يكفى فى التعبد بالقياس , أملابد مع 
ذلك عن دلالة أخرى , دالة على التعبد بالقياس ان 
قال أبو الحمين البصرى : اختلف الئاس فى أن النص على علة 


الحكم هل هو تعبد بالقياس ,2 أم لابد من تعبد آخر ء فقال 


)(58 - 116/95/90 اتظر : المحصول‎ )١( 

(؟) يرجع الخلاف فى هذه السئلة الى ثلاثة أقوال 
القول الأول : ان التنصيص على علة الحكم لا يفيد الا مر بالقياس 
د ون ورود التعيد لالقياس , ولا يوجب تعدية الحكم الى غير 
محل الحكم المنصوص عليه ٠‏ وهف! ما اختاره معظم المتكلمين من 
الأصوليين , منهم الفزالى » والرازى ٠‏ والبيضاوى ء 
والأمدى 
والثانى : أنه يفيد تعديه الحكم دون ورود التعبد بالقياس , 
وهو اختيارمعظم الفقهاء من الحنفية 2, شل الرازى الجصاص , 
والكرخى » واختاره أبو اسحاق الشيرازى من الشافعية . 
والثالثك : يفيد ذلك اذ! كانت العلة للتحريم والترك وأما فسى 
الاثبات , فلا , وهوقول أبى عبد الله البصرى ء فيما نقله عتعه 
أبو الحسين البصرى فى المعتيد . 
انظر تفصيل هذه الأقوال » وأدلتها فى , التبصرة للشسيرازى 
( ص5؟)) والستصفى (86٠/؟7ا؟)‏ والاحكامللادى (رب#م/رد١)‏ 
والابهاج (8/ )5١‏ والمعتيد لأبى الحسين البصرف (708/5) 
والبحر المحيط ( ١53/5‏ /ب ) وتيسير التحرير (5/ )١١١‏ والتقرير 
والتحبير ( ١21/58‏ ) 


16 


ايعان "سفن أهل الظاهر : ليس النص على العلة تمبد ابالقياس 


١) 5 8‏ الل 0 
بها ء وقال أبو اسحاق النظام / -. وهو ظاهر مذ هب الفقباء 000 


وبعض أهل الظاهر ‏ : انه يكنى 585 
وأوجب أبو هاشم القياس بها ٠‏ ولم يذكر ورود التعيد ان 
وقال عبد الوهاب المالي (5 فى الللخص : ” اختلف فى 
النص الوارد مقرونا يعلة , هل يجب 'جرا*» فى موارد تلك الملة بأسرها 
وان لم يرد التعبد بالقياس 2 لأنه كاللفظ العام 2 سيبب العلة ؟ 
م لا يجب , بل لابد / من ورود التعبد بالقياس ؟ . عد كما 
07 


وعلى الأول كثيير من نفاة القياس » ومنهمالنظام . يعض 


: هما جعفربن حرب  وقد مضدنا ترجمته ل وجعفر بن بشر‎ )١( 
وهو جعغفر بن بشر ابن احد بن محكد الثقفى , المتكلم . أحد‎ 
المعتزلة البغفداديين , له كتب مصنفة فى الكلام مات سنة‎ 
. )١5؟ر/ال ع5 ه رانظر : تاريخ يقداكت‎ 

(؟) فى ح (شاهب ) 

)١(‏ انظر مذهب الفقهاء فى التقرير والتحبير (+/7ا؟؟). 

(؟) انظرما قاله أبو الحسين البصرى فى المعتس (108/16). 

(ه) هو , عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادى ء المالكى ٠‏ فقيه ,» 
أديب شاعر ؛ ومن كبارعلما' ال'لكية ‏ تولى القضا* فى صر 
وهغداد ‏ ألف فى الفقه والخلاف والأصول مؤلفات جليلة , منها 
كتاب التصرلذ هب أمام دار الهجرة والمعونة لمذهب عالمالدينة 
وكتاب الأدلة فى ساعل الخلاف , والافادة , والتلخيص , 
كلاهما فى أصول الفقه , توفى بسصرسنة اثنتين وشرين وأربعسافة 
(51)اه)ع. 
انظر: !اب :اج الذ هب (ص؟ه ( )لطبقات الفقها “للشيرازق (ص/ 14 )١‏ 


شذ رات الذ هب( ٠/+؟؟‏ )كشف الظنون ( ص١‏ » ه 8م )معجمالمظفين 
(5/5؟5)ء 


الظاهرية ؛ والجمهور على خلافهم . 


10) 


وقال صاحب الأحكام : قال النظام , وأحس بن حنبل لي 


( (ه) 


(8) 0 1 1 
والقاشافى 2 ' والنهرواني 20 بأبوبكرالرازى من الحنفية , 


00) 


١) 


(؟) 


)( 


(ه) 


انظر ما قاله عبد الوهاب فى البحر المحيط 

فقد نقل عنه الزركشى هذا القول : البحر المحيط (#/59١/ب)‏ 
كنا نقل عنه القزافى أيما فى النفائس («/6ه/أ ) . 

قال فى السودة : ” الحكم المتعدى الى الفرع لملة منصوص عليهسا 
فى الأصل مراب بالئص . 

( انظر : السودة ص 0م م) وسى ذلك ابن عقيل استد لالاشد 
كما نقله عن د / عبد المحسن الترتى فى أصول الاءام أحد ‏ وقال 
ابن عقيل الاستد لال لي سبقياسءندنا . انظر اصول الامام أحيد 
(صلامهة)ء 

هو ؛ محمد بن اسحاق ؛ فقيه : ظاهرى اللذاهب ؛ درس عسلى 
داود الظاهرى , الا أنه خالفه فى سائل كثيرة فى الأصول 
والفروع » ومن مؤلفاته ؛ اثبات القياس وأصول الفتيا 5 توفسى 
سئنة .ماه ( انظرترجمته فى : طبقات الفقها' للشيرازى 

( ص7 )١‏ والفهرست لابن النديم ( ص ٠٠٠١‏ ) وتبصر المنتبه , 
(+/7؟١١)‏ هديةالعارفين (“/١٠؟)‏ معجمالمؤلفين(7/1١؟6)‏ 


هو : القاضى أبو الفرج المعافى بن زكريا » فقيه أصولي ٠‏ أديب 

نحوى , فاضل ٠»‏ تفقه على مذ هب ابن جرير الطبرى » ومن مصنفاته 
الحدود والمقود فى أصول الفقه + والمرشد فى الفقه » توفى سنة 
.وم«ه . انظر : تاريخ بغداد (م#«و/.؟8) وتذكرةالحفاظ 
٠١١١ /(‏ ) شذرات الذهب (؟#/ »6 )١‏ آثار البلاد للقزوينى 
رص ؟7ع) اللباب (م«/بلاعع) وا اعلام للزركلى (ا5.0/1؟) »2 

ومعجم المؤلفين (؟5١/ر؟8.*).‏ 

هو : أبوبكربن أحمد بن على بن الجصاص ؛ من كبار علماء الحنفية 
من مصنفاته : أحكام القرآن وكتاب فى فى اصول الفقه » توفي سنة 
.مها . انظر ؛ طبقات الفقهاء للشيرازى (ص )١66‏ والبداية 


1١1١ 


10 لي 5 5 د 
واكزنى . ١7‏ أ يكن عق الفاروطق علد انكر فى ضية السكربياائي 
ا 
١‏ غير ا مدل الحكم المنصوص عليه تون وروك التعبد بالقياسراء ا( 
وقال أبو اسحاق الاسفرائينى , وأكثر الشافعية » وجعفرين 
)0؟) 


قيس ء وجعفرين حرب ٠‏ وبعض أهل الظاهر : انه لا يكقى 
وقال صاحب التنقيح . قال النظام : ” التنصيص على علةالحكم 


يتنزل منزلة اللفظ العام فى وجوب تعميم الحكم » ولا فرق بين أن يقول 


)5 
حرت الخمر لقدجياا ع وبين أن يقول: + حرنت كل شتف فقاس” ‏ أء 
9 8 وس 50) 
حيث لا نقيس مع انكاره القياس 2 وألما تكر اتسهركة قياسا ”. 


هب والنباية (١١/99؟)‏ وشذراكالذهب (7(/1) والقواكد 
البهبية (ص 7؟) ومعجمالمؤلفين (؟/7). 


413 اهواء أبو الحسين عبيد الله ين 'لحصين "كرفى. : فقيه ٠‏ أديب + 
من كبار علما* الأحداف من مصنئاته + شرح الجامع الكبير » وشرح 
الجامع الصغيير » توثن سنة .6م ى 
انظر : طبقات الثقهاء للشيرازى ص ١67‏ »2 وتاريخ بقداب /1٠١(‏ 
عه ؟) واللباب فى تهذيب الأنساب (#/ 19) ولسان الميزان 
(؟/رهق)ء 

(؟١)‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ح 2د 

(+) وقد حكى فى التقرير والتحمير اتفاق الحنفة على ذلك . 
انظر التقرير رالتحبير (761:/5؟)- 

(») هناانتهى النقل عن الآدى . إنظر , الاحكام (*/ر١(*١).‏ 

(ه) فى ح عد (يقاس). 

٠)اب/(١١١( انظر : التنقيح للتبريزق‎ )١( 
أقول : قد اختلفت عبارات :“ص.وليين فى النقل عن النظام » ذكر‎ 
الأكثرون أن النظام قال م التنصبص على العلة أمر بالقياس ؛ ومين‎ 
والبيضاوى فى‎ )١52/15/1( نقل ذلك عنه الرازى فى الحصول‎ 
النهاج («/*؟  مع شرح الاسنوى ) وبعخضهم نقل عنه ؛‎ 


مد عد مه 


١77 


اعلم ‏ وفقك الله تعالى . أن هذه السئلة فيبادقة , 
وغموض ٠2‏ ويجب الاعتناء بها » فنقول . صورة السألة على ماصورها 
المصنف , أن يقول الشارع : حرمت الخمر , عون 7 أسكرا ' 
والمدعى أن هذ! القد ر المنصوص عليه وحده لا يوجب أن الحكم فى النبيث 
مثل الحكم فى الخمر للاشتراك فى الاسكار » بل ولابد أن ينضاف الى هذا 
ورود التعيد بالممل بالقياس . 

قال الصنف : ” لنا أن قوله : ” حرمت الخمر لكونه ( "لمكا" 
يحتمل أن تكون العلة هوالاسكار , وأن تكون هى اسكار الخمر » 
بحيث يكون قيب كونه ضافا الى الخمر .عتبرا فى العلة , واذااحتمل 
الأمرين لم يجز القياس , الا بعد أمريستئف بالقياس » (1؟) 

اعلم أن فى هذا الكلام اشكالا (؟), وبيائه + أن الدعى أن 
التنصيص على الملة لا يكفى فى أن يقول : الاسكار فى النبيذ موجود » 


فيحكم بحرمة النبيذ بمجرد هذا , بل أن ينضم الى هذا ورود التعبد . 


ودد أله يرى تعميم الحكم فى جميع مواد العلة بطريق اللفظ والعموم » 
وعذا ما نقله عنه الفزالى فى الستصفى (17/05) والأسدى ل 
كما سبق انظر : الاحكام )١“١/*(‏ وقد نبه على ذلك ابن 
السبكى فى شرح المنهاج وقال : ” وكلام الفزالى عنه صريح  ”‏ لقم 
قال : وهومناف لنقل الأكثر , فان التعسيم بالقياس لا يجامسع 
التعميم باللفظ . رانظر , الابهاج )1١/«‏ 

. فى جميع النسخ ( لكونه ) والصواب ( لكونها ) بضمير المؤنث‎ )١( 

) هكذا فى كافة النسخ , والصواب ( لكونها‎ )١( 

(ع) انظر :. المحصول (؟١/؟5/ه5١)‏ 

()) فى ح عب ءاد (اشكال )بالرقع , وهوخطأً . 


1١17 


. ثم ان المصنف د ل على هذ! المداعى بقوله 5 الخمسر 
فيه ! 11 سكزا * مدال طة اضر الانزكار الجامل بي الغ .. 
فلابد من ورود التعبد بالقياس ء فتقول له : اا أن يحتمل كلام الشارع 
ما ذكرته أم لا ؟ فان لم يحتطه ء بطلت عقدامة من مقد مات 00 
جزما » وان احتمل لم يكن الأمر بالقياس دافما لهذا الاحتمال قطما , 
وان! لم يدفم هذا الا حتمال » وهوقاءئم بحاله ٠‏ فلا ينفع ورود التعبد 


بالقياس ؛ فيبطل قوله : ” لم يجزانقياس الا بعد أمر ستأنف بالقياس” 


واعلم أن جواب هذا الاشكال بتغيير صورة الد ليل على ماسنذ كره 
بعد هذا إن شا" الله تمالى ‏ .. 

وأما الاعتراض على .قدمة الدليل » فجميعه راجع الى شع 
اعتبار الاسكار الخاص ,» وهو الحاصل ين الخمر . 

وبيائه : : أنا لا نسلم امكان اعتباره : والا: لاعتبر فى العقليات 
واللان باطل . 

سلمتا امكان اعتباره فى الجملة , ولكن العرف أسقط اعتياره 
بدليل قول الواحد لولده , لا تأكل هذه الحشيشة , فانها سم ,2 
)0) 


واذا اثبت ذلك عرفا ٠‏ ثبدتا شرعا » للحديث المشهور ٠‏ 


) فى جميع النسخ ( لكونه ) والصواب ( لكونها‎ )١( 

.) فى د (دليل‎ )١( 

(؟) يعتى ما ذكره السؤلف فى المحصول , وهوما روى بلقظ : 
” ما رآة السلمون حسنا فهوعند الله حسن ” )١15/5/5(‏ ولسم 
يثبت رفعه الى النبى صلى الله طيه وسلم ‏ بل هو موقوف على ابسن 
سعود ‏ (انظر ؛ سبد الانام أحيد /ا؟) 


وذلك , لأن علة الحكم بحيث أن يكونءنشسناً المفسدة : والمفسدة انما 


١1 


سلمنا عد م اسقاط العرف ذلك ؛ لكن الأظب / على الظن سقوطه 0ه رب 
(ج) 


تنشأ من نفس الاسكار ٠‏ لا من اسكار الخمر , واذ! غلب على الفضن 


اسقاطه وجب تبوت لثل حكنه فى النييذ دفما للشرر المظئون . 


وبقية الاأسئلة ظاهرة 5 


والجواب : أما الأول 0 فقد أجاب المصئف عنه , بأبك 


أن عنيت بالحركة ما يقتضى المتحركية 5ه فهذا المعنى يمتنئع فرضه بدون 


المتحركية » فلا يتجه ايراده على ما ذكرنا » لأن معناه أن يقتفى 


المتحركية أينما كانت 


)؟) 
ولا يكون لخصوص المحل أثر ء وان عنيت به 


شيئا آخر , فالحكم ممنوع » وجاز أن يكون لخصوص: المحل تأثير ثمة أيضا 


كما هو فى الاسكار عندى 5 


هب أن اللأمر كذ لك الى آخره 0 


ما د د 


)؟) 
)0 


وأما قوله : القالب على الظن الفاء هذا القيد ءه قلنا ء 
)0 


وقال السخاوى : هذ! موقوف حسن «٠‏ أخرجه البزار , والطيالسى 
والطبرانى . ( انظر : المقادد الحسئنة ص 859) 


أى الاعتراض الأول , وهو : ” لا تسلم أن قيد كون الاسكار فى 
ذلك المحل يحتمل أن يكون جز"! .ن العلة , فانا لو جوزئا ذلك 
للزمنا تجؤيز مثله فى العقليات 2 حتى نقول : هذه الحركسة 
انما اقتضتا المتحركية ء» لقياسها بهذاالمحل ء٠‏ فالحركة القائسة 
لا بهذا المحل لا تكون علة للمتحركية . (انظر : السعحصول 
(الركره"١)‏ 


فى ح (كنت ). 
انظر : المحصول (؟/؟/لا5١).‏ 


١6 


تقريره ‏ : أن نقول ؛ اما أن لا يكين سانيا على الظرن ما كرتم 
فيسقط السؤال بالكلية  ,‏ أويكون » ولكن انما يلحق الفرع بالأمصل 
انا ظب على ظننا كونه فى معناه ٠‏ ثم الدليل دل على وجوب الاحتراز 
عن الضرر المظئون » وحينئذ يجب علينا أن نحكم فى الفرع بمثئل حكخم 
الأصل » وهذا هوالد ليل الدال على كون القياس حجة , فالتنصيص 
على علة الحكم فى الأصل ء تدل على علية الوصف فى الأصل , وقد 
وجد الوصف فى الفرع » فلابد من مقدمة أخرى , وهى أنه متى كسان 
كذلك وجب أن يحكم أن حكم الفرع مثل حكم اللأصل , فلا يلزم هذا الااذ! 
انضم الى تلك المقد مات الد ليل الدال على وجوب الاحتراز عن الضسرر 
المظنون م وهوالد ليل الدال على كون القياس حجة 2 ويصير ترتيب 
المقدءات هكذا ؛ 

الاسكارعلة حرمة الخمر 2 وطتيه ثابتة بالنص 2 وهو موجود 
فى النبيذ ٠‏ فيغلب على الظن أن حم النبيذ فى الحرمة مثل حكم الخمرء 
ووجود الاسكار فى النبيذن , بنا*على الفاء خصوص المحل ٠‏ فيلزم وجود 
ظبة الظن : بأن حكم النبيذ فى الحرمة مثل حكم الخمر ك5 
الظن ذلك , كان حكم الله بمعنى أنه يجب العمل بالظن احترازا عن 
الضر رالظنون فان] التنصيص على علة الحكم فى الأصل بسفرداه لا يفهيد 
الأمر بالقياس . 

بهذا التقرير تظهرصحة الدسعى . 

ولنا أن تقول , احتمال اعتيار خصوص المحل قائم قطعا », نظرا 


الى اللفظ , لعدم الاستحالة , فاما أن يكون هذا الاحتمال ءانما مسن 


١11 


التعدية أو لا , فان كان ءانما فظاهر , وان لم يكن مانعا , فلابد من 
تلك المقد مة الدالة على وجوب الاحتراز عن الضرر المظنون 2 واذ!ا قرر 
الد ليل على هذ! الوجه 2 اندفعما أورد ناه من الاشكال على المصنف . 
تنبيه او أعلم أن اعتبار خديوص البحل لابد بن بيان لكأن ) 
فى جميع أنواع العلل المتقدمة , أما اذ! صرح الشارع بأن علة الحرمة هو 
الاسكار » فلا ينقدح هذا الاحتمال » بيانه : أن المعنى بتصيح 
الشارع ما يفهم منه أن الاسكارعلة الحرءة حيث تحقق , واذا فهم ذلك 
كذلك صار الاسكارعلة الحرمة ٠‏ فيحرم كل سكر » ولا يكون هناك قياس 
أصلا » وذلك : لأن الملم بحكم الأصل لابد وأن يتقدم على العلمبالحكم 
فى الفرع 2» فى الحكم الثابت بطريق القياس 2 وهذا ستحيل فى هذا 
القسم / , فلا يكون جمل الحكم فى بعض الصور أصلا , وفىالبعض 8/هه؟/1 
2 
الآخر فرعا , أولى من المكس قطعا 0 
وبما ذ كرتا يند قع توهم بعضهم أن النبيذ مقيس على / الخمر2 .ر6ه/ أ 
م (حع) 
والفرض المذ كور يد فعه . 
قال صاحب التلخيص : يجب الحاق غير المنصوص على علته على 
النصوص على علته اذا لم يكن فرق سوى .خصوص المحل , اذ لواعشبر 


1 0 5 0") 
خصوص المحل لزم أن يشك الانسان فى أن كل نار حارة , ان لم 


20 
يشاهد كل نار . ١‏ 


. فى ح 2 د (الفاية ) وهوتصحيفا‎ )١( 
(؟) هذا ما قاله القراقى فى النفاقس زمر وم/أ).‎ 
.) فى ح راذنا‎ )8( 

(») انظر ء التلخيص («#. ارب ). 


١7 7/‏ 
' ين 1ك ب 
وما ذ كره ممنوع 0 وسئدك المئع ما قد عرفت وا كفَكَل 


نار حارة 2» فليس من هذا القبيل ء والعجب من شثله ,» كيف 


بقع منه مثل هذا الكلام ؟ 


(() وهوما ذكره فى التنبيه 


118 


' قال المصنفب ‏ رحمه الله - السكلة الثالثة الى كفو 1١!‏ 


1 1 
هذه السئلة ذنية غن الشرح ء الا ا ا ١‏ 


ايضاحا ٠‏ فتقول : حاصل الد ليل الغذكور التسمك بالنافي قل . 7؟) 


وأناعوده + 2 ايض تقال الطله لكبلتف د على يني 21 ! 


فتقريره ؛ أنه لوقال للجلاد , لا تقل لفلان أف , ولا تصفعه - 
واضرب رفبته ء لا يعد كلاما متناقضا , ولو صح ما ذ كره من النتل 


العرفى لعدمتناقضا 


وأما 7 احتج به الخصم فمميعهة يعود الى القياس » وهو 


تلك الالفاظ وهو الحبة 4 والقاعي سي تيور د 


)١(‏ ذكرفيها : أن الحاق السسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون ظاهراً 
جليا » وقد لا يكون كذلك 2» وشل للأول ٠‏ قياس تحريم الضرب 
على تحريم التأفيف ‏ وهويرى أن تحريم الضرب ثابيت من جهة 
القياس 2ه لا من جهة النقل العرفى 
انظر : المحصول (56/؟/١ا١)‏ 

(16) فى ح عد (يزيده ) 

(؟) يعنى ينفى أن يكون تحريم الضرب مستفاد! بالتأفيف من جهة العرف 
دون القياس + كنا يراه البعق 

(») استدل بذ لك على أن هذ! النوع من الدلالة دلالة قياسية » وليست 
دلالة عرفية  .‏ (انظر : المحصول )١71/5/6‏ 

(ه) صفعه كمنعه هع خرب قفأه بجمعكفه لا شديدا! 
( انظر : القاموس ؛ با بالمين , فصل الصاد (8/5ه). 

(1) النقير : هو النكتة فى ظهر النواة . 
القاموس , باب الراء فصل النون (؟/8؟5ه١).‏ 

(17) القطمير : والقطمار يكسرهما : شق النواة » أو القشرةالتى فيها 2 
أو القشرة الرقيقة بين النواة والتمر؟ء أو النكتة البيضاء فى ظهرها . 
انظر القاموس , باب الراء فصل القاف (؟/)2+١).‏ 


ارال 


0ك علم نقلها لتسارع المعنى المئقول اليه الى الفهم عند 


وأثالها 
سماع تلك الألفاظ . وذلك بالدوران : اما وجودا ففى هذه الألفاظ » 
اما دن فظاهر , والد وران يد ل على علية المدار للدائر ٠‏ فيلزم كون 
التسارع المذ كورعلة للعلم بنقل تلك النفاظ الى تلك المعاني وهذاالمعفى 
موجود فى مسثلتنا » فيلزم العلم بالنقل , 

وجوابه منع الحكم فى الأأصول ٠‏ سوى صورة واحدة , سلم الحكم 
فى الأصل فيها » وقال ‏ جوابا عنها : هوالضرورة . وهى صورة 
النقير والقطمير للضرورة » ولا ضرورة ٠‏ ويتعين حمل كلامه على أن تلك 
الصورة حصل فيها النقل اتفاقا على خلاف الدليل ؛ ولا يلزم من مخالفة 
الد ليل فى صورة لضرورة الرجوع مخالفته فى محل النزاع من غير ضرورة ٠‏ 

قال المصنف ‏ رحمه الله : ” ثبوت الحكم فى الأصل اما 
أن يكون يقيتكِا , أولا يكون , الى آخرها ل 

اعلم أن هذه السئلة واضحة 2 وفيبا اشكالات : 

الأول : أن حكم الأصل لا يكن أن يكون أقوى من الفرع , وذلك 
لأن حكم الله هو الخطاب المتعلق بأفمال المكلفين بالاقتضاء » أوالتخبير 
وذلك لا يكن أن يكون أقوى , ولا أضعف بالضرورة , فالتقسيم المبنى على 


)١(‏ ذكرالخصم هذه الالفاظ للمناقضة اما يراه المصنف بأن تحريم الضرب ثابت 
بالقياسعلى تحريم التأفيف » فقال الخصم ؛ وقولهم ؛ فلان لا يملك 
حبة 2 أولا ملك نقيرا , ولا قطميراء يفيد عرفا أنه لاشى*عنده 
البتة , فاذ! حكمنا فى هذه الألفاظ بالنقل العرفى: 2 فكذ لك تحكمفى 
قضية تحريم الضرب بالعرف , لا بالقياس . (انظر : السمصول 
(ركمر انا ١ض‏ دل إلا١)‏ 


(؟) انظروالمحصول (+/؟/ 7*6 ()واتظركذ لكهذ «السئلقند الغزالى فى 
الستصفى (؟١/١2؟).‏ 


قوة حكم الأصل باطل 
الثانى : أن اليقيذات قد يكون بعضها أجلى وأقوى , 


كالبد يبيات بالنسبة الى النظريات , بل أخناف البديبيات قد تكون 


41+ () : 
أقوى بان يكون تصور طرف القضية بديهيا , ولا يكون 
البعض الآخر كذلك 6 ٠‏ فالئع متجه على كلامه 
١‏ )2 
الثالث : أنه جعل قياس تغريم الضرب على تحريم التأفيف 


عله 100 5000 : أن 
فى هذه السكلة ظنيا ؛ وفى السألة الستقدمة على هذه السألة 


0 0006 
الرابع : أن كلامه يشعر بأن قياس الفقهاء قياس مع الفرق 
وهو باطل فكيف يبتى الحكم الشري عليه ؟. 
والجواب عن الأول : تأويل كلامه على غلبة / الظن بثبوت 0/هه؟/ب. 
الحكم فى الأصل , وهى تقوى وتضعف . 9 
وعن الثانى : تسليم الاختلاف فى الجلاء والوضوح . ودعوى 
الضرورة فى استواءإلكل فى إفادة اليقين 


5 9 
وأما الثالث , فلا جواب له عندى ارين 





. فى ك (قد تكون أقوى ) غير موجوده‎ )١( 

(؟) فى ح زيادة (لذلك )بعد (طرفى ). 

(؟) كلمة(كذلك ) ساقطة من ك . 

(4) كلمة ( التأفيف ) غير موجودة فى ك . 

(ه) انظر : المحصول (٠/؟/6ا6').‏ 

(6) ا 2 (ال/را/كلاة). 

(0) وذلك لوجود تناقض بين القولين للسؤلف كما سبق فى الاشكال الثالث . 


17١ 


وأما الرابع ء قجوابه : أن أكثر أقيسة الفقباء ليس فى قوة 
القياس الذى هوفى معنى الأصل فانه يتجه فيها فروق . وتكلون 
ضعيفة مرة » وقوية أخرى 


خاتمة : اطمأن من نظرفى / الأدلة الدالة على كون تارم رب 
1 (ح) 
حجة نظرا صحيحا مع الانصاف , علم أنها لا تفيد العلم بكون القياس 
حجة فى شرعنا , نعمانذ! نهضت أفادت الظن 


بيانه : أن أقواها ما يدعى فيه اجماع الصحابة ‏ رضى 
١‏ 
صح هذا! الاجماع كان اجماعا . سكوتيا ولا يفيد الا الظن ,2 وكيف 


00 
يتسك به من.يرى أنه ليس بحجة ؟ وقد قال بعض الصحابة , 


وكيف ينسب الى ساكت قول ؟ وقد قال ابن عباس : "كان رجلا مهيبا 
(؟) 


. انظر ص (١4من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) سبق أن نكرت مذاهب' العلما* فى الا جماع السكوتى : فى (ص »م - و لم) 
فليراجع هناك 

(؟) يعتى عمربن الخطاب ‏ رنمى الله عه قاله فى مشألة العول 
فى ” الفراعض ” روى أنه قال : أول من أعال الفرائضي عمر ‏ 
رضى الله عنه ‏ وأيم الله ٠‏ لبوقدم من قدمه الله , وأخرسن 
أخره الله لما الت فريضة قط , فقال له زقربن أوس: :6 مامنعمك 
أن تشير بهذا على عمر ؟ فقال. : هبته وكان امرة! مبييا' * . 
هذا الأثر أخرجه ابن حزم فى الأحكام (ع/ )١ 1١‏ وذكره الشنيرازى 
فى التبصرة ( ص ©16؟) .: (وانظر. : التلخيص الحبير (85/9) 
وعزاه للبيهقى , وقال : أخرجه الحاكم مختصرا . وانظر؛ العذب 
الفائض )١56/1١(‏ ورسائل ابن عابدين (848/15؟).ء 


١17 


أما التسك بعموم قوله تعالى ؛ ” فاعتبروا ” فضعيف على ما 
سبق بيانه 1 ع !'' ان قوى أفاد الظن . 

وأما خبر معان , فين باب الأحاد 2 ولا يفيد الا الظن » 
ولا يفيد أن المراد بالا جتهاد هوالقياس الا ظنا معيفا . 

وأما أثرعمر » فليس فيه تصرح بالقياس الشرى الذى هورد فرع 
الى أصل بجامع مشروط بشرائط معتبرة نى الأصل والفرع » والجامع على 
الع ل 0 

كريكال وقول السدايي مله و ونع اديه 7 
وكذلك قوله » وقد يكون الصحابى بمشاهدته النبى صلى الله 
طيه وسلم ‏ أعلم بمقاصده الشريفة الشرعية , فاذا قاس كان ذلك 
القياس صحيحا د ون غيره » شميقال , حذف الخصوص عن ذلك 

وقولهم 5 لو اعتبرناه لما كان القياس حجة , وقد تعبدنا به 
فيقال لهم : فلابد من قاطعيفيد نا كون القياس حجة . وأين ذلك . 
القاطع ؟ والكلام فيه 

وأا حديث وجوب دقع الشرر المظئون , فلا يفيد الا وجوب 
العمل بالمظئون » فهو منقوض بظئون كثيرة لا يجوز العمل ببها » فضلا 
عن وجوبه ٠‏ وقد بينا نمعف الجواب عن هذا . 


)١(‏ الواو زيادة من ح 

(؟) أقول ؛ لعن اعترفنا بثبوت الأثر » فلا يضر عدم وجود القياس بالشروط 
والتفاصيل التى وضعها الأصوليون » لأن ماهية القياس قد وجدت , 
ثم تطور كفيره من القواعد والمصطاحات الملمية التقى وضعها علماء 
الشريعة فى مختلف الفئون ( والله اعلم ) . 


1١77 


واذ! كان الدليل على كون القياس حجة ما أفاده الا الظن , 
فلا يتصور أن يحصل العلم بالسائل الفرعية على كون القياس حجة » 
نعم » وجوب العمل به قد يكون مقطوعا به 

ووجوب العمل بالمظنون ٠‏ غير الحكم بالك 0 والله 


أعلم بالصواب . 





)١(‏ من خلال ما أورده البؤلف من الشببات حول الأدلة » ترى 
أنه يميل. 'الى أن الأدلة على حجية القياس ليست بتطهية + 
وهوررآئ أبى . الحيين البضرى م4 ووافقة. الاندى أيغنا + بينا 
الغزالى قال فى الستصفى : ( وانا لنعلم أنهم قالوا ذلك عن 
مستئند ات كثيرة خارجة عن هذا الحصر ,» وعن دلالات وقراعن 
أحوال وتكريرات » وتنبيهات تغبد علما نمرورا بالتعبد بالقياس) 
(انظر : المستصفى (0٠/6ه؟)‏ والاحكام للآسدى(9/١١١)‏ 
وسبق الكلام فى ذلك 


آخرها . 


١1غ‎ 


قال المصئف . رحمه الله عشساهة القسم الثانى ٠.‏ 
فى الطيق الدالة على كين الويف السيوعنة 1117 الى 
(؟) 


الشرح : اعلم. ‏ وفقك الله تعالى ‏ أن القياس ائما يتم 


بأصل وفروع وعلة مشدتركة ين الأصل والفرع © تسصو بالجامع 3 واختلف 


العلماء فى تفسير العلة . 


1١0) 


)١) 


)0 


3 
فالذئ اخهان لعفف وها بال 7 50 


العلة : بالكسرلفة , المرض ء عر يمل ». واعتل وأعله الله 
مالي ٠‏ قبويعة + كلل 0 7 

القاموس , باب اللام فصل العين )7١/6(‏ 

وأما اصطلاحا : ذقد اختلفوا فى تعريقها ٠‏ فةال الباجى 2 هى 
لوصف الجالب للحكم . الحدود ((صض7ا) 

وقال الغزالى , الملة , عبارة عا يتأكر المدل بوجوده . شفاء 
الغلبل ( ص .؟) 

والمراد بالمعلة ني القياس , ١‏ اختلفوا فى تتسبرها أيها ‏ 
وسيأتى الكلام فى هذ! الصدد ملخصا عند الؤلف . 

هذا القسم يحتوى على مقدامة ٠‏ وأربعة أبواب , أما المقامة , 
فب فير العلة ٠‏ وأما الأبواب فسيأتي تفصبلها ‏ والكلام 
هنا يتعلق بالمتد.مة ‏ (انظر , المحصول #/؟/ولاؤة ل 
140) 

وقد يطلق عليه لفظ الأمارة , أن العلامة , وهذ١‏ التفسير للملة 
اختاره أكثر المتكلمين . كما قال ابن السبكى , وهو قول أبى زيد 
الدبوسى : وء.دالعزيز اليخارى دن الحنة.ة . (انظر ه التبصرة 
(صكه»؛) واللمع رص ه. () والبرهان (؟/؟م) وتنهابة السول 
زع«روع) والابباج (معروم ‏ ع ) روضة النأظر رص ها )١‏ » 
وارشاد الفحول (صلاه ؟ ) وتقويم الأدلة نك بوسى ( ص و#م من 
النسخة المحققة ) والواصحلا بنعقيل ( 1/١ /١‏ ) وكشف الاسرار (" /) ؟) 


1١16 


واختار الاءام حجة اللا أ '“التصير بالريب يعميق أن 


الشارع جعله موجبا احترازا عن ذهب المعتزلة , أن العلة وصف ذاتى 


قف على جعل جاعل على قات مي فى السنسئ وال السظهين 


يد 2 عمد الاتفصال عن اعتديا أضالمصتف 0 ( 
وأما الفقها* هم يقولون : ان الكم اللاني عبت لكذ| ولسلحة كذ 10 ا 





(1) أى الغزالى ‏ انظرقوله هذا فى شفاء الغليل رص () , 


(؟) 


وله رأى آخر فى تفسير العلة ٠‏ سيأتى تفصيله عد مناقشة الآراء 


قلت : هذا هوالتباد رمن تعريف ابن الهمام للعلة + إن 
يقول , ” الملة لكي لحصول الحكئة جلب 
مصلحة ٠‏ أوتكميلها , أودفع مفسدة + أو تقليلها * 

) التقرير ؟/١؟١)‏ 

وقال عمد المزيز البخارى فى كشف الأسرار : بعد اختياره تفسير 
العلة بالمعروف ‏ وذكر بعض الأصوليين أن الصلة فى الأصل 
بمعنى الباعث .... الخ 

( كشف الأسرار «/ عع *) 

وهو اختيار الأمدى من النتكلمين ٠ه‏ ووافقه عليه ابن الحاجب . 
(انظر : الاحكام )١7/*‏ والمنتهى (صن ©6؟١)‏ ومختصر 
النتهبى («مر"م!(؟). : 

هذا وقد فسرها بعض الفقباء بالموجب والمكر  .‏ / 

قال السمرقندى فى الميزان : العلة ؛ ما أثرت حكما شرعيا 

وقال السرخسى : ” انها غير «وجبة بذواتها ٠‏ ولكتها موجيسة 
للحكم بجمل الشارع اياها موجبة للعمل بها ” 

وهذ! لا يخرج عما قاله الغزالى فى تفسير العلة , ووصضفهبا 
السرخسى باللؤثر أيضا , كنا وصغه الخبازى أيضا فى المغنى بالمؤثر 
راجع مذ هب الفقهاء فى تفسير العلة فى : (الميزان قما١/أ)‏ 
وأصول السرخسى (8/ه7١--71١)‏ والمغتى للخبازى رص .8) 
وتيسير التحرير ( )٠١5/8‏ وفواتح الرحموت ( 1./6؟ -51؟) 


» وذ لك تفسير الد اعى » الا أنهم لا يلتزمون أن مذ هيهم 


يؤول الى القول بالداعي والباعث ء وذلك لازم , لا محيص لهم عه 


وان لم يعترفوا به صريحا . 


بالغرض 


010) 


1 
واختار المعتزلة 0 التفسير بالد اعى والباعث 0 والتصريح 
قد 


واختار المصنف تفسييره بالموجب عاددة فى الرسالة 0 وهوغير 


الموجب الذى ذهب اليه الامام حجة الاسلام 8 


فاذن العلة لها تفاسير خسة ,: 


0 





)١(‏ انظر ذهب الممتزلة فى تفسير الملة فى المعتط (5/ 9 *«ا/ا) 


)١؟)‎ 


)0 


وفى المغثى لعبد الجبار (لا9/ر.*؟). 


أى بعضهم 2 لأن المعروف من مذ هبهم أنهم يفسرون العلسة 
بالمؤثر 2 أو الوحت 2 كما سبق 2 وكما سيائق 


هذا ما اختاره عبدالجبار المعتزلى فى المغنى ان يقول , 

* القياس الشرعى لا يخالف القياس المقلى , الا أن العلل 
فى القياس العقلى تكون موجبة وؤثرة , كما أن حكمنا كالموجب 
وليس كذ لك العلل الشرعية , لأنه لا يجوز فى العلل أن تكون 
موجبة ” الى أن قال : وقد علمنا أن الاحكام الشرعية موضوعهبا 
لمصالح والألطاف ؛ ولهما تعلق كالدواعى , ولعللهما د خل 
فى هذا الباب . 

(انظر : المغتى )١45/11‏ 


١” 


الأول : المعرف ال 


الثانى : الموجب » على اختيار الغزالي . 
الثالث : الباعث 2 وهوانداعى بعينه على اختيار المعتزلة 


الرابع : المؤثر , وهو اختبار المعتزلة أيضا , ويعبرون عذه 


)(؟) 


مرة بالموجب / والأخرى بالمؤثر . والمعنى واحد ان 


)جا١‎ 


وصاحب الأحكام اختار : أن العلة بمعتى الباعث , بمعتق 


6 
للشارع من شرع الحكم 3 
0 
وتبعه ابن الوابي! 5 


والخا!مس 0 المورجب عاد ة , وستلخصها تلخيصا تاما بعك 


ايراد أسئلة الامام المصئف , والجواب عنها . 


)١(‏ هو إختيار المؤئف فى المحصول, , والبه ذهب أكثر المتكلمبن 
كِب يق 

(؟) هذا هواختيار'بى الحسين البصرى فى المعتد ( 6/6.لا 
هاعلا ع لالاا ) 

(؟) انظر : الاحكام ( 17/0 )١‏ 

(؟) انظر : مختصر المنتهبى (8/60١؟)‏ 
ونازعه ابن السبثي 0 وضعد ل موقو لترتب الاستعالة فى عق 
الله تعالى , على مذ هبه 
( انظر , الابسياج ب« 6ع) 


1 
ع 55 


١4 


قال المصنف [- رحمه الله 3 * المراد بالعلةاما 


المؤثر , وهو الموجب لوجود الحكم الشرعى ٠‏ أونقول : هوالسذى 
يؤثر فى وجوده ويعبر غنه مرة بالمؤثر ٠‏ ومرة بالموجب ء أوما يكون 
اها للمترع الى اعباته +* أوسا مقن مسرفا له د اوماق ينف 21 
والثلاثة باطلة والرابع لاد من إفادة تصوره * 

أما الأول : وهوالموجب . وهوالمؤثر ‏ ء فهو باطل , 


لوجوه : 
الأول : أن حكم الله تعالى عند أهل السئة هو خطابه القديم 


١ 5‏ 
على ما تبيئ فى اول الكتاب ( 5 وهو كلامه القديم القائم بذاته 4 
ويستحيل تحليله بشى* ٠‏ لاستحالة تأثير شى * من الأشياء فى القديم , 
وتمليله بعلة حادثئة , بمعنى التأثير أد خل فى الاستحالة , وينبغى 
وأما مذ هب الممتزلة » وهو أن الاحكام أمورعارضة لأفصال 
3 
المكلفين معللة بوقوعها على جهات مخصوصة , فقد أبطلنا ك2 2 
ومعنى هذا الكلام قد سبق بيانه فى أول الكتاب ‏ وهو أن أحكام الله 
تعالى عند المعتزلة تابعة لصفات الاأفعال من الحسن والقبح : وهذا 
قبل الشرع » وبعد ورود 8 وليس عند هم الكلام النفساني » ويعنلد وروك 
)١(‏ كلمة الترحم من ح 
(؟) فى جح مك ( رافعا ) وهو تسصحيف 5 
(ع) انظر . المحصول ( ,)١١5- 1١١2/1١/١‏ اسه 
()) هنا انتهى ما قاله المصنف ء» وقد أدمج الشارح بعض كلامه 
تفسيرا ( انظر : المحصول #/8/9ا١‏ -١م١).‏ 


أكلل 


الشرع تتبع الأوامر والنواهي تلك الصفات الواقعة عليها تلك , فيعرض 
للأوامر والنواهي الحادئة عند هم نسبة الى تلك الافعال , وتلك الاأوامر 


والنواهى بنسبها معللة بتلك الصفات المخصوصة , الواقمة عليها تلك 


لفسال 1 7 1, وعلى هذا يحمل كلام المصنف . 


وقوله ,. ” الأحكام عند هم امور عارضة لتلك الأفعال 573١‏ ) 
العروض الحقيقى » لا يتصور فى الأحكام الشدرعية , وذلك », لاستحالة 
قيام الأوامر والنواهى بتلك الأفمال 

نعم تقول 7 ؟ © يك الأقسال سقات تفي الجن وآلقين 


على رأيهم واستعمال لفظة المعروض ههنا حسن , دون الأول .. 
٠ 1‏ 
الثاتى 1 : وهوان الواجب؛ ما يستحق العقاب على تركه », 
والاستحقاق مر وحوداق ٠,‏ الأنة نقيض اللا اسفن 3 صانق على 
ل ل ع اروب لع 
لمعدوم » والصاد ق على لمعد وم عد مي » ولتعفيضص اللا ستحقاق 


المد مي 0 الاستحقاق : فيكون وجوديا 6 فيلزم أن يكون ترك الواجب/ 


)١(‏ انظر مذ هب المعتزلة فى الحسن والقبح العقليين » وما ترتب 
على ذلك من الا ختلاف فى كتير من السائل مع الجمهور فسى 
شرح الأصول الخسة ( ص +8“ ب .81) والمواقف للأيبجى 
(ص؟م-؟؟م) 

(؟) انظر : المحصول .)١20/5/5(‏ 

(؟) فى ح (يقوم). 

(4) أى الوجه الثائى لابطال تفسير العلة ب ” الموجب * . 

(ه) فى ح (الاستحقاق ) وهوخطأ . 

(1) فى د ( مصيص ) بدون اعجام 2 وهوتصحيفف . 

(0) فى ح عد (الاستحقاق ) وهوخطأ . 


علة لاستحقاق العقاب , والترك أمرص مي » وهو أنه لايفمل , 
والإإستحقاق وجودى على ما مر » فيلزم أن يكون الأمر العد مي علظلأسر 
الوجودى , وهو محال 2 وهذا التوجيه يمكن ايراد ه على من يقول ؛ 
ان الواجب هوالذى يستحق الذم بتركه , أويذم تاركه . 

ود فعصهم : أن ترك الواجب لا يتحقق الا بفمل الضد .وهو 
أمر وجودى ضمعيف , لا ينفع » لأن امستلزم للاستحقاق بالذات عو 
ترك الواجب لا فعمل الضد ٠»‏ ثملا يستنيم ذلك على رأى أبى هاشم , 
وأبى الحسين ٠»‏ واتباعهما , فائهملا يقولون ؛: ان التعبد ترك 


١0) 


الثالث لل" هو أن العلة الشرعية لوكائت مفسرة بالمؤثر 
لما اجتمع على المعلول الواحد علل مختلفة ؛ واللازم باطل ؛ فالطزوم 


باطل . 


بيان السلازمة ؛ هوأنها لوكانت ؤثرة » وكل واحدة ها ر/؟؟ه/رب 
)0 (حع) 
تامة لاستقلالها بافادة الحكم وحدها , فلواجتمع . لاستفنى 


المعلول عن كل واحداة , بكل واحدة منسبا ؛ فيلزم الاستفناءعن كل 
واحدة منها مع الافتقار الى كل واحدة 2 وهو محال 


بيان الشرطية : هو أن المعلول واجب الحصول 2 عند وجود 
الملة التامة وذلك لأنه لولميكن واجب الحصول عند الملة التامة » 


. فى ك ( نفس ) بدون با*‎ )١( 

(؟) أى الوجه الثالث لابطال تفسير العلة بالموجب والبؤثر . 
انظر : المحصول .)١8١/5/١(‏ 

(ع+) فى ك ( لاقادة ( 


١5١ 


لكان اما مسكن الحصول عند حصولها ٠‏ أو منتنع الحصول بالضرورة 0 
والاستتاع [مع حصول العلة ستحيل ضرورة 2 والامكان أيضا ستحيل ١‏ 
مع وجود الهلة التامة , لاأنه لوكان ممكن الحصول مع وجود ها . فلايد 
وأن يحصل مرة معها » وأن هلا يحصل أخرى , لإاتييعنى الامكان 
1 1 ( ؟ 4 الحالتين بالوجود دون الاأخرى انا 
أ ب لنقرات شرط أو لوجود مانم . أو لا | 

والاأول محال » ولا لما كانت العلة التامة موجودة . 

والثانى محال ٠‏ والا يلزم ترجح السسكن المتساوى الطرفين 
وهو محال . فثبت أنه لواجتمع على المعلول الواحد لل ستقله ؛ 
يلزم استغنا* المعلول بكل واحداة نها : عن كل واحدة منهبا , 
فيلزم اجتماع النقيضين وهو محال ء فصحت السلازمة الاأولى . 0 
أنه لوكانت علل الشرع مؤثرات لما اجتمعات |_العلل الشرعية على معلول 
ولعف< د واللاو متخ لوالو ممق 0 بد ليل ##إجتاع 
الس واللمس' ”أ » والزنا والردة ٠‏ والقثل على معلول واحن 80), 


)7( . 
وهوانتقاض 2 فى المثال الأول , واباحةالقتل فى اللثال الثانى . 





. نسخة ك انفردت بهذه الزيادة . وهى بطلوية‎ )١( 

(؟) الزيادة من ك . 

(؟) فى ك روهوع). 

(؟) ط بين المعكوفين ساقط من اد | 

(5) فى ك زيادة ( على الانتقاض ) بعد قوله ( واللمس)ولا حاجةاليها. 
(1) فى ك زيادة ( واللازم نتف) . | 

() أى انتقاض الوموء من المس واللس اذا حصلا فى أبن واحى ٠‏ 


1 


وائما قلنا : إنه معلول واحد , لأنه لولم يكن واحدا يلزم 
اجتماع ابشاحتى قتل شخص واحد »2 واجتماع انتقاضى طهارة شخص 
واحد ٠‏ فيلزم اجتماع المثلين وهو محال 

أو نقول : اما أن يكون اجتماع الاباحتين ٠‏ والا نتقاضسين 
ستحيلا » أولا عفان استحال فظاهر » وان لم يكن ستحيلا يلنم 
الترجيح من غير مرجح ٠‏ 

بيانه : أنه لابد من امتياز أحد الا نتقاضين عن الآخر بشى* , 
وال لما كان 07 ) المي +١‏ سق 4 ليل انوا يتك 
الانتقاضر بعينه الى اللمس ,» دون الدس أولى من القلب والمكس . 

وأما الوجه ا فظاهر 2 وتحريره + أن العلة ببعتى 
المؤر ٠‏ وهواللشيد للوجود , لا يجوز أن يكون عد ميا , لاستحالةكون 
اميت للوجود آيرا عدبا ٠‏ والعيل العد المدوان عدمي ؛ لكون 
جزاه عدانيا 2 يعوا ؟ أانبووان الذى «موعبارة عن الاستحقاق العدى 
ويستحيل أن يكون الأأمر المدمى علة للأمر الوجودى ٠‏ وجمل العسدم 
شرطا للعلة باطل , لأنه يعود المحذور. 

وقد سبق بيان هذا في أول الكتاب . 

فأما القول بأنها موجبة ٠‏ يجعلها الشارع موجبة ٠‏ فهوباطل. 
)١(‏ فى ك (كان )بالافراد 2, وهوخطأاً . 
(؟) كلمة استناد ساقطة من ك . 


4١)ء٠‏ 
(؟) فى ك زيادة (القتل ) بعد (هو) 


والمصنف أورد ٠»‏ فى أول الكتاب » وزيئه بما ذكره ههنا » وذلك لوجهين 
أحدها : أن عكرائقه ضاق + عدأ" أله القديم , 
المتعلق بأفمال المكلفين ٠‏ فان أريد بكون الزنا مؤترا » قول الشارع : 


مهما رأيتم المحصن زانها فاعلموا أنى أوجرت عليه الحد , فذ لكو القول 
)0ع َ 

بكون الزنا معرفا ‏ © ء لا مؤثرا وهواختيارنا + وأن اربدتمبه أن الشارع 

جعل الزنا مؤثرا فى الخطاب القديم قهن! باطل , لاستحالة تأثير 


الحادث فى القديم ء سواءكان الحادث بؤثرا بذاته : أميجعمل 
(ه) 
الجاعل . 


(5) 
وثانيهما ؛ ظاهر فى المتن 2 » وقد سبق بيانهما مع وجه 


. فى ك (المتأخرين ) وهوخطأ‎ )١( 

.)؟١ انظر : شفاء الغليل رص‎ )١( 

(؟) فى ك (و) بدل رهو) وهوخطأً . 

()) عبارة “ك ( بأن الرنا معرف ) والمعتى واحد . 

(ه) هذاء وقد صوب صفى الدين الهندى تفسير الغزالي , فقال : 
* هو قريب لا بأس به 7 
ذكره ابن السبكى فى الابهاج (5/ ١‏ ) والزركثئى فى البحسر 
المحيط (7/+١٠/أ‏ ) والشوكانى فى ارشاد الفحول (ص1.007) 


(41 وتلخيصه : أن الشارعان! جمل الزنا علة , فحال ذلك الجمل 
ان لم يصد رعنه أمر البتة , لميكن جاعلا البتة » وان صدرعنه 
أمر » فذلك الأمراما الحكم » أوءا يؤثر فى الحكم . أوما 
لا يؤثر فى الحكم . 
فان كان الأول مان المؤثر هو الشارع ؛ لا الوقف , وان كان الثائى 
كان تأثيره لذاته , لا بالشارع » وان كان الثالث لم يثبيت جعل 
الشارع ذلك الوضف مؤثرا ( انظر : المحصول ؟/86/5١) ٠‏ 


5 


ثالث فى أول الكتاب . 
وأما تفسيرالعلة بالداعى », فاعلم / أنا بينا معنى الداعى أيضلا. وه /أ) 
فاه" * "وفوالع يقرع امل قن مصلحة ؛ أو الظن به على تفسير 0 
وقد يفسربالا رادة القى تحصل عقيب العلم » أو الظن بكون. 
الفمل ' ! أفيه المصلحة , أوالظن ؛, وهوعلة لفا علية الفاعل , لاأنه 
متى حصلت الداعية ل المايعة؟ ١"‏ اسفيينية بشرائطها ب وجب 
الفضل المفضى الئ تلك المصلحة المظنرئة أو المعلومة ؛ فتلك الصلحة 
هى 1 المطلوب من الفمل . وزائه الأكل لتحصل مصلحة 
الشبع : واللبس لد فع البرد ٠‏ والشرب لتحصيل الرى فقد صار الداعى 
وجا الفحل ع له لاعت كه الفجل + بعلم المفتال أن يال 
أحد هما دون الآخر , الا لمرجح , وذلك المرجح هوالداعي فقد 


ظبرت بوجبية الداعي للفمل . شاله فى أفعالنا أن نقول : انما 


أكل ليحصل مصلحة الشبع ٠‏ وائما شرب ليحصل مصلحة كارا 
وفى أفمال الله ع لا نوين 159 اداه عطي فين 


وائما أوجب الصوم لكسر شهوة البطن ووو 0 وهذه 
)١(‏ انظرا ص من هذا الكتاب . 

(؟) كلمة ( فمل )ساقطة من ك . 

(+«) فى ك (الجازمة ) بد ل الحادثة . 

(ع) فى ك زيادة'( المقصود ) بعد (الغرض ) . 

(ه) قوله " ليحصل مصلحة الرى ” ساقط من ك0 . 

(1) فى ك زيادة (فقال ) قبل رائا ) 

(7) فى ك زيادة لفظ الجلالة بعد (أوجب ) . 

(م) فى ك ( النظر) بدل ( البطن ) واللثبت أولى . 

(9) فى ح (الفرع ) وهو تصحيف . 


1١ 


مصالح أثبت الشارع تلك الأحكام لأجاسها » وتسس بالملة الفائية , 
وانما يصير الفاعل فاعلا ٠‏ لأجل تلك الفاية المطلوبة من الفعلوتسى 
تلك المصالح أغراضا , ويقال : بعثه على الفمل علمه باشتماله عسلى 
تلك البصلحة , أو ظنه [ وبقال : دعاه الى ذلك الفمل علمه , أو 
5 0 واعلم أن الظن على الله محال ٠‏ ظلمبيق الا العلم 
بخلاف البشر . 

اذا عرفت ذلك ٠»‏ فساشرة الأفصال لما فى خممنها منالمصالح 
أوتركها , لما فيها من المفاسد بالنسبة الينا واضح , فان أقمصال 
البشر تابعة لمصالحهم المعلومة ٠‏ أو المظنونة , وأما أفمال الله , 


لكل (؟) 


فعند المعتزلة هى كذلك وأما 


عند الأشاعرة » فى 
موا فقة للمصالح مطابقة لها , لجريان عادة الله تعالى بذلك , 
5 )(؟) 5 5 (ه). 
بد ليل الاستقراء 3 وليست د اعية بالعدة على وان افعالنا 
على ما لخصناه . 
والد ليل على أنه تمالى لا يفمل لغرض أصلا » سواء كانت 


المصلدة عائدة اليه تعالى عن ذلك أوالينا , هو: أن من 


فعل فملا لفرض كان ستكملا بذ لك الغرض, عند حصوله ناقص الذات 


)١(‏ عا بين المعكوفين ساقط من ك 


(؟) عبارة ك (عند الممتزلة فهى كذ لك ) بالتقد يموالتأخير: والمعنى واحد 


(؟) فى ك زيادة هى بعد (أطا ). 
(؛) فى غيرك (الاستفنائعى ) وهوتصحيفف . 
(ه) فى ك (وزن )بدل (ويزان ). 


1١1 


ع عبا يه الأنه. لولم يكق كدالك لريكن غرما لة. + أأو تقول +.آن قم يكن 
حصول تلك المصلحة أولى له من اللا حصول » نم يكن لقرضا لله وات 


١ :‏ 
كان أولى يعود 550 الكمال والنقصان 0 وهو محال على اللسه 
)١)‏ 
تعالى . 


الوجه الثانى من الوجهين” الد الين على بطلان تفسير العلة(] /17ه؟ /ب) 
من (د ) 
الشرعية بالداعى : وذلك : لآن البديهة شاهدة بأن الفرض والحكمة 
والمصلحة أو ماشئت من الألفاظ المؤدية لهذا المعنى ليست الا جلب 
منفمة أود فعءضرة ٠‏ والمنفمة عبارة عن اللذة ٠‏ أوما يكون وسيلة 
اليها والمضرة عبارة عن الألم » أوما يكون وسيلة اليه , واللذة مطلوبة 
0) 

بالذات , والوسيلة اليها بالعرض ٠‏ والا لم يكن صهرويا عه 
بالذات والوسيلة بالعرض », والله تعالى قاد رعلى تحصيل جميعالمصالح 
ود فم جميع الالا م 0 وتحقق تلك الوسائط مجرد ة عن المصالح فلا 
ارتباط لأحد هما بالآخر بالنسبة الى قدارة الله تمالى »2 ولا تتوقف 
فاعليته لتلك المصالح على تلك الوسائط , ولا تتوقف فاعليته لتلك 
الوسائط 50 فاعليته لتلك المصالح 2 واذ! لميتوقف أحدهما 
على الآخر استحال تعليل أحد هما بالآخر , واذ! استحال ذلك بطل 
)١(‏ فى ك (تصور )بدل (يعود ). 
(؟) وقد ضعف ابن السبكى أيضا هذ! التفسير وبقريب من هذا الوجه 

ولعله استفاد من الأصفهانئى نفسه , 

رانظر , الابهاج 60/56). 


(؟) فى ح (يكن ) ساقط . 
(؟) فى ح (المصالح ) وهوخطأً . 


١ا/‎ 


أن يكون د اعية / الماابينا . أن الداعي علة للملة الفاعلية , ورب 
)2 
هذ! شرح هذا الكلام » وتقريره بأقصى الامكان » ولم يجب 
فين يذ ا 590000 (؟) 
لمصنف عن هذاه 3 واختار التفسير بالمعرف بنا * على اله داقع 


الاشكالات , وليس الأمر كذلك , فانه يتوجه كدان د فم له ر زع ره 1ع لأ) 
أصلا » فلنذكرما يتوجه عليه أولا 2 ثم نجيب عن هذه الاشكالات , 5 
ونختار بما يمكن تقريره مع فروعه . 
اعلم أن المصنف أورد على تفسير العلة بالمعرف امعد (4) 
قويا وهو أن الحكم فى الأصل عرف بالنص ٠‏ فلا تكون العلة فى الأصل 
معرفة نك تمل + والا يلزم تعريف المعرف : عم -21؟ 
ثم أجاب عنه بأن قال ؛ العكم المعرف بالنص فى اللأصل 


فرد من نوع وهوايجاب الزكوات فى المضروب ٠»‏ والمعرف بالعلة فى 
الفرع فرد آخر من ذ لك النوع » فلا يلزم الدور 00 
واعلم أن هذ! الكلام دافع للدور , الا أنه يتجه عليه أسئلة 

يتحت 

. لو أضيفت هنا كلمة ( الاشكالات ) لصارالكلام وانمحا‎ )١( 

(؟) فى ب راذا وقع )بد لواقم ع). 

(؟) فى ك ( عليه ) غير موجود 

(؟) فى ب ( انهكالا ) بدل ( أشكالا ) وهو تحريف . 

(ه) انظر : المحصول )١897/5/5(‏ وذ كرابن السبكى نف سالاشكال 
فى الابهاج (8/ 2١‏ ) ولهذ! اعترض عليه صفى الدين الهندى ئقلا 
عن أصحابه 3 كما ذكره ابن السبكئى 0 
وقد اعترض بذ لك الأ مدى فى الاحكام (؟ريلا)ء 

(1) انظر , المحصول (81/5/58١)أما‏ الشارح , فقد تصرف فى 


1١4 


وبيانه من وجوه + 


الأول : ل أسارق تعريف القياس : أنه اثبات مشل 
حكم معلوم لمعلوم آخر لا شتبياههما فى علة الحكم عند المثبت . واذ!ا فسر 
العلة بالمعرف وأن الحكم فى الاأصل عرف اس فليس ذلك 
لا شتباههما فى علة الحكم . 

الثانى ؛ أن كون الوصف معرفا للحكم فى الفرع , اما 59 


مع قطع النظر عن الأصل بالكلية » وهو محال : ان لا دليل عليه أصلا , 
مع قطع النظر عن الأصل ٠‏ أولا مع قطع النظر اا و 
باعتبار حصول معرفة الحكم به فى الأصل » وحينثذ لا يكون النص معرفا 
لحك الأصل ء وهوياطل ١‏ 0 

الثالث م أنه اذا فسرالعلة بالمعرف , قلابد وأن تكون 


الأدلة الدالة على الملية يمعنى التعريف , وذ لك كالنصوص والظواهر 


(ه 


وأنواع الايماءات , والضاسبات , والسبر ١‏ والتقسيم , وغيرذلك 


كيه 4 
وهد متعدر ء ومتعسرجدا . 


د-د النقل حيث زاده شرحا بالثال ؛ انظر نفس الجواب لنفس 
الاشكال عند ابن السبكى فى الابسهاج (8/ر0.؟). 

. فى ب (أنه ) ساقط‎ )١( 

(؟) فى ك ( عرف ) غير موجود 

(؟) فى ك ( التظر) غير موجود . 

(4؟) فى ب كلمة ( بل ) ساقطة . 

(ه) فى ك (السير ) وهو خطأ . 

) فى ب (فهذا‎ )١( 
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وينبغى أن يستحضر علية الوصف بمعنى التعريف اذ! انتهى 


الكلام الى الدلالة , ليكون التأسيس ) والتفريع )) منتظما 2 


الي سمي 27 وو 17 ما 
فى تلك السائل الآتية بعد هذه السكلة . 

واعلم أن القياس قاعدة عظيمة من قواص الشريعة “قفي 
عليها أحكام كثيرة جد! ٠‏ وربما يتفرع عليها اين الأحكام , فان 


النصوص والظواهر قليلة ٠‏ فيجب / الاعتناء بها ٠‏ وتقريرها على وجه؟ ره ؟ لأ 


0 
6 (4)لى, 5 
يطابق تاسيسها تفريعها 2» ويو'فق تصورها تصديقها . ونحصن 


. التأسيس : عبارة عن افاد 6 معنى آخرلم يكن حاصلا قبله‎ )١( 
(انظر : التعريفات ص .ه)‎ 

(؟) التفريع : جعل شى' عقيب شى*لا حتياج اللاحق الى السابق . 
التعريفات رص ”«7؟). 

(؟) فى ح ,د (التصوير ) وهوتصحيفا . 

(4) التصور والتصديق من اصطلاح الدنطقين 
فالتصور معناه : اد راك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفى , 
'اواثيات . 1 
أما التصديق : فعبارة عن حكم العقل بنسبة بين مفرد ين ايجابا 
أو سلبا على وجه يكون «فيد! ٠‏ كالحكم بحدوث العالم ووجود 
الصائع . (انظر : التمريفات للجرجانىي ص و0و) والبين 
للأسدى ر صووة). 

(ه) فى ك متطابقا 

)١(‏ فى ك (الشرع). 

(ا) فى ح (ركل). 

(ر) فى ب ( تأسيسها ) وهوخطأ . 


02222 59 )١( 
نروم ن لك بعون الله تعالى وحسن توفيقه » تان الذين نظروا فى‎ 


هذا الكتاب 0 اشتغلوا اما باختصاره 68آر أو بايراد موقل 7" ليه 
5 0 1؟) 5 : 
وأما الاعتناء بالتقرير 0 ود قم الشبه ع والا شكالات فلا 


ولننظر الا شكالات -التى أورد هنا المصنف على التفاسير السابقة, 


وجيب عنها بحسب الامكان , ثم لختار تفسيرا صحيحا للعملة )5 


: 
على وجه لا يرد عليه اشكالات 0 ويتقرر / ك0 ماه 3 ولا 
عد م انتظام الفروع مع الأصول 5 أي لاب 


١)‏ 8 5 (ب) 

فنقول ل ستعمينين بالله 40-7 اا أما الوجه الاول 3 
.ع (4).ء : 1 (5) )0 
فما أورد ه على تخسير العلة بالموجب والمؤثر » قمندقع 


١ :‏ 
عنا ء وذلك . لآانا نقول الخطاب قديم وتعلقه بفعل الكة (07) 





. فى با ء ح ءعك (تعالى ) ساقط‎ )١( 

(؟١)‏ فى ب ( باستحضاره ) وهوتصحيف . 

(؟) فى ب (أسكلة ) بدل (سؤال ) . 

(؟) فى ب ( التفريع ) بدل ( التقرير ) وهو تصحيفا . 
(ه) فى ك (ظلعله ) وهوتصحيفف ) . 

(1) فى ك (هن ) بدل ( من ) وهوتصحيف . 

(/ا) فى ب ءح عد (نستعين ) والمثبت من ك . 


(+) فى ك . ب (مط ) 

(1) وحاصل هذا الاشكال : أن حكم الله لايمكن تعليله بالمشلر 
والموجب ؛ لأن حكم الله عند أهل السنة قديم ٠‏ والقديم مستنع 
تعليله . ( انظر : المحصول ٠/؟/1ا١)‏ 

. فى ك ( فد فع ) ساقط‎ )1١( 

. ) فى ك (الطلفين‎ )١( 


حادث ء ولا استحالة فى كون الحادث .ورا وموجبا للتعلق الحادث 


وهو مند فع أيضا عن المعتزلة , لأنهم يقولون : الأحكام حادية . 


وأما الوجه ل" فمند فع » لأنا نقول : لاتسلم 


3 ع 
أن الاستحقاق أمر وجودى وحدايثا الاستحقاق 0 وكونه عد ميا 0 


فقد / بينا فساده فى ع الكطر فى رفي ا فلاسيدة (؟) وعهم/أ 


(ه)(3) زى (ع) 


وأما الوجه الثالث ؛ فلا يرد علينا » لأنا نقول 


:5 (8) 
بالموثر على ذ لك التفسير ولا يقال : رد على ما اخترتموه' من التفسيير 
وهو التأثير فى تعلق الخطاب لأنا نقول : هومند فع, لأنا تمنم اتحاد 

الحكم.. ء بل هما تعلقان , معناه أن أحدهما انتقاض عن مس , 


والثانى عن لمس ٠‏ ولا نسلم أنه يلزم اجتماع المثلين على حقيقة واحدة. 
وأصل هذ! اختلاف العلماء فى أنه هل سيل 17 “ريه 


الواحد بعلتين مختلفتين ٠‏ وفيه أربعة أقوال 


. ) فى ب بياض كان ( الثانى‎ )١( 

(؟) وحاصل هذا الاشكال : أن تفسير العلة بالموجب يؤدى أحيانا 
الى تمليل الأمر الوجودى بالأمر العد مي وهو محال . 
( انظر : المحصول .)١8١0/5/6‏ 

(؟) انظربرص 1-0) من هذا الكتاب . 

(4) فى ك رلا تعيده ) . 

(ه) فى ك (الرابع ) . 

(1) وحاصل هذ! الاشكال ؛ أن العلة الشرعية لو كانت مؤثرة لما اجتمعت 
علل ستقلة على حكم واحد وقد يحصل هذ! الاجتماع . 
انظر التفصيل فى : المحصول )١481/57/5(‏ 

() فى ب (لا نقول ) . 


(4) فى ح (أخبرتموه ) وهو خطأ . 
ع ادا الف د ادي 1خ وس 0 


أحدها , يجوز طلقا )١(‏ 
)؟) 
وثانيها : لا يجوز .طلقا . | 
)؟) 
وثالشها : الجوازفى العلة المنصوصة , دون الستنبطة . 


(؟) 
وزابعها : عكسها . 


والقائلون بالجواز اختلفوا فى الوقوع ٠‏ والقائلون بعدم الوقوع 


يقولون عند الاجتماع : ان العلة واحدة لا بعينها 2 وضهم من قال: 
80 6ه 
كل واحدة جزء علة عند الاجتماع . 
١‏ )0) 5 9 
واما الوجه الرابع 0 فملك قفع ,» لانا نمنع عد م جواز كون 


)70) 


)01 
العدم 


شرطا للملية ,» وما ذكره 0 
)١(‏ هوالذى ذهب اليه الجمهور : ومنهم امام الحرمين 
انظر ؛ المرهان (213/15) وارشاب الفحول ( ص 1.9) 

(؟) وهواختيارالأدى . انظر : الاحكام (#/ر#)). 

(؟) وهواختياربن فورك 2 والرازى ٠‏ وذكراءام الحرمين أنالقاضى 
يميل اليه 2 وهو اختيار الغزالي . 
انظر : ( البرهان )41١1/8‏ والتخول ( ص )»١١‏ والمحصول 
اركرالم) 

() حكاه ابن الحاجب دون عزو لأحد . ( أنظر : مختصرابن 
الحاجب (١/+؟١)‏ وسيأتى له مزيد من التفصيل عند المقلف 
فى باب قوادح العلة . 

(ه) فى ك (جز' ) ساقط . 

(1) وحاصل هذا الاشكال : أثنا لو فسرنا العلة بالموجب والمؤإثر 
يلزم منه أحيانا أن يكون العدم جزءعلة . 
انظر : اللفصيل فى : المحصول .)١8475/1١/5(‏ 

(/ا) فى ب (العلم ). 


(4) فى ك (ذكروه ) 
(9) الزيادة من ب ,)اح ,اك . 


50 : 
شر ط)0 0 العلة لوكان.أمرا عدميا , وهوعلة للعلة يلزم أن يكون 


طة الأمروجودئ 6 وهو هال * . 

0 كاين أنه يلزم ما ذكرتم ٠‏ وائما يلزم أن لو 
كانت الملة أمرا وجوديا 2 وهو منوع . 

وقد بينا فساد الد ليل الذى يتسك به المصنف فى أشال 
هذه المواضع وهو اللا علية أمرعد مى 

وفساد ه ببيان الفرق بين الموجبة مويو 2 والسالبة 
ميت 63190 وبي 6 ْ 

وأما ما أورده على الغزالى فى اختياره كون الملة علة موجبة 


بجعل الشارع 5 لذاته , فقد أورده فى أول الكتاب , وأجبنا عنه 

وتبيين فساده . 

)١(‏ فى سا ءاج ,عد (رشروط). 

(؟) فى 'ك (لا نسلم ) ساقط . 

(؟) المعدولة فى اصطلاح المنطقين : هى القضية التى يكون حرف 
الستب جزةا للعى» سوا كانت موهبة ٠»‏ أوسالية ١‏ اناا من 
الموضوع 2 فيسس معد ولة الموضوع » كقولنا : اللا حى جماد 
أو من المحمول فيسى معد ولة المحمول كقولنا : الجماد لا عالم 
أو منهما جميعا فيسى معد ولة الطرفين ٠‏ كقولنا : اللاحى لا 
عالم . انظر : تعريفات الجرجانى ( ص.؟85). 

(؟) الزيادة من با اء ولابد منها » لأنها عكس المعد ولة » ولا يتضح 
الفرق دون ذكرها . 

(ه ) المحصلة : هى عكس المعد ولة » وهى القضية التى لا يكون حرف 
السلب .جز* الثنى * من الموضوع أو المحمول » سواء كانت موجية" ٠‏ أو 
سالبة كقولنا : زيد .كاتب , أو زيد ليس بكاتب ٠.‏ انظر :التعريفات 

ص 1؟2) 06 كو ك1 د الات وا 
(1)! ا : عباره عن قضية كان المحمولفيهان اتا,: كقولئا : الا شان حيوان 
انظر: المبين للأدى (صخم/ا). 


وبيانه تلويحا : عا سبق من أن الحكم الشرعى هو : الخطاب 
القديم المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء , أو تخبيرا . ولكن التعلق 


حادثا , فان كان الغزالي لا يقول بالتعلق الحادث رءفلاجواب له. .”مد 


3 


وأما نحن » فنقول به 0 فيئد فع عنا * ولننقل كلام الغزالي 
ههنا » ليحصل الاطلاع على / ما يختاره 38 1/م 1 
كر 


قال فى شفاء الغليل_: ” العلة فى الأصل ما يتأثر المحل 


0 


بوحود * / ولف لك سمدى المرض علة 0 وهو فى اصطلاح الكقماء على هذ ا 0 


المذاق ” ثمقال : * الفرق بين الدلالة والحلة : أن كل علة يجوز 
أن تسمى دلالة ء فانها تدل على الحكم , ثان المثكر يد ل على الاأثرء 


ولا تسمى كل دلالة علة., لأن الدلالة قف يعبربها عن الأمارة الت 


0 : 0 
ل تؤثر ولا توجب فالغيم الرطب ٍ ( د ذيل على المطر وعلته ١‏ ( 


أيضا , والكواكب 1 دليل على المتزلة 0 وليسن ااي 


قما للدلالة حظ فى الايجاب , والعلة مووبة , أما العقلبة 2 


ع 
1 
1 


: فى خفاء الغليل أثبت المحقق ( أركم ) بدل ( !الرطب ) وقال‎ )١( 
كذا قى د ء وهوبالتحريك . ومعناه السداب المتراكم يعضه‎ 
فوق بعفى , وأشارالى فروق النسخ , فتقال , ق ورد فى ز‎ 
. ) بلفظ ( الركيم ) وهو تحريف ,» وود فن هم بلنظ (الرلب‎ 
)1( انظر : شفاء الفليل رر ص٠ ) والمامش رقم‎ 

.) فى ب (عليه‎ )١( 

(؟) عبارة ك ( الكوكب) بالافراد 

(4>) غى ك ( القبلة ) بدل ( المتنزلة ) . 

(ه) هكذا فى كانة النسخ » والظاهر صوابه ( ليست ) #القاييت 

() هكذافى جميم النسخ ء والظاهرصوابه زنينها الأ نالضممرراجط! ل المثزلة. 


بان )١(‏ ه» ةرك )00 1 
فبذاتها' 'أء وأا الشرعية ء فيجمل الشارع "اراها موجبة 


على معتى اخافة الوجوب اليها 2 كاضافة وجوب القطع الى 
السرقة ء وان كنا نعلم أنما يجب بايجاب الله تعالى ولكن 


ينبغى أن يقهم الايجاب كما ورد الشرعبه » وك ورد بأنالسرقة 


5 0 
توجب القطع 2 والزنا يوجب الرجم . 


وقال أيغا ‏ رغى الله عنه ‏ فى شفاء الغليل 
ف 1000 6 )0؟) 
الحكم لذاته 2م ولكن يصير موحبا بايجاب الشرع » وتنصبه ايساه 
سببا , لأن تأثير الأسباب فى اقتضاء الأحكام عرف شرعا »كما عرف 


كون .سس الذكر » وخروج الخارج مؤثرا فى ايجاب اليو وان لسسم 


(ه) اا رك 


ينأسب . هذا / نص كلامه ”. انع مج 


واعلم أنه قد اتضح من هذا : أن اختياره أن جميع العلل 
الشرعية مؤشرات فى الاحكام الشرعية + ويد..برعن هذا المعنى 


مرة بالمؤثر ٠2‏ ومرة بالموجب ؛ والمعتى واحد 
0) 


الى البة 


ولا ينبغى أن يظن به س رثمى الله عنه ل 
)١(‏ فى ح ٠‏ د (فيدأبها ) وعوتصحيف . 
(١؟)‏ فى ك (المرع ) . 
(؟) انظر: شفاءالفليل (ر ص.٠-١5).‏ 
(؟) فى ك ر أن ) ساقط . 
(ه) انظرء شفاء الغليل رص7,إ4؛) . 
(1) فى ب ( رضى الله عنه ) ساقط . 
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يذهب الى أن أحكام الله تعالى حادثة , وان صرح فى شفاء الغليل 


١ ٠ 


5 
وكذ لك هذ! الحكم يترتب على هذاه م العلة الفلانية » وكل ذلك 
يشعر بحدوث الحكم الشرعي على رأيه . وليس الأمركذلك ‏ فاته 
ذكرفى حد الحكم : ” أنه خطاب الشارع اذا تعلق يفل تعد 10 


وخطاب الشارع قد علم أنه كلامه 3 وكلام الله قد يم على رأى أهل السنة 


: 5007 )0ع 0 ١‏ ٌ 
والغزالى مصرح بذ لك فى كتبه » فعلم أن مذ هبه أن الحكمالشريى 


لت 
) التول بقدم تثلام إلله الت 


قديمر , فلابد من الجمع بيين تدا يم 2 


وحكم الله [ هو 5 خطابه 3 وبين قوله : 5 هذ! حم .عاد ث” 


7ع 
قلابد له من سبب حادث ووجه الجمع : القول بأن ذات الخلا" ' 


٠. 10) 4 3 0 3‏ 0 - 1 
| قديم 3 وتعلقه بالمكلفين حاد شا يه يند نع الا شكال 


١ 


4 
الذى أورده المصنف عليه . وقد ظهر أن الغمزالى يتبل بكين العذذ 


)١(‏ انظرعلى سبيل المثال ص 

(؟) فى ك رهذاع). 

(+) فى ب ( المكلف ) بالافراد » وانظر تعريف الغزالي للحكم فى 
الستصفى (/رهه) والتخول ( صم ) 

(؟) انظر ؛ الاقتصاد فى الاعتقاد ( ص مه ده") و( صلا ). 

(ه) فى ح مد (بالقول ). 

(؟) الزيادة من ك . 

(/ا) فى ك (القول ) بدل (الخطاب ) . 

(.م) فى ك ساقط ما بين المعكوفين . 

(1) فى ب ( بالمكلفين ) ساقط . 

.) فى ك (العلل‎ )٠١( 


/ا1 


) 


5 5 0( . 
الشرعية موجبة , ويقول أيضا 37 انها أمارة بمعنى أن الموجب والملة 


مدل الوييه + وبا عتما وولالة النكرطن الاسسر 


دلالة ظاهرة . 
وأما التفسير بالك اعى , فتقول : لا شك أن الأمرفى الشاهد 


كما ذكره , وهو أن الواحد منأ انما يفعل فعلا لمصلحة ترجع اليه , 
: 5 ااي 3 
وذلك هوالفرض وهو / ستكمل بالفغير ناقص لذاته »أما ,ب 


(ب) 
بالنسبة الى الله تعالى , قلا . 


(؟) 
قوله : ” حصول المصلحة للغير لو لم يكن أولى له من لاحصوله 
(ه) 
لما فعله * . 


1 قلنا 'لا: نسلم ء بل جاز أن يفمله مع استواء الحصول واللا 


* االسية اليه 0 ومع ذ لك يفعله لكونه جولة 7" ألقات 


5 
حصول للغيير 
: زم 
مريد ١‏ للخير الممكن لذ اته 4 فيفعله مع تساوى 'انطيقين بالنسبة / #/رةه: 
١ 1‏ 
اليه ؛ لم قلتم أنه ليس كذلك ؟ 


. فى ك ( أيغا ) ساقط‎ )١( 

(؟) فى ك2 (بذاته غ(] . 

(ىئ فى ك رلأطع). 

(:) فى كء ب ( حصول ) بدون ضمير . 


(ه) فى ك ( بعلة ) بدل (فعلة) وهوتحريف(وانظر:المحصول ؟ /؟ )1١21/‏ 

(5) فى ب ( الفهير ) : 

(7) فى ك ( جود!) والجواد : هوالسخى , والجمع أجواد , وأجاود 
وجوداة . أنظر : القاموس , باب الدال : فصل الميم( 88/١‏ ) 


(م) فى ك رساق ). 


1١هم‎ 


والحاصل : أن من فمل فملا لمصلحة ترجع اليه لا يسى جواد! 


١ 


؟ 
كيه ؛ يصلحة , ولا يرجع اليه مئه مصلحة فهو الجواد المطلق لذاته 


4 وأما م 5 قعل نقملا لمر يرع الى الغير 


فالداعى بالنسبة الى الله تعالى ليسعلى وزان داعية العبد , فيلفهم 
ذلك , وان١‏ تحرر ذلك جاز تعليل نفملة بالداعى على الوجه الذى 
لخصنأه . 


وأنا الوجه الثانى فمند فع أيضا 0 وهذ! 0 لجواز أن يكنوق 


0ل 


حصول السصالح موقوفا على الوسائط فى نفس الأمر » فتحصيل" ' تلك 


المصالح للفير يد ون تلك الوسافط محال لذاته 5 والقدارة انما تتعصلق 
بالممكن 4 لا بالمحال . 


8 ف 8 8 5 
يمكن تقريره مع تفسيرالعلة المشتركة من وجوه  :‏ 
الأول ل" تفسير الملة بالموجب عادة . 
وتحريره ٠‏ أن الاستقراء لأحكام الله تمالى د ال على أن الا حكام 
1 37 . 
الشرعية والمصالح متلازمة غالبا ولا عميا برا أنها داعية « 
)١(‏ معتاض , اسمفاعل من اعتاضه , أى جاه طاليا للموض . 
انظر ؛ القاموس 2 باب الضاد 2 فصل المين (؟ك/مه*9)ء 
(؟) فى اك كلمة ( من ) ساقطة . 
(؟) فى ك (ننه) بدل (رفيه ). 
()) فى ك , ب( فتحصل ). 
(ه )سقط رسم )من ك. 
(+) فى ب ( زيادة(فى)بعد ( الأول ) ٠‏ 
(ا) فى ك (ولا معنى ). 
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ولا و بالذداثت ولا بجعل الشارع , بل التقارن والتلازم العادى 
: (5) الى ع 5 05 : 
غالبا ]| وقد صح ذ لك بالاستقرا* وهو شرعية الأحكام على وفق المصالح , 
فيغلب على الظن لحكم العادة الستهوة : أن هذ! الحكم لهذه المصلحة , 

5 ١ 
ثم ان ٍ: بط كك امن فى الف ألنا ظن ثبوت الحكم فى‎ 
. الفرع‎ 

ونظيره م تقول فى حصول الشبع عقيب الأكل 5 وحصول ألرى عقيب 

الشرب : انه لما داركل / واحد من الشبع والرى مع ما ناسبه وجود اوض ماإلامم! ) 


غلب على الظن بحكم العرف كون الشبع معلول الأكل , وكون الرق معلول 
لديا * 1 + سي وادة ايفل ليله الطريعة ب سن و71 
الوجه الثانى : تفسيرالعلة بالموجب .ه لتعلق الخلاب 
2 إشكال فيه , ويتقرر ذلك بجملة من الوجوه الدالة على العلية مسن 
من النى | 8 والظاهر والايماءات وغيرها 
الوجه لدت التفسير بالداعي على الوجه الذى لخصناه ء 
وبه يتقرر كلام الفقهاء القاعلين بالقياس ‏ 2 فقد اندفمت تلك الاشكالات 


5 5 (م) 
عن قاعدة القياس 2 وتقررت ,» وذلك بعون الله [- تعالى ‏ ] وحسن 





. ) فى ك (أوموجبة‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من ب . 

(ع) فى ح عد ر(انا). 

(ع) فى ك (فيحصل )بدل ( حصل ) . 

(ه) عبارةك ( وكون الشرب معلول الرى ) بالتتد يم والتأخير » وهو خطأ . 
)١(‏ الظر صوي» #٠‏ من هذ! الكتاب . 

(ا) ا بين المعكوفين مكرر فى د ., ولا داعى له . 

() الزيادة من ب2. 


توفيقه . 
خاتمة : لابد من التنبيه على أمرين » 
احدهما : أن المدعى طيه الجامع بين المقيس والمقيس عليه » 


اما أن يدعى علية القدر المشترك / بين الصورتين ‏ أعنى الأصل والغرع بم 7 


من المصالح المشتركة بينهما ٠‏ وهوجطلة المصالح اللشتركة بينهيسا , 
0 0 0 . 


من المصالح , أو أقل , اوأكثر . 
أويدعى امافة الحكم الى نوع مخصوص من المصالح المشتركة . 
٠‏ و 00 
و يدعى الاضافة الى فرد 2 معين من النوع : 
٠‏ . 3 
الاول : طريقة النظار من ائمة بخارى ٍ 576 يتقرر د فصع 


الفارق بالجائز . 


وأما الثانى : فهو طريقة الأصوليين والفقباء » وعلى هذ «الطريقة 
لا يتم دفع الفارق بالجائز , بل متى توجه الفرق + وسلمت مقدماته عل" أ 
القوادح انقطع الالحاق : وبطل القياس . 

وأما الثالثش : فذ لك يمنع الالحاق » لاستحالة وجود ما 00 
على هذ! التفسير فى الفرع . 


. كلمة ( سوا" ) ساقطةمن ك‎ )١( 

(؟) فى ك (ركبت ع . 

(؟) فى ك (رفرع). 

(؟) فى ب ( ومجازا ) وهو تصحيف : هخارى : هى مديئة عظيمسة 
تقع تحت سيظرة السوفيت .٠‏ بينها وبين سمرقند سبعة أيام تودئلاثون 
فرسخا والييها نسب الا مام البخارى صاحب الصحيح ٠.‏ 
انظر: معجمالبلد ان( 9/13ه9) معمجم مااستعجم( 559/1 )آثارالبلاد 
1 

(ه) فى ك رعلى ). 

(1) فى ح ءك ( عليه ). وهو تصحيف . 


1١1 


)١0- 
وطريقة دفعالفارق بالجائز, وتلخيص / القدر المشترك » 9/6ه715م‎ 


70 ا 090 030 
قد ذكرناه فى كتابنا السعى ب ” القواعد ” ونذ كره ان شاء الله 
تعالى فى بان 0 العلة . 


الثاني 7 م ) أن الملة المشتركة بين الأصل والفرع » قد يكون معينا 
ين المتعارف المشهور » وقد يكون شيقا منكرا ' 1" لون 
يسشهور + بل حو اسلا يفص بالانا ريع الدرين السيييي 7 أي طرقه 
فى الخلاف ارين أبحاث كثيرة د قيقة أخرنا ذكرها الى مومع بيان 
شرائط الملة وانما نبهئا عليه ههئا ليعلم اتقسام العلة على اصطلاح الفاضل 


لمفيده الله برحمته سل . 


.) فى ك (طريق‎ )١( 

(؟) فى ك روقك ) بدل رقد). 

(؟) هو كتاب للمصنف ذ كره جميع من ترجم له وقد سبقت الا شارة اليه فسى 
القسم الدراسى . 

(؛) فى د ( شرائطه ) وهوخطأ , انظرص (إن4)من هذاالكتاب . 

(ه) أى ( التنبيه الثانى ) . ' ش 

() كلمة ( هوه ساقطة من ك . 

(0) كلذ(هء ) ساويلى من طق 

() هومحش بن محد بن محد ركن الدين أبو حاءد العميدى ؛ من أبرز 
علما* الحنفية فى الفقه والأصول والجد ل , من مؤلفاته : الطريقة 
العمبيدية ‏ التى أشاراليها المؤلف ‏ والنفائس فى الجدل , 
توفى بيخارا سنة ىه 5١‏ ه 7 . 
انظر :.الجواهر الضيئة (8/5؟ )١‏ الفوائد البهية (ص ٠١.‏ )شذارات 
الذهب (ه/ 16 ) كشف الظنون )1١18/5(‏ الأعلام للزركلى ( 07/ 
ع١‏ ) معجم المؤلفين (١1١/ا41؟1) ٠‏ 

(؟9) فى ك مب (وفيه ) . 


11 


قال المصنف ب رحبه الله تعالى عله 
الييبابة الأول + 
“فى الطرق الدالة على علية الي فى الأصل . الى قوله 
الفصل الثائى البايل 
قال رحمه الله ل 0 ولنتقل ما قاله الأصوليون فى 
هذا المودج , ثم ننمطف ل ؟* شرح النتن . 


فنقول ؛ قال امام الحرمين : فى البرهان ‏ ناقلاعن 


: (ه) 3 
الشافعى ‏ رغضى الله عنه ‏ اثنة متى وجد من كلام الشبارع 


ما يد ل على نصبه ا بون ا عليه وسلم ‏ أدلة واعلاما أبتددنا 


اا (5).ى : 
اليه , وهو أولى ما يسلك ٠‏ ثمقال : يقم اوضق ده 


00 


حي + لايع سوية 7" الصييل دري : عن ("امفياق 


" كيلا يكين د ولة بين الأفنياء نكا ٠‏ (15) 

. فى اد زيادة (عنه ) بعد كلمة ( تمالى )ولا محل لها‎ )١( 
)(4 (؟) انظر : المحصول (56/؟0999(/5--‎ 

(+) الزيادة من ك , 1 8ه ابي 

(؟) فى د (ينمطف ) ٠‏ 

(ه) كلمة ( متى ) ساقطة من ك . 


(1) فى ح (قفى )بدل (من )4. 

(0) فى ك (نصه ). 

(ه) فى ك (سن سلك ). 

(9) فى ك (قياسا يتبع ) بدل (قال : يقم ) . 
(1)فى ك مب رصفة). 

(09 فى كاء ب(لقوله ) . 


059 الآية (7ا) من سورة الحشر .. 


11 


ومننها : ما يتضمن التعليل » ويشعربه اشمارا ظاهرا ,» وله 


وجوه . 
منها : قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ و ” أينقص الرطنب 


اناا جف ؟ فقيل ِ نصم » فقال 3 انن ” 00 


١ 1)‏ 
ومما يحوى ( تعليلا صيفة تطازية الحكم باسم شتق » 
. 0 5 ر(؟) .8 
كقوله | تمالى ع ” والسارق والسارقة وأثالها . 


وقد أطلق الأصوليون أنبها تد ل على علية ما منه الاشتقاق 0 
)0 ؟ اه رب 


وهو السرقة , وعندنى ه أن شرطه / المئاسبة ” ع 


)١(‏ أخرجه أبوداود فى البيوع ٠‏ باب فى بيع التمر بالتمر (8/ 106 )برقم 
وم؟؟) 
والترمذى فى البيوع :. باب ما جا* فى النهى عن المحاقلة والمزابنة 
(+/+؟5ء معتحفة الأحوذى ) وقال : هذا حديث حسن 
صحيح 
والشافمى فى الرسالة ( ص ؟مم) وفى الأم ( #ره )١‏ كلهم عن 
معد بن أبى وقاص مرفوعا . 
وانظر : نصب الراية ( 6/ . ؛ ) والتلخيص الحبير ( 1/17 ) برقم( 001635 
وتعليق أحمد محد شاكر على الحديث فى الرسالة للشافعى (ص؟ 7+ 
+55). 

(؟) فى ك زيادة ( يتضمن )بعد (يحوى ) . 

(؟) فى ب رصفة )بدل رصيغة ). 

( ) تمام الآية : ” فاقطموا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيسز 
حكيم ” الآية زر م) من سورة المائداة . 

(ه) مابيئ المعكوفين ساقط من ك , 

(+) هنا انتهى كلام امام الحرمين . انظر : المرهان من (ص.م - 4.م) 
قلت :ون الغزالى رحمه الله لايشتر ط الناسية فى ملو غصذه الصورة 

انظر شفاء الظيل ( ص ؟177) 
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١ 

علق 7 7 "اتفوقنى + اعلة طيت” * أبن العا بوط لجنو 5 
كقوله : لعله كنذا , كيل هزة *7؟ أود هبا أضقة ار 

. 
بالتنبيه يك والايناء من الشارع . 

5 لفق 5 5 
وحاصله أن الدال على الملية / من جهة الشارع , لابه 
3 


وأما ايوق عليه بوضشعه , وهو النص ؛ أولا يوضعه , بل لاشعارة 
بباعظريق الالمطوار د ولك كوي عن + 13517 

قال صاحب الاحكام : السلك الثانى , النص الصريح وهو : 
أن يذكر د ليلا من الكتاب ٠‏ أو السنة على اللمليل بالوصف بلفظ. موضوع 


له فى اللفة من غير احتياج فيه الى نظر واستد لال » وهو قسمان :: 


ليق + عن قي عن أ “لوف ظلة. ٠‏ أؤسييا اللكستم 


الفلاني ثاله : حرام ان كذا , أوسيب كذا . 


)١(‏ فى ك روقال )ع). 

(؟) فى د (تذهبا). 

(ع؟) فى ك (العلية ). 

(4) انتهى كلام الغزالى . انظر : شفاء الغليل رص »6؟) . 

(ه ) منها قوله تعالى : ” كيلا يكون د ولة بين الأغنياء منكم ” الآية ( 7 ) من 
سورة الحشر .. وقوله صلى الله عليه وسلم ‏ : فى النهى عن 
لحوم الأخماحى , ” انما نبيتكم لأجل الءءافة” . انظر: شفاء 
الغليل ( ص ©؟١).‏ 

. ) فى ك ( وقد ثبت بالسنة ) بدل ( بالتنبيه‎ )١( 

() فى جميع النسخ هكذا , والظاهر صوابه ( أنه ) . 

(م) فى برأن )بدل رطع . 

(1) فى ك (الايمان ) وهو تصحيف . 

(0 فى غير ك ( كون ) . 

() فى ك (قوله )بدل ( حرام ) . 


. 11 


القسم الثانى :ما ورد فيه حرف من حروف التعليل كاللام 0 
, 2 
والكاف ومن », وان ء والبا* . 
3 


أما اللام » فكقوله تعالى : ” أقم الصلاة ند لوك الشمس” 0 


8 


- 
وكقوله تمالى : ” وما خلقت الجن والا نس الا ليعبد ون أو بك لتصريح 


أهل اللغة بأن اللام للتعليل رن 


وأما الكاف , فكقوله تعالى : ”كى لا يكون د ولة بين الأغنياء 
. (؟) 1 
نكم © . 
وأما ” من ” فكقوله تعالى : ” من أجل ذلك كتبنا على فى 
مد عام 
وأما * ان ” فكقوله صلى الله عليه وسلم ‏ ” زلوهم بد ماعهس لم 


55 للق (8)(م) 
وكلو مسهم فائم.ى يحشرون يوم القيامة وأود اجهم تشخب دام 





. الأية (*) من سورة الاسراء‎ )١( 

(؟) الأية (1ه ) من سورة الذاريات . 

(؟) انظرآرا* اللفويين فى اللام بأنها للتعليل فى مغنى اللبيب لابن 
هشام (صه7ا؟) وشرح الكافية الشافية (؟/ر“0١٠م)‏ . 

(4) الآية (/ا) من سورة الحشر. 

(ه) الآية (؟م) من سورة الماعدة . 

(5) الأوداج قال فى النهاية : وهى ما أحاط بالمئق من العروق التى 
يقلعها الذابح ٠‏ واحدها ودج بالتحرك ؛ وقيل : الودجان : 
عرقان ظيظان عن جانبى تفرة النحر . النهاية فى قريب الحديث 
(6/ه1١)‏ 

(ا) تشحب , قال فى النهاية : الشخب ء السيلان » وقد شخب يشخب 
ويشخب ٠‏ وأصل الشخب ما يخرج من تحت الحالب عند كل فمزة وعصرة 
لضرع الشاة” . انظر ؛ النهاية (5/.ه؟) 


)م هذ | الحد يث أخرجه الا ما أحمد منحد يث عبد الله بن شعلية بن صميير 
رضى الله عنه ‏ فى السلد (ه9./0)). 


١11 


وأما الباء , فكقوله تعالى ” جزاء بما كانوا يعسلون * ان 


فهذه هى الصصيغ الصريحة فى التعليلٌ )'(١‏ 


وقال ابن الحاجب : النص : ما د ل بوجعه ' شل لحل" ؟ أكذ ا 


.(؟) ئ 4 اء ) ( 3 0 
أو" السبب كنا + :أو يكيل" “131 ابرع الو اليل ذا ع ارق ,عر مسرا 


1 010 8 
أولكى . أوانا, أوشل لكذ! , وان كان لكذ١‏ ,2 أوبكذا . 


(0) 8 .. (4) 
ومثل ” والسارق والسارقة 0 


”7 )00 
قفسجد 


ول ” فانهم يحشدرون 


5 94 
* بن ألملا أزها يه ده" ايل عله و “عن 





. من سورة الأحقاف » و ()؟) من سورة الواقمة‎ )١6( الآية‎ )١( 

(؟١)‏ هنا انتهى كلام الأدى .انظر : الاحكام (8/هه--5ه). 

(؟) فى ب ( الملة ) وهو خطأ . 

(6) فى ك ( وويسبب ). 

(ه) فى ك (للأجل ). 

(1) فى ك (رفققيل ). 

(/ا) جز من حدايث فى دافن الشهد!* بد ون غسل » وقد مر تخريجه(ص )١٠١ ٠‏ 

(+) جزه سن الآية (م؟) من سورة المائدة . 

(9) جز" من حددايث رواه غير واحد من الصحابة عن النبى صلى الله عليه 
سلم ‏ قال : ” من أحيا أرضا ميتة فهى له , وليسلمرق ظالم 


اق 
أخرجه أبوداود عن سعيد بن زيد فى الخراج » والامارة والفى* » 
باب فى احيا* الموات ( 0/8 ) برقم (80075) والترمذى عن جابر 
بن عبد الله فى الاأحكام , باب احياء أرض الموات (115/15 ) مبتحفة 
الأحوذى ) وقال : هذآأ حديث حسن صحيح . 

(0) فى ك (نسها ) 

((0) جزء من حايث أخرجه الترذى عن عمران بن حصين أن النبى صلى 
الله عليه وسلم ‏ صلى :بهم فسها فسجد سجدداتين ء» الحديث . 


1 / 
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و * زنا ها عزفرجم" . 

وما دل بالتنبيه والايناء » لا بوضعه ‏ وهو كل اقتران بحكم لو 
نو عون وأ" الل 

قال صاحب التنقيج : النص ينقسم الى صريح وايما* . ونعصنى 
بالصريح ما يد ل عليه لفظ : سوا* كان موضوعا له » أو بمعنى يتضمنه . 

الأول + اكتؤله . لعلة كن , أو لسيب فد أولاجلة ع 
وكيلا تكون وكى يكون ٠‏ وأن المحففة المفتوحة -, فانئها بسمتى لأجل , 


ولا جرم اذا جاء بعد الوصف ‏ قال [ الله ع 0 بين 


. . (8) 
ولا جرم أن لهم الثار م 


--- انظر. : جامع التريذى , أبواب الصلاة , بابلا جاء فى سجدتى 
السهو بعد الصلاة ((/ه ٠.‏ معتحفة الأحوذى ) . 
وكذ لك حديث سجهد السهو ٠‏ رواه عامة أصحاب الجوامع والسئن 
والسانيد 
انظر ؛ فتح البارى  7/8(‏ 76 ) وصحيح سلم (515/4 ) وسنن 
أبى داو (1/؟١:ة)‏ 


(1) ماعز هوابن مالك الأسلمى ‏ ويقال ان اسمه غريب وماعز لقبه ‏ 
انظر : الاصابة رعرلا 89) 
وحد يث ناعز فى اعترافه بالزنا » ورجمه بسببه » حديث متفق عليه . 
اتظر : صحيح البخارى مع فتح البارى )١+37/15(‏ وصحيح سلم 
الحدود (ع/.9؟() 

(1؟1) (لكان ) سقط فى ك . 

(؟) انتهى كلام ابن الحاجب . انظر : مختصر المنتهى مع العضد (؟ بن 58) 

(ع) لفظ ( الجلالة فى ك شقط . 

(ه) الآية )+١(‏ من سورة التحل . 


1١14 


١) 


وان! أضيف الى الوصف تعينت للتعليل , وقد تستعمل للتخصيص ٠‏ وأما 


(؟) 
التأقيت فبميد مرجوح . وأما قوله تعالى ؛ ” ليكون لهم عدوا وحزنا ” 


َ 0 5 : 0 
وقولهم : " لد وا للموت وابنو للخراب فهو مجازالتشبيه , وذلك / (6.0/! 
ركع 


أن مال الثمى *لما كان مشبها بالمفمول له وهو العلة الغائية أقيم 'نقسام 
العلة فاستعمل فيه حرف العلة » وقولهم : فعملته لعلة كذا زينادة 


(5). ع 


(ب 
هذا كله الموضوع للتعليل . 
ونا اند + وهو الرمولسق يعن اليل , ويدية»؟ 
الالصاق / افاتها لالصاق السيب بالسبب أظهر . 


وجميع أد وات الشرط والجزاء ٠‏ كقوله تمالى + “ولن كنتم جنبسا 
' و( سن )لا( / (4ه) 5 
فاطهروا 3 فمن كان منكم مزية.] أو على سفر 0-000 3 


) فى ح 2د (يستعيل‎ )١( 

. الآية ( م) من سورة القصص‎ )١( 

(*) تمام البيت ( فكلكم يصير الى الذهاب ) ونسبة فى الأغانى )7١/6(‏ 
الى أبى المتاهية , وذكر السخاوى فى المقاصد عوقالرواه البيهقى 
فى شعب الايمان عن أبى هريرة مرفوعا . . . . وقال أيضا وأخرج احس 
فى الزهد من قول عيسى بن مريم عليبما السلام » فذكر له مصادر 
أأخرى 
انظر المقاصد الحسنة رص مم -999). 

(ع) فى ك ( تأكيد ومجاز ) بدل قوله ( زيادة مجاز ) . 

(ه) فى ك ( فبوكباء) بدل (ككباء). 

(1) الآية (1)من سورة المائدة . 

(+) فى جميع التسخ ( ومن كان ) وهو خلأ . 

(8) تمام الآية” فمداة سن أيام آخر” الآية رعم () من سورة البقرة . 
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000) 5958 ٠. . 5 

ومن احيا أارضا عيتة ”. 

وكذ لك حرف “انا ” فان فيها معتى الشرطية , قال تعالى 0 
* اناق قمتم الى الملاة © (5) 


ونا “إى “الكسوية السعفد 3 ع فق خدوعاءسن هد الشم : 

20 
قيقه سفلق القه: حلية بناق 57 اا ع من الطوافين ” تمق 
انها لتحقيق الفعل ', ولاحظ. لها فى التعليل ,. والتعليل فى الحديث 


5 لت وم عد 6302 
مفهوم من سياق الكلام وتعنيه / فائدة للذكر . انتهى كلام #«بم: 


صاحب التنقيح 00 


وأطلم أنه قال فح اتلك ف كين 37 ريت 40 لكا 


كقوله تعالى ‏ ؛ ” هدانا لبذ! * 53 أى الى هذا , وكقوله تعالى : 


)١(‏ جز من حهريث سبق تخريجه فى ص(1) 

(؟) جز من قوله تمالى ”يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة ” الآية 
(1) من سورة المائدة .٠‏ 

(؟) فى ب (عليه السلام ) 

(ع) جز من حديث فى أن الهرة وسؤرها , أخرجه أبوداود فى 
الطهارة ((/ 0١‏ ) رقمه (ه/ا) » والترذى فى الطهارة (18/1) 
برقم (11) وقال . هذ! حديث حسن صحيح. . 
والد ارقطنى ( 7١/1‏ ) برقم (15) ء 
وانظر: : التلخيص الحبير ( (/ه١5/1١) ٠‏ 

(ة) فى ك ( الذكر ) بالاهافة . 

(1) انظز : التنقيح الورقة ؟١(رأ‏ 

(1) فى د (يكون ) باليا"* . 

(ه+) فى ك (المعنى ) 

(9) فى ب كلمة ( الى ) ساقطة . 0 


)٠١(‏ جز" من قوله تعالئ ٠‏ "الحمد لله الذى 000 إنا 
الله 1 الآية ( > ) من سورة الأعراف . 


.)١( 
)فى الى الايمان ل وقد تكون بمعنى ون‎ 


) 


” ينادى للاساق * 


8 1 
لض الأذقان . وكقوله تعالى 


2 (ع) 
وتله للحبين ”2 'أى على الجبين + وتكون بمعنى * من " كقوله ه 


كقوله تعالى : ” ويخرون للأذ قان ” 


ا انا » أى منه ,2 وقد تكون للغاية 0 كقوله تعالى 0 


ِ نا كما لك فعا بين تي ل رو 110 


وقد نقل عن الأشعرى 0ن ابواعياني لنفسه 


9 : 
فهى لام الصيرورة وق الغرض » إن ليس فى لام الصب ورة الاار:! 


فقط ع ل ون الغرض 3 


واعلم أن استحضار جميح ما قيل ؛ انه | الدال على درنس 


)١(‏ جز من قوله تعالى , ” ربئا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان أن 
آمنوا بربكم فآمنا ” الآية (8؟١)‏ من سورة آل عبران 

(1) فى ب (على ) ساقط . 

(؟) جزء من قوله تعالى : ”ان الذين أوتوا العلم من قبله ان! يتلىعليهم 
يخرون للأذقان ” الآية (1.0) من سورة الاسراء . 

(ع) جز من قوله تعالى , ” فلما أسلما وتله للجبين ” الآية رم. )١‏ من 
سورة الصافات . 

(ه) كلمة ( سمعت ) ساقطة من ك . 

(1) سورة الفتح آية )(١(‏ 

(7ا) فى ك (نبها ) وهعوتصحيف . 


(+) فى ب زيادة (الى )بعد (نسبها ). 
(1) فى ك ( الضرورة ) وهو تصحيف . 

(1) فى ب ( الترتيب ) وفى ك ( الريب ) . 
(99) فى ك ما بين المعكوفين ساقط . 


لل 


من المتعين على المحصل لعلم أصول الفقه والتفسير والحديث 2 فيجب 

الايورءة "أن فلهذ! نقلنا كل ما وجد ناه منقولا ‏ والعهدة على الناقل . 
واعلم أن المصئف قال : ”المعتى بالنص ما كان دلالته على 

العلية ظاهرة , سواء كانت قطعية , أو محتملة ” للد 

ثم فسر القاطع بالصريح فى دلالته على العلية |بقوله لعلة كذا ء 


أولسيب ام أوليويد كذ 

وفسر ما ليس بقاطع فى دلالته على العلية ٠‏ وهوأن تكلون 
دلالته محتطة بالحروف /ر الثلاثة , 9595 “اليا و “الل * و رب 
ولا اشكال على هذا فانة. قمر العاظ بالصريج فى ولالته على العليي ؟ ) 5 
. ولم يعن بالقاطع مالا يحتمل الا معنى واحدا » حتى يتجه عليه قولالقائل 
ونه > انمره 6ه ع لو 3" “ايوب 34 ا يخيق البواز والافا رقدها 
فلايكون دلالته قاطعة ” . 

واند فاع هذ! السؤال بين ٠‏ لتفسيره القاطع بالصريح » غير أنه 


يتوجه عليه اشكال قوى 2 وهو : أنه فسر القاطع بالصريح 2 وما ليسس 


آنا باليش بتاطع ع 37؟ فكالباء لخي واللام ل 
)١(‏ فى ان ( الاعانة ) وهو تصحيفا . 

(؟) (#) انظر , المحصول (5/؟/37١).‏ 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من ك . 

(ه) فى ك ( ولموجب ) . 

(1) فى ك زيادة واوبعد ( لفظه ) . 

(7ا) فى ب ساقط لطا بيئ المعكوفين ٠‏ 

(ه) فى ك ( قال كباء ) بدل ( كالباء ) وهو تصحيف . 


فين 


١ .‏ 
واليش مسطم عن لهل ع واه لق" "اف وميه 


كانت قطعية أو محتملة 0 ويلزم من هذا أن.. . تكون (؟ أدلاية انييف 


5 00 
الثلاثة / وهى : الباء ٠‏ واللام , وان [لا تكون ] ' صريحة فى 6/ 1ب 


ب 
التعليل , وكلامه مناقض لهذا « 


قائه قال فق عع 1 اللام ليست صريحة فى العلية ” 
فأجاب عنه بأن قال ” أهل اللغة صرحوا بأن اللام للتعليل ؛ وقولهم 
.م (ه) 


صصة 


) 


واعلم أنه لا حاجة له * “الى التقسيم المذكور » وتفسيركل 


. زلا 

قسم بما قسره فانه يكقى فى هذ! الموضع أن يقال : العلية 55 
00 ,(غ2) : 5 

تارة بلفظ موضوع لها ", وهو الموجب والسبب » والعلة والمؤثر. 


وتثبت أخرى بحروف ء. اذ! اتصلت بالغييردلت على العلية , 


000 1) 


وهى الباء , واللام » وان ا وعلى هذالا اشكال . 


(() فى ك ( عليه أيضا يدل ) هالتقديم والتأخير . 
(1) فى كافة التسخ ( أن يكون ) بالاثبات + والصواب بالنقى ؛ كما 
يقتضيه السياق 
() فى كافة النسخ هكذا 2 والظاهرلا محل لقوله (لا تكون ) . 
(ع) فى ك ( فان قلت ) ساقط . 
(ه) انظر : المحصول (6/؟/18١)‏ 
(1) فى ك (١:‏ له ) ساقط : 
ك 


(07ا) غى ك ( الملة ) بدل (العلية ) 
(ه) فى ب (لهذ! )يدل زلها ٠.)‏ 
(و) فى ك ( والكاف ) بدل روآن ) ٠.‏ 
(9) فى ب ( الاشكال ) وهو خطأ . 
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تنبييه : ينبفى للمحصل أن يستحضر القاعداة التى ذكرت فى 


أول الكتاب وهو القول فيما به تتميزالحقيقة عن المجاز » وبها يعرف كون 


اللفظ حقيقة فى كذا 2 أو مجازا فييك 


عي أبأ ار أن عولى 7 اهيف ع “الظيق الدالة على 
طية الوصف فى الأصل ” لا يستقيم على رأيه ٠‏ فان الحكم فى الأصلعرف 


5 


ل" * لدوا للموت ” قاللام لام العاقية . 

وأما قول القاغل : ” أصلى لله ” فهو محمول على غرض العباداة 
لله واتثال أمره . 

واعلم أن المصنف نقل فى الرسالة عن الامام القزالي ‏ رضسى 


الله عله سا / أنه قال ى شفاءالغليل ‏ .” أن اللام ييه بان رب 
2-5 (ع 6 
فى التمليل ء وكذ لك الباء والفا* ” . 


)١(‏ انظرا ص 

(؟) فى ك زيادة ( ثأن ) بعد ( تنبيه ) . 

(ع) فى ك (قول ) ساقطا . 

(ع) انظرا ص من هذا الكتاب . 

(ه) فى ك كلمة ( قوله ) ساقطة . 

(51) فى ك (صرحه). 

() قلت .ء لم يصرح الغزالي هكذا ؛ ولكنه عند ء! ذكر المسلك الأول 
الذى هو النص من جهة الشارع , قال : ” وذلك بأن يأتى بصيغة 
التعليل كقوله : العلةكذا! , أولأجل كذا . أولسبب كذا ,أو 
ما يقوم مقامه ٠‏ ويفيد معناه » فهو صريح فى التعليل * . 
فلعل المصنف استد ل بقوله : أو ما يقوم مقامه ... الي . 
انظر : شفاء الغليل (ص 5 ) وهكذا قال فى اللستصقى (5 ي24؟) 


7و1 
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١“‏ امصعل تنه .ولق اما اك يكين البزف ببح العطريت 
مالا يستعمل الا فى التعليل ؛ أو ما يكون استعماله فى التعليل أظهر . 

فان كان الأول ء فلا يكون اللام صريحة فى التعليل ؛ لاستعمالهم 
لغير التعليل. فى .شل قولهم : لدوا للموت ؛, أصلى لله ؛ والوجوه 

)١() 0‏ 
المذكورة فى المحصوكل . 
(؟).ن(؟) 

وان كان الثانى 2 فلا > يبقى بين الصريح والايماءات فرق ء» 

وذلك ٠‏ لأن الايماء ائما يجوز التسك به ,» اذ! كانت دلالته على العلية 


5 " 
والبعة على د لآلت طن غير العلية > وعيئكة لآيذا عن القر بين 1 ؟ 


)2) 7 


عدامه يصير ايما* ٠‏ وأنتم 
ما قعلتم ذلك . 

وأما الباء » فانها معيل ( أربي الصييل » وذلك فى”بسم 
الله* » والفاء ليست للتعليل ٠‏ بل للتعقيب , ولمعان آخر . نكيف 


يجعل ذلك صريحا 0 والعجب أنه جمل قوله تعبالى : 


.) فى ك رواو) بدل رثم‎ )١( 
(؟) انظر : المحصول ( +/؟5/؟5١ س ه4؟|).‎ 


(+) فى ك رلا يتأت ) 

(4) فى ب ( قديبقى ) بد ل( فلاييقى ) وفى ك (فلافرق ) والكل خطأ . 
(ه) فى ك (به ) ساقط 

(1) فى ك ( صريحا فى العلية ) بالتقديم والتأخير . 

(/!) فى ك (عند وجوده ) قبل ( عند عامه ) . 

(4) فى ك ( تستعمل ) غير موجود . 
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*” والسارق والسارقة ” فى قسم الايماء ء معأن العاقبة 7 ' افيا ن كره 


كلق * عدا تكو في[ اررسانة * وتو يذ نولت هن سه 


إن : 
الاشكالات ,2 00538 )متاق / لما ذكره 0 و فاله جعصل ؟ ل 


520000 049 ماضماه رك) 
هذه الالفاظ من الصراييح 7 ويتوعه تت ما أورده / /11؟ 
)2 

على الامام » فما كان / جوابه فهو جواب الغزالى بغيته . نك ف 
) (ب) 


واعلم أنك انا استحضرت جميع ما نقلناه من" 7 أ أئمة الأصول 


وجدا ت بين كلامبم اختلافا 0 ون لك بأن يجعل بعضهم قسما واحد! من 


الأقسام المذكورة من الايما* . 0 


)7ع 
و أغيره يجمل ذلك القسم بعينه من باب التصريح »2 فليتنيسه 
الناظر فى كتابنا هذا . 


وقد تركنا بيان ذلك على التفصيل ؛ طلبا للايجاز » ولأنه يسهل 


على كل محصل ؛ أمعن نظره العثور على ما ذ كرناه ٠‏ فليتأمله الويف 


)١(‏ فى ب ( العافية ) وفى ك ( الفا* منه ) وهو تصحيف , والثبت من 
(؟) فى ك كلمة ( فى ) ساقطة . 

(+) فى ب رهنا )بدل رهذا). 

(ع) انظر : المحصول (؟١5/؟/59١)‏ 

(ه) فى ك زياد ةكلمة ( قول ) بعد قوله ( من ) . 

(1) فى ك (الأصمة ) وهوتصحيف . 

(/ا!) فى ك ( واو ) ساقطة . 

(4) كلمة ( فليتأمله ) ساقطة من ك 


١ك‎ 


) 


فلل امس د عد امايو لكان 


الغقصل الثساتىق 
فى الايناء” " الى قوله : النوع الثانى م 
قال رفى الله عه ] 5*9 اين أت لابن بح عاب بات ٠‏ 
الأولى : فى تعريف الايماء . قال صاحب الأحكام : هو” أن 
يكون التعليل لا زما من مد لول اللفظ وضعا » لا أن يكون اللفظ د الاعليه 
ٍ . (5) 


وقال ابن الحاجب : ” الايما* يدل لا بوضعه , وهو كل اقتران 
بحكم , لو لم يكن للتمليل لكان بعيدا 0 

والحاصل : أنها دلالة التزامية مفهومة بأسباب . هى غير 
وضع اللفظ . ْ 

الثائية : هى أن الايما"ات بأتواعها تدل على أن الشرع اعشبر 
الشى * الفلاتى ولم يلغه . 


. ) فى ك ( سضى الله عنه ) بدل ( رحمه الله تعالى‎ )١( 
٠. كلمة(تعالى ) لمت فى جح‎ )١( 
. (ع) الايماء لغة , الاشارة من أوماً اذا أشار‎ 
)*4/١(( انظر 0 القاوس , باب الهمزة , فصل الواو‎ 
)؟١#«-1١5107/5/١6( (ع) انظر , المحصول‎ 
(ه) الزيادة من ك‎ 
انظر : الاحكام للآادى (”#/لاه)‎ )5( 
. (ا) فى ب ( تعبدا ) وهوتصحيفا‎ 
. اتتهى كلام ابن الحاجب‎ 


انظر .: مختصر المنتهى (596/5؟) ٠.‏ 


1 


وأما أنه عطة تامة , أو جزءعلة , أو شرططة , فكل ذلك 
لا يدل عليه الدليل الدال على اعتبارهء » وقد يدل » وليس من ضوورة 
الدليل الدال على اعتباره أن يدل على وجه معين من وجوه الاعتبارات , 
وهى أن تكون طلة تامة , اودطلة » أوشرطعلة . 


0) 


الثالثة . 


: أن الملة متقدامة على المعلول // ل من 
فى العلوم العقلية وهو أنا نملم قطعا أن حركة الخاتم متفرعة على حركة 
الأ سبع .» وليست حركة الأصبع متفرعة على حركة الخاتم . 

والعلة الشرعية فى افادتها الحكم , هى العلة' ' )العقلية 
ويفارقها فى أن العلة العقلية تغمل بذاتها » والعلة الشرعية بجعل 
الشارعاياها موجبا , أوطة : وهذا طى ,أى الغزالي ظاهر . , 

فالعلة الشرعية متقددمة على المعلول » وتعلق الحكم القديم 
بأفعال المكلفين حادث ٠‏ فيتأخر التعلق عن علله الشرعة , وكذلك 
الأمارات عند من يقول بها . 

واذ! عرفت ذلك . فالقاء / الموضوعة للتعقيب . اذا دخلت عورأ 
عل السك العرق التحعلق قلا امكل عي ل رمي ل 123 
وذذلك لوجوب تقدم العلة على المعلول » ووجوب تآأخر المعلول عن الملة 
ضرورة أن تقدم الشى * على غيره يستدعى تأخر الغيرعنه » فيحسن دخول 
الفاء على المعلول . 
)١(‏ فى ك (الثالث ) . 
(؟) قى ك رفيما ع)بدل ركنا ). 


(؟) فى ح 6 با ك ( كالعلة ) . 
(ع) فى ك (كقوله ). 
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وأما د خول الفاء الدالة على التعة مكيب على السلواء ك7 7 كد 
ا (5) م 
من المثال فى قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ” فانه يحشر/ريوم #/9١5٠/ب‏ 


)5 ب 
القيامة ملبيا * أكيدية : أن العلل الفغائية لها تقدم فى الذهن 


وتأخر فى الوجود الخارجى ٠‏ كنا تقول ': أكل فشبع » فالشيع متأخر 
فى الوجود الخارجى ٠‏ عن الاكل + بتقدم فى الوجود الذ هي وقد اتضح 
بما ذكرنا معنى كلام الصئف : أن ن خول الفا* على وجهين : 
أحدهما على العلة :. وثانيهنا على الحكم . 

قال الغزالى ‏ فى شفاء الغليل ‏ , ” الفا* اللتعقيبوالتسبيبٌ 
وذكر أمثلة كثيرة » ونه ! ؟ 'القاء » كقوله تعالى ؛ ” والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيد يبا )5(١‏ وكقوله تعالى : “ان! قمتم الى الصلاة فاغصلوا 


01( قف 
0-7 وكقوله صلى الله عليه وسلم 06 “من أحبى أرنما ميتتفهى له” 


(0) فى ح رغط ). 

(؟) فى ب (عليه السلام). 

(8) جز من حدايثا 6 ورد فيمن مات محرا ء ان وقع لمحرم عن راحلته 
فوقصته ناقته فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ” اغسلوه بماءوسدر 
وكفنوه فى ثوبيه , ولا تحنطوه : ولا تخمروا رأسه فائه ييعسسث 
يوم القيامة ملبيا ” والحديث رواه الجماعة بألفاظ متقاربة زء ويطرق 
عديد 208. 
انظر : صحيح سلم (١/9147؟)‏ وسئن أبى د اود (/9١؟)‏ وستن 
الترمذدى (ع#/.؟؟) وابن ماجه (5//ر١؟٠١١).‏ 

(؟) فيماعداك (وفيها ). 

(ه) تمام الآية ” جرة* بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ” الآايه 
(4+؟) صن سورة المائدة . 

(1) الآية (1) من سورة المائدة . 

() فى ب رعليه السلام ). 
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00 ل 5 
لاارات ة الجريا” /عقيبها على غير تعليل خبط من الكلام لا يصد رالا من ؟/1 


0 
1 : 2 (؟) لق 
*#ى »2 'و ممن يوتى عن حخصر وعق 0 . 
ف ااط#)ىن. 8 )ع 
وأورد الفزالى قوله -صلى الله عليه وسلم ك3 ” لا تخمروة 


ولا تقربوه طيبا ” الى آخره من قبيل الصرايح فى التعليل * -- 


والمصنف أورد مثالا للايما* » كما عرفت لفظه فى الخمل 17 1, 
قف ل قن عن لد 002 و 11 5 
وينبغى أن يكون عند المصنف من الصرايح ٠‏ لأنه ذكره ب ”أن " فى 


5 (غ4) 


تنبيهان : الأول : أن قوله ‏ فى الفرع الأول : “الحكم 
: 1 .10 5 
ألمرتب على الوصف مشعر بالعلية عار حستنة وهى احسن من 


قوله فى أول السكلة : * تعليق الحكم على العلة بحرف الفاء على 


00 ' 
وجسين فان هذا يوهم تقدم العلية على التعليق , ونحن انما 


نثبت عليته بالتمليق » وهذد ممئاقشة لفظية . 


. فى ك ( فاستعمالها:)‎ )١( 

(؟) انظر قول الفرّالى فى ؛ شفاء الغليل رص ا؟ ا .؟). 
(؟) فى ك (وأفك ). 

(؟) فى د (لا تخمروا ) بدون ضمير النصب . 

(ه) انظر اختبار الغزالى هذا فى : شفاء الغليل رص 6؟) . 
(1) انظر : المحصول (؟6/؟/ا!9١).‏ 

() انطر الحصرل (كركر"؟١).‏ 

(م) فى ب (قانه ) ساقط . 

(9) انظر : المحصول (ر5/١٠٠١).‏ 

0 انظ_الجملى ارك ةلاه 


م٠‎ 


الثانى : أن الوجه الأول قد سبق تقريره فى السكلة القائلة 
ان المعلق بكلمة .“ان ” امعد ديه , فلا تعيدء . )١(‏ 
وأما الوجه الثانى » فتقرهره على قول من يعلل بالداعى واضح 
وأما على قول من لا يعلل بالداعي فيتعذ رالا على تأويل . 
0 


وقد سبق بيانه » وهو تلازم الأحكام » والمصالح على ما 
مر تقريرة ٠‏ 
٠‏ 5 
والكلاء ( أفى انواع الايماءات الى المتاسبة واضح 2 وحاصلها 


التسك بقرائن د الة على اعتبار الوصف ا 7 وض م الغائه 4 


والمدعى ذلك , لا غيرعلى مالخصناه » ونقلناه عن الغزالى فى شفاء 





)١(‏ انظرا ص 

(؟) فى ك رلانم). 

(؟) فى ك (الكلام ) مكرر. 

(؟) فى نت (المذكورة ) . 

(ه ) فى ح 5٠د‏ ( الفاية ) وهوتصحيف . 

1 أخرجه بهذ! اللفظ التريذدى , فى أبواب الفرائض ٠‏ عن أبى هريرة 
(؟/46١‏ معتحفة الأحوذى ) وقال : هذا حديث لا يصح , 
ولا يعرف هذا الا من هذا الوجه », وقال أيضا : والعمل على هذا 
عند أهل العلم ” أن القاتل لا يرث ” كان القتل خظأ أوعمد! , وقال 
بعضهم , اذا! كان القتل خطأ فانه يرث 2» وهو قول مالك ” . 
وأخرجه ابن ماجه فى الديات (5/ 88 ) برقم (ه116) والبيهقى 
(9/1١5؟)‏ وقد وردت روايات عديدة فى هذا المعنى ٠‏ وانكانت 
اكثرها لا تخلو عن .قال من جنهة السند » ولكن المعنى مغتبر لدى 
كافة العلماء على اختلاف فيما بينهم فى حكم توريث القاتل خطأ ". 
انظر أقوال العلماء فيما يتعلق بأسانيد ها فى : نصب الراية( » / 
م؟") والتلخيص الحبير (+/6م وم) , وارواءالغلييل 


قاضاحت التنقيح :أن ا فهمالعموممن قوله صلى اللهطيهوسلم - القاعللا 1 





للبيلا 


فالحكم فى الآحاد ستفاد من اللفظ » وان لم يفهم منه العسوم » فالتعليل 


به موقوف على مناسبة ٠2‏ أو قريتة / أخرى . كرا 
رب 
وقوله صلئ الله عليه وسلم : ء “اذ! اختلف الجنسان فهيعوا 


1 )00 0 . 
كيف شكتم ليس تعليلا للجواز بالا ختلاف ؛ / بل جازآن يكون ؟.9رب 
ك0 


٠ 5‏ لا رتفاع عطته 7 وهو لاسن 173 وانتفاء علة 


الحكم : لا تكون علة لا نتفا* الحكم 6 وف لك الفرق يت 


5) 


الغاية وما بعدها , ولذلك الاستثناء لا يلزنم أن يكون تعليلا , 


3 
وذلك , كقوله ؛ أضربه حتى يموت ؛: أو الا أن يموت َّ ١‏ 


2 (ارةللولل). 
وأما ما يتلق بحكم السألة , فليراجع لذلك كتاب , الأم (6/ 
7 ) والمغنى لابن قدامة (15319/5- 16؟) وبداية المجتهد 
(كرعكك). 

)١(‏ قطعة فى حديث الربا المعروف , وقد رواه الا مام مسلم عن عباد ة 
بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل : 
” الذهب بالذهب والفضة بالفضة , والمربالبر , والشميربالشعير 
والتمر بالتمر » واللح بالطلح ثثلا ببشل سواء بسوا* يدا بيد »2 
فاذ! اختلفت هذه الاأجناس فبيعوا كيف شكتم اذا كان يدا بيد!". 

صحيح سلم ء كتاب الساقاة , باب الرها )1١195١١/:8(‏ ء* 
ورواء الترشى فى البيوع ( 564١/8‏ ) برقم (20؟) . 

(؟١)‏ فى ك (بحكم) . 

(؟) فى ب (الاحاد ). 

(؟) فى ب (ربين ) ساقط . 

(ه) فى ح ءك (ركذلك ). 

(1) فود ( الا أن يموت ) تكررة » وهنا انتهى كلام صاحب التنقيج . 
انظر الورقة (8 35/1١‏ ) . 


١47 


وجوابه : ضع الأول . 
وعن الثانى : أنه قد سبق أن هذا النبط يد ل على اعتبسسار 
١‏ 6 
الشارع الوصف وم القائه 08 وأما أنه لة 2 أو جز'طلة 2 أو 


(15) » 8 8 
بهان الماتع 2 + أو/ دفعطة السنم فلا يدعى شيئا من ذلك . )درب 


8 60 (حع) 
وأما قوله : انمربه حتى يموت , أو الا أن يموت , فليسس 

فير * و مم و ا 
0 07 الما اليبا , نيه(" أأقوال: 

ثالثها : الاشتراط : عن السليان ب الي ذا 


. فى ح عد (الغاية ) وهوتصحيف‎ )١( 

(؟) فى ك ( الجامع ) بدل ( المانع ) وهو تصحيف . 

(+) وقد أجاب القرافى أيضا فى النفائسبقوله : ان قول: التمريؤى :. . 
" انتفاء طة الحكم لا يكون علة لا نتفاء الحكم ” خلاف المشهور والقواط. 
فان المشهور على ألسنة النظار أن عام الاسكارطة الخل والطهارة 
وض م الفضلات الستخيقة من الحيواننطلة جواز أكله وطهارتة » وهو 
كثير فى الشريعة ( انظر : نفاعس الأصول (م/ 1/1١‏ ) . 

(؟) فى غيرك رالى ) بدل رالا ). 

(؟) فى ب (نظرا ) 

(1) فى ك الواو ساقطه . 

(17) فى ب ( فيه ) ساقط . 

(+) هل يشترط المناسبة فى العلل الثابتة بطريق الايما* والتنبيه ؟ 
اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال , كما أشار اليه الشارح . 
فذ هب الغزالى , والرازى الى عدم اشتراطها .طلقا . 
ون هب بعضهم الى اشتراظها طلقا . 
وقال فريق من العلماء باشتراطها انا توقف فهم التعليل على ابد١*‏ 
المناسبة” . وهو اختيار الآمذى , وابن الحاجب ؛ والتبريزى 


1١م7‎ 


قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ 


الفصل الثالتث 


فى المناسبة )10 الى آخره 0 


--- انظر : المستصفى )١91/1(‏ وشفاء الغليل ( ص ."م) والاحكام 
للأسدى (/15 ) ومختصرابن الحاجب (95/1؟) والبحصر 
المحيط للزركثسى /١65/8(‏ أ ) 
هذاء وقد نسب الزركشى القول باششتراط المناسبة الى الغزالى ‏ 
وهو خلاف مايوجد فى الستصفى » فانه قال بعد ذ كر الامثلة (للايماء 
والتنبيه ) فكل هذا يد ل على التسبيب » وليس للمناسبة البخ 
انظر ؛ الستصفى (15/١1؟)‏ وهكذ! قال فى الشفا* (ص. ؟ )اللهم 
الا أن يكون قد قاله فى مؤلفاته الأخرى ( فالله أطم ) . 


)١(‏ قال الزركشى فى البحر : وهى من الطرق العقلية » ويعبرعنببا 
بالاخالة » وبالمصلحة » «بالاستدلا ل وبرعاية المقاصد  ”‏ ثم 
قال : وهى عبد ة كتاب القياس و غمرته 2 ومحل غموضه ووضوحه 
البحر المحيط (#9/؟؟؟رب). 
قلت , والمناسبة لغة , اللشاكلة , تاسب فلانا حماركه فى نسبه 
وشاكله » ويقال : بينهما مناسبة » ويقال ناسب الأمر , أو الشى* 
فلانا لا *مه ووافقه مزاجه 
انظر : القاموس , باب البا* , فصل النون )١*7/١(‏ والمعجهم 
الوسيط (؟/5١9)‏ 
وأما اصطلاحا . فقد اختلفوا فى تعريفه , وقد ذكر المصئف تعريفين 
أحد هما على عيبي يطل الاسام بالجبالم ٠‏ والآخر على مذ هب 
من لايعللها بها + وسيأتى ذكر تعريفى: المصنف والتعريفات الاأخرى مع 
التفصيل فى كلام الشارع 2» وفى الهامشء وراجع أيضا تفصيل سلك 
التعليل بالمناسبة » وأقوال العلماء فى ذلك فى (البرهان؟/9؟1) 
وشفا “الغليل (ص؟  ١‏ )والستصفى ( 6/١9‏ 2؟ء ١55/5‏ )والا حكاللامدى 
( 38/8 )والا بهاج ( ؟/ 4ه )ونهايةا لسول ( 05/8 )وشر التنقيح للقرافى 


مداه مسي 11 للقيو موسي الليدة 


ار لليف ) روضةالنا ظر(صمه ١‏ ) البجرالمحيط ( 6/6 ؟ /ر) 
وارشا لفحول ر(ص)» ١؟)‏ 
(؟) ب لمحصول ( 7/5/5 )0 : 


يل 


اك الفزالي فى شفا* الغليل ‏ , ” أما المناسب عقثاله: 


تحريم الخمر بعلة الاسكار 3 وازالة المقل » ومعنى مناسبته استد عا *مهد! 
(؟) 1 اس (#ك/ (؟) 
المعنىق من وجه المصلدة هذ! الحكم 2 واقتضاءه له”. 


وقال أبو زيد >1١‏ امنوبيية للناظر ٠,‏ دون المناظر ءفاتها 
)0) 730 
لو عرضت على العقول لتلقته بالقبول 0 والخصم قد يقول مأاتانة» 
عتلى بالقبول ولا سبيل الي اثبات ذ لك على جاحد ه ال 
والحق أنه يسكن اثباته على جاحده 2 وذلك بأن يبين معنى 
المئاسبة على وجه طلخص .ضبوط ؛ فان! أبداه المعلل , وأتكره الخصمكان 


معائد ! ولا يلتفت اليه بجحد ه الأمور الجليلة الواضحة . 


.) فى ك ( قال رحمه الله ) قبل قوله ( قال الغزالي‎ )١( 

.) نض غيرك (أن )بدل رسن‎ )١( 

(؟) فى ب (واقتصاره ) . 

(6) راجع قول الفزالي فى شفاء الغليل رص م566١‏ -65(). 

(ه ؛) وهو : عبد الله أو عبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسى من 
كبار فقهاء الحنقية تولى القضاء ويذكر أنه أول من ألف فى لم 
الغلاف من تأليذه ‏ تقويم الأدلة ٠‏ تأسيس:النظر » كتاب الأسرار 
توفى سئلة 0.”#اع هاا ء. 
انظر ء البداية والنهاية (؟١5/(5))‏ وفيات الاعيان ((/ا1*) 
الغوائد البهية رص و.١)‏ اللباب ((/4910)) طبقات الأصوليين 
(1/*١؟)‏ معجمالمؤلفين (95/5). 

(1) فى ب (النقلية ) . 

(0) فى( نقلئاد) وهو تصحيف . 

(د) انظرقول أبى زبد فى : القصم (ق رومأ ب ) ونسبه اليه 
أبن الحاجب أيضا فى مختصره (؟79/5؟) 


ه14 


وقال / امام الحرمين : اذ! ثبت حكم فى الأصل , كان يلوج فى ؟/515؟ 7 


سبيل الظن استناد ذلك الحكم الى أمر ٠‏ ولم يناقض وإف عي ذأن 
الأصول » فهذ! هو الضبط الأقصى الذى لا يفرض عليه 0 

وقال صاحب الأحكام .. ” المناسب عيارة عن 111000 
ا من ترتب الحكم على وفقه حول يماح الح اين يد مسن 
شرع ذ لك الحكم ” اليل 


قال ابن الحاجب : ان كان خفيا 0 أوغير نضبوط + اعتسربلازمه 


50 


: 7 
وهو المظنة , كالسفر » فانه مظنة المشقة ,2 وكالعلدية يل 


بالفعل المفضى الى القتل غالبا *. (4) 


وما ذكره المصنف من ا اختلاف أصطلي 


.) فى د زيادة رواو) قبل رمن‎ )١( 

(؟) انظرقول امام الحرمين فى المرهان (؟6/ر206). 

(؟) فى الأحكام ( منضبط ) . 

(4) فى ك ( بأته ) بدل ( يلزم ) وهوخطأ . 

(ه) انظر ؛ قولءالاسى فى الأحكام (22/8). 

(1) فى ح عد ( كالعمل به ) وهو تصحيف . 

(1) فى د (يعتبر). 

(4) انظر قول ابن الحاجب فى مختصر المنتهى (597/5؟1)٠‏ 

(1) الأول ضهما ؛ “.أنه الذى يفضى الى ما يوافق الانسان تحصيلا 
وابقا' من جلب مصلحة أو دفع مفسدة ء وهذ! مبنى على مذ هب من 
يعلل الأحكام باللصالح ٠‏ وهم المعتزلة وبعض المتكلمين من الاأشاعرة 
والثانى :. ”أنه الملائم لأفعال العقلاء فى العادات ” وهذااللتعريف 
مبنى على أصل الأشاعرة الذين ينفون تعليل الاأحكام بالمصالح . 
انظر : المحصول )1١5-15١2/5/15(‏ 


و 


أرق 


دا 7 فظاهر . 

وأما قولهم : اللذة هى ادراك الملائم ٠‏ فليس كذاء بل 
اواك التلافر موي الك 1371 
وتفسير أرباب النظر من الستأخرين هو : ” أن المناسبة : 


١ 3‏ 
جار سبفرية النكن ندل يالا ول 77 اكزو . 


) 


5 
الحكيم : هوالذى فمله الأرغلوسن افع د 1 


وأد رجوا تحت الأفعال أحكام الله تعالى ؛ وسار أفعاله ويندرج فى 
الأفعال فعل العباد » وأرادو بالصلاحية كونه بحالة تترتب عليه تلك 
المصلحة » أودفعتلك المفسدةء وذلك أن تقول : هذ! الحكم , أو 
هذ! الفعل مناسب لهذ! الوصف ٠‏ فيجعل المناسبة وصفا للحكمء أوالفعل 
ولك أن تقول : هذا! الوصف مناسب لبذ! الحكم , أولهذا 
الفعل فتجعل المناسبة صفة للوصف المخصوص , كللاهما شائمان . 
وأطم أنه انا علم المحصل تفاسير العلة على الوجه الذى لخصناه 


جانطرق اند العمل المي “ “على التعيير النش كدر .. سن بن #قزير 


التاسيةقى الساكل الجزييةطى وه يفلس" أن الاشكالات السابقة , 


وأعلم أن امام الحرمين تسك على كون المناسبة حجة باجماع الصحابة 


.) فى ك زياده ( المعتزلة ) بعد ( الأشاعرة‎ )١( 

(؟) وقال الجرجانى : اللذة : اد راك الملائي من حيث أنه ملائم » ثم قال 
وقيد الحيثية للاحتراز عن ادا راك الملاكم ,'لا من ححديث ملائمته » فائهة 
لي سيلف ة , كالد وا النافم المر » فانه ملاعم من حيث أنه نافع » فيكون 
لذاة من حيث أنه مر ” ٠‏ (التعريفات ص : [ه9و١)‏ . 

(1) فى ب ( لايمر) وهو تصحيف . 


١ /الم‎ 


١ 1 ]‏ 
د 131 اينم التسو 7 و ا 


الأحكام الشرعية الى معان مناسبة ء ويد ل على ذلك استقراء اجتهاد اتهم 


فى الأحكام الشرعية . 


) 


5 3 0( )2 
وأعلم أن الاخالة والمناسبة معناهما واحد اصطلاحا . 


)١(‏ انظروههة نظرامام الحرمين فى البرهان (5/ه860). 

. فى ب ( اشترقوا ) وهو خطأ‎ )١( 

(؟) فى ك (من )ساقط . 

(6) فى ك (واحدا) بالنصب ء وهوخطأ . 

(ه) قال الغزالي : واذا! أطلقنا المعنى المخيل والمناسب فى كتاب 
القيدس ,» أردنا به هنا الجنس . 
انظر : الستصفى (١(/ا42؟) ٠‏ 
وأراد بالجنس ” المصلحة ” وهى , ” المحافظة على مقصسود 
الشرع » ومقصد الشرع من الخلق خسة 2 وهوأن يحفظ 
عليهم د ينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم ” . 
انظر : الستصفى (١/ا21؟)‏ . 


ليكلا 


قال لشفا حوس القن نا 150 
السبغلة الثاة 
78 35( 3 ب 
كى تكسييم المنئاسب 0 وذ لك من وجوه ٠.‏ 2 
)ع 
| الشرح 5 5 
[ قال رخمه الله رت اعلم أن هذه السقات!: 
بيثة غير أنا ثؤثر زياد 3 ايضاح لمن لا دربة كن بالمعائى المدأس يس 


فنقول 
أما القسم الأول 7" 5 مواقع الضرورة وهو حفظ الئفس علن, 


الهلاك » هو أن الانسان غايته السعادة الاأخروية الدائمة , تنكم 
م 
منوطة بالايمان والطاعات , ولا وجود لها 5 “الا بقعل المكلف : 


1 
ولا فعل الا ( 'باليقاء المداة المقدرة له , ولا بقاء الا بصون الننسص 


. فى د زيادة ( عنه ) بعد كلمة ( تعالى ) ولا محل لها‎ )١( 

(؟) فى ك المناسبة . 

(ع) انظر : المحصول (6/؟/111). 

(؟) الزيادة من ح فقط . 

(ه) الزيادة من ك فقط . 

(1) الدرية : بالضم عادة وجرأة , من درب به دربا وداربة احتاده 
وأولع به ٠‏ وطى الشى * مرن وحذذق 
انظ نر القاموس », ياب الباء » فصل الدال (58/9) والمعمم الوسيد 
((لرلالا؟ ). 

(/1) قلت : قسم المصنف المناسب أولا الى قسمين حقيقى , واقناى : 
والمناسب الحقيقى اما لمصلحة د نيوية , أ تساسة امي . العامة 
الدنيوية اما ضرورية » اوطايهية ؛ أولا ضرورية ولا حاجية والتصلاى: 
الدضمة القيورية عق ال تصن نيك “بن القاس الخسدب»' 
الممروف ةك التنوهه بها غريبا والكلار هذا يتملق بالقمد الأول أنه ى 
هو ” حفظ النفس” . انظر : المحصول (0//6؟؟). 

(+)(1) فى ك (الا ) ساقط فى الموضعين . 
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الهلاك ؛ فاقتضت عاطفة الشرع شرعية القصاص : صونا للنفس عنالهلاك 
00( 6 
الهلاك أمسر 
١ 1‏ )؟) 8 1 : 
مطلوب وقد سبق تفسير المطلوب » وشرع القصاص مفض الى هذا 


الننتون > والعككي هد باصي الله 3 0 


وجب القصاص ولا معتى للمناسبة 
الا هذا . 


لكان المناسبة » و«بيان مناسبته أن صون النفس عن 


واذ! تحقق هذا المعنى لزم من ذلك وجوب القصاص بالكف! ؟ ) 
فق الانحتة التناسية. ٠+‏ يزع يلي أي 7“ “الالفين سفوظة يشريه سه 
: القصاص » وعلى هذاالوزان حفظ الأموال على ملاكها , وهذا » لأن 
حفظ المال على مالكه أمر مطلوب / ٠‏ وشرعية الضمان ء والقطع مفض الى «8/ 1+- 
هذ! السطلوب , والحكيم قد باشر لأنه أوجب الضمان . والقطع , أما 5 


)000 
الضمان » ففى الغصوب أء وغيرها , وأما القطع , ففى فصل السرقة/ 5/5" 


(د 

. فى د رعن ) ساقط‎ )١( 

(؟) وهو الذى يقال له : جلب مصلحة , أود فع مفسدة . 

(؟) فى ك ( المباشرة ) بدل المناسبة . 

(؛) اختلف العلا* فى وجوب القصاص بالمثقل , فذهب الجمهورالى 
وجوب القصاص بالثقل ان! كان من طريق العسد .ء وذهب أبو 
حنيفة والشعبى والتخعى الى أنه لا قصاص فى القتل باللشقل »وكان 
دليل الجمهور قصة الجارية التى قتلها يهؤى بالحجر ء فير النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ بالقصاص منه . وحديث الجارية متفق عليه 
انظر : صحيح سلم ( 5915/18 )١‏ برقم (178 () واحتج أبو حنيفة 
ومن معه بما روى عن التبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : “كل شى* 
خطأ الا السيف ” وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الحديث لم يثبت من 
جهة السند 2 فان فهه جابرالجعفى كما أشاراليه الصنعانى فى سسبل 
السلام( 5١5/9‏ ) وراجع المسكلة فى : المفنىلا ينقد امة( 7/1 1878)» 
مغنى المحتاج ( / ؟ ) وهداية المجتهد ٠)5910/5(‏ 

(ه) فى ك ( أن ) ساقط . 

(1) فى ك (المغصوب ). 


وتغصيل القول فى المتاسبات المذكورة / بعد فبسك لقاعدتها م.م 


( كل 
ا 
.و .د (؟1). 
واعلم أن !امام الحرمين طول نفسه فى هذا الموضع ‏ 2 وذكر 
أشلة كثيرة وألحق بالواقع ! ' 'موقع الحاجة اللائقة بالضرورة أنواءالباد لات 


بل والاجارة 0" 


)١(‏ أقول : قد بسط الامام الشاطبى الكلام فى بيان .قاصد الشرع 
شرحا وتوضيحا ٠‏ فقسم المقاصد الى ثلاثة أقسام : 
الضرورية ء والحاجية ٠‏ والتحسينية . 
أما الضرورية ء فهى مالابد منها فى قيام مصالح الدين والد نيا 
بحيث اذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة » بل على 
فساد وتهارج 2 وفوت حياة » وفى الاأخرى فوت النجساة 
والنعيم والرجوع بالخسران المبين » ومجموع الضروريات خسة » 
وهى : حفظالدين , والتفس . والنسل , والمال , والعقل 
وأما الحاجيات , فهى التى يفتقر اليبا من حيث التوسعة ,2 
ورفع الضيق المؤدى فى الغالب الى الحرج والمشقة . 
وأا التحسينات ء غهى الأخذ بما يليق من محاسن العصادات 
وتجتب الأحوال الك نسات التى تألفها العقول الراجحات ”*. 
ولكل نوع من هذه اللنواع مكملات وشروط . 
انظر تفاصيل كل ن لك الأثلة فى الموافقات (جم#»؛_لا ). 

(؟) فى د (الوضع). 


(؟) فى ك (الرابع). 

( ؟ ) البيع : قال ف ىالقاموس : باعه يبيعه بيعاوبيعما2 والقياس مباعااذ اباعه 
واذ! اشتراه ضد » وهو مبيع وبيوع ٠.‏ القأموس : باب المين 3 فصل 
الها( 8/ م )وقا ل الأأميرالصنعانى :حقيقة البيع لفة:تتليك .الييال » 
وزاد فيه الشرع قيد التراضى ٠‏ وقيل :هوايجاب وقيولفى مالين ليس فيهسا 
معتى التبرع”. سبل السلام ٠)8/8(‏ 

(ه) الاجارة لغة و الجزا* على الصمل . وشرعا : عبارةعن العقد عسلى 


15١ 


والساقاة 7(/, 5302 


ووجه الحاجة : أن مصالح العباد منوطة بهذ النوع من التباد ل 
ليحصل كل واحد من المتعاقدين على ما هو مقصود له. » ولولا شري 
الياد لات لبقت جملة ين الحاينات القريرية ابعر كير 3 ؟ أ + 

قال الاءام ‏ فى كتاب المرهان : أصول الشريعة تنقسم 


الأول : ما يعقل معناه , وهو أصل يؤول الممنى المعقولمنه 


)5 ) 50 
الن غبروزة لايق تيا مع تقدير 7 أرعاية الايالة (1 2 الكلية , 
(7ى) (4أ) ال 2 ا 


--- المنافقعبعوض هومال . (انظر : القاموس , باب الراء 2 
فصل الهمزة )877/١(‏ والتعريفات للجرجانى ( ص١٠١)‏ 
والمفتى لابن قدامة (م8ر9؟؟) ٠‏ 

() الساقاة : قال فى القاموس : سقى ماشيته , أوأرضه 2 أو 
كلاهما » جعل له ماء . القاموس : باباليا* . قصل 
السين ()6/ره»؟ ). 
وشرعا : ” هى أن يد فع الرجل شجرة الى آخر ليقوم بسقيه وعمل 
سائر ما يحتاج اليه بجز* معلوم له من ثمرة ” 
المغنى لابن قدامة زه/ 9و" .6 00 

(؟) انظر ماقاله امام الحرمين فى هذا الباب فى البرعان (1/ 11075171 ' 

(؟) فى ك (عند ). 

(؟) فى غير ك (لابد منه ) . 

(ه) فى ك ( تقدير ) ساقط . 

:(+) فى ب ءاك (لاالة ) والايالة بمعنى السياسة , من آل اللالد 
رعيته : ساسهم . (انظر : القاموس » باب اللام ء قصل اللهمزة 
إ(9,/د"). 1 

(ا) فى ح 2 كف (السياسية ). 

(م) فى ك ( العامة ) 2 وفى المرهان ( العاسة ) . 


يليل 


فهو معلل بتحقيق العصمة فى الد اء المحقونة ٠‏ والزجرعن التهجم على 


النفوس 2 فانالاح للستنبط ذلك فى أصل القصاص ؛, عداه الى حيث 
506 


يتحقق هذ! المعنى ٠‏ ويلتحق به أصل البيع , فان الناس ن 
1 . 
لم 0000 ' دين أبن ذلك الى مرورة عظيمة 2 هذا ضرب 
من الضروب الخسة ٠‏ وهو الواقع موقع الضرورة . 
(») 7 (©6) 
الضرب الثانى ما يتعلق 0 2 بالحاجة العامة ولا يق 


الى الضرورة 0 وذ لك كالا جارة 3 لأنه قد يمعجز الانسان عن الملكف , 
)ه) )١0)‏ 
2 


لفقره وقد لا يعار فتمس حاجته الى الاجارة ليست 
ضرورية 0 ولكن حاجة الجنس قد تبلغ ملم ضرورة الشخص . 
الضرب الثالث : مالا يتعلق 07 بضرورة خاصة ,؛ ولا حاجة 


عامة ٠‏ ولكنه قد يلوح فيه غرض فى جلب مكرمة ونفى نقيض لها ؛ ويلتحق 


بهذ! الجنس طبارة الحدث وازالة الخبث , ا ع 
)١(‏ فى ك (سالته )بدل (فان الناس ) . 

(؟) فى ك (بطا ) ساقط . 

(؟) فى ك (طاينضاف ) بدل (ما يتعلق ) . 

(4) تى ك والعامية ) وهو تصحيفا . 


(ه) فى ب (لفقده ). 

(1) عا بين المعكوفين مكرر فى ح ٠.‏ 

(/!) فى ب (ريتحقق ٠.)‏ 

(4) فى ك (عين ) وفى ب ( جنس ) وفى د ( جحش ) والكل تصحيف , 
والثبت من (ح ٠.)‏ 

(1) فى ب (البدن ) وهوتصحيف . 


لاحل 


كالتنظيف اي ل الرابط أصلا كليا به تلويحا كان ذلك 
فى الدرجة الأخيرة . 


ثم بسط الامام هذا الكلام 2 نالا يسب ألى غرورة + ولا 
عاية عه 57 الامسكات كى كان الأقلاق + بشو الامسلاييتا 
ايجاب ذلك على الكافة فى عموم الأوقات على الوفاءبه » والقدرالذدى/9/ 1+ "رب 
1 
يقصية الاسضلان لا ينضيظ يقد آفيلام النكلقين + كاذ اتصبر عر المي ا ا 
وتعن ,3 الايجاب العام أتبت الشارع وظائف تدعو الى بلغ المقصود الواقع 5 


فى حكم الغيب , وان كان لا ينضبط فى عنيه لنا ء ويعتضد ذلك فى 


١ 
اسيم عي بن‎ 1 1 


الجبلية » فيكل الها قدرا ("2, فثيت ل“ اللوظائف '' أقدار. 


قدي الأ ان يك 53 


0 
الرابع ؛: 006 النن ايه ٠»‏ ولا خرورة » وتحصيل 


1 
المقصود منه مند وب اليه ابتدا* صريحا + وذلك كالكتابة ١‏ ' ؛ ولكتبا 


. فى ك (لتنصيف ) وهو تصحيفا‎ )١( 
. (؟) فى ك (ر طر ) وهوتصحيف‎ 
. فى ك زيادة ( فقال ) بعد الكلام‎ )١( 
(ع) فى ك ( مما فيه الاستخباث ) بد ل غايته الاستكباث ) وهو تصحيف‎ 
. (ه) جبلية نسبة الى جبلة » والجبلة : الخلقة والطبيعة‎ 
انظر : القاموس : باب اللام » فصل الجيم (/5ه*).‎ 
فى ب (كأن ) ساقط . ش‎ )1( 
فى ب زقدرع).‎ )10( 
. (غ) فى ب ريثبت )بدون فا*‎ 
. ) فى ك ( الوظاعف ) وفى ب ( للوضائف‎ )1( 
.) فى ك (يستند‎ )1( 
يريد به المكاتبة من الرقيق على اعتاقه . ( انظر:البرهان ؟5/ره15).‎ )1١( 


لحل 


1 00 
على خلاف قياس كلى وهه يتميز عن القسم المتقدم . 


لاي مالا يلوح لستتيطه ا معتى , وذذلك 
كلعبادات 2 ولكن لا بيعد أن يقال : تواصل العبادات يديم مرور 
سيو 153 يل ع الاضاد د جيد بن الحين 0 تمالى : 
هذ بالأكره الأبل 173 ع ومتء قاعدة جتيلة ون 17 الابار أن 


ايجاب 5 قطع الأيدى باليد الواحد 1 وقتل الانفس اذ! قتلوا 


شخصا واحد! ل اإتستين؟ اي ته 

)١(‏ فى غير ك ( كل رتبة ) وهو تصحيف » وما أثبته هوالواك فى البرهان 

(؟) فى ك ( القسم الثالث ) بدل ( الخامس ) . 

. فى با, ك (الستنبط ) بدون ضمير الاضافة‎ )٠( 

()) فى ب (العبادات ) , 

(ه) انظر : المرهان (5/+111 --110) ونقله الشارح بتصرف . 

(1) فى ك زيادة ر أن )بعد ؤكر). 

() فى ك رالحاق ). 

(م) سئلة قطعالايدى باليد الواحدة مختلف فيها , فذهب مالك 
والشافعى وأحد فى احد الروايتين عنه الى أنه لو اجتمعت جماعة 
فى قطعيد واحداة تقطع يد كل واحد منهم كما لو اجتمعواعلى قشل 
واحد نبب القصاص طيهم جيعا . وخالفهم فى ذلك الشورى 
واصحاب الرأى وابن المنذ ر فقالوا لا تقطع الأيدى باليد الواحدة 
لعد م التساوى . (انظر المغغى 6/0 07) وبداية المجتهد 
(؟/ه ١‏ ) والبه اية للمرغهانى ( 791/6 )١‏ وفتح القدير لابنالهمام 
(0/45هذ) 

(9) وهى سئلة الاشتراك فى جريمة القتل , وقد اختلف الملماءة فى 
حكمها ء فذهب جمهور العلما* الى أن الجماعة ان! اشتركوا فى قتل 
شخص واحد فعلى كل واحد شهم القصاص ,. وذ هب داود الظاهرى 
وأحسد فى رواية , الا أن الجماعةلا تقتل بواحد ؛ وه واختيارابسن 
المنذر ؛ ود ليل الجمهور قضا* عمر عند مما أمربقتل سبعة من أملصنماء 
قتلوا رجلا «وقال لو تمالاطيه أهل صنماء جميعا ؛ لقتلتهم . 

انأطر:بداية المجتهد (55/1؟1)والمغنى (71/10) 
سبل السلام (1517/1) نفتح القديرلاين البمام )١179/9(‏ 


اد 7 » وأما ما ذكره المصنف أن ايجاب قطع الا , دن 
باليد الواحدة يثنبه الشقل من وجه » وذلك , لافضاءه الى اجتماع 


وو على توي 1217 ترفو ف ا وت 7" "لابق مان 
1 


عدم الشبه », فلأن العدول / بن المحدد الى الشقل سهل لا يتوقففا ع/ر 90 


د 


على فمل الفير ٠‏ ولا كذ لك الاجتماع على: قطع الأيدى . 


(() انظر : البرهان (9/6؟1). 
(؟1) فى ب (الأيدى ). 

(ع) فى ك رايجاب ). 

(ع) فى باءاك (لميجب ) 
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قال المصنف رحمه الله )١(‏ 


القتسم الثاني 


ألغاه , أولايعلم واعلذا تيناب الى الب 1 

زاقيج : 

قال رضي الله م أء اعلم أنه ليس المراد من ” العلم ” حقيقته يل قد 
ا ا 5 )ه) 

يظن ويقوم الظن مقام العلم فى وجوب العمل بمقتضاه » ولا ان المسكلة 
تصير علمية , والمراد باعتبار الشرع اياه ورود» بالحكم على وفق اليصف 
المناسب , كورود الشرعبايجاب الزكاة , فانه يوافق رفع حاجة الفقير 
ويلقلى اليه - | وكذلك ورود الشرع بايجاب القصاص على وفق حفظ الأنضى | 
فذلك يدل على أن الشرع اعتبر هذه المصلحة وهي حفط الأتلشلم اذ لانالكي 


باعتبار الشرعاياه سوىقر ذلك . 





(() في ك ( رضي اللدعنه ) 

(؟) في ك ( واحد ) ساقط وفي د ( واححها ) بالنصب والمثبت من ب 

0 انظر : المحصول ( 1/1/5؟١)‏ وانظر هذا التقسيم للمناسب في 
( الستصفى (١/86؟١)‏ ء والاحكام للأمدى ( «/همل) والايهاج 
( */5-50> ) ونهاية السول (7/6ه) » وروضة الناظر(صلاه )١‏ 
والبحر المحيط ( ع/0ا؟5/أ ) . 

() عابين المعكوفتين من ك . 

(9) فى غير ك رلا أن ) بدل (للأن ). 

() في ب ( وقفا ) وهوتصحيفا. 

0) في ك (ويفضي )ساقلط. 

() في ب ما بين الممكوفتين ساقط. 

() في ح (لايمني ). 


يل 


ومثال ما ألغاه الشارع أن حفظ النفس كما يحصل بالقصاص فكذلك يحصل 
بالقصاص وأخذ الدية _بسعنى الجمع بينهما ‏ وقد ألغى الشااج هذه 
المصلحة ومنع من اعتبارها وكذلك حفظ المال بالضمان يحصل بيتضعيف 
المأخوذ ضمانا والشارع ألفى ذلك ولم يوجب الا المثل أو القيمة»الأول في 
المثليات والثاني فى ذوات القيم . 
وأما الذى لايعلم أن الشارع اعتبره أو ألغاه وهو الأخص من وصف / كوه سب 0 ,: 
عريل عساين الكلام على أمثلته وطى القول به أو المنع من اي . 
واذا عرفت هذا  /‏ فالقسم الأول وهو الذى يعلم ان الشرع اعتبره ‏ قسمه . د 
7 
النصنف يحسب اعبار الشاأكا الى أربعة أقسام ولنقدم على شرح هذه 0 


5 8 
الاقسام معد متين 2:- 


م ا ا ا 
(١1(()فى‏ ك (الشرع ) 

(؟')فى ب ( مصليذل) 

)2 انظر ...٠‏ (صيب - /110>) 

(4)فى ك ( الشرع ) 
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الأولى ا نقل مذ اهب الناس في أنواع المناسبات وأقسامبا 





الثانية ؛ في تفسير الجنس والنوع تفسيرا لاتقا بهذ! الموضصع 

أما المقدمة الأولى ؛ فيضمنها بيان المؤثر والملائم والمناسب الغيب. 
فان الحاجة تدعو اليه في التقسيم الثاني فيصير كالتمبيد لله 
فنقول : قال الامام حجة الاسلام ‏ في شفاء الغليل ‏ أمالمق الفقهاء المعنى 
المؤثر » والمناسب ؛ والسغيل ؛ والملائم ٠‏ والمؤذن بالحكم والمشضعربه. 


5 31 3 
واستبهم على جماهير العلماء / الافاضل الا من شاء الله ارك الس سوير 


( > ؛ 


1 : ل 0 5 
والقصل بين هذه الوجوه » واعتال طيهم طريق الوقوف على عقائتقهبا 
يحد ودها وخواصها واتصل يأذيال ذلك الشبه وابلة؟ 100 الكسسك 
فنقول : الحاصل من هذه العبارات ثلاثة أنواع 5 


المؤثر ؛ والملائم » والمناسب , وأما المشعر والمؤذن والمخيل ففى حكلم 
العبارات المكررة عن المتاسب . 





(0) في ب (فى ) ساقط . 
(؟) في ك ( المميز ) والميز من مازه يميزه ميزا عزله وفرزه وميز الشى ء فضل 
0 بعض ( انظر : القامور, المحيط. ياب الزاء فصل الميم؟ /" »6 )١‏ 
(م) اعتاص : يقال اعتاص, الا مر عليه اشتد والتأث عليه فلم يهتد للصواب 
( انذار: القاموى , باب الصاد فصل العين (791/5) . 
() في ب ( الطود ) ودساتى تفسير الشبه والطرد فى كلام الف 
(ه) في ب ( معاوضة ) وهو تصحيف »؛ والمفاصة : قال فى القاسوس: 
الغوص والمفاص والمياصة والغياص , النزول تحت الماء والمخاص 
موضعة + وقاض طى الأمر مه . 
انذار : القاموس , بابالصاد ء فصل الغين ( ع/ +؟بم) 


108 


أما المؤثر فهوالذ» دل النص أو الا جماع على كونه علة فى بعل النصء 
0 داع )00( 
أوفى غير محل النص » وقد رأينا تلقييه بالمؤثرلتمييز الجنس عن البنس 
5 0 
و . 5 0 
علة فقد ا ال لاملق للتاثير الا حصول الحكم من أثره 2 0 قجساز 
تسمية المناسب بالمؤثر ء الا أنه لما انقسمت المعاني ثلاثة أقساع أحببنا أن 
1 
ذا كل قسم بعيارة معرفة له . 
واعلم أن جميع ما نص,الشارع على علته من أنواع الة لكر والايما ءات » فيسو 
أمثلة الموثثر وما دل الا جماع على عيه بلة# , 
ومثال المناسب ؛ الاسكارطة لتحريم الخمر ؛ ولكن :هر بالنص تأثيره حيسث 
نبه على اثارته العداوة والبغضاء ٠‏ () 
فاذ! قطعت النالر عن 06 التنبية. صار مثالا للمتاسب ومن اكلة التاسب 


عانتول انه تقتل الججماعة / بالواحد كى لاتتذ الثالمة الاستعانة بالفغيري] | 0 
3 
في القت ! 


ولا اجماع | يدلان على عليته » وليس يتميز المناسب عن الموثثر بذ اته بل من 


جهة فقد ان النعر, والا جما لل اله الين على علتيه . 





(0) في اك ( كمبيز ) . 
() في ك رجعله ). 


0) في ك رعرفت ) . 

() في د (لايعنى ). 

(ه) في ك ( ونسبته ) بدل ( اليه ) . 

() في ك ( نقرر ) . 0 في براللواعر) , 

لم في ك ركر ) بدل يليه ) . 

(5) يشير يذ لك الى ماورد فى قوله تعالى ‏ (( انما يريد الشياان أن يوقع 

بينكم العداوة والبغضاء من الخمر والميسر ( الآية 4١‏ من سورة الماءد ة) 

(0) في باك رهذه).. 
((1) في ك مابين المعكوفتين ساقط . 





آ.٠‎ 


وماد ل الا جماع على كونه طة فقد تناسب الع : فائه يناسب الولايية 


طى 


(0 


الصغير » وقد لا يناسب كالندافة / الطاهرة جعلت سييا للفسسل 27 


ولا مناسبة كتقانا ينس تخيل المناسبة فيه . 


ذا 


وقد تميز المناسب عن الموءثر وأما تمييزه عن الطارد كرائحة الضمر وللفمسه 





0) 
(0) 


0 


(2 


في الشفاء ( الصفر ) وهو الصواب . 

يريد به المنى - وجو طاهر طى مذ هب الشافعي وهو رواية عن أحسد 
واستد لوا بما ورد عن عائشة قالت : كنت أحكه ( أى المغى ) يايسا 
بظفرى من ثههه ( رواه سلم ) #بالطرار 5/07 )رمم ع ] 
وخالفبم في ذلك الجمهور تقالوا ينجاسة المنى قياسا على الفضلات 
الستخبثة الخارهن السبيلين مثل البول والفاعط . 

انذار: السئلة ؛ فى بداية المجتهد (5/؟8) ء والمغني (+07؛ ) 
سبل السلام ( ر/0ا؟). 

كون ص الذكر ناقضا للوضوء مختلف فيه فذ هب مالك والشافعي . 


وأحمد في رواية الى كونه ناقضا للوضوء ستد لين بحد يث بسرة بندت 


8 53 000 5 35 
صفوان ومو ( من س ذكره فليتوضا ) رواه الامام الترمف > عن بسرة بنت. 


صفوان في الطهارة (1/9؟١)‏ الحديث (5م) ونقل عن البضان, 
قوله : وأصح شى * في هذ١‏ الباب حديث بسرة . 
وذهب أبو حنيفة » وأحمد في رواية الى أن س الذكر ليسس, يناقض 
للوضوء واستد لوا بحديث طلمق بن على وهو ( انما مويضعة شك ) 
رواه الترمذ .٠‏ أيضا في الطهارة )١8١/1(‏ وامتلف العلماء في 
التوفيق بين الحد يثين فذ هب بعضهم الى تضميف حد يث بسسسسرة 
وآخرون الى تضعيف حديث طلق » وذ هب بعضهم الى تص يح 
الحديثين وجمل أحد هما منسوخا والثائى ناسها . 

انظطر: التلخيص الحبير (1/؟55١5-1؟١‏ ) وتعليق الشسيخ 
أحمد شاكر على سنن الترطء, . راجع.كلام الملماء في السكلة في 
المغفنى ( )١7+/١‏ وسبل السلام ( 17/١‏ ) والكافي لابن عبد البر 
((/أعكل)ء 
في باءعك رنقد ). 


ا 
27 


عه 


7 


ولونه ادلم لامناسبة لبها للتحريم اذ. لا يستدعى شى * منها التحريم بخلاف 
الاسكار. 

وأما تمييز المناسب عن الملاكم فوجهه :- 

أن المناسب ينقسم الى مايلائم معائي الشرع ويجانس تصرفات الشارع طيسه 
اتام في ملاحذلة المعاني والى مايكون غريبا بايلطا لله جاس . 
فالذى ذهب اليه الجماهير ان المناسب الغريب ليس بحجة وذ هب بعضهم 
الى كونه حجة اكتفاء بمجرد المناسبة ولم يشتررا. الملائمة . 

وكل مناسب عهد جنسه فى, تصرفات الشرع فهو الملاثم وما لم يعهد فيسو 
المناسب الغريب الذي لانظير له فى تصعرفات الشرع وأما الفرق بين المؤثسر 
والملاعم أن المؤثر هو الذى ظهر تأثير عينه فى عين الحكم المتنازع فيسسه 
بالا جماع أو بالنص فى محل النزاع أوفى غير محل النزاع كقول الحنفي” الثيب 
الصغيرة تزوج لمغريًا وبين أن عين الصفر الجر تأثيره بالا.+ماع في الولاية 


(0) في ك رفانه ), 
(9) اسند تصرفات الشبارع الى الرسول ‏ صلّى الله عليه وسلملزا_بور المكم ليد يه 
والؤفالشارع بمعنى اللمشرع » هوالله تعالى . *ان الحكم الا لله”. 

() في ك ( لايلقى ) والصواب ما اثبته وهكذا في الشفاء وحومن نصه 

ومعنى لايلفى لايوجد من ألغاه اذا وهدء وصادقه . 
اذار: المعجم السيط. ( 5/رلكام ). 

() اتفى العلماء على ان الملة لثبوت الولاية فو, مال الصغير مى الصفر 
واختلفوا فى العلة التى لأجلها تثبت الولاية على تزوي المرأة فقال 
بعضهم عى الصفر , لأنه موضع الاجماع فى باب الأموال ومو قول 
أبى حنيفة . 
وقال بعمضهم هى البكارة لما ورد ثى الحديث ( الثيب أحق بنفسها) 
وهو قول الشافعمي واعتبر الامام مالك كلا الأمرين طة اذاانفردء 
فالثيب الصغيرة : تثبت ليها ولاية التزوين على مذ هب أبي حنيفة 

ومالك ويأتي الخلاف من قبل الشافعي كما لايخفى . انظر : كتاب الأم 5 /م! 
وبداية المجتبد (؟/) والبداية للمرغيناني ( ٠ )١172/١‏ 


يق 


فى حق الابن الصغير فى ولاية المال فقد ظاهر تأثيرعين هذا المعصفى 

فى عين هذا الحكم فى محل آخرغير محل النزاع فيتمدى ذلك الحكم بعينه 
وهو الولاية بتلك العلة بعينها وهى الصفر الى محل النزاع وهى الثيب 
الصغيرة . 

واللا الملاعم : الى به أنه عبد جنسه مؤشرا في -نس ذلك الحكم وان لم 

يعهد عينه مؤثرا فى عين ذلك الحكم فى محل آخر . 

ومثاله : اذا لل سقوط. قضاء الصلاة عن الحائضبعلة تكررجما الستلزم للحرج 


علم أنه من جنس معاني الشرع / وملائم له اذ #هر على الجطة اسقاط الشرع بم , 


3 


جطة من التكاليف بعلة الح كما في السفر والمرنض ولم يلجر تأثير عي نالمعفي 
فى عين الحكم وانما وزان ذلك من الموثثر أن يأمر رسول الله صلى الله عليه 
1111 بقضاء الصوم د ون الصلاة () فنقيس عليبا غيرجا من النساء 
بعين هذه العلة فيصير من جنس المؤتر ولاك لو نصرعلى الحرة فى اسقاط 
قضاء الصلوات د ون الصوم بعلة الحن الناشى * من اط فيتعصديى الى 
الزفيقة بعين ذه العلة فيصير من جنس المؤثر اذ هر تأثير العين في 
العيسين : 





)0 في ك ( أما ) ساقط . 

0) فيح (فيعتى ). 

0) في ك لفظة ( عائشة ) غير موجودة . 

() حديث قضاء الصوم دون الصلاة للحائض ؛ رواه الامام مسلم عن عائشسة 
- رضي الله عنها ‏ قالت : كان يصيينا ذلك ( أى الحيض ) فنؤسر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 

انظر: صحيح سلم : كتاب الحي ض, ((/ه5؟) رقصه (مع”) 
() في ب (ركذلك ) 
(9) في ساء ح (الكرار .). 


١ 3‏ ؟ 
وأما اذا طل انقطاع الول ,لا عن اتلك البالفة » بالممارسة الحاصلة لهاء 


وما تستفيد من الاختبار والاهتداء الى وجه المصلحة /؛ وصديناهءالي #نه++: 
الل الصغيرة ء #الى مناسيا عرية لق يقال ابر الك من عع اك ا 21 
فى قاع الولايات واثباتها ٠‏ فلا يكون ملائما بل حهوغريب . 

وربما يقال : هوملاثم اذ فى تصرفات الشرع له جنس عهد ويتسك بقوله تعالى 

(( وابتلوا اليتامى حتى اذا بلفوا النكاح فان آنستم منهم رشد١‏ )) ا 
مثال آمر للغريب : العم طة للربا فى / الأشياء الله لكونه مناسيا ).ب أ 
ووجه مناسبتها أنها أقوات والعقل والعايا يقتضى أن يكون ما تس الييه ظ| 
الحاجة لكونه قوتا له نوع حرمة وعزة / والتقييد بالشرو؟ الثلاثة مما يبري + 


1 5 - 
حرمتها وعزتها » وذلك لان العزيز المضنئون به يضيق علرق تحصيله والستهان 





() في ب ( الواية ) 

() في د مك (البنت ) . 

م هكذا في كافة النسخ والظاهر ( الثيب ) كما يقتفيه السسياق : 

() في ك ( التصرفات ) ساقطة . 

(ه) الآية (1) من سورة النساء . 

(3) وهي التمر والبر والشعير , والطى » وقد سبق تخريج الحديث في 
صفحة :(1481) 
واختلفوا في علة منع التفاضل في هذه الأثياء فقال المالكية : 
هوالاد مار , والطعم أو القوت , وقال الشافمية , ” حوال حسم 
فقط. » وهو تقول في مذهب الحنابلة . 
وقال الأحناف : وهو الكيل أو الوزن وو قول فى مذ هب الامام أحمد 
انظر: بداية المجتبد رو ر.؟١)‏ والهداية (11(/8). 
المفتى لابن قدامة ( 56/6 ٠)‏ 

0 في ك ( النوع ) يبدل ( الشرع ) 

() في ب ( المتانون ) وو خطأ . والمضئون به : من تمن يضن بالفتح 
والكسر نا وضئانة : بل بشخلا شديد! ( اتذار: المعجم الوسيط. بن >« ) 


اس عه فناسب الطعم ان يكون عة للتقبيد بالشروطوتحريره 


ان نقول:اظهار شرفه وحرمته امر مطلوب والتقييد طريق الح ولكته مناسب 
غريب. () 

ثم قال في شفاء الفليل ‏ ” المعائي المناسبة تنقسم الى ثلاثة أقسام: 
الى مؤثرة : وهي التى ظهر اعتبارها فى عين الحكم المنظور فيه والى ملاعمة 
وليست مؤثرة : وهى التى ظهر اعتبارجنسها في جنس ذلك الحكم - 

والى 'غريب : وهي التى لم يظهر في الشرع اعتبار عينها ولا جنسها ولكنها 


ول . 


تلخيص : ألم أنه يحصل مما بسط أن الموعثر هو الذى دل النص أو الاجماع 


لي كيد غيل لاله لاع رمعي عو أن لا وتاي عين الحكم . 
وقد يكون مناسبا كالط مر المناسب للرلاية طى الصطمر وقد لايكون مناس ها 


كخروج المأ لايجاب الفسل ‏ فاذا! المؤثر أعم من المناسب وفييره. 


ثم نقول : المحنى المناسب ينقسم الى الموثثر والملائم والغريب فضار 


المناسب أعم من الموثثر وغيره فلاينيفى أن يفهم من لفظ الامام حجة الاسلام 





(60 فيح (تسهل ). 

) انظار؛ قول الفزالي في شفاء الغليل ( 69١1-(ه١).‏ 
انظر ؛ شفاء الغليل رص : .ره١).‏ 

9) في ب رعن ). 

(ه) في ك بعضالكلماتغير مقرو*ة . 

() فييك (الصفير) . 
0) في د رالولايات ). 
() فيك (الصفر). 
() في ك (الطاهر ) . 


اتقسام المناسب الى الموثثر وغيره ارادته (() بالموثثر جميع أقراده » فان من 


أفراد ه مالا مناسبة له اصلا على ما صرح به كالنطفة » ولأنه صرح فى شقاء 


الغليل أنه لايشتزط فى المؤثر المناسبة . () 


قال صاحب الأحكام : ان كان اعتبار الوصف ينص أو اجماع فهوالمقغر 


3 0 - 0-7 . 6 
أو بترتيب الحكم على وفقه فى صورة ٠‏ فاما ان يعتبر لخصوص وصفه أو لعموسه 


60 


2( ( 
أولهما ؛ فان اعتبر لخصوصه فقط فاما ان يعتبر في عين الحكم 0 جنسه 


1 4 00م 5 1 
أو فيهما وان / اعتبر عمونه وخصوصه انق عبن السك 0 فوجنسه أو فيهما ١1/٠‏ اي 


فهذه أقسام تسعة هى المكنة . والود! نهما خسة . 


ب 


الأول : ان يعتبر/ الشرع خصوص الوصف في خصوص الحكم وصومه فى عسوم 0007 /أ 


(ح) 


الحكم فى أصل آخر , وذلك كالقتل بالمثقل فانه ظهرتأثير القتل العسد 
العدوا ن فى عين الحكم وهو القصاص فى فصل المحدى ٠»‏ وظهر تأثير جنس 


القتل من حيث هو جناية على المحل المعصوىم وهو المؤاخذة وغذا هو 


المعير طه بانلذى190 

(4 في ك ر انه أراد بالموثثر ) وقي ب ( أراد به ) . 
) انظر: شفاء الغليل رص : "(١‏ 0/7 ه6١‏ ). 
) فيح رخصصه ). 

() في د ( يعتبر ) وكذا في ك . 

(ه) في باءح كلمة ( في ) ساقطة . 

() كلمة ( وخصوصه ) ساقطة من غيرد . 

0 فيك رأقى )بدل رأوفى ). 

زم في غيرك ( فالواقمع ) . 

شف 


صنا اكلا م اواعرق انظ رالا تم (4/ىلا) 


وماذكره فيه نظر وذلك لأنا نقلنا عن شفاء الفليل نص الغزالى طسى ان 

الموثثر ما دل النص أو الاجماع طى طيته مع اعتبار عين الوصف فى عين الحكم 

ولم يذكر صاحب الأحكام القيد بل أهمله ولابد منه » واعتبر فى الملائم تأثيير 
عين الوصف فى عين الحكم » وهوغير معتير فيه » بل الملائم هو الذى اعتببر 
جنس الوصف فى جنس الحكم » في أصل آخر لاغير . 

واعتبر صاحب الأحكام فى الملائم [اعتبارعين الرصف فى عين الحكم وهصو 
فاسكة . 

القسم الثاني ؛ مالم يدل نص ولا اجماع عطى طليته ولم يثبت يلاح اعتبار 
العين فى العين » ولا اعتبار الجنس فى الجنس فى أصل آخر فذلك صو 
المناسب الغريب وهو مختلف فيه ينين القاعسينكواطم أن المراد باعتبار المين 
فى العين اعتبار نوع الوصف فى نوع الحكم وجمل مثاله : الاسكارطة للتحريم 
أعتى تحريم نوع السكر ويكون مناسبا غرببا اذ! فرض انتغاء دلالة النص صريحا 

أوايماء على كونه علة . 

القسم الثالث : ان يكون الشارع اعتير جنس الوصف فى جنس الحكم لاغير 
ولم يعتبر عينه فى عينه » ولا عينه فى جنسه » ولا جنسه فى عينه » ولادل عليه 
تصرولا اجمساع . 


وهذ! أيضا من جنس المناسب الغريب المختلف فيه بين القائسين .2 () 


مثاله : اعتبار جنس المشقة / المشتركة بين الحائض والسافر ؛ فى جنسييع1 ١‏ /ب 
د 


() مابين المعكوفتين ساقط من د - وفي باسقط. من المعكوف الأول الى 
قوله ” وهو فاسد " وفي ح سقط من قوله ( واعتبر صاحب الا حكام .... 
الى قوله فى عين الحكم ) . 

() في ك وب (القياسين ) , 


17 ؟ 


١ 
, التخفيف» فان عين شقة الحائض ليست عين شقة السافر  بل من جس !لا‎ 
والتخفيف عن الحائض باسقاط. تضاء الكل وعن السافر باسقاط ركعمتين  فليس‎ 
. عين التخفيف عن الحاعض ؛ عين التخفيف عن السافر‎ 


القسم الراببسع : الطالم المرلآة : 


القسم الخاس ؛: المناسب اللي 8 


المقدمة الثانية : في الجنس والنوع » وقد سبق في المنطق تعريفذهيا 


ومايتعلق بهما من المباحث على أوضح بيان , والذى نعيده هاهننا: 
ان الجنس هو الكل المقول على كثيرين | مختلفين بالحقيقة في جواب ماهو؟ 
ولنا: المقول على كتيرين] يخرج الشخص [. وقرا | , "أو مختلقين 
بالحقيقة ” يخج النوع . 

وقولنا : فى جواب” ما هو” ٠‏ يخرج الفصل والخاصة والمرض العام 


والنوع الحقيقي : هو الكلى المقول طى كثيرين مختلفين بالعمدد فقط » في 





() في ب زيادة ( فان عتى ) بعد قوله ( بل من جنسها ) . 

0) في ح (الصالح ) . 

(؟) انظر تعريف المصالح المرسلة عند الملف ص :14> 

0( هنا انتهى كلام الامدى طخصا ( 2/69لا- ١م‏ ) . 

(0) (الكلى ) ساقطامن ب2. 

(0) فى ك (رفقول ). 

0) عابين المعكوفتين ساقط من د . 

ين الزيادة من ك فقط . 

(و) حرف الواوساقط من ك , 

)٠0(‏ ان الفصل عبارة عن كلى يحمل على الشى * فى جؤاب أى شى * ؟ هصو 
فى ذاته وجوهره كما اذا سكل الانسان بأى شى * هو في ذاته فيجاب 
بأنه ناطق 5 دده 


)1 
جواب ما هو 


فقولنا ” مختلفين بالعدد ” يخرج الجنس وقولنا * في جواب ما هو” يخرج 

الفصل والخاصة والعرض العام . 

تنبيه : اعلمان الجنس والعرض العام مشتركان فى صد قهما على توهين 

مختلفين فصاعد١‏ ء ويفترقان فى ان الجنس د اخل فى ماهية الأنواع » وهو 
و" 

جراسها + والسر العام لبدرية لثل نووارة مزه سيا 


تنبيه شان : الجنس انما يكون جنسا اذا صد دق على نوعين خارجين . 





واذ١‏ اتضحت هذ ه قد كنق لل جعل الحكم الشرعي جنسا للأحكام الخسة 
وهي : الايجاب والتحريم والاباحة , والكراهة . والندب , أوا 0 


ويؤخذ معها خطاب الوضع كجمل /الشى * مائما وطة وشرطا شكل جداء ل امم 


لأن الجنس لابد وان يكون صاد قا على نوعين فيلزم ان يكون الحكم الشرفى 
الذى هو الجنس صاد قا على خمسة أنواع الحكم أوستة . 


(ع) والخاصة : جارة عن كلى خارج عن حقيقة الأفراد محمول على اقراد 
حقيقة واحداة فقط , كالضاحك للانسان ؛ . والمرض 
والعرض العام : هارة عن كلى مقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرها 
قولا عرضيا كالابيض » والأسود بالنسبة للانسان والفرس . 
انظر: كتاب المبين للأمدى ص : أ+”*؟ والمرقاة لخبر آبادى ص ١:‏ 
والتعريقات للجرجاني ص : م58 + 49١01/لا15).‏ 

(0فجزيادة ( فقط ) بعد قوله ر ماهو) . 

0) فيك رتداخل ). 

0) في ك (المقدمات),. 

() في غيرك ٠د‏ ( والسنة ) وهو خطأ ء وكمل الستة بالاضافة الى 
الخسة المذكورة هو الفرض على اصطلاح الحنفية . 


والأنواع مختلفة الحقاعق جزما , فيلزم أن يكون خطاب التحريم » وخغطاب 
الايجاب : وخطاب الندب » وخطاب الا بألكة وخطاب الكراهة مختلفات 
الحقاعق لنوعيتها وهي أنواع الحكم الشرعي » الذى هوالكلام النفساني , 
فيلزم ان لايكون الكلام النفساني الذى هوكلام الله حقيقة واحداة يل حقاشق 
مختلفة » وذلك باطل على أصل الأشاعرة وان قيل : لا أجمل الحكم الشرعي 
مسا النعسة أو المتة بل ايسلرا عرفا علة لها بن عيذ ا الث غيم 
0 غ1 اينم الاشكال المذكور » لأن العرض العام لابد وان يكون 
صاد قا على نوعين , والا لكان خاصة ء فيعود الاشكال المذكور مع أن مراد 


السك بالجنس والنوع ماذ كرناه وعى اضر ولايد :1 


خاتصة ,: 





الم ان الحكم الشرعي لايجب امتثاله لعموم كونه شرعيا * والا لقام 


كل حكم مقام كل حكم 0 0 0 0 كني الع فم 
لعموم كونه وصفا يل لخصوص الوصف بعين ما ذكرنا في الحكم فعلم ان المعتبر 





() في ك قوله ( خطاب الايجاب وخطاب الند ب وخطاب الاباحة ) مكرر. 

(؟) في جميع التسخ ( اجعلها ) بضصير التأنيث والمفروضان يكون بضمير 
التذكير ( اجعله ) , لأن الضميرمالى الحكم الشرعي ” . 

() في ك ( واؤ) ساقطة . 

() في ك رانفساده ) 

(ه) في ك ( ولايدفع ) بزيادةالواو . 

() في ك ( الخصم ) يدل المصنف . 

0) في ك رسن ) ساقطة . 


() في غير ك (ولايعير ) . 
(9) في ك ( ذلك )يبدل الوصف. 
)٠(‏ في ب ( ذكرتم ) بدل ذكرنا . 
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خصوص الا حكام وخصوص الأوصاف . وكل ما كان أخصكان التفات الشارع 

اليه أكثتسر . 

وام أن المصنف تسم الوصف المناسب بحسب اعتبار الشرع اياه الى أربعسة 
أقسام. () 

وبيانه : هو أن الشارع اما ان يعتبر نوع الوصف[ فى تق لكوع 
الاسكار فى نوع التحريم فيتعدى التحريم الى النبيذ بجامع الاسكازء والاسكار 

حقيقة واحدة صاد قة على كثيرين متفقين (؟) بالعدد (©) فقطافى جواب 

ماهو ء وكذا التحريم أو يعتبر نوع الوصف في جنس الحكم . 

مثاله : أن الأخ من الأب والأم يتقد م طى الأخ من الأب في الميراث» فيتقدم 

في ولاية / التزويج (ه) قياسا على التقدم فى الميراث , يجامع القرب ؟ /ن+ أ 
الحاصل من اخوة الأب والأم ٠‏ أو يجامع الأخوة من الأب والأم فالئهوة يم 3" ) 


حقيقة واحدة نوعية (/) قطعا وهي الملة والتقدم (0) فى ولاية التزويج 





() اتنظر: المحصول (5/5/+5؟) وكذلك راجع السئلة عند الغزالي 
في الستصفى (8(8/15 - #689 ) وابن السبكى فى الابهاج في 
شرح المنهاج ( م«/10) وشرح الأسنوى على النهاج ( #رلاه ). 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من د . 

() في هاءشن ك ( صوابه مختلفين ) وهو كذ لك فان الشارح نفسه عرف 
النوع الحقيقى فقال فى تعريفه : ” كثيرين مختلفين بالمدد فقط* 
انظرص ريا.»)من هذا الكتاب . 

() في ك (بالتعدد ). 

(ه) ,اجعالمسكقثة في بداية المجتهد ( )١*/*‏ والهداية للمرغيناانسي 
)١/1 (‏ وقد أشار الغزالي الى تحظاف في السكلة فراجع الوجيز 
(1/5)ء 

0 في ك ( فالأخوة ) ساقطة . 

0 في ك ( شرعية ) بدل نوعية . 

() في د ( التقدير ) وهو تصحيف . 


؟١١‎ 


والتقدم في الميراث هما مختلفان / بالحقيقة جزما الا أن التقدم جنس بي ؟ برأ 
واحد تحته نوعان : - 
احدهما : التقدم في الميراث . 

وثانيهما : التقدم في التزويج . 

تك تلام من ياب اعتبار النوع في الجنس » واما ان يعتبر الجنس في النوع 
مثاله : قولنا : قضاء الصلاة ساقط عن الحائض قياسا على سقوط الركمتين عن 
السافر ء فانه لايجب عليه قضاء الركعتين المتروكتين في السفر , والجاصع 
المشقة المشتركة بين قضاء صلاة الحائض وصلاة السافر » وقضاء الصلاة نوع 
واحد , والمشقتان الناشئتان من نوع القضاء في الحيض والسفر مختلقتسان 
بالحقيقة . 

هكذ! قاله المصنف وفيه نظر 0 لقائل أن يمنع اختلاف المشقتين في النوع. 
وأما ان يعتبر جنس الوصف فى جنس الحكم - فمثاله :- 

أن نقول ؛ الخلوة يتقرريها ام ٠‏ فوجب 00 حد القذف فسي 
شرب الخمر بجامع الاشتراك في المظنة , لأن الخلوة مظنة (م) الوطى * الذى 


به يتقرر المهر . 





(0 فيك رلأن). 

(؟) اقول : هذا ما ذهب اليه عامة الصحاية من الخلفاء الراشدين » وزيدعم لأسف 
وابن عمر , وهو مذ هب الامام أحمد » وأصحاب الرأى ع وابن ابى ليلى 
وغالفهم فى ذلك ابن مسعود ٠‏ واين عماس من الصحابة رضى الله عتهملٍ 
والامام الشافعي في الجديد , والامام مالك , وداود الظاهطرىء, 
فقالوا : لايتقرر السهرالا بالجماع . 
انظر: بداية المجتهد (9-55/15؟5) والمقنى لابن قدامة ٠776/1‏ 
والوجيز للغزالي (؟1/5؟) والتنبيه للشيرازى ص( + . )١‏ كتاب الكافي 
لابن عبد البر (؟5/؟هه) والهداية للمؤيناني ( ١/ره١؟),‏ 

0) في ب ران يجد ) 

0) فخي ك ( مظنة )ع ساقطة . 


11 
وكذلك شرب الخمر فانه مظنة القذف على ما قال على رضي ا ب 
ان كر ا . واذا / هذى ان * فقد اشتركت الصورتان في المظنةم و 'ر: 
)2 
والمظنتان مختلفتان بالحقيقة , الا أن جنس المظئة يعسهما والمكان 
مختلفان بالنوع فان أحد الحكمين يقرر المهر , والحكم الآخر وجوب حد 
واعلم أن المراد ياختلاف المحلين الخمر , والنبيذ . والله أطم . 


وأما مراتب أجناس الحكم » والوصف فقد اتضح مسا سبق مع مافيه من الاشكال . 





() في ب (كرم الله وجهه ) . 

5 في بعك زوهطكدا). 

() أخرجه البيبقي عن ابن برة الكلبى قال : ارسلغى خالد بن الوليد 
الى عمر رضي الله عنه ‏ فأتيته ومعه عثمان بن عفان ٠‏ ود الرحمن بن 
عوف م رضي الله عنهما - وطى » وطلحة والزبير ‏ رضي الله عنهم - 
وهم معه متكئون ني المسجد فقلت ان خالد بن الوليد ارسلنى اليك 
وهو يقر* طيك السلام ويقول : ان الناس قد انهمكوا في الغسر 
وتحاقروا العقهة فيه فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هم هوا * تدك 
فسألهم » فقال لي رضي اللهعنه ‏ : اذا سكر هذى واذا هذى 
اثقرى وطى المفترى ثمانون * الع . 
السنن الكبرى (م/.5؟) واخرجه الدارقطنى ( ع/لاه( -الحدود ). 

() وهو ثمانون جلدة بنص القرآن الكريم قال تعالى : (( والذييسن. 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأريمة شهد !* فاجلد وهم ثمانين جلدة)) 
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قال المصنف | رحمه ا التقسيم الثالث باعتبار الملائمة ‏ الى لمن 


الل - يتك اله [تعالى "ا أنا نظماً كلام الامام حجة الاسلام الغزالي. 
في تفسير الملاعم والفغريب » ونقلنا امثلتهما وكلامه هو المعتبر فى تحقيق 
الاصطلاح وتلخيصه . (0) 

وفسرنا المؤثر ونقلنا عبارته بعينها ٠‏ وليس فى كلام المصنف الاصطلاح على 
الموكر + واضا حو اضطلاج الى ريف والغوالي وامضى لأ زاك مسر 
الملائم على اصطلاح الغزالي ‏ رحمه الله ولكن المصنف عط عنه بشى * 
فلنتكلم .'ى :مكلام تتقرل ؛ المسن ف اوقعهذ !التقسيم فىالناسبباعتبار الملائمة 
وحاصله : أن الوصف المناسب اما ملائم أو غير ملائم 5 قال ,> الملاطنا 
هو وقوع الحكم أى ورود ه على وفق أحكام يي وهذا هو تعريف الملاقم 
وهو واضح . ثم ابتداً النظر فى شهاد ة الأصول للوصف المناسب / نظرا 
مطلقا بحيث يخرج عن ايقاع التقسيم في ذلك المناسب المطلق ؛ الملاكم. 


وغيره فقال : وشهادة الأصل على أربعة أقسام 


() ما بين المعكوفتين من ب ء ك . 

(9) انظر : المحصول (( 5/6/+9؟). 
() في ك ( قال رحمه الله ) قبل ( اعلم ). 
) الزيادة من ك . 

(ه) فى ك سقطتكلمة ( تقلنا ) . 

() باجع من ص94 الى ص  :‏ 4-»> من مصذا الكتاب, 
0 فييك رما ) كان ريما ). 

ليم في ك رتفد ). 

() في ب (ثم ) ساقط . 

65 في ك ( فاللاعم ) . 

زو اتظرء المحصول ( ؟/؟/.9؟). 


)00( 1 
أحد هما : ملائم أشر نوع الوصف في نوع الحكم / وجنس الوصف في جنس رم . 


الحكم .. 
مثاله : قياس المحدد على المثقل , فانه ظهر تأثير القتل العمد العد وان 
زفق 


في خصوص القصاص » وظهر تأثير جنس الجناية في جنس المؤاخذة وهد! 


النوع من القياس متفق عليه بين القائسين ٠.‏ (©) 


اب 
١‏ 





وهذا المناسب مرد ود بالاتفاق ()) » وليس هذا من باب المضالح المرسلة 
لأن المصالح المرثلة شهد لها الجنس وهذ! المناسب لم يشهد له الجدتس 
ولا النوع , وهو غير ملا ثم وبه يند فع وعم من التبس عليه بالمصالح المرسلة إبم 
ومثاله : حرمان الميراث المذكور فى الأصل . /) 


الك : مناسب لْأكم اعتير جنسه في جنسه », ولم يوجد له نوع يدل علسسي 





(0 فيك رأى )بدل رأثمرع). 
() في ك (ر وهو) بدل روهذا ). 
0) في باءك (القياسين ) , 
)4 هذا من كلام الامام الرازى . انظر؛ المحصول (5/58/ 01+ 24 
)0( في ك كلمة ( المرسلة ) ساقطة . 
(3) يشيرالى * القرافي الذى عار الموظف في هذا التقسيم وثال أقسل 
مراتب هذ ! ان يكون مصلحة مرسلة * . انظر: النفائس 8/م*/اب. 
0 أى في المحصول » وهذا المثال وارد على تقدير * عدم ورود النصس, 
في حرمان القائل من الميراث ٠‏ 
انظر : المحصول ( 56/١9(/1؟).‏ 
() من جمل ةكلام الرازى ٠.‏ (انظر: المحصول 6/؟99(/5). 
() في باءح ع«ك سقطتتكلمة ( طلاتم ) . 


اعتبار نوعه ء وهذا القسم جو المصلحة المرسلة المختلف فى اعتبارها وللفزالي 
8 0( 
شروط فى اتبارهاً ع 


ومذ جب مالك اعتبارها وعو اختيار طائفة . 


0) 


ليل 


وهي أن تكون المصلحة معلومة الضرورة » بأنها من باب مقصود الشرع 

أى مما يتعلق بحفظ. الدين ؛ والنفس , والعقل , والنسل , والمال, 
وان تكون كلية , كما يجب ان تكون قطعية ٠‏ 

ومثله الغزالي بقوله : ان الكفار اذ! تترسوا بجماعة من أسارى,السلمين, 
فلو كففنا عنهم لصد مونا وغلبوا على دار الاسلام وقتلوا كافة المسلمين 

ولو رمينا النرير, لتتلنا سلما معصوما , وهذا لاعهد به في التسرع 

ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم : ثم يقتلسون 

الاسارى أيضا فيجوز ان يقول قائل : هذا الاأسير مقتول بكل مال 

فحفظ .مميع السلمين أقرب الى مقصود الشارع لأنا تعلم قطعسا ءان 

مقصود الشرع تقليل القتل كما يقصد » حسن سييله عند الاهكان فان 
لم نقد ر على الحسم قد رنا على التتليل وكان هذا التفاتا الى مصلحة 

علم بالضرورة كونها مقصود ة الشرع لابد ليل واحد واصل معين بل يأدلة 
خارجة عن الحصر لكن تحصيل هذا المقصود يهذ! الطريق وحصو 

قتل من لم يذ نب غريب لم يشهد له اصل معين فهذا! مثال مصلحة 

غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين وانقدح اعتبارها ثلانة 


أوصاف ؛ * انها ضرورة قطعية كلية ” هذا وتد ذكر امثلة أخرى للمصالح 


(0 


المعتبرة وغير المعتبره . 

انظر: تفضيل ذلك في الستصفى ( (/2ه4)518-59ء 
اختلف العلماء فى اعتبار المصلحة المرسلة على ثلائة أقوال : 
احدها ؛ المنع مطلقا وجو المنسو ب الى الجمهور . 





والثاني : أنها معتبرة مطلقا ومو المنقول عن الامام مالك رحمه الله - 
وهو اختيار بعض الحنابلة 3 والشافعية ٠.‏ 
والثالث : معتبرة بشروط!. ومو قول الغزالي وسبق التنويه بما اشترط» 


الغزالي ووافقه البيضاوى . 211 





لمانا 


ورابعها : مناسب غير ملائم » وهو ان يشهد نوع الحكم لنوع الوصف 2 ولم 
يشهد جئس الحكم لجنس الوصف | في أصل آخر كالاسكار وهوالمناسب 
الغريب . 

0( 0 
وقد تبين ان هذا التقسيم واقع في مطلق الوم ] المناسب الاعم من الملائم 
وغيره 0 وخر ع نوعان من الملاعم # 
الأول : مثاله المشقل والمحدد : 
الثاني : المصلحة المبسلة. 


وجمل هذا ال من الملاعم لايظهر من اصطلاح الغزالي . 





() حمذا وقد ألزم القراقي جميع المذا ع بباعتبار المصلحة فائه قال فسى 
شرع التنقيح ؛ أما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاسمة بنا ءواذا 
افتقدت المف اهب وجد تهم اذا قاسوا جمعوا وفرقوا بين السكلتين 
لايطلبون شاهدا! بالاعتبار لذلك المعنى الذى جمعوا وفرقوا عبسل 
يكتفون بمدامق المناسبة » وهو المصلحة المرسلة , فهى حينئذ في 
جميع المذاهب ” . 
ووافقه الزركشي فى هذا الالزام . 
راجع مذ اعب العلما * فى ذلك وأد لتهم فى ( الستصفى 510/١‏ ) 
والاحكام (+«/+١؟)‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ( بح : 5316 ) 
والابهاح (ع/م؟ )١‏ » ونهاية السول )١83+/+(‏ والبحر المحيط 
(؟/7؟و/رب)ء والسودة رص : .م2)6 وروضة الناظلر 
( ص : لام ) : ئزهة الخاطر الماطر في شرح روضة النا:أسر: 
( زره(ع)ء والمدخل الى مذهبالامام أح رص : +9()ء 
وارشاد الفحول ( سن : 8غ؟) ء أصول الامام أحمد ( عن : ٠؟6))‏ 

() في بما بين المعكوفتين ساقط . 

() في ب ( واو) ساقطا. 

() في ب (التقسييم)., 
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وللمصئف ان يصطلح على ذلك , ولا مناقشة فى الامطلا لات واعلم أن 
السهر وردى أورد على كلام الفغزالي اشكالات تتعلق بهذ الموضع فلننتقل 

5 1 
ما ذكره تتظرقي ضحد ياد : فنقول : قال السهروردى - في التنقيحاتد 
١ 50‏ . 
وأنت اذا اعتبرت , لاتجد المناسب في الشرعيات . 

1 : ف مم ا 

وهؤلا * لاينبغى ان يحمل كلا مهم في الجنس والن ع الحقيقي فان صن 


30( 
تنطق من موئنا * فيمن يعتقد فيه بأل كلامه مقط نيه ركيكا فضلا عمن ليس 





(0 أقول هذا جواب عما أروده القرافي فى شرحه على المحصول اذ قال : 
تفسيره المصلحة المسلة على خلاف تفسير الجماعة لا شتراطه الملاغمة 
ثم قال : وبالجطة هذا التقسيم مختيط لاينابق على الاماللاح 
الذى في الكتب ( انظر : النفان 0/ه+/ب ) 
قلت : أما ما يتعلق بتعريف المصا لح المرسلة فهو _كما قال القرافي - 
مخالف لما عليه عامة الأصوليين فانئهم لم يشتر!وا الملاعمة بل قالوا 
المناسب الذي لم يعلم ان الشرع اعتيره أم ألغاه حو المصلحة المرسلة” . 

( انظر الستصفى 9/ م ؟) , والأحكام للامدى رمرم 80 ؟) 
وأصول ابن يرهان ( 5/5ح؟) » تباية السول ( م/م 0) , 
والابهاح ( 6٠/م7١)‏ ء والبحر المحيط ( 07//ا؟؟ رب ) 

9) فيك ( ونتظر ) . 

0) في ك ( وليت ). 

(4) في كافة النسخ هكذا ‏ والمراد به ( المناسب الغريب ) كما صححصه 
في ك وكذ! نقله عنه القرافي في النفائس ( «/ى+/أ ) والسياق أيضا 
يقتضيه ان يكون كذ لك . 

(0) في ب ( على ) ساقطة . 

() في ب مح ,ك (فمن ). 

0) في ك (آن ) طان (فيديعد ). 

م عبارة ك ( مطبوما ما فيه اشكال ) بدل ( مضطبها فيه ركيكا ) . 
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000 » واذا لم يضبطوا الجنس يعتبر عموم ما الس الع كر 


0( 2( 
يجعل ادر في عين تحريم الشرب وجنس التسبيت , والمخد ر مو ثرا في 


جنس ضعف الاد الدكما حرمت السموم السلكة المشل رة المفسدة لآأشثار 


ل 
العقل ومثالهم في المطلق ثلاثا في مرض الموت ؛ أنه ل بلتقهيض 





(0مه في ب (الاشكال ) . 

(؟) في ب زيادة ( فيه ) بعد مؤثرا . 

0 فيك( دحتم ) بدل التسبيت ؛ والتسبيت هو القطع 
قال فى تاح العرص : السبت : الراحة والسكوت والقطع وترك الأعمال 

- وا 6ح قف د والتخفيف أكثر . 
نظطر؛ تاج العروس ( سبت ) 4/ 86ح . ط . الكويت ) 

(4) في ب ( المخد ور ) والمخدر : من خدّ ره اذا ستره » يقال : خدر 
المرأة الزسها الخد ر » وخد ره ؛ فتره وكسره , يقال خد ره التسسراب 
وخد ره المرنى » والمراد به هنا ما يحصل به الفتور في العقل ‏ 
انطر؛ المعجم الصسيط .)5١١/١‏ 

(ه) في ك ( ضعف الا دراك ) ساقط . 

() في ك (السسة ) . 

0 في ك ( المخمرة ). 

(» حكم المطلق ثلاثا في مرضالموت بمعنى هل ترث زوجته منه أم لا ؟ 
مختلف فيه وذهب جمبور الملماء الى أنها ترئه » ونقل ابن قدداصة 
خلاف الشافعمي في السئلة من قوله الجديد وله سلف من بعسسض 
الصحابة . 

انذار: المقغى (+1/غ؟* - .ع#) والهداية للمرغينانى ٠/5‏ ء 
وفتح القدير لابن الهمام ( >/؟ .8 ) والتنبيه للشيرازى ( :5 .)١1١‏ 
() في ك ( أنها عورضت ) . 


لم 


00 1 (0/ بء 5 : 2 
قصك 6ه », فثرث الزوجة لان الزوج فسيك الضرار عن ميرائها فيما رن بنقيض 
قصداث قياسا طى القاتل . 

قالوا : هذا ناسبغريب لأنه لايلاعم جنس تصرفات الشرع ؛ وهذا فاسد, 
م 


أن لك لق تعد افيه عاب فرياناء أي وان لم يكن الا عن وانا ودفماء 


فلايد وان بقع قي جنى ل المصالح الشرعية / شم الملائم يفترتيقي مثال ب بو + لء 
النعريت القضاء الطلاقة + لتقال. سقلة ,لقنا لفطلل على عر لت 7 
شهدت أصول الجنس وأمل واحد بالعين » فما وراء ذلك تكثير للنظائر 

يلقل عمد بالتاثير ونذا كيرش العصوس فيعمل تأثي رعس المشقةفي بجت 

التخفيف فى العبادا تيل فى جميع أحكام الشرع وتناسب مشقة قضاء الصلاة 

خصوص, اسقاط القضاء لخصوس المشقة في خصوعر التكرر وكذ لكف جميع ما يمثلون 


لق 5 اقلق (0١‏ 
به نليس الا المقر كل ب يباك في عمومه مصلحة » وجدات في خصوصسه 





)0 في ك ( تصدها ) . 

() منك ( الزوجة ) ساقطة . 

وغ في ك ( قصدها ) . 

فيك رلأن ). 

)م في ك ( كلمة ( مناسبة ) ساقطة . 
رم فيك رالأعم ). 

0) فيك رمن ) ساقطة . 

يم فيك (رللايخل ). 

() فياك ر(ضنه). 

(0) فييك رليس). 


(() في ب ( وردت )1ء 


1 
مصاحعدةخا صة ٠.‏ 0 
ولقد أحسن رئيس القوم ومحصلهم أبو زيد القاضي , حيث لم يعتبر الا المؤثر 
واذ١‏ مبطت هذه التاريقة منعتهم عن صحة التقسيم وتسكهم بقول عي 
رضي الله عنه ‏ : ” اذ!ا شرب هذء, ” لايستقيم اذ ليس فيه صورة تياسسية 
وهي رد فرع الى أصل بل هذا من المصالح المرسلة » وليس لمن يقول بالقياس 
الا نعهذا , والقرل بالمصالح المركللة . 3 ان حاصل كلامه راجسع 
اك ع المناسب الغريب ورد أمثلته الى الملائم وقد نبه الغزاالي 


1 

عو بهذا البحث فى شفاء/ ااعلل وقال : ” نلما يوجد فى الشرع اعتبار 510/1 [ 
(ك-) 

مصلحة خاصة الا وللشرع التقّات الى جنسها , وعلى الأصولى التقسيم » وطى 


الفقيه الأمثلة . (). 


() انظر: رأى ابى زيد فى تقويم الأدلة ص م . ع من النسخة المحققة. 

() في ك (أوالقول ). 

() جمنا انتهى كلام السهروردى وقد نه الترافي أيضا في النفاكس 
رعرمد/أ). 

0) في ب روانا طم )2 . 

(ه) في ك ( وجود ) ساقط . 

() فيك رعن ). 

0) في ب اكتفى ( يشفا؟ ) . 

ع انار : كلام الفزالى في شفاءالغليل رصن : )١8+‏ . 
مذا وقد قال الأبياري في شرح البرهمان فيما حكاه عنه الزركشي واذا 
لهرت المعاني فيبعد ان لايوجد لها نظير ولا مداربل لايككاد 
المعنى المناسب ينقك عن نظير يحال . 

انظر: البحر المحيط ( ع/م؟5/أ ) . 





010 0 00 
والمختار انخرامها واخمتار الشريفٌ ‏ ماحب الجدل عام انخرامها وهو 
اختيار السك ,5 


واطم أن ذات الوصف مغاير لمناسبته قتعا , فان كان المدعى أن ذات 
الوسف المصلحى تبطل اذا عارضتها مفسدة ء فليس كذ لك فان ذات 
المصلخة أمر حتيقي لاتبطل بالمعارضة , وان كان المدعى أن مناسبته تبجالل 
ومعنى المناسبة : اقتضاءجما للحكم واستدعاهما له فالحق 00 تبطل » وان 
شكت قلت ؛ العمل بهتتضي المناسبة » يستدعو, سلامتها | عن معارضنة 
3 1 73 
المفسدة ولك يق » وأما نفس مناسبتها فلا تستدعى سلامتها | 98 
المعار:ر,والمعنى بالمناسبة على جذ! التفسير كون الوصف متلحيا / 6 رب 
رك) 
() واستدل ابن الحاجب طيه يقوله : لنا أن العقل قا نرييأن لامصسلحة 
مع مفسدة مثلها ؛ ومثل العضد فى شرحه طيه بقوله : ومن قاللعاتل 
هع هذا يربح مثل ما تخسر أو أقل منه » لم يقبل » وطل بأنه لايح 
حينكذ ولو فحل يعد خارمنا عن تصرفات العقلا "١‏ . 
انثار المغتصر لابن الحاجب (5/١2؟‏ ) ب عليضرع العصىس 
وهو ا.متيار الأمدى في الاأجكام 00-2 وشو اختيار صفى الدين 
الهند :. كما نسبه ابن السيكى في الايهان (11/5) . 
وقال الشوكاني : واليه ذهب الاكثرون واختاره الصيد لاني . انشضرء 
اشاد الفحول (ير, : 1١؟)‏ . 
0 طل اعد عل ره 


)4 فى ح ود و ب كلمة ( عدم ) ساقطة وفى <امثر, (د ) كتب (لعله عدم) 


() انظار: المحصول (85/5/5؟) وقد وافته البيماو في النباع 
انار :الابهاع في شن المنهاج (15/5 ) وشرن الاسنى على المنهاج 
(؟/لد)ء 


() فيك رأنه). 
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فلا ضار لآق #للدباطل كان التراد من كديا كنيل فى الغيل يفاد 


فمضشوع . 
١ 0‏ 5 
أما الوجه التالط؟ فضعيف جد » لانه غير متناول لمحل النزاه ٠‏ . 
3 1 
وبيانه : أن محل النزاع بطلآن المصلحة بالمفسدة /المعارضة اذ١ا‏ نشأتا لاج ربا 
ع ع (ع) 
من حكم واحد من جبهة واحد ة وأما اذا نشات المصلحة والمفسدة (»؟) من 


جهتين مختلفتين كالصلاة والغصب فليس ف لك بمختلف امسن 








() وجحوما قال : تقرر فى الشرع اثبات الأحكام المختلقة نذارا الى الجهات 
المختلفة مثل الصلاة فى الدار المقصيبة : فائها من حيث انها ضلاة 
سبب الثواب » ومن حيث أنها غصب سبب للعقاب » والجهة المقتضية 
للثواب مشتلة على المصلحة والجهة المقتضية للعقاب «شتملة على 
المفسدة ... . الى آخرما قال . 

انظر: المحصول (؟5/؟/ه؟5) . 

(؟) في ك ( بطلا ) بدون النون ٠‏ 

في ك ( المقسدة ) ساقطية . 

() قلت , أما القاعدة التى ذكرها الموظف ؛ فهى من حيث القاعداة 
كما قال : ولكن المثال بتصخيح الصلاة فى الدار المغصوبة مختلف 
فيه » فان هناك من يمنع صحة الصلاة فى الدار المغصوبة » وذدلك 
لأن جهة المصلحة في نظره غير منفكة عن جهة المفسدة » فان فعله 
فى الدارء وهو الكون فى الدار ء وركوعه وسجود ه وقيامه » وقعصوده 
أفعال اختيارية » وهو معاقب عليها , فصارت الصلاة نقسها نهيا 
عنها » فكيف يكون متقربا بما هو معاقب طيه * . 
ومن قال بأن الصلاة صحيحة يرى أن جهة المصلحة منفصلة عن جهة 
المفسداة لأن هذا الفعل له وجهان متغايران ؛ هو مطلوب من وجهء 
مكروه من آخر ٠‏ ففعله من حيث أنه صلاة مطلوب » ومكروه من حيث 
أنه غصب ؛ والصلاة معقولة بد ون الغصب والغصب معقول بد ون الصلاة . 


وقيلا 


ا أن صاحب التنقيح أورد كلمات هي معارضات فى حكم السئلة تركننا 
ذكرها طلبا يي 7 كبن اذا تنبيهت لسر السئلة » وهوان الكلام 
في بطلان ذات المصلحة المعارضة بالمقسد ة الراجحة , أو الساوية ٠‏ أوفى 
بطلان مناسبتها » تفطنت للكلام مع المثبت والنافي وكلام المصنف يدل على 
بقاء ()) ذات المصلحة المعارضة بالمفسدة الراجحة أو الساوية 2 وأورد 


صاحب التنقيح نقضا على الوجه الأول . 





(-) ويثاله : لورى سهما الى كافر فرق منه الى .سلم لاستحق سلب 
الكافر ولزمته ديه السلم هذ! ملخصكلام ابن قدامة في الروضة 
وله أمثلة عد يد ة في الفروع , والاختلاف يأتي باختلاف وجهات النظر 
فى تطبيق هذه القاعاة » ومن هذا النوع اختلافهم فيمن صلى من 
الرجال فى لباس الحرير هل تصح صلاته ؟ وفيمن نذر أن يصوم يوم 
العيد هل يلزمه وفاء هذا النذر فى غيريوم العيد . 
وفيمن ذبح بسكين مقصهة هل تحل ذبيحته ؟ 
انظر: روضة الناظر ( ص : 56 ) ومذكرة الشنقيطي رحمه الله 
(ص: 5-56 ) والموافقات للشاطبى ( )١5/16‏ . 

(0) قي ب ( وان علم ) يدل ( وام ) . 

(5) راجع ما قاله صاحب التنقيح في تنقيح المحصول (ه8١(/رب-‏ 0( رسع 
فقد بسط الكلام في بيان وجه اتخرام المناسبة من خسة وجوه .: 

0) في ب ( وأنت ) وفي ك ( واذ! اذا تنبهت ) بدل ( فانتاذ! 
تنبهت ) . 

(4) في د (نقاء ) بالنون فى أوله وهوتحريف وفي ح (معادات ) 
يدل (بقاءذات ) . 


حي 


القانون ٠‏ وأجابعنه ؛ بأن صورة أحد هما يفمل فى مادة الأخرى ,فيفمل 
كل واحد منهما بصورته ل ا » ولا اشكال » فلا يتجه نقضا 
وأما اصطكاك الأجرام ؛ فالتأتير للقوى , دون الضعيف ؛ والله هد 
قال الصف ب رع و "ا القسم الثاني / من هذا الفصل , الدلالة +. عجرأ 
ك 
على أن المناسية د الة على العلية الى آخره . () 8 
لقال رضي الله عنم 0 : قال المصنئف في الرسالة البهاعية ‏ : ذهب 
أكثر القائسين الى أن المناسبة مع الاقتران د ليل العلية , واحتجوا عليسه 
بأنها () تفيد () الظن فوجب أن تكون حجة . 


أما المقام الأول : فلا اشكال فيه , وأما الثاني فلآنه نقل أن الصحابة 


/كانوا يتسكون بما يفيد الظن : ثم قال وهف الطريعة حسيقة وى لكا يبع دآ 


(ب) 
(0) فيك (صتعلل ). 
) في ك راعلم ) ساقط . 
(0) في ك ( رضى اللدعنه ). 
() فياك ( آخرها ) وانظر المحصول (15/؟87/5؟) وراجع المسكلة 


في الأحكام للامدى (؟/ ؤم) والابهاج ( ع/؟) ونهاية السول 
(علده) 

(ه) الزيادة من ك فقطا . 

(0) فيك (بأنه ) . 

في الأصل يفيد ولمله تصحيف من الناسخ . 

بم فيك (لأنهم ) . 


1 


1 1 
ما تقل الينا أنيم كانوا يتسكون يكل طن خاد !ا الاين أ بسب 


بنوع من الظن الفالب ٠‏ ونحن لانعلم ذلك النوع . 

ثم قال : والأولى الاعتماد على العمومات كقوله تعالي : (( فاغبروايا أولى 
الأبصارع "ا )) وقول معاف : * اجتهد رأئى ” وعول امام الحرمين على 
اجماع الصحاية فقال .” انهم كانوا يلحقون غير المندو ص بالمنصوص , اذا 
قوط عنم ان يسائفة لعي أآى لتنيا”! 

وأنا طريقة امليف الكؤلة هينا "ته وإفيحة وضتعيفة . 

هميان ضعفها اجمالا وتفصيلا . 

أما الا جمال كان يستحيل ان يتقرر القول بأن الله تعالنى يراعمي 
صالح العباد فى أفماله 0 » مع القول بأن أفمال العباد مخلوقة 


لله تعالى ء ذاتا ووصفا . 





() في ب (غالب ) ساقط . 

(9) في ك (ان يتعبد ) يدون ضمير النصب في آخره . 

() التكملة من ك وهي الأية من سورة الحشر الأية , ب*ا. 

() في ك رعن النصوص ) . 

(ه) انظرما قالهامام الحرمين في البرهان ( 8/56١٠م-06١م).‏ 
ونقله الشارح بالمعنى . 

)0 في ك ( المصنف ) ساقط . 

)2 وهي شرعية الأحكام لمصالح العباد », فمن خلال هذه الطريقة أثتبست 
ان المناسبة دليل الملة . انظر المحصول (717/5957/6؟): 

رمه في ب رهنا ). 

فيك رفانه ), 

(.) قلت : اختلفوا في تعليل الأحكام ينصالح العباد , فذهب اكثر 
المتكلمين الى القول بالمنع وهو اختيار المصئف فى المعالم كما حكاه -د 


إخرض 


م ع وه 8ه همه ون و مور ووو وه ةي وو فهو هم يه وووهو 


- 





ل 


عنه الأسئوى في نهاية السول . 
وذ هب معظم الفقهاء هعض المتكلمين «كافة المعتزلة النسى أن 
أحكام الله تعالى معللة بالتصالح » الا أن المعتزلة جملوا الأسر 
وجها غيرهم اعتبروه تفضلا وليس وجها . 
هذا وان أوسع د راسة لهذ ه القضية وأشعلها عند أهل السنة ‏ فيما 
أرى - هى د اراسة الامام الشاطبى في الموافقات فانه تناول القضية 
بجميع جوانبها وقرر أن وضع الشرائع ائما هو لمصالح العباد في 
العاجل والأجل وععمدته في ذلك استقراء الشريعة فهو يقول في 
أول السكلة : والمعتمد انما هو أنا استقرينا من الشريعة أنبسا 
وضعت لمصالح العباد استقراء لاينازع فيه الرازى ولا غيره فان الله 
تعالى يقول فى بعثه الرسول وهو الأصل رسلا مبشرين ومنذ ريسن 
لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل (الآية 5 من سورة 
النساء ) وما أرسلناك الا رحمة للمالمين . . الاية ١.٠“‏ من سورة 
الأنبياء ) 
وقال فى أصل الخلقة :” وهو الذى خلق السموات والاأرض فى ستة 
أيام وكان عرشه طى الما* ليبلوكم أيكم أحسن علا ) ( الآية ا سن 
سورة هود ) 
ثم قال : وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر . 
واتى باشلة من آية الوضو * والصلا ة والصوم والجهاد والقصاصوقال : ومن 


هذه الجملة ثبت القياسوالاجتباد خلئجر على مقتضاه ٠‏ 6 
انظر: الموافقات (1/14؟ ) وراجعايضا الاحكام للامدى (1/17م) 


والابباج ( 11١/1‏ ) والتقريسر والتحيير ( )١417/17‏ 


إنشرفق 


ون قال : تحن لاندعى مراعاة مصالسح العباد فى أقعال الله “وأحكامه » 


بل ندعى ذلك فى احكامه التى شرعب: لحباده » 


3 0 
قلنا : هذ القدر / يتحذر تقرهره على راى الاشعرى » هم 
ضرع 
ميائه : هوا (١)ان‏ إيجابالرزتاةإذاشرع لإفضاء ه إلى دفو حاجة 
)1 )9 7 5 
)0 )0( 
لله قل فيل الضلحة لابن دقيعاجة انك ل للمالك ولا 
(78) 
ءَ 


و (م) 
نعم إذافيعنارعاية مصالح 'العباد على أصل المعتزلة تَمالتفرهيم 2 » 


وان كان الاصل فا سد | عي هذامن حيث الاجمال 3 





)١(‏ فى ك (هو)ساقط 
(؟) فى غير ك(الفقر) 
١ (‏ ) فى ب (التصاب ) 
(غ) فى ك ( تصل ) 
(5) فى ب (لمصلحة ) 
(1/ ) فى عيرك ( الفقر ) فى الموضحين 
(10) وهؤوليبإوالميد حواتخالق لاتجاله «السيمه لها يمن خا الرسجلقه الس فى 
المتال المذكور» قلا يرجءذلك إلى الله تحالى 
قلت : وين أن يجاب عن هذا الاشكال عل ىأءل أ غل السنةأيا فيقال :إن 
الاحكام معللة بالمها لح فى أصل التشري. هأما لحاد الأحكام فلا تتحقق فيها المصلدة 
إلا يشرط التحقى والوقوع وإبشرط عدم الموائم » 
يخال ذلك الملر قه موعش لعا الس دل * تعر من الشطفاة بالكر 2 
فلذامتنمالناسعن أداءها ‏ محاذالله ‏ ,وأجبر أحد منهم على الامتناع من أد|“ها 
فلا يخل ذلك بأصل الممقه ود من شرعية الصلاة وماروعيت فيهامن المصالم » 
طريما لرصحت النية لايستبحد حصول يعفر المصالح من شرعية بعض الأحكام التى 
أجبرالانسان على الامتناع متها » 
ولايخفى أن هذا التلا م للشاجمنا قذرلما..يقرره وقد نببت إلى ذلك فى المقدمة / 


غ515 


واما التفصيل”: فهوأنا نتكلم على مقدءاتالدليل المذكور » 
)01 


فنقول :2 لملايجؤو زان يكون اختصاص الواقعةالمعينة بالدكم المعين لالرجح 


ع ا و 
أصلا بل لكود تنه فاعلا مختارا يفعل ها يشا * »© فيتخصم بنف تعلق الارادةبه © 


0,0 8 )؟) 20 
واط الحكيم ‏ فهوالذدريكون!فحاله محكمة » وآماانهيدخل فيه مراعاة 


مصالح العياد فمشوع ع 


5 )0 )3( 
واطا حديث الحبث والأيات الستشهد بها فلا نسلم ان شيئا منها يدل على 
0327320( 

نفى حكم شرعى لامصلحة فيه للحباد 


5 


وإذا ملت الايّات » وجدتبا لاتدل على ما ذكرنا » وهوالمدعى ٠‏ 

أنه للجلا قبي ردقه انطع على [قلء اق سناية فإنه موب الفض .يهو 
40 5 و3 

الله محال » ورذا صرحت يمعنى العبث فى أحكامه عواريكن نفى الحكم الشرعى الذى 


لامصبلحة فيه للحباد » فالا جماع على ذلك مشوع ٠‏ 





١(‏ )من هنا بداء يردا لاصفهانى على الرازى فى فيما ذكره فى المحصول فى حجية القول, 

بمراعا ةالمصالم.. وهذا الرد منصسعلى الوجه الأول من المقد مةالأولى ‏ الذى قال 
قيه :إن الله تعالى خصصرالواقحةلمحينسة بالحكم المعين لمرج ياولا لمرجح #الثانى 
ل انظر المحصول ( 2151/1/1 
1 ا على الوجه الثانى من المقد مة الأولى ‏ الذى قال فيه : إنه تعالى حكيم 
ياجماع الصلمين والحكيم لايفعل الا لمصلحة » فان من يفعل لالمصلحة يكون عابثا 
والحيشرعلىالله محال ٠‏ انظر المحد ول ( 1/1 / 152) 

(7 )قل تولايخفى ضعف هذا الكلام فقرلسه ؟الحكيم هوالذى يكون أفعاله محكمة » 
لايحرج عن تعريف الشى ينفسهي فان الحكيم والمحكمة ماد تبما اواحة ع 
وليت شحرى ! بما ذا يجيبالأء فها نى لوسال سائل ماهى الأفعال التى يطلق عليها 
أنها * محكمة مب ولو التزمنا بيد * ه سيكو ن الجواب هى الافعال التى صد رت من 
حكيم “أوليسهذا دور »2 وتسلسل | © 

(4؟) فى ك ( فيه ) سام 

((5 )وهوما أشرت إليه فى البامثر الثانى 


(1 )ومن جطة تلك الآياتعقوله تعالى : افحسبتم انما خلقناكم عبط “»الاية )١١0(‏ الموشون 


(لا)فى ك العبادة ) وهوخطا (4 )فى ك سقط قوله ( وهوعلى الله محال ) 
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0) 


وأما كونه مشرفا مكرما » فجاز أن يكون المراد عله أنه خصه 


بالمقل / النافع فى تحصيل معرفة الله ,2 ومعرفة وحدانيته ,» ولا يلزم ,ير جرب 


من ل لك مراعاة مصلحته » وأن راعي مصلحته فيكقى فى نذ لك اعطا * ٠‏ 


الحواس الظاهرة والباطنة 1 جلب الملائم ووفع المنافى بقوة 
عقله وتسخير جلة من المخلوقات له ٠‏ وأما أنه يدل على أنه لابد وأن 
يإيى تصلحته فى أحكاءه الشروعة » ات 

وقوله تعالى » ” وبا خلقت الجن والانس الا ليعبد م 8 (8) 
فد لالته على أنه خلقهم للتكليف بالعبادة » وكذ لك بقية الآّات ين 


. فى ك ( شيعا ) وهوتصحيفف‎ )١( 

(؟) فى ك (ساعى ) 

(؟) هكذا! فى كافة النسخ والظاهر صوابه ( تكينه ) . 

(ع) هذارر على الوجه الثالث من المقدمه الاولى ‏ : حيث قال 
ان الله خلق الادا'س شرفا ومكرما ‏ الى أن قال ظن كون 
المكلف كرا يقتضى ظن أن الله تعالى لا يشرع الا ما يكون مصلحة 
له . انظ اللحصول (؟/؟/١؟؟).‏ 
هذا وقد رب القرافى أيضا على هذا الاستدلال بقوله : ” لا تسلم 
ان كل. ظن معتبر وقد تقدم أن شهاداة الفسقة والكفرة والنسوان 
والصبيان وغير ذلك مما يفيد الظنون القوية ٠‏ ولم يمتبرها الشرع 
( انظر النفاعس +/08/) اب ). 

(ه) الآية (5ه) سن سورة الذاريات . 

(1) وهى التى ساقها للاستد لال على أن مصالح الخلق ودفع المضار عنهم 
مطلوب فى الشرع ٠‏ منها قوله تعالى : ” وما أرسلناك الا رحمة 
للعالمين ( الايه ١٠١‏ من سورة الأنبيا" ) . 
وقوله تعالى : ” يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر” (الأيه 
ها من سورة البقرة ) 
انظر : المحصول (6/؟/0.؟؟ -(56؟). 


أغرفا 


للاادلالة لعي » ديا طق انظقوبة يل هن دلة3 27 على ابر ليست 
الى التطويل ‏ . 
لل 5 م ا 223 1 : 
واما قوله ‏ فى المقدمة الثانهة 2 : ” أن / وجود غير 37/18؟/ب 


و 2 


5 


هذه الصلدة في الأزل : يقتضى وجود التكليف في الأزل ولا مكلف 3 
فهوكلام فاسد ‏ على رأى الأشمرى ‏ القائل بكون الأحكام قديمة ‏ 
وقد سبق الكلام فى هذه السكلة . 


5) ) 


وأما ١‏ لوز الثالى 


فهوالذى سكن تقريره على رأى 


الأشعننى قد سبق تقريره فى الدلالة على كون القياس حجة . فلانميده 


)١(‏ فى ب (دلالة). 

(؟) فى ك ( للبطلوب ) ساقط . 

(*) هكذا بلفظ ( الثانية ) فى جميع النسخ والصواب ( الثالثة ) لان 
الكلام الأتى يتعلق بالمقدامة الثالثة . انظر : المحصول (؟5/؟/ 
17؟5)ء 

(ع) فى ك ‏ الواو ساقطة , 

(ه) فى المقدمة الثالثة القى قال فيها : 
” ان الظن يكون الحاكم حكيما مع العلم بأن هذا السكم 
فيه هذه الجهة من الحكمة يفيد فى الشاهد ظن أن ذلك 
الحكيم انما شرع ذلك الحكم لتلك الجهة وان كان الأمر كذلك 
فى الشاهد وجب أن يكون فى الغاشب شله “. 
انظر : تفصيل ذلك بالأئلة فى المحصول (8/؟/26؟ ‏ 
")2 


يضق 
)000 5 
واعلم أن الد ليل مركب من مقند نتين اء احداهماأا 
1 (1)1 ه من كك 8 
وثانيبما : أن العمل بالظن واجب . 
أما المقدمة الأولى : قررها المصنف بثلاث مقدمات + 
الأولى : أنه تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد . 


الثانية ه أن هذه مصلحة . 


الثالثة : قوله : فهحصل ظن أنه انما شرعه لهذه المصلحة 
3 55-58 5 4 ةا 5 
وهذه الثالثة لا زمة من الاولى والثانية . 
وطريق ردها الى صورة القياسات الكالة أن نقول :+ هذا 


حكم من أحكام الله تعالى ند ٠‏ أوتقول : هذا حكم شرعى ٠‏ وكل 


(ه 
حكم شرعى فهو مشروع لمصالح العباد فهذ! الحكم مشروع لمضالح العياد 
أن عي 37 أله اياي ٠»‏ فنقول تلك المصلحة اما داه أوغيزها 
3 11 3 
قطعا , قرلا" عه الابسعان. » فتعيئ الاول , فنحتاج فى 


تقرير المقدمة الأولى / من الدليل الى قياسين ؛ يم رب 

بي بي ب تت 7 من (ح) 

. وهوالذى استدل به على أن الناسبة دليل العلية‎ )١( 
)؟؟17/5/١5( انظر المخصول‎ 

(؟) فى ك (هى ) ساقطة , 

(؟) فى غير ك (الأولة )1 . 


()) فى ك ( تعالى ) ساقطا . 

(ه) فى ب (لعالح ). 

(1) فى ك اذا أردنا تمبيين ) بدل ( اتنا نعين ) . 
(0) فى ح ران ) بدل واو). 
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)١0) ٠‏ (؟) 
الاول اقترانى ٠»‏ والثانى استثنائى ٠.‏ 


وقد تمت المقد مة الأولى وهى قولنا : المناسبة تفيد ظن 
النعطلية” : 
وأما المقدمة / الثانية : وهى أن العمل بالظن واجب , 1ءكرب 
من (ك) 
فقد قررها المصنف لقوله : انه يدفم الضرر المظنون وقد سبق تقريره . 
والكلد 7؟) ب اطق عن المقدمات اذا كترت أو زادت على 
ه) 


مقد متين |_تعود الى مقد متين ٠‏ قد سبق | 


.تويب لذي 


)١(‏ القياس الاقترانى : هومالا يكون عين النتيجة ولا نقيضها مذ كورا 
فيه بالفعل ء كتقولنا : الجسم مؤلف , وكل مؤلف محدث . 


فالنتيجة الجسم محدث » فليست هذه النتيجة ولا نقيضتبا 
مذكورة فى القياس بالفعل . 
التعريقات .)١2١‏ 

(؟) القياس الاستثنائى : عكس الاقترانى ,» وهوطا يكون عين النتيجة 
أو نقيضها هذكورا فيه . بالفمل ء كقولنا , ان كان هذا 
جسما فهو متحيز لكنه. جسم فالنتيجة أنه متحيز . فهذه النتيجة 
بعينها م«ذكورة فى القياس فى قولنا فهو متحيز * . 
التعريقات (١م١).‏ 

(؟) فى ح ود ( وعى الكلام ) بدل ( والكلام طنى ) . 

(ع) عجارة ك ( وطى كل ) بدل ( وطى الكلام أن ) . 


(8) “فى ك ما بين المعكوفين مكرر. . 
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تنبيه هو قال الغرالى ‏ فى شفا*الفليل ب : تحن 


وان / كنا لا نقول بتحسسين العقل وتقبيحه 2» ونقول : ان اللدبيم؟ م / أ 


يفعل ما يشا؛* بعباده 405 ولا يجب عليه شى * فلا تنكر التفات العقول 
الى جهة التصالح والمفاسد وتحذيرها المهالك وترغيها فى جلب 
المنافع » ولا ننكر أن الرسل بعثوا لمصالح الخلق رحمة من الله 


: ) 
| تعالى ] 57 وأكأين » لا وجوبا وحتما 


قال الله تمالى : ” وما أرسلناك الا رحمة ان 
؟ 
000 أتيننا على مق الق ركلا “عست الى اعتقابد 
الاعتزال وينفر طبع السترشد عن التصح يعيدة سبي دقان 
)0) 70 


يرسخ فى النفوس تهجينها وطى هذا لا تنكراشارة الشارع 


الى الزجرعن القتل ٠‏ ولهذا! أوجينا القصاص بالمثقل وقلنا بقطع الاأيدى 


باليد الواحدة 60 


. الفردت ك بهذه الؤيادة‎ )١( 

(؟) فى ب (رواو) ساقطا. 

(؟) الأيه )٠١(‏ عن سورة الأنبياء . 

(غ) فى د واو ساقطة . 

(ه) غبارة الشفاء ” وينفر طبع السترشد عن هذا الكلام » خيّفة 
التضمخ بعقيدة مهجورة * 

(1) هجن الشى* جمله هجينا : أى معينآً ومرذ ولا » والأأمر قبحسه 
وفابه . المعجم الوسيط (176/56) 

(0) فى ك لفظ (الشارع )لميذكر. 

(م) انظر كلام الغرالى فى شفاء الغليل ر ص؟+5١-158).‏ 


من (ب) 


يقفا 


تنبهه ثإن :: اطم أن لاأيمة النظر طريقة أخرى فى اثيسات 
دلالة المناسبة [طى العلية ء وهى أن يقول دار ظن الملية مع 


1 6 0 ١ 


متها : أن علة التجارة تحصيل الريح باتفاق المقلاء وكذا ل 
5 م 6 620) 9 ون ب ا(ق) 
علة الزراعة الفا ة الحاصلة من البذار تف النبببات 


وكذ لك علة بعث الجيش قهر العدو الى غيزذلك من النظاقمه سر 
فان! دارت العلية مع المناسبة وجود! وعدما 

أما وجود! ففى هذه النظاكر وغيرها 

وأما اما فظاهر » والد وران يدل على علية البدار فيلزم أن 
تكون المناسبة علة العلية المعنى المناسب ؛ فان قيل :: كما دارت مم 


ما ذكرتم ,» فكذلك دارت معكونه فعلا للعبد , وعلى هذالا تتأتسى 


ظ 
علية المناسبة فى افمال الله تعالى -/ ال 
ا )0 00( 3 
قلنا : نذكر النظاعر من أفماله' "تمالى , وذلككقوله تعالى 
)(ه) 


* والخيل والبغال والحمير لتركبوها , وزينة * . 


00 ها بين الممكوفين ساقط من ح‎ )١( 

(؟) فى ب ( ووجود!) بزيادة الواو قبل الكلمة . 

(؟) فى ك (كذلك ). 

(؟) فى ك ( العامة ) بدل ( الفاهدة ) 

(ه ) فى ك (الزراعة بدل ( البذار ) . 
والبذار : جمعبذر ٠‏ والبذر كل حب يزرع فى الأرض ( المعجم 
الوسيط زره؟). ٠‏ 

() فى ك (أفمال الله تمالى ) . 

(7) فى كافة النشخ ( لقوله ) والمثبت من ح . 

() الآيه زم) من صورة التحل ٠‏ 


للقق 


١ 2‏ 
وقوله تعالى :” وما خلقت الجن والانس الا ليعبد ون 0 


)١( 6 5‏ . 
وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره ” الى غيرها من أمثالها . 
وطى هذ! يند فع المزاحمة . والله اعلم بالصواب ان 
قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى 20 وان فك 2 


لا نسلم أنه تعالى شرع الأحكام “وان غات الى قوله : ثم 
نقول ما ن كرتم وان د ل على تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله 0006 


اين ادلة قاطعة ماتمة من ذلك الوجوه الذى 


وي يلخا 


. الآية (1هم) من سورة الذاريات‎ )١( 


(؟) الآبية (؟١)‏ من سورة ابراهيم 
وفى كافة النسخ وقع خطأ فى اثبات الآية . 


(؟) فى ب وح وك (الصواب ) ساقط . 
(؛) فى ب (رضى الله عنه ) . 

(ه) فى ك ( الحكم ) . 

(1) فى ب (لصالح ) وقى ك (بمصالح ). 
(1) فى با وك ( معتى ). 


(م) قوله ( الوجوه الذى ذكرها ) انفردت نسخةررهوروده هنا 2 


ولا يخفى ما فيه الخلل مع ما فيه من الخطأ النحوى 


١ 


[تال رضى الله عنه] 0 

اطم أن مادة هذا! الدليل مكررة فى هذا! الكتاب : ىلر ) 
المصنف ني قاعاة التحسين والتقبيح العقليين 2 وذكرها أيضا فى 
تكليف مالا يطاق 


وقد شرحناها بما فيها من البحث والاشكال 2 فلا نعيده . 


قوله : * عند حصول المرجح يصير الترجيح أولى بالوقوع ‏ مع الجواب 
56 7 يلايد من ايضاحه . 
فنقول ء: زعم طائفة 3 أن عند وحود المرجح التام )| سير 


المغلول أولى بالوقوع / ولا ينتهى الى حد الوجوب » وتوجيهه على 11/1/ب 
من (ب) 
توه . * البريع. .بن الله تعالى + , 
لم قلت ؛ انه يجب المعلول عند ذلك؟: بل يصير أولى بالوقوع» 


وعلى التحقيق لا يرب هذا السؤال لأنه ما جزم المصنف بالوجوب 0 


عند المرجح ٠‏ بل ردى الكلام » فقال ” اط أن يجب مع وجودالمرجح/ )/58١‏ 
من (ح) 
(() الزيادة من ك فقط . 
(؟) كانت جارة د هكذا ( اطمأن فى هذا الباب ذكره المصئف. . 
الخ ) وفيه من الاختلال مالا يخفى 2 وفى ب وح أيضا نوع 
من الخلل , والشبت من ك . 
() انظرما قاله المصنئف فى البحصول (ا/ر؟ا/.ه؟). 
(4) فى باواك ود (تلق ) والشبته (ح) 
وكلام لق . أى مشكل على وزن كتف ؛ من غلق الياب يغلق 
غلقا عسر فتحه ٠‏ وأظق عليه الأمرلم ينفتح 
انظر القاموس عادة (ظق ) (*/؟4م؟) والمجمالوسيط(؟/109) 


(ه) فى د (الوجود )بدل (لوجوب ) واقى النسخ كنا اثيته . 


1 


أولا بيعب فلايب السؤال أصلا , ولا نوجبه له رأسا » 


وما ذكره جوابا 5 مادته ما ذكره فى مثن الدليل يظبر ذلك بأدنى 
اميك .: 

واعترض صاحب التلخيص على هذا الدليل بأن قال . ”لا نسلم 
الحصر ٠‏ بل يجوز أن بكون الفمل واقدها بالله تعالى , والعليا كر 
ويجوز أن يكون سند منعه .ذهب القامى حيث قال ؛ وصف الطاعه 
والمعصية من العبد , وذات الفمل من الله تعالى 

ويجوز أن يكون سند منعه هذا هب الأستانذ أبى اسحاقالاسفرائيني 


فانه يذهب : الى تجويز وقوع الفعل الواحد بفاعلين يشتركان فى ايقاعه 


(() انظر المحصول (؟/؟/69؟). 
(؟) انظر اقاله صاحب التلخيص فى التلخيص ( م١٠(/أ)‏ . 


(+) أقول : اختلاف القاضى والأستاذ أبى اسحاق راجعالى سئلة 
أفمال العباد الاختيارية كيف تقم ؟ 
فقال جسهور المتكلمين : انبا واقمة بقدرة الله تعالى وحدها 
وقالت الممتزلة بقدرة العبد وحدها 
وقالت طائفة : بالقد رتين ‏ ثماختلف هؤلا* . 
فقال الأستان أبواسحاق : بمجموع القدرتين على أن يتعلقا 
جميما بالفمل . 
وقال القاضى : على أن تتملق قدارة الله بأصل الفمل », وقدرة 
العبد بكونه طاعة ومعصية . 
وقالت الحكما* واءام الحرمين و بقدارة يخلقها الله تعالى فى 
المبد 
انظر : المواقف للايجى (((5؛ - ؟(8). 


غ1 


.» )١( 
واعترض بعصضهم يانه ل نع | : أن يكون الجبر واقعصا‎ 
دمعو سيو‎ ٠: كل السلا قاع د لقن 77 7 ون بزاماة االشالي‎ 


على الأفمال المتضمتة للها 

والجواب عن الأول : قد سبق ونلوح اليه عييا؟ '* الغا 
وهو أنه لا يجوز أن يكون العبد فاعلا لشى* من اوماق ذواهب ا سفافيا 
بشركة غيره , أولا اه غيره بمعنى انه إآان ) 3 أمزة هيل 
وان * عر 171 ٠‏ وذلك لأنه ان لم يتمكن من الترك لزم الاغطرار , 
وان تمكن فلابد وأن يكون ذلك الفعل بمرجح غير صاد رمن جهته ذاتا 
ووصفا ٠‏ كلا كان أوبمضا , والا يلزم التسلسل فى المرجحات وهو 
محال . قاندفع ما ذكره صاحب التلخيص . 

وأما هتراض الآخر خمند فع وأفأورو يش المجير على قصل 
المعصية كيف يتصور أن يقال ائما شرع القصاص حفظا للأئفس » قم 
انه حصل الجبر طى القتل اليوجب للقصاص ٠‏ نعم يجبر بعضهم على 
فعل الخير فتحصل له المصلحة التى فن ممنه , ولكن الجبر على فصل 


الخير ليس بعام . 


. الزيادة من ك‎ )١( 

(؟) فى ك (لا يتأتى ) وهوتصحيف . 

(؟) فى ب رهنا ) 

(ع) فى ك عبارته : ( أن يكون العبد شى* من الأفعال ) . 
(ه) فى ب ( لشركة ) فى الموضعين . 

. الزيادة من ب 2 وك وج‎ )١( 

(/ا) فى ب (لميفعل ). 

(م) الواو ساقطة من (د).ء 


قفا 


والقول بمراعاة مصالح العباد فى الأحكام الشرعية عام , وان كنا 
لا نقول بمراعاة 0 مصالح العباد فى جطلة أفمال الله تعالى ‏ 2 
بل لا نقول به الا فى الأحكام الشرعة . 

ويتجه على هذا الدليل من الاعتراض ما أوردناه فى سئلة 
التحسين والتقبيح فلا نعيده / 04 

أما قوله ار : “ما ذكرناه اعتراض على مأ ذكر ” فهودلالة بارس 
قاطعة معارضة فى حكم السئلة 2 وذلك لأن عن مقدمات الدليل 7 
مراعاة .صالح العباد ٠»‏ وما ذكره يصلح أن يكون معارضة لب ذه 
المقدمة » ويصلح أن يكون معارضة فى حكم السكلة . 


8« . )2 ع 500 
هبانه ء أن تقول » ادك واق دى على 4" ثى ١‏ 


3 
اك يل معنا اه 


هذا الحكم شرع لبذه اللصلحة 
وذلك بأن تقول : القول بمراعاة بصالح العباد فى أفعال.ء 
تمالى وأحكاءه , باطل لما ذكرنا », ويلزم من هذا أن لا يكون شرعية هذا 
الحكم لهذه المصلحة اما بطريق عكس النقيض . 
أو نقول : لو شرع لها لكان بنا* على مصالح العباد ومراعاتها لء' 


ارعيتم 42 وسلمناه حيئكد واللازم متتتفةا * 





. ) فى غير ب (بساعاة‎ )١( 

(؟) فى باواك زيادة (أصل )بعد (عقدءات ) . 
(؟) فى ك (على ) ساقط . 

(ع) فى ك ( المصلحة ) ساقط . 


)؟) بنقينة 


15 


وأما الوجه الأول من الوجوه الدالة على أن [العبد] 00 


(1) ي». (؟) 
رودن لأفعمال نفسه هو : أن نقول : لوكان العبد 


موجس! لأفعال نفسه [لكان عالما 20 واللازم باطلء 
مان انائرية » هوآق العيد لوكان نويد لأففال بد ) 157 

مختارا فى ايجاده لكان عالما بتفاصيلها , ضرورة أنه موجد لأفعاله 
على سبيل الأختيار ] جملة وتفصيلا ٠‏ فيلزم أن يكون عالما بجملته وتفصيله 


لأن الفعل على عق ير 14 بد ون القصد الى ايجاده محال 


7 
والقصد الى ايجاد الشى* بدون العو أ 5 محال فقد/ر, صحت ار ب 


1 ) روعنالت! 
الملازمة 5 واللازم باطل » وذلك لان من أفعال العبد " " الحركة 
الشريعة والبطيكة , [ والبطؤ والسرعة كيفهتان عارضتان للحركة عند 


الفلاسفةء وعند غيرهم الحركة البطيئة ع "مو انع يليا سكئات. 


)١(‏ الزيادة من ب وك وح 

(؟) فى د (موجود ). 

(؟) فى باواك (لأفعاله ) 

(؟) فى ح ( بتفاصيلهط ) . 

(ه) ما بين الممكؤفين ساقط من ب . 
([1) فى ب عا بين المعكوفين ساقط . 
(7) فى ك (العلم ) بدل الشعور . 
(4) فى ب ( العمباد ) 
(9) فى ك (والحركة ) 
)1١(‏ فى ب ما بين المعكوفين ساقط. 


ا ؟ 


(؟) 
الجوهر الفرد ء وهو موجود عند الستكلمين » والجسم مركب من 


)50 


الجواهر الفردة ء وكذا الزمان 95 عع 20 والحركة 


من أجزاء شردة . 


اق ع "اوه كين . لا نعلم تفصيل حركتها التى هصى 


. 1 
فعلةه , وذ لك لائه ان كانت الحركة البطيكة عبارة عن تخلل و ١‏ 


السكنات فهولا يعلم تلك السكئات وتفصيلها وان كانت عيارة عن كيقية 
٠‏ 37 

البطوة الحاوصة لنصكة ٠‏ خبولا ينقاكه عمل عض لد 77 امرض و 

الحركة ٠‏ ولم يعمل فى غيرها , بمعنى أنه لا يعلم هذا التفصيل ء 


فقد ظهرانتفاء اللازم . 
2 
وفيه نظر » ذلك الجواو لك يعس 1 َ عند ايجاده لكن 


لا يبقى فى خياله ولا يستثبته . 


.) فى د (لمتتخللها‎ )١( 

(؟) فى ك (فالحسم ). 

(؟) فى د (البرهان ) بدل ( الزمان ) وهوتصحيف . 

()») فى د (الأيات ) وهوتحريفب . وكذ! 
والمثبت من ح 

(ه) فى ك رعرقت ) . 

(1) التخلل ه هوالنفوذف ء انظرالمعجم الوسيط (١1/ر؟ه؟).‏ 

() فى د (أى )بدل (له )وقى ك ( فى ) وفى ب بياض مكان 
هذه الكلمة » والمثبت من ح 


(م) عبارة ك ( لأن الفعلمشعر ) بدل ( الجواز أن يشعر ) . 


)0) 


٠ 1١0) 
اما قوله  .م ” الامكان مصحح 0 أن عنى به أنه تسيريك‎ 


تعلق القدرة 2» فذلك صحيح » والدليل عليه أنه لولا الامكان بيقى 


) 


5 1 
الوجوب اوالا متناع 2 وكل واحد منهما يمنع ا تعلق القد.ة.* 


1 8 
ب نضر ورة . 


5 20 
وان أراد بالمصحح الملة فسنوع » والفرق بين الشرط “054 


7 (ه) 
والملة واضح » وبه يظهر ضعف هذ! الوجه 


)10 7 1 
وقال بعضهم 9 لوكان شرطا لكان غير ( )السبب ) 1 





مره ع الايجاب أو الا متناع 0 وكلاهما مائع من التأةف 
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(1) فى ك ( الامكان ) ساقط . 

(؟) قاله فى معرض الاستدلال على أن العبد غير موجف لافعال تفسه 
انظر المحصول (؟1/؟69/5؟) 

|ا) فى د رطع)ع). 

(.) الشرط ؛: ما يتوقف عليه وجود الشى* » ويكون خارجا عن ماهدته 
رلا يكون مؤثرا فيه ( انظر التعريفات ص ا1١).‏ 

(ه) وهوأنه لا يجب وجود اللشروط عند وجود الشرط ٠‏ بيثما يجب يجود 
المعلول عند وجود الملة مثال ذلك : الطهاره شرط للصلا. 
ولكن لا يجب وجود الصلاة عند الطهارة . 
والبيع المستوفى شروطه علة للملك »2 فكلما يوجد مثل هذا الببع لانن 
من تحقيق الملك 

(+) هوالقرافى : انظرقوله فى النفائس (#8/١ا/رب).‏ 

(ا) فى ح ود (غير) بدل (غيره ) واللثبت من ح واك , وندا 
فى النفائس وهو من نصه 

(م) السبب : عباره عما يكون طريقا للوصول الى الحكم غير مثاثر قله 
التعريفات رص١١).‏ 


امقس 


فلا يكون أحد هما سببا ل 
10 )ان . 3 
وهذا أ فقاسد ٠‏ لأن السبب هى القدرة . 
5 (35) الل 
وأما الوجه الثالث : فضميف . 


قبياته 2 أن اران 8 اقله ملوومة لآراد 3الهيد 7 * "قال الله تعالي ا 

(ه) 

”وما تشاءون الا أن يشاء الله 6 7 
على أ كنع النض الوك 7 أسنال .فان! ظبرذ لك فلايلئم 


ع 
من انتفاء اللازم انتغاء ل ا / المدعى بل يلزم انتفاء مجموع الا راد تين * م ه» - 


انا 


المختلفتين ,» ون لك صحيح الا نتفاء 8 وباقى الكلام ظاهصسر ٠.‏ 


)١(‏ هذا ما قاله القرافى فى النفائس فانظره( ١/58‏ /رب) 

(؟) غى ب (هذا )ككرر. 

. وهوما ذكره للاستد لال على أن العبد غير موجود لأفعال ننسه‎ )٠( 
وحاصل الد ليل يرجع الى أتنا لو فرضئا تعارض اراداة الله واراب نمه‎ 
وكل من الاراد تين مستقلة فى الايجاد ء» وحيئكف اما يلزم وجود ها‎ 
عند عد مهما أو تقعان جميعا , فيلزم حصول الضد ين والكل بألل‎ 
انظر المحصول (56/؟106/5)‎ 

(4) العبارة ( اراد ة الله طزومة لارادة العبد ) مضطربة فى جع الاس 
والمثبت من ك ء, أما فى د فهى كما يلى ( ارادة الله تعال 
فمل نصييه » شرطها اراد ة الله تعالى طزومة لارادة العبد أو 
نقول ارادة العبد فعل العبد ) 
وفى ب ( اراب ة الله تعالى فمل العبد طزومة لا راد ة العيد أو نفول 
ارادة العبد فمل نفسه شرطها اراد الله تعالى ) . 
وفى ح (.شل ماود فى د الا قوله ( فعل نصيبه ) ففى ح (فعلننسه / 

(ه ) الآية (.؟ ) من سورة الائسان 

(1) يعنى به المذ كور فى الد ليل الذى أشرت اليه فى الهامش الثالث . 

(7ا) فى ب ( انتفاء)ساقط . 


/ 8 ا‎ ١ 


وأما الوجوه المتمسك بها لبيان 5 التكليف بالمحال واقع » فهى متكررة 


في هذ١‏ اليل » وقد شرحناها ,2 وبينا ضعف جميعها فلا تع حس ةل 


0) 
(0 


في ك ( أن ) ساقطة . 
ومن جملة ما تمسك به المصنف على وقوع التكليف بالمحال , أن الله 
تعالى أمر الكافر بالايمان : والايمان منه محال » لأنه يفضى الى 
انقلاب طم الله تعالى ..... الى آخرما قال ومثله يايصسسان 
أبى لهب وأمثاله ء وأطنب فى ايراد تسكاته وأكثر تلك الأالة يرجع 
الى مادة الدليل المذكور . 

انظر: نصكلامه فى المحصول (؟/؟١/‏ 00-859" ). 
وللعلماء خلاف فى السئلة » وموضع الخلا فكما ذكر معظمهم » هو 
مالايكون من قبيل الستحيل لذاته كالجمع بين الضدين . 
قال ابن السبكي : مالايقدرطيه العبد قد يكون معجوزا عنه متعذ را 
عادة لا عقلا كالطيران فى الهواء . وقد يكون متعذرا عقلا مكنا 
عادة ء كمن علم الله انه لايؤمن ثم القول بأن الايمان فى أمكاتسسه. 
وقد يكون متعذ را عاداة وعقلا كالجمع بين السواد والبياض ؛ ثم قال 
اذا عرفت هذا فحمل النزاع فى التكليف بالستحيل انما هو المتصذار 
عادة الى أن قال : ذهب جماهير الأصحاب الى أنه يجوز التكليف 
بالمحال وذهيت المعتزلة الى امتناع التكليف بالمحال مطلقا , واليه 
ذهب بعض أصحابنا كالشيخ أبى حامد وامام الحرمين » والغزالسي 
واختاره الشيخ ابن “© العيد . وذهب قوم الى أنه ان كان ممتنما 
لذاته لم يجز والا جاز ء واختاره الآمدى وادعى أن الغزالي مأل 
اليعممة ف بت 
قلت ؛ وهذا هو مذ هب الفقباء الا أنهم .كو زو عقلا لافشسععا 
فيما اذا كان الامتناع عادة لا لذاته -كما صرح البرءأ في مسسلم 
الثهبسوت . 
هذا ما قالوه في الجواز العقلي والشرعى . وهل التكليف بالمصال 
واقع ؟ 8 5ظ5 


وأما قوله . * سلمئا أن ن ماذ كرتم يفل على قولكم » من معنا ماين * فبي 


معارضات فى حكم السكلة »ويانه : هو أن ماذكرتم وان دل لي أن 

المناسرة دليل على العلية ولكن عند نا ماينفيه كك 

ربيانه من وجوه ثلاثة :- الأول هو أن أفعال الله وأحكامه لو كانت لمصالح 

العباد وحاجاتهم لكانت (ه) الحاجات يأسرها مندفعة واللازم باطسل. 

فالملزوم كذ لك . 

بيان الملازمة : هو أنه لو فعل لمصالح العباد , وشرع الأحكام لدقخم 
0( عللاا 


حاجاتهم وتحصيلا لمصالحهم » يلزم ما ذكرنا ٠‏ وذلك لأنه لما شرع أحكام 


مخصوصة لد فع حاجات مخصوصة . 





ع اختلقوا فيه أيضا فقال ابن السبكي . اختلف القائلون يج!: الندئي' 
بالمحال فى وقوعه فذ هب الجمهور الى عد وقوعه . 1 
هو التفصيل في السكلة فقال : والحق فيه التقصيل أينما , نان تا 
مما تضت العاد ة بامتناعه كعمل الصغرة العذليمة للرجل الم يف تمق 
حكم السمتنع لذاته في الجواز وعدم الوقوع » وأما ما امتتع لقندة. الاسم 
به فذاك ليس محل النزاع يل هو واقع بالا جماع . 
انظر: الابهاج لابن السيكى ( 1173/5 )١175-‏ وراجع السب 
كذلك فى الستصفى /١(‏ حم ) والاحكاء للأمدى )١٠١5/((‏ 2 نير 
الكوكب المنيراظ مركز البحث العلمي بكة ( 26/1 ؟ -45ع ) ءاءشاد 
القحول ( ص 4 ) ؛ ملم الثيوت مع الشرح (158/1) » «ذكسرة 
الشنقيطي رص : 85 ). 


(0 في ب (لكنا ) () انظر : المحصول (؟١/؟//ا+؟)‏ 
0) في ح (اسناب المناسية ) . 








3 في ك ( معنا ماينفى ذلك ) بدل ( عندنا ماينفيه ) . 
في ك (ر لكان ) . 

4 في ك ( لمصلحتهم ) . 

49 في ك راحكاما ) . 


والحاجاث/ تشترك في كونها حالبّة ٠‏ | وتمتاز يخصرصياتها التى ليست 
بحاجة + لأنها زائدة طيها , ومغايرة لها قطما فلا ع 1 
بيان ذلك أن الحاجة الى ريخل هي دفع الجوع , لادقع هذا الجوع 

وكذلك الكلام فى اللبس والخصوصيات التى هى المشخصات ٠‏ ليست بحاجة 
لكونها من العوارض المشخصة : فيلزم أن يكون مطالق الحاجة يدعو السسى 
الدفع » فيلزم اندفاع مطلق الحاجات / على تقدير كونه تعالى فاعسلا 065و 
لدقع حاجات العياد مراعيا لصالحهم واللازم باطل , لأ كثيرا ا ْ 
حاجات العباد الا ::مية والأخروية لم تند قع . 

الوجه التال هوان كثيرا من الأحكام فى شرائع من تقدم لم تشرع في 
شريعتنا فلو كانت الأحكام مشروعة لمصالح العباد يلزم اشتمال تلك الأحكام 

على البصالي آذ. طناف. » ,يكالم تفبروقي جمريح تا يلق أ يون كلك لني 

مانع أو لفقد ان شرط اذ لولاهما لشرعت تلك الاأحكام تحقيقا لثلك المصالع , 


ولم تشرع فيلزم وجود أحد الأمرين ء وكل واحد منهما خلاف الأصل . () 


(0) في ك بدون واو ( الحاجات ) . 
0) في ب( حجة), 

(©) مابين المعكوفين ساقط من ك . 
()) في بد ( الكل ) وهوتصحيف , 
(ه) في ك ر مطابق ) . 

() في ب (لأن ) ساقط . 

00 في ك ( الثالت ) وهوخطأ . 
ل فيد (الأصلى ). 


ريل 


١ 5‏ 
3 الأيل ‏ طا طلا م عوليق الاشقى عل روينق ٠‏ الشرظ زوع و بال 


اما بالاستصحاب أو نظرا الى ذات المقتضى . / ميت 
رك 
وأما الثاني : فلما فيه من التعارضيين المقتضى والمانع » ولزوم التسرك 


8٠ 31 03‏ 
وأما الوجه الثالث ؛ فظاط؟) ومثاله أن القصر فى السفر ان طل يالحكسة 


التى هى المشقة فهى ف اله ٠‏ وتعليل الأحكام الشرعية يما لاينضبط 


لا وجه له » وان علل بنفى السفر وذلك / لتضمنه الحكمة التى هي الأصل مم ++ .7 


فاذ! بطل الأصل يطل القرع . 


(0 في ك (يلنم ) بدل رفيه ) . 

(؟) وهوما قال : ان الحكم اما ان يكون معلا بنفس الحكمة ,أو بالوصف 
المشتلل على الحكمة ؛ وكلاهما لايجوز . 
( راجع المحصول (539/5/5) - 

() في د ( مضبوطة ) بالاثبات وهوخطأ . 


لقا 


قال المصئف - ["رحمه الله 0 العوات ..... الى الخرها + 

| قال رضي الله عى] 0 اعلم ‏ وفقك الله تعالى ‏ أن النصنف أجاب عن 
الوجوه العقلية بالتقضيأصل التكليف ٠‏ وهو واضح ٠‏ والتكليف واقعباتفاق 
نفاة القياس والقائلين به , وأنت اذا تأملت ماذكرناه () في المواضع المتقدامة 
وجدت لها أجوبة مفصلة » بل هى مغالطة سبق حكمها فلا نعيده وأبا 
الفرقان فلا يقدح ذلك الا على قول من يقول ” شرعية الأحكام نماته الال 
وجوا ٠‏ أما لوقوع شرعية | الأحكام على وفق لك المصالح تفضلا لا وجها 
فلا يتجه الفرقان * . 

بيائه : أن معتمدنا #) التسك بالاستقراء » وهو أنه دل على قتلانم 
المصالح والاأحكام الشرعية » والبرهان دل على أنه ليس ذلك بطريق الوجوب. 
طى ماسيق من عم الكلام , لل أن يكون ذلك يطريق التفضيل ولايقفج 
الفرق فيما صح يما ذكرنا من الاستقراء والبرهان . 


أما على قول من يقول بالوجوب فينقدح )٠.(‏ بالطريق المذكور في الأصل . 


() الزيادة من ح وفي ك ( رضي الله عنه ) ٠‏ 
(5) الزيادة من ك فقط . 

0) في ك لميذكر ( وفقك الله ) .. 

() في ك بدون ضمير النصب ( ذكرنا ) . 
(ه) في ك ( العباد ) ساقط . 

() في ك ما بين المعكوفين ساقط . 

0) في ك ( معتمدناه ) . 

لم في بباءك (في )بدل (من ). 

(0) في بابح (رظلم ). 

(0) في باءك ماح رفيقدج ) . 
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واعلم أن الوجه الأول له بسط آخر » وان كان قريبا بما ذكرناه : وهو ان 

غيل النسالل مشتركة في كونها مصالح وبخالغة فى خصوصياتها , وما به 
الاشتراك غير مابه الامتياز بالضرورة » فخصوصية كل واحداة من المصالح 
رادلل على كرب ملعة يطأئرة كيه + قلا كن طه العسويك كني 
أنفسها مشتملة طى المصالح » والا لما كانت مفايرة لها , واذا كان كذلك 
فالوصف الذى لايكون مناسبا ؛ ان جاز ربط الحكم به لم تكن المناسبة معتبرة 
وان لم يجز ذلك استحال ان يجعل جز" من الوصف المعتبر ‏ فيستحيل أن 
تكون تلك الخصوصية معتبرة ٠‏ والذى يحقق ذلك أنا اذ! نظرنا الى المصلحة 
الحاصلة (3) من 1 والمفسداة الحاط اج من القتل المسد العسد وان. 
فلو نظارنا الى خصوص تلك المصلحة مع أنا لاننظر الى ماهية كونه مصلحة:, 
لم نجد لتلك الخصوصية مناسبة البتة () مالم يلتفت الذ هن الى مطلق كونه 


مصلحة ؛ فانذ! ما أمكن اعتباره وهو المصلحة المخصوصة غير مناسب . 





(0) في ك زيادة ( المشتركة ) بعد ( المصالح ) . 

(؟) هكذا في كافة النسخ , وصوابه ( زاعدة ) كما هو واضح . 
() هكذا في جميعالنسخ , وصوابه ( كونها ) . 

(:) في ب ( مغائر ) بالتذكير وهوخطلاً. 

(ه) في ب ( الخاصة ) 1 

() في ك (المنع ) بدل (البيع) . 

0) في ب ( الخاصة ) 

يم في د ءح راليه ). 


وما هو متاسب , وهو طلة المصا ة / ما اعتبره الشرع بد ليل الغاء الشارع : ١‏ . 
جملة من المصالح السطلقة , وذلك لأنا ملم قطعا أن الأصلح للكقفارات 


لايخلقوا واذا خلقوا ألا يكلفوا » فعلم أن المصلحة المخصوصة لايمكن 


اعتبارها | والمصلحة المطلقة لايمكن اعتبارها 10 


والمناسب : اما المطلقة أو المقيدة (م) » فالمناسبة لاتمتبر أصلا . 


والجواب عن هذه الوجوه الثلاثة أنها منقوضة / بأفعالنا » يانه أن مي م, 


العفلا» يتدبون طي ساق تعضيلا لغالي ساسية لها ويسلتي 1 اسان 


مخصرصة هربا عن مفاسداها المناسية . 

مشال الأول : مباشرة (ه) التجارة تحصيلا للربح (0) : وهي مصلحة مناسية 
وكذ لك الكلام في الزراعة وتسيير العسكر لقهر العد والى غير ذلك . 

فهذه مناسبات معتبرة في الشاهد ؛ مع أن الوجوه الثلاثة المذكورة يقددح في 
انيار سسا ٠‏ وا مض قبل النصتف الوجوه الثلات#سترعة بكلوون 


أفعالنا معللة بالد واعي والأغراض ٠‏ (ن) 


م الزيادة من ك . 

( في ك ( المصلحة والمفسدة ) بدل ( المطلقة أوالمقيدة ). 

0) في ب ( يحجون ) بدل ( يحجمون ) »+ ويعنى يحجمون :يكفون 
وينكصون . يقال :” احجم فلان عن الشى * , كف ونكص » وحجمسه 
عن الأمركفه وصرفه . ( المعجم الصيط (رده١).‏ 

() فيك ءح رعلى )بدل رعن ). 

(ه) في ب (مباشرةساقط . 

() في ك ( للأياح ) بدل (للريح ). 

0) فيك بدون #واو. 

لم انظر: المحصول (5/5/١7؟)‏ - ولقد طال بنا الكلام فى ---ك 


/اه؟ 


خاتسة : 


اعلم أن صاحب التحصيل قال , ما ذكره المصئف لبيان أن غير هذه المصلحة 


١ 
معارضيالمثل ودقعه سهل , معناة 9 ان نقول : هذه المصلحة منثفية‎ 


0 





(0) 
(0 


هذه السئلة الى حد أبعدنا عن المقصود وكان الفرضلمقد هذا 
البحث أن يبين ” أن المناسبة تدل على العلية ” ولكنه قد خلط فيه 
سائل واشكالات تتعلق بعلم الكلام » وأطنب فى ايرادها ‏ وأوجز 
في دفمها مما جعل موقف المؤلف ضعيفا . 

وقد أحسن محقق المحصول ‏ حفظه الله فى تعقيبه طى المولف 
وبين ما كان ينبغي أن يكون موقف الموعلف من هذه السئلة ولخسص 
السئلة فى ضوء القرآن والسئة وآثار السلف تلخيصا جيد! فليراجع 
تعليقه على المحصول (؟9/؟/(7ا؟ -؟97؟) . 

وقد انتقد الشيخ عيسى منون على الرازى أيضا في سئلة تعلييل 
الأحكام بالمصالح ء فقال : ومن المجيب أن الامام الرازى أقام 
الدلالة هنا على أن الله تعالى شرع أحكامه لمصالح العبسادء 
وأيد ها بكل مالديه » وفي تعريف العلة أقام الأدلة على أن الله 
لم يشرع أحكامه لمصالح لا للعباد , ولا له سبحانه وتعالى 00 
ثم ان الامام في المحصول والآمدى فى الأحكام قد ذكر د لة كثيرة 
على أن الله تعالى لم يشرع أحكامه للمصالح ٠...‏ ومعظمها يرصع 
الى سائل كلامية ... . . ولذلك أعرضنا عن تلخيصها والرد ليها 
( انظر؛ نبراس العقول ص 015 ) 

وكذلك اعتبر الشيخ ابن المرتضى اليماني كلام الرازى في هذا الباب 
متعارضا . 

انظر ايثار الحق على الخلق رص : ©6.؟). 

في ك ( هو ) غير موجود . 
في ك ( منتفية ) ساقط . 


مه؟ 
)0 0( 


0١‏ لذ 
بعين مسا ذكرت 2 


لع 00 نم 
وجوابه وتوجيهه على الوجه الذى ذكرنا قلا يتعارض . 


لد 


55-5 : 
المكلف في الازل ؛ وهو محا 


/ 
4و 


واعلم أن صاحب التنقيح جمل الخلاف في هذه السئلة في المناسب الفلب 
وليس كذ لك في أصل المناسية ءواذ! قلنا بأن المناسبة حجة نفرض الخلات 
المناسي التغريب:.. 


م سس سح م 


(4 فى الأصل رما ) مكررة . 


4 فيك (قول )بدل (كون ) . 


فه افى ك و الاوك ] - 


انظرما قاله صاحب التحصيل 


4 في أي 0 ذكرئاه ]. 


ل« في 1 فلا يتعرضن ) ٠‏ 


نم اتظر: التنقيح (ما زوأ ) . 
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8 00 ١ ء‎ 

وام أنا ندعى شرعية الأحكام لمصالح العباد , ولا 5 أن جميع أفمال 

نذا 1 
الله زتعالى ) لمصالح العباد ؛ وذ لك لسر يذكر فى لم أصول الدين () 
لايحتمله عم أصيلٍ الفقه وندعى اجماع الأمة على ذلك , ولو ادعى مدع اجماع 
الأنبيا ء على ذلك بمعنى أنا نعلم قطعا أن الأنبياء صلوات الله طيهيسم 
بلغوا الأحكام على وجه يظجر فيها غاية الظهور مطابقتها () «صالح (م) 
العياد (5) في المعاش والمعاد . 
ثم الناس انقسموا الى موفق وغير موفق () فالموفق () : طابق فعله وتركه 
الأحكام الشرعية » ففاز بالسعادة فى الدارين . 
والمخذ ول بالضد من ذلك » والأمر فى الاشقاء والاسعاد ليس الا لخالق 
العيبياد ٠.‏ 
م ار ا تن 
(0) فيك رقلا ندع ). 
() الزيادة من ك . 
) غبي ك زيادة ( الذى ) بعد (الدين ) , 
() فيك ( مطايقها ) . 
)0( في ك ( مصالح ) ساقط . 
)0( في د (المعتاد ) 4 
0) عارة ب ( الى موقوف وسعيد ) . 


يمه في ب (الموقف ) . 





قال المصنف ‏ رحمه تن 113 / 
الفصل الثالث " () 
, م( 
فوالمؤشثر 
5 1 1 
وعو : أن يكت | انيصف 1#" مونرا في يسن السك في الأصوق: .اقبي 
آأخسره 0 
() في ك ( رضي اللدعته ) . 
() في كافة النسخ ( الثالث ) وهو خطأ , لأن الفصل الثالثكان في 
المناسبة وه و الفصل الرايعكيافي المحصول . 
في ح 2د (الموثثرة ) . 
5( الزيادة من ك وكذ ١‏ في المحصول ٠.‏ 
(ه) هذا هوالمسلتك الرابع من سالك الملة واعتبره المصنف سلكا مستقلا 


بينما الآخرون ذكروه ضمن المناسية » وتعريفه عند المصئف ود 

* هو أن يكون الوصف مؤثرا فى جنس الحكم فى الأصول د ون وصف آخر 
فيكون أولى بأن يكون طة ؛ من الوصف الذى لايوثثر في جنس ذلك 
الحكم ,ولا فى عينه” . 

ويلاحظ بأن تعريفه هذ! مخالف لما اشتهر من تعريف الموثثر لدى عامة 
الأصوليين » كما تعقب طيه الشارج . 

انظر: مفهوم الموثثر عند الأصوليين واختلاف أراءهم ( فى المحصول : 
) شفاء الفليل ( ص : مه١)‏ واللستصفى (5/ 117؟) 
والأحكام للامدى ( م/م *) والروضة (ص:.ره () ٠‏ والمعتد (76/6) 
والتقرير والتحبير ( 0 /+*» ( ) والنفاعس (0/؟1/7 ) وارشاد الفحول 
(عن:8١؟).‏ 


51 


الفح 5 


4 ١ 
قال رضي الله عنه >6 037 2 ا 8 ذكرنا تغسير المؤثر » وهو‎ 
إن‎ 
. الذاك جك عاتبرعينه فى عن انكر ينص » أواجماع‎ 
)30 هكذا قاله الغزالي -في شفاء الغليل‎ 
5 0 ى‎ 5 5 1 5 
وقال -في المستصفى - أو بتقسيم حا » والملاعم : هوالدى‎ 
قلف ع‎ 
ظهر تأثير جنسه في جنس اللككم 7 / ققد لبن اعتبار النص والا جماع يرء ز‎ 
رك‎ 
00 نا" 00 مسا‎ 





() مابين المعكوفين من ك فقط. 

) فيك (أن ) وهوخطأً. 

) في ك كلمة ( الذى ) ساقطة . 

(:) في ب كلمة ( ثبت ) ساقطة . 

)م الى ما *الفتيل رص مه )١‏ وكذ! ذكره الآمدى في الأحكام 
(79/9). 

() في ك ( تقسيم ) بدون الباءفي أوله . 

0 في ب رهو) ساقط. 

يي هنا انتهى ما قاله الغزالي في الستصفى (؟5/م1*). 

(9) أى المصنف في المحصول . 

)٠(‏ (01) فى ماعدا (ب) ( أو ) بدل ( واو ) في الموضعين , والمثبت 
أولسسسى ‏ ء 

(1) في بغ ح ( الحاضر ) بالضاد المعجمة وهوخطأ . 

(0) في ك زيادة ( هذا ) بعد قوله ( يكون ولا حاجة اليها .) 

(1) في باءك ( لملائم ) بالتنكير . قلت : لقد انتقد القرافي أيضا 
في النفائس على عمل الموظف في اقامته فصلا مستقلا للموثثر » وققال 
والعبارة ههنا غير محررة ٠‏ 

انظر: النفائس (م«/عما/أ ) 


135 


)0( 0( 
وقد سبق بيان الملائم وتمييزه عن غيره بأوضح بيان : 


وأما قول المصنف : ” لم قلتم أن الأخ للب والأم , اذا قدم طلى الأ 


3 0« 
عد ان قن السيائكه + مقلم كييك اليه تداك ار 00 


قهذا سوكال أورده الغزالي في الستصفى » ليان عنه بعد أن قال : 
ان! كانت العلة موثمرة بالاتفاق سقطت المطالبة عن المعلل باثبات طيسة 
الأصل , لأنها ثابتة بالاتفاق . 

ثم لما أرود هذ! السؤال أجابعنه : ” بأن هذا السؤال اما أن يوجبسه 
المجتهد على نفسه , أو المناظر » فان وجهه المجتهد طى نفسه فالجواب 
عله من وجهين : 


الأول : أن يعرف مناسبة / المؤثر . 00 


مثاله قول القاعل الثيب الصغيرة تزوج كن على المكر الصغيرة, نال 7 


كة لاما + 1314 ويه السؤال التق طيد يتطرني ناسيك » ين نانب 
الصغر ؛ لكون الصغير موليا عليه . بسيب عجزه عن التصرفات بنقسه , 


وأما اذا وجه السو"ل المذكور المناظر ءفلا ينيغى أن وا لسرا ةم 


() في ك ( تفسيره ) يدل ( تمييزه ) 

0 اتظر و ص بر-م) 

(0) في ب (النكاح ) بدل ( التزويج ) .. وانظر قول المصنف هذا في 
المحصول ( ٠/؟975/1؟).‏ 

(6) في ح (واو) ساقطة . 

)ه) في ك كلمة ( قياسا ) ساقطة . 

(0) فيك ر والصفر) . 

0) في د ( ان لميلتزم ) وهو خطأ وفي ك ( أن يلزم ) والمشيت من ب »ح 


11 


لأن حاصله يؤول الى خيال منكرى القياس ل ء فانا اذا سمعنا هذا 
السو"ال ؛ فالمناظر يوجهه على كل قياس 

هيانه : أن يقول ‏ فى جميع أنواع الأقيسة ‏ . سلمنا أنه علة في الأصل: 
1 قلت : أنوعلة في الفرع , فلا يضي بيان المناسبة  *”‏ هذا ماقاله 
الغزالي في الستصفى ٠.‏ (6) 

وبه ظهر ما قاله المصنف : ” أن هذه الطريقة لانتو الا بالرجوع ألسى 
المناسبة , أو الفاء الغا , 

مثاله : قوله صلى القد مل بول ل ومن سيذا يها : 00 


وقسنا طيه سس ذكر الغير () » فان الفارق بينهما ملغى لاأثر له فى الحكم. 





(0 في ك ( لم ) بدون الغا" . 

0 في ب (رفلا يلم ) . 

() انظر الستصفى (؟99/5؟55642-1). 

() فى ك ( لايتبت ) بدل ( لاتتمشى ) وهوخطأ. 

(0) انظر قول المصتف هذا في المحصول (95/15/5ا؟). 

() في ب رعليه السلام ) . 

40 هذا الحديث : رواه الامام مالك في الموطأً في الطهارة ر (/؟؟) 
رقمه زمره ) وأبوداد في الطهارة (1/+؟١)‏ رقمه رزم() 
والترمذى في الطهارة )١53/1(‏ رقمه (0م) وابن ماجه فى الطهارة 
0/١وذ)‏ برقم ( ونا ) والامام أحمد في ستده (0/9. 6-با.ع) 
كلهم عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها . 
وقال الترمذى -عقب تخريجه ‏ : ” هذا حديث حسن صحيح * ثم نقل 
عن البخارى أنه قال :” وأصح شى * في هذا الباب حديث بسرة”. 

قلت : هذا ما ذهب اليه من يرى أن مس الذكر ناقض للوضوء الا أصحاب 


الظاهر فانهم قالوا : أن سى ذ كر الفير لاينقض الوضوء 0 وذلك 
لتسكهم يموضع النص ». ورفضهم القياس » كما ذهب قريق من العلماء 
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(00) 


قال المصنف _ رحمه الله ,2 


الفشل الريست (5) 


0 
في الشسبه .... الى آخسره . 


قال رضي الله 6( : اطم أنه اغطفت ارات الأصيليين في تعريف 


الشبه اختلافا عظيما 0 ويحسب ذ لك الاختلاف اختلفت معائيه 0 فلنذ كر 


أقاويل الأصوليين في تعريفه ا » فنقول : قال الامام في البرهان- 





(0) 
(0 


0 
(90 
(0) 
(00 


الى أن سس الذكر ليس بناقض للوضوء البتة . فلا فرق عند هم بين أن 
يكون قد .س ذكره أو ذكرغيره . 

وقد سبق تحقيق السئلة من هذه الناحية . انظر ما يتعلق بس ذكر 
الغير في المفنى )١4٠./١(‏ والمحلى لابن حزم ( ١/ه8؟).‏ 
في ك ( رضي الله عنه ) . 

في كافة النسخ هكذ! يلفظ ( الرايع ) وعو خطأ قائدلالخاس ) كسا 
في المحصول . 

انظر : المحصول ( 117/1/5؟)ء 

الزيادة من ك . 

في ب (اختلف ) . 

قلت : يرى بعض الأصوليين أن تعريفه فى غاية من الصعوة » كما يرى 
اليعضي أن سذه الساقة بذاتها فى غاية سن الغموض والشقاة + 

قال امام الحرمين : لايتحرر في ذلك عارة مستمرة فى صناعة الحد ود 
وقال ابن السبكي ,” تكاثر التشاجر في تعريفه ولم أجد لأحد تمريفا 
صحيحا " . 

وقال الأبيارى ‏ فيما حكاه عنه الزركشي في البحر ‏ ” لست أرى في 
ساكل الأصول سئلة أغمضمن هذه ” . بينما يرى الغزالي أن أكثر 
قياس الفقها* من قبيل قياس الشبه . دد ده 
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وعندى أن الأشباه المغلبة للظن » وان كانت لاتناسب الأحكام » فببي 


تناسب اقتضاء تشابه الفرع والأصل في الحكم , وهذا هوالسرفي الساب. 


(0) 





إلى 


0) 


أما المصنف ققد ذكر تعريفين للشبه الأول : نقلا عن القاضي ” وهو 

الوصف الذى لايكون مناسبا لذاته » ولكنه ستلزم لما يناسب بذاته 

والثانتي : هو الوصف الذى لايناسب الحكم الا أنه قد عرف بالخص 

تأثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم * . 

هذا وان الشيخ عيسى منون ذكر للشبه ثلاث اطلاقات :- 

الأول : الوصف الشبيهبي بمعنى العلة الجامعة . 

الثاني : كون الوصف شبيها ‏ وهويهذ! المعنى سلك من سالك 
العلة . 

والثالث : قياس الشبه وهو الذى يجمع بين الأصل والفرع لوصف شبهي . 





وقال : اذا اطلعت على كتب الأصول ترى اختلاطا في الكلام على هذاه 
الأمور الثلائة والذى يجعل الخطب سهلا أنها أمور متلازمة وأنالكلام 
طى واحد منها يستتبع الكلام على الآخر . 

الى أن قال : وعندى أنه أداق مباحث القياس تصورا وتطبيقا » بل 
اعتقد أنه لايستطيع تطبيقه على وجه الا من بلغ رتبة الاجتهاد *. 
والشارح أيضا نقل جملة من التعريقات للشبه كما سيأتي . 

انظر: اراء العلما* فى تعريفه فى البرهان ( 01/5 ) والستصفى 
١/5‏ لس - بر وع) والمحصول (8/+/707؟) والأحكام للدي 
(؟/هم) والابهاج لابن السبكى (+/10) وشرح تنقيح الفصول 
( ص ه و ع) نهاية السول للاسنوى ( م/م ) النفاعى للقرافي 
(5/9م,أ ) البحر المحيط (+/ 1/505 ) روضة الناظررص»11) 
والمعتمد لليصرى ( ؟١45/5غ)‏ ارشاد الفحول (ص:591) . 
وانظر: نبراس العقول ( .مم8 ب ب«روم). 

اتظر: اليرهان (195/5م)2.. 
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وقال الغزالي ‏ في الستصفى ‏ : الشبه لابد أن يزيد على الاطراد الذى 

هو أعم أوصاف العلة , وتلك الزياد 3 هى متاسبة الوصف الجامع لعلة الحكم 

وان لم تناسب الحكم . 

بيانه : أنا نقد ر أن لله تعالى في كل حكم سرا »وهى مصلحة مناسبة للحكم 

لم تطلع على عين تلك المصلحة ء ولكن نطلع على وصف يوهم الاشتمال / على ؟ / ؟ به 
تلك المصلحة , ل دنلكم مظنتها , وقالبها الذى يتضمنها وان كنا - 
لاتطلح طى عين قالك السر ». والإعطال على فلك الوبق القى شيم 

الاجتماع في المصلحة الموجبة للحكم » يوجب الا جتماع في الحكم » ويتميز 

عن المناسب / بمناسبته بنقسه » كناسية العداة للعسريم » ويتميز عن الطرد 7 /(, , 
فائه يعلم أنه ليس بمناسب » ولايتضمن المصلحة المبهمة الموجبة للمكم 3 
بل يعلم أن ذلك الوصف ليس مظنة المصلحة وتالبها الذى يتضمنها . 
فوقال الفوائي بل دري ابي بقن لغيه مها لتب ات نت 
لذي ام افر بأ ع هنا شلودين الطن القع كلهم , اليل 


مائع لايبتى على جنسه القنطرة (/) ؛ فلا يزيل النجاسة اند ال عممفى 





(0 في كاءح (ونظن ) . 

(5) مابين المعكوفين من ب , ح , ك . 

)2 في باءك (فالاشتمال ) 

0( في باءح 4د ( يريد ) وهوخطأ . 

() فيك رماذا )يدل رط ). 

() في ك كلمة ( به ) ساقطة . 

(0) القنطرة : جسر متقس مبنى فوق النهر يعبر ليها جمعها : القناطصر 
( انظر: المعجم السيط .)77/5١(‏ 

(» في المستصفى ( الدهن ) والد لبس : بالكسر عسل التمر وصصمل النحل 
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فان قيد عدم البناء على جنسه القنطرة » وصف طردى فعلم(0 قطعا أنه ليس 
مظنة الصلحة وتالبها ه وله أمثلة كثيرة  »‏ ولعل أكث رأقيسة الققهاء قياس 
التسحيم : 

5 0( 
| لمثال الاول (1) : قول الشافعي | رضي اللدعنه | : طهاشسان 
فأنى تفترقان (4) 6 وهذ! يوهم الاجتماع في مناسبة هو مأخد النية ه 
لم نطلع على ذ لك المناسب ٠‏ 


(ه) 


الثاني : قول أبي حنيفة ؛ مسح الرأسلايتكرر | لأنه مسح 5 فلا يكير 


قياسا على المسح على الخف ٠‏ (1) 





(-) «بالفتح الاسود من كل شى* 6 وبالكسر الجمع الكثير من الناس ٠‏ 
قلت : والمراد به هئا المعتى الأول أى العسل ٠‏ 
انظر: التامرس باب السين فصل الدال (5/١1؟5)‏ - 
)١(‏ في دوك ( تعلم) ء 
6 الزاتدة من ك فقط ٠‏ 
( 6) المراد بالطهارتين : الوضم* والتيم 6 وله! كانت النية فى التعيم « 
باتفاق, الشائعي 0 حنيفة فاراد الشافحي أن يلن أبا حنيقة اذتر: 





بيجوب النية في الوضوة أيضا ه لآنهما طها زان تقرش وأ حك قو تيجو 
أن تفترقا فى اشتراط النية فيهما مع العلم بأن أبا حنيفة لايجب الايذ 
في الوضء ( انظره 1 
داية المجتيد (١/7؟) ٠‏ 

( 0) ما بين المحكوفين ساقط من ك ٠‏ 

(1) اختلف الفقباء فى تكرار مسح الرأس»ه هل هو مند وب أو فضيلة كفضيلة 
التثرار فى سائر اعضاء الوضوة ع “فذ هب الشافعي الى "أن التكرار فى 
مسح الرا سأقضل ٠‏ وأما أبو حئيفة فانه لايرى في تكرار المسح على الأ ر 
فضيلة وهو هذ هب الجمبور ٠‏ 

بداية المجتيد )١*/١(‏ والمغنى (١/لا؟1١) ٠‏ 
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الثالث : قولنا : الزبيب» والأرز ربويان بالقياءرعلى التمره يجامع 


فق 
الطعم أوالقوت» وذ لك )١(‏ لآنا نعلم أن الله حن ألربا لسر فيه مصلحسة 


والطعم أو القوت يتضمنهما ه لكون الطعم أو القوت بيما قوام النفس» 


فرق 
الرايسع ؛ قولنا؛ المستعي رخذ المال لخرض نفسه من غير استحقاق 





فيضمنه (4) ء قياسا على السو (5) ٠‏ 





(0) في ك( هذا) بدل ( ذلك)ء 

(؟) عبارةك ( لسرالسصلحة ) ٠‏ 

(*) في ككلمة ( قولنا ) ساقطة ٠‏ 

(1) اختلف العلماء فى ضمان العارية ٠‏ قال ابن رشد نهم من قال ؤانها 
مضموئة 6 وان قامت البينةعلى تلفها » وهو قول أشهب والشاتحي وأحد 
قولى مالك ٠‏ 
(قلت : هوقول الامام أحمد ) ومنهم من قال : نقيضذ لك ه وصو 
أنها ليست مضموئة أصلا وهو قول أبى حنيفة ه ومنهم من قال : يضسن 
فيما يغاب عليه ان !لم يكن على التلف بنية ولايضمن فيا لايغا ب عليه 
ولافيما قامت البينة على تلفه وهو مذ هب مالك المشبهور ه أنتهي ماثاله 
ابن رشد ٠‏ 
واستدل من ف هب الى ضمانها يقوله صلى الله عليه وسلم ( بل عارية 
مضمونه ) فى حديث صفوان رواه أبو داود في البيوع ( 9/ 17م ؛ 
رقمه ( 5515) وبقوله عليه السلام ( على اليد ما أخذت حتى توكدى) 
رواه أبو داود في البيوع (851/5) رقمه ((5531) كما احتجوا 
بالقيأ سعلى المقبوض على وجه المساومة فانه يضمنة بالاتفاق ٠‏ 
واستدل من نفى الضمان فى العارية بما روى عن عمرو بن شحيب عن ابيه 
عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( ليسعلى الستعير 
غير المغل ضمان ) 
والمغل هوالخائن ٠‏ ومن فصل فقد حاول التوفيق بين الد ليليين ٠‏ 
راجع التفصيل فى بداية المجتهيد )١17/15(‏ والمخنى (151/2) 
والانصاف (5/؟١١)‏ 

(0) السييم والمساومة : المجاذ بة بين البائع والمشترى على السلعة وفصل 


عع م م 
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)0( 000( فرق 
وأما طريق كونه حجة ٠‏ فاما أن:يتسك بسه الناظر ‏ وهو المجتبيد ل 


أو المناظره فان / تمسك به الناظر» يوان مسد ا القن يه د 
0 
فهو حجة فى حقه » يق ل يزيت العولار لطي نه ه قلا سحي 
وأما المناظر فينبغى أن يصطلح على عدم فتح باب هذه المطالبة فانه ان فتح 
هذا الباب» سم فيل لانسلم أنه يوهم الاعع ورطه اج 0 
أو يغلبعلى الظن ذلك فانه ما غلبعلى ظنى قلا سبيل الى احا 
الخصم ه فالصواب الاصطلاح على عدم سماع هذه المطالية * ٠‏ ذا 
ماقاله في المستصفى ١٠(م‏ 


وأما امام الحرمين ؛ فقد ادعى حصول غلبة الظن بقيا سالشبه ه وادعى 
الضرورة ه وما أنه حجة ه فقد قال ذلك باجماع الصحابة ٠‏ (1) 





(-) ثمنها ٠.يقال‏ : سام يسى, سوما وساى واستام ٠‏ وجاء فى الحديسثه 
(تبى أن يسي الرجل على سى أخيه ( روا» الامام أحمد عن أبى هريرة 
(؟6/١ا١»4) ٠‏ انظره النباية (؟/2؟)؛))ء 

٠ في ك ( الطريق ) وهوخطا‎ )١( 

(؟) سياتى اختلاف العلماء فى خجية الشبه بمزيد من التفصيل 

() في به ك ( يه) ساقط ٠‏ 

(4؟)س(ه) في به ح ( علية ) في الموضعين ٠‏ 

(1) في ك ( ظن ) بالنكرة ٠‏ 

و07 أفح الخصم إذا أسكته بالحجة » وفحم الصبى فحما وفحوما :اتقطسسحع 
نفسه وصوته من شد ة البكاء وفحم فلان ‏ سكت وعجزعن الجواب ٠‏ 
المعجم الوسيط ( 117177/1) 

(8) انظر: المستصفى (؟/ "١٠١‏ 0"!؟9) ٠‏ 

(9) انظرما تاله امام الحرمين في البرهان ( 56/56 ا8). ؟ 


رق 


قال حجة الاسلام فى شفاء الغليل ‏ : الشيه هو : الصف الذى لايناسب 
ويظن / أتمحلانة متقصة العلة 17] التى غابيتعنا فنحكم بالاشتراك في الحكم ١٠ب‏ 


زمه 
57 ن لك الصف ”* ٠‏ ااا 
3 ته 


ثم فرق بين الشبه والطرد فى شفاء الغليل بأن قالى ؛ ” لافرق بين 
الشبه والطرد » من حيث الذات: وائما الفرق بينهما من حيث الاضافئة” 
ويانه : أن الصف الذى لايناسب جنس واحد ٠‏ ث, ينقسم هذا الجن ساللسى 
قسمين » فمنه ماسلم عن مفسدات العلةء وذ لك هو الوصفدالشيهى : ومنسه 
مالم يسلم عن المفسدات» وذذالك مرالياة 6 نسحا الملة 4 فحسسي 
موضحها (؟) ل ومنه / المعارة برصف آخر 61 ] 5 أولى نا 
030( 

ن له * ثم قد يحلم قبحه ه عي ا بالبد يبدة كقرلهم : 
لايينى القنطرة على جنسه ٠‏ 


7ع( م 
وكقولهم : طويل مشقوق » فلا ينتقضالوضر* بمسه قياسا على البوق ٠‏ 


فهذا طرد قبيح لايمكن أن يعول عليه أحد من المجتهد ين ٠‏ ومنه مايعلسم 
فساده بالتأمل والنظره كقول أصحاب أبى حنيفة : الكيل علة الريا » فاته 


٠ في ب واحه ك ( للعلة)‎ )١( 

ليم في ب ماح ه د ( موضاعة ) والمثبت من ك ٠‏ 

(8) عكذا فى كانةالسخ والظاهر حرايه ( .ها ] لان الفمير يرجي النى 
( المفسدات ) ٠‏ 

(؟) سيأتى بيان مفسدات العلة بما في ذ لك النقض والمحا رضة فى صا :لت ») 

(5) الزيادةمن ك ٠‏ 

(1) فيح كلمة ( ثم ) ساقطة ٠‏ 

(1) عبارة ك ( كوته أولى به ) بدل ( كون غيره أولى ). وهو خط أًء 

(4) عبارة ك (فلا ينف ضالطهارة به ) بدل ( فلا ينتق شالوضك بمسسه)ء 


ل1 


يعارضه الطعم » وهوأولى بالعلية ه فاذا ثبت المعارش: الأولى أوالمثل 
أو ظهر بع ضالمفسدات )١(‏ لأحد الوصفين : دون الآخرصار السالم عن 
المعاض (1) شبها معتبرا » والآخر طردا غير معتير” ٠‏ (؟) 

واعلم ؛ أن الامام نقل فى الرسالة الببائية ‏ هذا الكلام بعيئه طن 

الغزالي » وقال ٠‏ * هو حسن لمن يعتد (4) الفرق بين الشبه » والطرد 

الذى يمكن أن يكون حجة | وأما من لم يعتبره » نلا 8 

واعلم أن هذ! الكلام لايرد على الغزالي ٠‏ فان الغزالي قال ٠‏ الوصف اذا 
لم يمكن جعله علةه لوجود مفسدات العلة في والطرد : والطرد يهسكذ! 
التفسير لايقول (1) أحد بعليته ٠‏ 

واختار الامام فى الرسالة الببائية أن الشبه هو ؛ الوصف الذى ليس 
بعناسب 6 ولكن عرف تأثير جنسه في جنسالحكم ٠‏ وذالك لأنه يظن أنه 
لايعتير” في ذل كالح [لعد, شاسيقة ع فيطى أ يكن حزان قني 
ذ لك الحكر لتأثير جنسه ني جنسذ لك الحكم ] » وزْيْفٍ الامام تعريف 
القاضي للشبه - وهو توله,الصف الذى لايناسب بنفسه ه ولكن يغلب على 





٠ في ك زيادة ( للعلة ) بعد قوله ( المفسدات)‎ )١( 

)50 في د ( العارضي ) . 

(؟) انظرما قاله الغزالي فى شفاء الغليل ( ص١7"‏ ب )97١‏ وقد تصرفه 
الاصبهائي في النقل بالشرح واضافة بع ضالأمثلة ٠‏ 

(؟) في ح ( لمن يعتمد ) وفي ب ( لم يعتبر) ' 

(0) في ب مابين المحكوفين ساقط ٠‏ 

(1) في د ( لايقال ) ٠‏ 

(11 في ب ( يعتبر) بالائبات وهو خطلاأا ٠‏ 

() في بهح ( ويظن ) ٠‏ 


41 عانينة اشر بالايزعن زر 


1 


ا لظن ان الفرع والأصل لما اشتركا فيه فيشتركان فى المعنى المناسسب٠‏ 
والطرد هو الذى لايكون متاسبا ولايلنم )١(‏ المناسب (؟). ‏ 

فقال : ” الوصف () الذى لايكون مناسيا أذ ! علم كونه ملزوما للمصني 
المناسب » لابد وأن يعلم الصف المناسب ٠‏ ث ذ لك المناسب اا أن يعلر 


خلوه عن المفسدا تأ ولايعلم » فان علم وجب التعليل به ه لا بالوصف/ 1175/9/ب 
(1) (ب) 
الشبهي » وان لم يعلم ذلك لم يجز التعليل يه» واذا لم يجزذ لسك 
010 


1 
نلأن لايجوز التعليل بالصف الشبهي (5) الملانم للمناس ب أولى * ٠‏ 
هذا ما ذكره وفيه نظرء لأنا لانسلم أنه لابد وأن يعلم الرصف المناسب 


أو نقول ذلابد وأن يعلم الوصف المناسب اجمالا وأما /تفصيلا فممنوع وسسند 546/! 
(ع). 
المنع ؛ ما ذ كرناه من تحريف الوصف الشبهي على رأى القاضي ه والغزالى 


واليه ميل امام الحرمين ٠‏ (7) 5 

وحاصله : الرصف الغير المناسب بذاته الطزم للضناسب بذاته فيعلم 
)1( ش ١‏ 

اشتماله على المناسب ٠‏ وان لم يعلم عين المناسب ٠‏ 





٠ ) فيما عدا ك ( لايلزه‎ )١( 

30 قلت + تعريف القاضي للشبه حكاه عنه امام الحرمين في الييضاسان 
(871/5) واعتمد عليه معظم الأصوليين » والذذى في تلخيصالتقريب 
أنه قال :قياس الشبه هو الحاق فرع بأصل لكثرة أشباهه بالأصل 
في الأصاف من غيرأن يعتقد أن الأصان التى شايه الفرع بهسا 
الأصل علة حك الأصل * التلخيض( ]/١81‏ ) حكذ! نقله عله 
الزركئن في البخر ( ؟/1175/ب) وانظر ما نقله الموءلفعنه من تعريفه 
الشبه في الأحكام للامدى (/ 9) والابهاج (17/9) ونهاية 

٠)19/8( السول‎ 

(؟) في بكلمة ( اللصفه) ساقطة ٠ ٠‏ 

(1) في بكلمة ( ذلك ) ساقطة ٠ ٠‏ 

() ني ككلمة ( الشببي ) ساقطة٠‏ (1) في ك ( الطزم ) ٠‏ 

(17) انظراختيارامام الحربين تعنريف الشيه في اليرهان ( 871/5 ) 

(4) في ك ( المناسب ) ( 4) في د ( عن يدل عين ) وهموخطاً ٠‏ 


17 


وأعلم أن امام الحرمين قال فى كتاب البرهان ‏ : ” أنه يتعذرذ كبر 


حد العية م يل تقول » يقرب القرع من الأصل + ويشازمن اقظرد » انيه 
يف لبعلى الظن الاشتراك في الحكر ه والطرد لايغلب على الظن 6 ومن 
خواضالظرد. + أنه يعلق نقيض الحكم عليه » كثول الحنفي م طهارة 
١‏ 3( 
بالماء فلايفتقر الى النية ء كازالة النجاسةه فيقال :[ له 8 طبسارة 
بالماء نافتقت الى الئية * (9) 
افق 
وفيه نظرء لأنه لايد له من مقيمسرعليه ه وهو التيم ه وقوله » طهسارة 
بالماء لي سبجامح بين الفرع 00 
قال صاحب الأحكام ‏ اعم أن عد د كي الفسرع ا 
د 
30( 
ا : بالأصل يجامح مشترك بينهما ه الا أن الأصوليين اصطلحوا على 
تخصيص هذ! الاسم ينوع معين من الأقيسة وب 
فقال بعضهم ه اذا وجد فى الفرع مناطان » 55 
في أوصاف أكثرء فيكون الحاقه به أولى ٠‏ فذدلك هوالشبه ٠‏ 





٠ في ك ( لايقتصر) بدون فاء في أوله‎ )١( 

(؟) الزيادة من ك نقط ٠‏ 1 

(؟) أنظرط قاله امام الحرمين في البرهان (871/5) ٠‏ 

(؟) في باه ك كلمة ( له) سساتطة ٠‏ 

(5) في ك ( الحكر ) بدل ( اعلم أن ) ٠‏ 

(1) ني نك ( مشببها ) بدل ( شبيها ) ٠‏ 

010 في أك ( 5 يه ) ٠‏ 

(4) أتفق الفقهاء ني قتل الخطأ اذا كان المقتول حرا أن ديته على 
عاقلته واختلفوا فى العيد المقتول خطأء على من تجب ديته ه فقال 
أبو حنيفة والشافعي الديةعلى العاقلة وهم عصية القاتل ‏ قياسا 
غلى ما اذا كان المقتول حرا ٠‏ 
وقال الامام مالك : ألديةعلى القاتل . نفسه 6 قياسأ على ماإذ الأتسف 





174 


سائر المطوكات لكرنه مالا مقابلا بالعوض » الا أن الحاته بالحسرأوللى 
لأنه يشبهه فى كونه آوميا ٠‏ مثابا معاقيا )١(‏ ولايشبه السلوكات الا في 
كونه سالا ٠١‏ 


وقال ص احب الأحكام ٠‏ ليسهذ! شبها ؛ فان كل واحد منبسا مناسب٠‏ 
ومنهم من نسره [ بمثل طلب المثل في جزاء الصيد ٠‏ فان المثل معلسسم 
الوجوب ه وليسهذ! من الشبه المختلف فيه ٠‏ (؟) 


نرق 
ومنهم من فسسيره ]| بما أذ! اجتمع فيه المناظان : لا على الكمال ٠‏ الا أن 





(-) مالا أو]آهلك متاعا » فيضمنه هوء دون ما قلته.ى فكف! ههنا ‏ وهذا 
هو موضع الشاحد في المثال المذكوره ويتعلق بالسئلة اخغتلاف 
آخرأيضا » أود أن أشير اليه » وهو اختلافهم في القد رالواجب 
فى دية الحبد غ فذ هب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلسة 
الى أن ديته بقيمته سواء نقصتعن دية الح ر أو زاد تعليها .٠‏ 
وذ هب أبو حنيفة الى أن د يته بقيمته بشرط أن لاتبلخ دية الحسسر 
فلابد أن ينتقصعن دية الحر د ينارا ٠‏ 
انظر السئلة لمزيد من التفصيل فى بداية المجتيس (64164/5) ٠0‏ 
والمغنى ( 1485/7 189 ) والهداية للمؤيناتي ( 505/6) 
والكافي لابن عبد البر ( 17/1 )١1١١‏ 

٠. ) في ك ( مانعا ) يدل ( مثابا معاقها‎ )١( 

(5) في ب ( فيه ) ساقط ٠‏ 

(5) في ك مابين المعكوفيه ساقط .-- 


يقفا 


)01( 1 
أ حدهما أغلب من الآخرء وذ لك كاللعان .: ناته وجد فيه لفظ 
) »م 
الشبادة واليمين ليا يتحضين » لأن الملاعن مدع ٠‏ والمدعى لاتقبل 


شهاد ته لنفسه ه ولايمي 





ون هب القاضي أبو بكر الى تفسيره بقيا سالدلالة.: * وهو الجمع بين الفرع 
0 )0( 
والأصل بما لايناسبء ولكن يستلن المناسب / هذ! ما يتحلق بتفسير ؟/ 1/555 
(ب) . 


الشخضيه | المختلف ات 


وأما مذ اهب الناسفيه ٠.‏ فقد نقل امام الحرمين عن القاضي وطوا مسف 





() اللعان والملاعنة : اللمن بين اثنين فصاعد! ه وأصل اللعن #الطرد 
والابعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء ( على أحد ) 
أنظرة النباية )١55/4(‏ 


قلت ٠‏ وأصلاللعان ماورد فى قوله تعالى ( والذ ين يرمون أزواجهم 
ولم يكن لهم شهدا" الا أنفسهم فشهادةأحدهمأرهع شباذاتبالله 
انه لمن الصاددقين والخاسة أن لعنت الله عليه ان كان من الكان بيسن 
ويد عنها العذاب أن تشهد أريع شبادات بالله ). 
سورة الئور : الآيات : "6 ٠8‏ 


(؟1) متمحضين : من المحض والمحض اللبن الخالص وكف لك الخالص سن 
كل ثى*.٠‏ انظرة القاموسء باب الضاد فصل الميم 801/5 ) 
() ف ك ( فان ) ٠‏ 
(4؟) في ك ( بين الأصل الفرع ) بالتقدي والتاخير ٠‏ 
(ه) هنا أنتهى النقل عن الأمدى ٠‏ 
انظر: الأحكام (9/ 88) هذا وقد اعتبرالآبدى حاصل جميسع 
التحريفات راجِحًا الى الاصطلحات اللفظية وهوكما قال ؛ فان الكل 
متفقون على أنه غير مناسب لذ اته ولكن لايقطع يعدم المناسبة نييسه٠‏ 
(1) مابين المعكؤفين من ك فقط ٠‏ 


احرف 


لفق 2 


0) 


وئقل المزالي ني عه اين ع اناي وأبى يكوه وبالكهة 
القول به » ولكن بطريق تسكاتهم بقياسالشسسيه ٠‏ 





030 


0) 
(0 


(0 


قلت : الذى لاخلاف فيه أنه لايصار اليه مع اكان قيا سالعلة» كسا 
ذكره القاضي غيره » وانما الخلاف اذا تعددت الطرق فقال القاضي 
أنه ليسبحجة : واليه ذ هب الشيخ أبواسحاق الشيرازى ؛ وأبواسحاق 
المروناى » وأبو بكر الصيرضي » وأبو الطيب الطبرى ٠‏ 

وبه قال أكثر الحنفية » منهم أبو ريد يه لانت 8 وأبويكر الرازى 5 

وأبو منصور البغدادى ٠‏ 

وثال الزركشي في اليحر ٠‏ لكن هوعد القاضي أبي تاي السو 
والشيخ أبي اسحاق صالح لأن يرجح به ه وبه جْنٍ القاضي ] ابي يكس 
في باب ترجي يح العلل في كتاب التقريب ٠‏ 

انظر لمزيد من التفصيل©مناقشة الآراء ( اليرفان 7/5 71م) وتلخيص 
التقريب ]/١4١(‏ ب ) والأحكام للأمدى (88/1) وأصول 
ابن برمان (914/15؟) وشرح تنقيح الفصول ( ض: 8941 ( 
ونهاية السول للاسنوى ( 9/؟1١)‏ والايهاج (18/18) والبحر 
المحيط ( 11/5١1/ب‏ ) والتقرير والتحبير ( 1/ ٠ )1٠١‏ وتيسسير 
التحرير ( 6/ 57) وارشاد الفحول ( ص ١؟5)‏ 2( 

ني ك ( العله) ٠‏ 

قال القرانفي : الذى لايدل على العلية هو الطردى يالياء المشددة 
أط الطرد نبو أحد الطرق الدالةعلى علية الوم ف على الخلاف فيه 
[النفائس */ ؟7ا/] ) 

قلت : الظاهرأن المراد بالطرد هنا الطرد المحض الذى لايدل 
على المناسبة قطعا ه وهذ! الاطلاق موجود عند الغزال كذ لك كما سبق ٠‏ 
انظر شفاء الغليل ( ص١١؟ ‏ 64" ) وقد آطأال الكلام في اللسزام 
أصحاب المذ اهب القول باعتبار الشبه ه وسرد مسائل عديدة من فروع 
المذ اهب لاثبات مدعاءعلى سبيل المثال تحليل أفضلية التكرار لمسح 
الرأس من الشافعي » وتعليل نفي هذ ه الأنضليٌ من أبى حئيئة٠‏ 


ففف 


وظير من كلام امام الحرنين أن أ حمد يقول به ٠‏ (1) 
ونقل اللصدف غيره أن ابن علية (؟) يعتبر للشبه الخلقي والشافعي 0 





- 


(01) 


050) 


فيقول أبو حنيفة : أنه مسح فلا يتكر ركس حالخفه ٠‏ ويقول الشاقعسسي 
أصل في الطهارة فيكرركالغسل ٠»‏ واعتبر محاولة بع ضأصحاب أبى حنيفة 
غي إيجاد المناسبة في المثال المذ كور بأنها وساوس وخيالات فى غاية 
الضعفده وتحداهم بايجاد المناسبة في مسئلة تعليل الربا فى الأشياء 
الأريعة بالكيل فقال ه لواجتي الأولين والآخرون على أن يذكسروا 
فيه طاسية ل يجنارا اليه سبيلا ٠‏ 

إنظر التفصيل في شفاء الغليل "1١‏ 7ل 66 ذا ) ٠‏ 
أنظر ما قاله امام الحرمين فى البرهان :)87١/5(‏ وقال ابن قداصمة 
اختلفت الرواية عن أحمد . رحمه الله ني قياس القيه 6 فروى اسه 
صحيح والأخرى أنه غير صحيح * وقال في شرح الكوكب المنير قياس 
الشبه حجةعند نا وعند الشافعية حتى قال ابن عقيل لاعبرة بالمخالسف» 
انظرة روضة الناظر ( ص 15 )١‏ وشرح الكوكب المنيرص 554 ) والواضح 
لابن عقيل ( ١/715١1/ب)‏ 
هو اساعيل بن ابراهيم بن مقسم البصرى يكى أبا يشر محد ث نقييسه 
ولى المظالم ببغداد في أيام هارون الرشيد وحدشيها اللسى أن 
توثى سنة 1 9اه) 
أنظره تاريخ بيغداد (50/ 9؟١)‏ وطبقات الحنابلة ( /١‏ 49) وتذ كرة 
الحفاظ ( ١/1؟؟)‏ 
قال الأسنوى فى شرح المنهاج عند الكلام على هذه المسئلة : ” هو 
فرع آخر سماه الشافعي قيا سالأشباه ٠٠٠٠‏ وحاصله أنهاذا تردد 
فرع بين أصلين قد اشيه أحد ه.! في الحكم والاخرفي الصورة * 


عع ع وا 


نمف 


(010) 


وأما ما أحتج به الصنف فالوجهان ضعيفان ٠‏ 





3 


تلت ٠‏ مأخذ هذا القول هوما نصعليه الشافعي في الأم فقال 
والقياس قياسان ؛ أحدهطا : يكون ني مثل معنى الأصل ه ثذ لك 
الذى لايحل لأحد خلافه ه ثم قياس: أن يشبه الشى* بالشى* من 
الأصل 6 وانشىء من الأصل غيره ه فيشيه هذا يبهذا اسل 
ويشبه غيره بالأصل غيره » قال : وموضع الصواب فيه عند نا "والله أعلم 

أن ينظر فايهما كان أولى بشبمه صيّره اليه » | 0 
في خصلتين والآخرفى خصلة ألحقه بالذى هوأشبه فى خصلتيسن, 
انظر الأم ( //14) ٠‏ 

وهل قياس! لأ شباه هو نفسقيا سالشبه أو قسم منه ؟ قال ابن السبك, 
* الناسفيه على هذ ين ! لاصطلاحين لم يقل أحد أنه قسم للشبه بل 
هواط قسم منه أو هوهو” ٠‏ 

هذا وقد اختلفوا فيما ذا تحتبر المشاببةعلى أقوال ؟ :3 
الأول 0 اعتبار الشبه ني الحم فقطاى هذا هو المنسوب ألى 
الامام الشائحسي عنك الرازى والبيضاوى ٠‏ 

انثاني : اعتبار المشابهة في الصورة فقط وهو اختيار ابن علية: 
ونسبه الجرينى ني البرهان آلى أبي حنيفة ه وأحمد ٠‏ 

الثانث ؛ اغعتبارها في الحكر ث الأشباه الراجعة الى الصورة ‏ حكاه 


لزركشي ض البحر ٠‏ 
الراييع: أحتبا ره فيهما على حد سواء 3 حكاه الزركشي تقلا عسسسن 





التاضسي 0 

الخامس؛ أنه متى حصلت المشابهة فيما يظن !نه علة الحكر أومستلزمة 
لما هوعلة له صح القياس سواء كان ذ لك في الصورة ام في الحكسم 
وهو إختيا رالرازى ونسبه الزركشي الى ابن سريج نقلا عن القاشي 
أنظر: التفصيل ني البرهان ( ؟/ )8٠١‏ والمستصفى ( 1/ 6؟9"/ 
والمحصول ( ؟5/؟/ 1لا) والابباج ( /18) ونهايةالسسولء 


( ؟/ ؟56) واليحرالمحيط (9/ 9؟) 0ه 
أى مأإستدل يه على مذ هبه ب ألفيه كيد التعلية1 انظ لسن ؛ 


('/ك'/ نخكاء٠‏ 





لحف 


أما ا فلأنا تمن كون الوصف الشبهي مغ ارده واي عفنا 
تفسير الشبه بهذا : فانه أفادنا تصور الشبه ء ولايفيدئا تحقق الشبه في 
الصف المعين ٠‏ 

كقولنا : 06 » أوغير ن لك » فلابد من الد لالةعلى تحققه(:) ليكون 
الدليل على علية الصف الشيهي موجود! فيثيتعليته وهذ ! كما نقول فى 
المعنى (0) المئاسب ٠‏ لابد من تحقق (7) المناسبة ووجود ها ثم تبين 
-بعد وجودها ‏ كونها دليلا على العلية ه ولاينفعه الاصطلاح الذى ذ كره 
الغزالي ٠‏ فانه يعارضه يوصف طردى لايتضمن معنى مناسب أصلا 6 ويدعي 

أنه (/ا ). من باب الشبه الذدى تمشك به المعلل » لل حم ل ب 

منعه للاصطلاح الذ كور ثنقول : اما .أن يكون الوضف المذ كور رش لبها 
بالتقسير 7 الذ كور ولاه فان لم يكن شبها بطل كلامك » وفسدت حجتك د 
وان كان شبها على التفسير المذ كور فيكون متضمنا للمعنى المناسب فيتحقسق 7 
وجود المعنى المناسب ٠‏ ومع تحقق المعنى المتاسب لايجمسرز التمسسك 


)١(‏ وهو : قوله : أن الشبه يفيد ظن العلية قوجب الحمل ببله* 

.انظره: المحصول ( 15/15/ 9٠8؟) ٠‏ ْ 

2٠ في ب ( لايحد ) وهموخطساً‎ )1١( 

(1) يقصد به الوضوه والتيم » حيث استدل الشافعية على وجوب النيية 
في الوضوء بالقياسعلى التيم نقالوا : طهارتان فأنى يفترقان فنسى 
أاشتراط النية وقد. سبق الكلام حول هذه اللمسكلة 

(4) في اد ( تحقيقة ) بباتي النسخ كما أثبته »* 

زه( في ك ( معنى ) بالتتكيبرء 

(1) في ماعدا ك ( تحقيق ) ٠‏ 

(0) في ب ( أن) ٠‏ 2 

)0 في ب كلمة ( يسمع ) ساقطلة ٠‏ 


1 


يالشبه 51 يل يتمحى الشبه 3 والمطالبة يضطر الى أبد1* واكواك في 
ضمن الشبه 3 © وى اللقيم سق 9 


3( 
وآما الوجه الثاني م معي ا ة وهذا لأنا 0 اذا اعتبر 
|الن 
الشارع جئ سا لوصف المذ كور في لم يلزنم من ذ لكغلبة الفضن 
5 
باعتيار هذا الحكم » وذلك من باب الدعاوى المجردةعن الدليل / ؟/؟5799/ا 
( افك ) ع 


والذدى نختاره أنا لاندعى تضمن الوصف الشبهي للمعنى المناسب يل ندعى 
أنه لايستحيل تضمنه لمعنى مناسب » والقضية ضرورية ٠‏ (0) 

ثم نقول : لنا مادا ة ليسفيها الحكم المطلوبه ولنا مادة فيببسا الحكم 
المطلوبه وهما بالاجماع ٠‏ 





)١(‏ وهوط استدل بهعلى افادةالشيه للعلية» وحاصل الدليل طريقة 
السسبر و«التقسيم فهو يقول : لما ثب تأن الحكم لابد له من علسة 
وأن العلة اما هذا الصف واما غيره ا . 
انظرالمحصول ( ؟١/5/١18) ٠‏ 

(1) عبارة ك ( وهذا لأنه ) بدل ( وهذا لأنا لالم أنه ) . 

(؟) ني ك( لم ) يدل 3 فى ) نوع 

(:) في ب( الدواعي ) وموخطً ٠‏ 30 ا 

(5) قلت : بيد ومن كلام الأصفهائي أنه يرى أن الأمرفي مظنة الجواز 
في ضرء دليل الصنف ولكن القضية ضرورية فنحتاج الى دليل قطحي » 
وأظن ل والله أعلم ‏ أن هذه مغالطة: فان اليحشعن دليل 
قطعي لكل تضية من تضايا الأصول »6 يكدى الى التماء كثير مسسن 
القضايا الأصولية » بل القياسنفسه وبالخصوسعلى رأى الأصفهاني 
بذاته فانه'نفى عن وجود الأدلة القطعيةعلى حجية القياس راجسع 


صفحة + 


م1 


مثال الأول و لسن الا لاريا فيهما اجماعا ٠‏ 


ومثال الثاني + الأشياء الستة المذ كورة في ا وهسسوالك مسب 
ا والتمره والعييم » والبره والملح ٠‏ 
فنقول : فارق الأشياء الستة الحيوان .6 والنبات في الحكر اجماعا والافتراق 

في الحكم / يستلزى الافتراق فى علة الحم والا يلنن الاشتراك فى الحلسسة؟/ 21819ب 
سح الانتراق في الحك فيلنم الترك بالحلة وهوباطل ٠‏ 5 
واذ! تحقق الافتراق فى العلة» فنقول ؛ لافارق بينهما آلا الطعم |_لأن 

غيره معدم بالأصلٍ ه فيلنم كون الطعم علة في الريسا ؛ وهو موجود قفنى 
المطعوسات _] فيلن كونها ربوية ٠‏ 

وأن أبدى الخصم معارضا فارقا مثل الكيل ‏ أوالكيل مع الخيس» فلابد 

من بيان إفساد (7) هذا الفارق المعارض بالطرق المفسدة للعلة » أو ترجيح 
مناطه (4 ) على مناط الخصم ٠‏ 





٠ العبارة مابين المعكوفين مكررة فى د ولاداعي ليا‎ )١( 

(5) سبق تخريجه راجع ص ؛ (141) 1 

(؟) ألورق بكسرالراء : القضة ه وقد تسكن ٠‏ ( النهاية ه/ ه١1‏ ) 
(؟) في ك كلمة ( الستة ) ساقطة ٠‏ 

[ف) كي 2 3 لاغ يدل 1313 ) سرغي + 

(1) هابين المعكوفين ساقط من ب ٠‏ 1 

(7) عبارة ب ( فلا يكون بيانا فساد ) يدل ( غلا بد من يان افساد) ٠‏ 
(4) في ب ( مناسطه ) يدل ( متاطه ) . 


م1 


وبالجملة + يتقرر ما ذ كرنا يشر سلامة انهف الع الذى للمعلل عسن 
مفسدات العلة ه وعن معارض راجح ه ولايكون الرصف الشبهي الذذدى للمقصم 
سالما ه اما عن مفسدات العلةه أوعن المعارضالراجح ه فاذ! لم يسلم 
صار طردا محضا ٠‏ 

وأعلم : أنه يمك سلوك قدء الطاريقة تي جميع أمثلة الشبه ولنذ كرها في 

مثال آخر : فنقول ٠‏ ا مضموئة 6 لأنا أجمعنا على أن المأخوذ 
على سبيل السوام مضحون ه وان الود يعة (؟) غير مضمونة اذ | طقت يقير 
تفريط ه فافترقت الود يعة والسوى في الحكم ؛ فيفترقان في العلة لما 
ديق تقريره ‏ ولا فارق بينهما الا أنه أخذ مال الغير لخرض تنسب له 
بغير استحقاق ه وهو موجود في فصل العاري ري كلوق مويه ١‏ 

وأعلم ‏ أن بعضهم توهم أن قول القائكل : * طا؛. للريبنى القنطصسرة 





٠ في ك كلمة ( الشبهي ) ساقطة‎ )١( 


(؟) العارية :هي اباحة الانتفاعنيين من أعيان المال ( المغنى ©/ ١٠؟)‏ 





وقيل : هى هبة منفعة ( الانص اف للمرداوى 7/5 ٠ )٠١١‏ وسيق 
الكلام فيما يتعلق بضمائها ٠‏ 


؟) الوديعة ::عبارةعن توكل لحفظ مال غيره تبعا بغير تصرف ( الفائق: 





واتفق العلماء على أن الود يعة أمانةغير مضمونة ه فيما أذا تلفنت 
مو غير قريطساها افاراليه الولفدي ونا )ا حل الشري اد 
فهو موضع خلاف بين الى لماء » واختلفوا فى تحديد صور التفريمسط 
( انظرالمسئلة ؛ فى بداية المجتهيد ؟/ ١١٠؟)‏ والانصافا/ ١؟)‏ 
البداية للمؤيناتي : #//رهة١1)‏ 

اك في 8( #افصييرق 4 ٠‏ 

(5) في ك ( من غير) بدل ( بيغير) ٠‏ 

(1) في ك (لائع ) وفي ح ه د ( مائع ) والكل تصحيف والمثبت من ب ٠‏ 


187 


0( (). 0 
على جتسه )١(‏ ” مثال للوسف الشببي المتضمن للمعنى المتناسب 


)0( 
وليسالأم ركذ لك بل [هو -] مثال للصف الطردى ه وذ لك ظامهسر 


0( 
غاية الظهوره والله [تعالى -]” أعلم بالصواب * 





)١(‏ عبارة ك ( لايبنى على جنسه القنطرة ) بالتقديم والتأخي- رء 
(؟) في ب ( الرصف) ٠‏ 
(؟) في ب ( المحنتى ) ٠‏ 
(4) هذ! مايراء القراضي ‏ وهو المقصود من كلام الموالف ٠‏ 
انظر النفائس( ؟// ؟الا/رب) 
(0) الزيادة من ك فقط ٠‏ 


(1) الزيادة من ح فقط ٠‏ 


18 


القصل السادس 
في 
الدوران ٠٠٠٠‏ ٠الى‏ آخره )١(‏ 
>2 
[قال - رحم الله ب] : 
أعلم ‏ -وفقك الله ان هذه القاعدة » اغنى بها الشقد مون 
2 الث 
وال خرون + وانغتلات طراعقيم 7ل في الدلآللة على انبا كيه العليبة #ونمن 
نرى ننلطرق المتقد مين والمتّاأخسرين » وتصحيح مايكن تقريره »بماتصل اليه 
القدرة ‏ والله ١‏ دستعان مر 


ع 





)١-(‏ الدوران : يفتح الواو مصصد ر داريد ور » وهو فى الاصطلاح ضد المصتف 
أن يثبت الحكم عند ثبت وصف كينتفى عند انتفا* ه ؛» 
وعناك تعاريف اخرى للد وران سياتى تفصيلها فى كلام الشارح 4وسماه يع .. 
!! عبوليين بالطرد والعكس » هذا وقد اختلفت1 را ء الاصوليين فى اعتباره 
طريقا من مرق اثبات العلة » وقد ذكر فى المحصول ثلاثة اقوال : 
الاول ؛ انه يفيد ظن الحلية » وهو اختيا ر حمهور الاصوليين »© ضبهم امام 
1 الحرمين والمصنف والرازى والبيضاوى 
والثانى : أنه يفيسد يقين العلية ونسبه الى بج ضسالمحتزلة ٠‏ 
والثالث : ان الد وران بمجرد: لا يفيد العلية مطلقا لا ظنا ولا يقينا 
وهو اختيار محظم الفقبا* ؛ واليه ذ هبالا مدى وتبعهابن الحاجب » 
و-ياتى بعن رالتفاصيل لهذ ٠‏ الاقوال فى الشرح » وانظر يسط هذه الصالة 
واقوال العلماء فى ذ لك : 
فى البزهان ( 855/1) والستصفي 7١1/1(‏ ) والابباج لابين السيكى (11/1) 
ومختصر المنتهى لابن الحاجب (15/1؟) وروضسة الناظرص )١5١(‏ واصول 
السرخسى ( )١18١/1١‏ وكشفالاسرار (118/17) والمعتمد (9785/1) 
)١١‏ لابين المعكوفين من ك فقحد ٠‏ 
١1(‏ قيم بذ اخنلف ) 


(؟) فى ك ( طرقهم ) 


٠: ه18‎ 


فنقول : [ صبارة المتقد مين عن الدوران الطرد والحكس )سنذ كر رسمه »وشروضه 
واشلته ‏ أن شا الله تعالى ]1 )١‏ 
قال امام الحرمين  :‏ غى البرعان ل : وما ذكره الد لهيون )©)وترد د فيه القاضى الطرد 
والحكس / فذ هبكل من يعزى الى الجدل الى !نه اقوى مايثي تبه العلل » 1/6 
وذكوالتاين ايو اليب الطيرل”" أ هه ال السلك من 1ن السلالف ولد 57 ا 0 
أفضاء ه الى القطع_ 
: لى عي 2000 
وائما سميت هذا الشيخ لخشيانه مجلس القاضى / مدة واعتلا قه نطلرفا مم -100 
ن (ب) 
ومن عد الأكتانة (8)-, من (س 
واستدل هولا* با ن الخرنرالاقصى من النظر والهياحئة عن العلل غلبة | 
000 00 5 
الظن ؛وهذ الغرغ حاصل يظهر جدا فيما يطرد ؛من سر ألتلظ صن 


ويتعكس »؛ ركان الحكم شايية 37 رون وينتفى اذا انتفى » 





)١(‏ مابين المحكوقين ساقط من ك 
ققلت : وممن عبر الوزآن بالطرد والنعكس امام الحرمين فى البرهان (4780/1) 
والخزالى فى التخول ( ص 558) وفى الستصفى ( )١١7/1‏ وابن يرشان 
قى صوله (115/1) والامدى فىالاحكام (911/1) 
(1 )هو طاهرين عبد الله بن طاهرين عمر الطبرى الخدادى فقيه اصولى » 
جد لى من تصانيفه شرح مختصرالمزنى توفى سنة (+40ه ) 
انظر سأيقات الفقهاء للشيران, (مر)ل ١!‏ )وطبقاتابن السبكى ١71/15(‏ ) 
تهذ يب الاسماء واللخات ( ؟ /ا15) واليداية والنباية ( 1/١1‏ خ) 
()فى كك كان يدل كاد 
(١‏ فى ك8.عدالة وعر تصحيف 
(5) الحثالة : مالاخيرفيه » والردى من كل شبى » ويقال : شو من حثالة الناس 
أى من رزالتهم » ويقال : مابقى من النا سالا حثالة +لايبالى بهم الله ياله 
انظر : القاموسحثل ) ( 75/17 7) واساس البلافة (ص”/) 
(1) فى ح كلمةفيما ) ساقطة 
(/ا) فى ك كلمة ( غير) ساقطة 
(8) فى كافمة النسخ هكذا بلفظ ( صاوية ( » وهو خطا والصوا بكمافى البرهان 
( يساوقه ) 


5م ؟ 


فاذا غلبعلى ! لظن تعليق الحكماليتفق ليه فو الاصل » يمعنى » ولم يبطل كونه ع 
علة ؛يصلتك من السالاك غقد حصل الغرنرمن غلبة الظن »2 وعدم الانتقا نى » وصلمر 
كالاخالة السليسة »وللقاضى صفو' الى ذلك (1) 
ثم قا لالهام ٠2‏ لايكاد يخفى على ذى يصيرة إن الطرد والعكسريغلب على الظن. انتصساب 
الجارى فيهما علما فى ونمع الشر :[-” فمن انكر ذ لك طرق ]1 ابلنون فقدعائد “ومن 
أدعى ان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانو يابون التعلق ل بطريق يغلب على الظن 
أنه مران, 8 أشارع »وكانو يخصصون نظرهم بمغلبد ون مظلب »فقد ادعى بد 91 ) 
1 ٍ والقاايه بعلة9) 
شمقال : وأنا اقول : لوعر: _ على الصحابة انتفا * حكم عند انتفا "حم وثبوته 
عنسد ثبوته لابتد روا اليه ايتد ارهم الى الاخبار» ثم تقول للقاغى : مببموع الطرد والحكن 
هل يغلبعلى الظن كون مااطرد وانعكس طلم على الحكم المطرد اولا ؟ 


ان قال : نعم »فقد سلم المقصود وان قال : لا »فقدطائد >وقال فى موضعلخر 
فهواجل من ان يقول :لا ٠‏ ». (7) 





ان ك (الشضعود ) 
والصغو : اليل »من صغا يصغوصغوا وصغى يصغى وصغا يصغى صفا وصغياتا 
أذأمال ؛ انظر : القاميسرصغو) ( 6/4ه7*0) 
( ؟) قلت .: قد اختلف النقل عن القاضى فى هذه الصسالة » اما امام الحرمين فقال 
مرة ل ترد د فيه القاضى ؛ وقال ايضا : وللقامى صغوالى ذلك ؛ كمالبسبق » 
وأخيرا نقل عنه انه قال فى معظم اجوبته ‏ : لاي, وز التحلق بالطرد وال.كس 
فى محا ولة اثباتالعلة » : ش 
وهكذ | نسيه اليه الخزالى فى المنخول 4وابن برهان فى اصوله »وحكى نه الامدى 
القول بالجواز »وانكر ابن السبكى ان يكون هذا النقل عنه صحيحا » 
قلت: والذى فى مختصر التقر يبانه لايرى اثبات الحلة باالطرف ,الحكس »ورد على 
لل على القائلين بسه ردا مفصلا ٠‏ انظر: التلخيصض( 86١/سب )١1850‏ والبرعان (8160/1) 
واصول ابن برهان (151/1) والابهاج /ساما) والمنخول (مصرغ؛؟) والاحكام (9117/1) 
( 'اث4) فى ك مابين المعكوفين بيا نىفي الموضعين 
( © )انظر البيعان /1م) 
(1 )فى يبو» زيادة ته لو ( )بعد( الصحابة م؛ ولامحل لبا 
( 1)انظرنصماتاله امام الحرمين فى البرشان ( ه "لم١‏ 84) 
(*) كناف سا النسيز» وض البرجداد» دعل عرزن مره ويم الضوا بك ايقتفيهسياقالمائور 


لامآ 

وأ نلم ان حاصل كلام امام الحرمين ‏ رحمه الله يول الى تفسير الطرد والعكس 
بوجود الحكم عند وجود الوصف الفلا نى » وعد مه عند عد مسه » وأن مبموع الودود عند 
الوجود »والعد م سد الحدم يخلبعلى الظن كون المسترد والمنعك سانتصب علدا » 
ويدعى أن الطرد والعك سيفيد ظلبة الظِن » بانتمباب المطرد المنحكسعلما » وذ لك ب 

فيكون مفيدا ظبة الظن بالضر ورة ٠‏ 

بالضرورة »ورنقول : ان كل ما افاد ظبسة الظن فقد ثبت وجوب العمل به » او لجلبواز 
العيلزيه ء لبأ أل تن حال الشخاتية رقيات الله طييم اقب كاتر | بعتي 51 
نصوصالنبى صلى الله عليه وسلم ‏ ويلحقون بالتمص [50؟ ماغلب على ظنهم انه أى معنى 
التصوص » 


هذا ملخصكلامه » وهذه طريقته » وهى حسنة »6 ولم يتحر ض لسو”ال 


المزاحمسة بلتحيين » وهو سوال وارد شهور > سنذكره معالتواب سه أن.شاء الاممالى 
واختان الخزالى ‏ فى الستصفى ‏ ان الطرد والعكس بمعنى ثيوت حكم عند ثبوت وصف 


وعد مه عند /عد مه لا يفيد علية الوصف » ويفيد بمحنى ثبوت الحكم بثبوته ككيف اذا ./1١176/1‏ 
انضم اليه زواله يزواله هاما الثبوت عند الثيوت » والزوال عند الزوال فلا يفييد ظن 


العلية(1) ن الك ريزول يزوال علنه تفال جو علضه وزوال شر علقي + 


نعم اذا انضم الى الطرد والحكس » السير والتقسيم يفيد ظن الحلية »كما اذا قال [7) 
هذا حكم حاد ث » فلايد له من علة حادثة » ولا:شى* يكن أن يمعللى به الا كنا وكذا 
والكل باطل »سوى الوصف الفلا تى غيلزم كونه طة »» (8) 
أب اليا يدك 9 2 
(1)فىرك (ثبت) بدل ( طم 
() فى ك (آاحوال )يدل (حال ) 
(؟) فى ك ( يتبحون ) 

(5) فى ب بالتصوص 

(1.) فى د (الخلبة ) بدل العلية وهوتصحيف 
(1) فى 8( قيل )بدل: قال ) 

(4) انظر قول الغزالى فى الستصفى (؟ )٠١8/‏ 
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وذكرفى / شفاء الغليل ‏ ان الطرد والعك سينقسم الى فا سدء و والتبوت عند الفبوت 16 إيب 


والى صحيح »؛ وهو الثبوت يثبوته وعند ذ لك يستغنى عن 0اكدويافة امد ة 618 
وقال الامام ‏ ع الرسالة البهائية ‏ + ماذكرة حجة الاسلا مفية نظر + وذ لك ار( 1) 
ميد انك 17 عيض عر 1*7 كوي طة شديت ل نل عيذ[ االويقيفيت 
نفو لا 

واعلم انه يتعذ رتقسر مسر ماذكره الغزالى وذ لك لانه لابد وان يقول ‏ على رايه 
ثبت الحكم بثبوت الوصف الفلا نى وانمد م بانعد امه » وذ لك يدل على طية الوصف » 
فنفون. : المقد مة الاودى ان ثبتت [* لم يحتج الى الثانية اصلا »اذ لا معنى للعلة الا 
ذلك » وان لم تعبت بطلت [1 )احدى المقد شين » فلا يتقرر ما ذكره )١١(‏ اصلا ٠‏ 

وهذ انيس ط كلام الامام “وقد اورد على نضه ‏ فى ش! * الخليل ‏ هذ! السوال 
وهو اتسه قال : يرج ع حاصل الاستد لال الى الثبوت بثبوت الوصف + ومن سلم لك ؟وانما 
السلم الثبوت مع الثبوت ؟أو الثبوت عند الثبوت "» 

واجيابظه فقال : ١57‏ أعمد الدليل البناء على مقد شين  :‏ 


اخداهما : هذ اجكم حاد > 4فلا بد له من علة حادثة ولا.حاد ثالا الوصف الفلا ننى 
فيلزم اضافة الحكم ألهه )١8( ٠‏ 





(١أقى‏ د زيادة (يستعتى ) يمد ( عن ولامدل لها 
(؟١)انظرشفاء‏ الخليل ( ص78؟١)‏ 
(” ) فى ك ((ان ) بدل لان ) 
(+) فى د العلم يدل الحكم 
(0) فى ك كلمة (هو ) ساقطة 
(5 )فى د علته وهو خنا 
(/) قال الاسنوي : بدد نقل هذالاعترا تن وءذا الاعترا :ربحينه وارد على عارة المصنف 

س يعنى البيضاوى ‏ لاجر م ان الامام فى المحصول عبر بالثبوت عند الكبوت والانتفاء 

عند الانتفاء “ثم قال : لكنه ينتقغرياالتضائفين كالبنوة والابوة » فان الحد صادق 
على ذ لك معانه ليس,من الد وران لان الد وران يقيد الحلية ٠‏ انظر :نهايةالسول ( 8 اخلل 


- 
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وهذ الايد فعالسوال المذكور »والحق ١‏ ن الد وران هوالثبوت د الثبوت والعد م ضد الحدم 
ودايد من حكم .اد ث »؛أى تعلقه ووصف حاد ث » ويوجد الحكم عند وجود ذ له الوصف » 
ويخدمطئد عدمه» 
ثم اورد علىنفسه ‏ فى شف ء الغليل سوالا »فقال : لم قلتم انه “حادث 
الاهذا الوصف ؟ 
واجابعنه » يانه يجب على المعترنساظهار حاد ث اخر صالم للعلية )١(‏ 
وتقريره : ان النظر الى ها ذكرنا يقتضى ( ؟ أتسليله به له فين ادعى ان له معارضا 
فحليه البيان ٠‏ 
واعلم انه لايشترط فى المد اركونه مناسبا » صريم به فى شفا * الغليل( 1 


ثم أورد على نفسه سوال المزاحم بالتعيين 7 ار 


وصورته + انه دارالحكم معالوصف المعين بكونه فى هذا المحل فلا يتعدى 


ويقوى هذا السوال يحد م1 بع بلطا موي لحريو عه سارل فى البلايملاة 
لضا سبات( ‏ )_لخد م منا سبسة خصوص» . 


ووس 

(9) فى د ا وهو تصحيف 

) )فى ك سقط قوله (ماذ كره‎ ٠١( 

(١١)فىب‏ (ذلك يدل (لكم) 

(١١41)فى‏ ك ( بان قال ) بدل (فقال) 

(11) انظر نصهاقاله الخزالى فى شفاء الخليل (ص177-1170) 





(١)انظر‏ شفاء الغليل (852؟ ) 
)١(‏ فى ك كلمة يقتضى) ككررة 
(1) انظرشفاء الخليل (مرلالا؟) * 
( )فى .ب( الكانينت ) 


ناا 


وهذا السوال اورده الضتفب فى المصول 50 3ه واجاياضه يحرابه تذكزة بيه 
ذلك معجواب الغزالى سه 4وسائر اجوية الائمة » فان هذا السوال اورده اكثرالائمة 
و خملء ختلفت | بوبتهم 6 

واختار صاحب الاحكام ؛نه لايفيد ظن العلية 6( "2 وتبعه اين الحا( 15) 
قال الصنئف ‏ رحمه اللطغ): الد ليل على انه يفيد نان الحلي" يجبان (5) : 

95 01) 

ايض الل سه 1 "اطر امد لايد :72 يدية يعي أى للد وان عبار 28م 
عن وجود امر معامر آخر »وعد مهد عدمه» 
والدوران يستلزم المدار والداكر » 
فالمدار: شوالمدغى عليته » 
والدائر : هوالمدى معلوليته » 
1 070 0 
ولابد من ترتب” ١‏ الوجود على الوجود »2 والحدم على العدم وا 
وان لايقطعيعد م عليته 6 ولابمزاحم صالح » ولا بالتخلفى ه » 


سلاشه عن المعارى » 


والتكرر ولابد مه >كلما كان اكثر » كان النان بكونه علةاقوى 





(١المنار‏ المحصول /1/1١(‏ ا4؟) 
(١)وانظر:‏ الاكام ('/11) 
: أوهر؛ختيار معظم الفقباء » واختاره من الشافحية الاستاذ ابو منصور © والشيخ 
أبو اسحاق الشيرازىفيما حكاه هم الزركشى فى البحرة انظر: 
اصول السرخسى 18١/1(‏ ) وكشف الاسرار( 18/7 )١‏ وتقريرالتحرير ( 1/1 )1١‏ 
والت والتيصرة (صس؟٠‏ 1) والبحر المحيط (.137175؟) 
(7) انظر مختصر اتن الحاعب (10/17؟) 
(؟) فى ك (رسى الله عنه ) 
(5) قن بأ 36 ويديحد قله الوجيان ) ماتضه ( الآول هوانا تدعى ذلالةالذوران 
على علية المدار ]ذا كان المدار موصوفا بشروط : اسحد ها الترتيب ويصم ذلاه. ) 


ولامحل لهذ الكلا م عنا وفى ك لم ترد هذه الزياد ‏ ولاهو من كلام المصنف 2 
أنظر المحصول 121/17/1١‏ جيك 


1١ 


فيتحصل على أمور ثلافة : 

الدوران ؛ والمدار » والدائر » 

شاله : أنا ند عى أن القتل الحمد العد وان[ الصادر من الاهل المكافئ للمقول 

صله5 ا تيو لضان وول : هو موجب بدليل الدوران » لان وجوب القصاص 0 : 
1 

دار معالقتل الحمد الحد وان] ' )الموموف وجوه !ا وعد ا 6 

أما و : ففى قتل المحدد » 

رما عد ما : حي ث لم يو .جسد المبنصوع إما بلفتفائه بكل أجزاك” » اوببعار اجزقه 

والدوران يدل على عليسة المدار » وغوالقتل الموصوف لوجوب القساص » وهوالد افر 

والشروء. المذكورة موبودة ههنا بالعرض» والتكرر موود >لاثه يجب القصاص يا لمدد د 

وعو كلل "لله افراد » وكلما وجد' ” .فرد منه »وجب التساءر, »وكلما انتفى المجموع 

بجميع أجزائه 2 أويبع نس أجزا *مه » لايجب القصاص » 

والد وران ( فكي هذا التضيسر موب للعليية لوجوه :- 

الاول : ماذكره الصنف غى الوه الاول »وهو أن هذا حكم يكل حكم لابد له من 


عللسة (* أن لك إما بالاجساع أولائه لول يكن [1 ا نك يلزم التكليفبالمحال » 











(1) مايين المحكوفين من ك فقط 
(/) فى ك (ترتيب ) 
(4)فى ك كلمة (الوجود ) ساقطة 


كت تت 01111 

(١)فى‏ بقال فىالهامشس هنا ( بلنمقايلة ٠٠٠٠‏ ) دون الاشار : الى النسخة التى 
جرت عليه المنايلة 

(1) فى ك مابين المحكوفين ساقط 

( 1 )الكلى : .وملا يمنعنفستصوره عن وقوع الشركةفيه وعن سد قه على كثيرين »كالانسان 

انظر : التعريفات للممر تازيم (عر؟ 1١1‏ ) 

(])فى د دي خ اتميناج ابيا د (ملة ) يحد (الد وران ) ولا محل لها 

3)فى بعلم يبدل ( علة ) وم وتصحيف 

(0 دهي ك زيادة ١‏ +لسه) بعد (لولم يكن ) 


1 


إذ المراد بالعلة المعلل به »2 والعلة اما أن تكون هذا المدارة» أوغيرة © 
الغا: 3 5 الأول )١(‏ 
والثانى باطل #. فتعين الاوا 


وانما قلنا : أن الثانى باعلل » وذ لك لان ذلك الغير ان وجد قبل .هذا الدكم 
م 
يلوم ان لا يكون علسة بالت+ لتخلف ؟ وان لم يوجد قبل الحكم / يلزم عدمه قبل الحكم نا | 


ويلزم من ذ لك يقاء ه على العد م * عملا بالاستصحاب » قثبت 7 1 )ان القتل الموصوف . 
موجب لوجوب القصاص » وهو موجرد فى فصل المثقل (7) » فيلزم وجوب القصاص فى فصل 
المشقل عملا بالعلة » وشوالمتلوب ٠‏ 

فان قلت : ماذكرتم من الوصف الشترك يين المحدد والشقل ؛ ليسبعلة 
لوجوب القصاص » لأن الوصف الذى ليسبمشترك علة لوجوب القصا ص» بعين ماذ كرتم 
من الدوران » 

وبيائه : أنسه دار وجوب القصا صر معالتحيين » وبودا وسد مالا وذ لك 

لأى القتل العومو ف بالمحدد بعالقل الس ضوف بالشقل يشتركان فى الكل البوصورف 
ويخرقان يحسوصيبة (*) كل ولد خبطا تطما #وهوالسراد بالتعيين عرقد وبية 


م 7 2 

فى فصل المحدد الشترك بخصوصه » فيكون الحكم دائسرا معه وجودا وعدما 
5 1 4 
واتدورآن دثيل طسة 2 الداريسين باتكدرء وتنم سن هذا 1١‏ أن ين [*أ 


)181/1/1( انظنهرماقاله المصنف فى المحصول‎ )١( 
) فى ب ( نثبتت‎ )1( 











( )فى ب ( المقتل ) وعوتصحيت 
(غ)الزيادة من ك فقدل 

(0) عبارة ك ( فى بخصوصية ) 
(1) فى كرذلك ) بدل (هذا) 
(0) فى ك |( أن لايكن ) بالنفى 


557 


العلة غير ١(‏ الششرك» ملا يتصدى »ركذ لك دار موحد وث.الوصف فى 3 لله 
المحل »رحد وثذ لك الوصف فى ذ لك المحل غير نف الوصف المذ كور وهو غي ( يل كرك 
غلا يتعدى ٠‏ 

اعلم أت هبق السوال يرد الغوائن ك فى فلا" القليل ب بعد الى كر 
أشهل يفترظ قى السداراً 'الذى دل الدوان (2) على غية التاسية . [8) 


وأبتاب عنسه بجوا بآخر »غير مد ذكره الصنف 11(6) 


وأيننا أورد هذ! السوال جميح (1)عمسة النظرولهم أجوة مختلفة ور 0 
سان شاء الله تعالى - 

نعم وجهوه على الوجه الثانى من الوجهيناللذين ذكرهما المصنف 5(6) 
وتوجيبه : أنا لا نسلم أن مطلق الدوران دليل على علية مطلق المدار “بل .عذا 


الدوران الخاصد ليل على غلية هذ الفدار 

(١)فى‏ ك ( عن ) بدل (غير) 

(1) فى ب (عين ) بدل فير) 

(1)فى كلد وران) بد ل (المد اب) 

(4) فى ك (الدليل ) بد لالد وران) 

(0) انظرشفاء الغليل (س٠*18)‏ 

(1) حاصل ماجاء قى الجوا ب آننها نسلم مايقوله الخصم وييجور أن يكون هناك وصف ١‏ 
آخر يكن اعتباره »ولكن هذ الااكان لايجدلنا آن نقطعبحصول الظن فى اتباع الوصف 
الحاد ثوذ لك كالمناسب 4فان الوصف المناسب لايضعأن يكون هناك وصف1 خر ييكن 
أعتباره ويكون الحكم مرتبا على الوصفين معا »ولكن!14 ظرسر وصف واحد ناس ات 
انقطعت المنالبة عن اعتيار الوصف الثانى وهكذا صثلتنا »انظر الشفاء (مر١م1)‏ 

(/ا) فى ب ( جميوساقط. 








)8 فى كإسنعد دهالبى بدل (ستوردها ) 
(1)انظرالمحصول (1817-181/1/1) 


1 


واجا بالبصنم: عن هذا السوال يان قال ؛ التحيين معناه أنه ليسغيسره » وهوامر 


عسدمى » اذ لكان امرا وجوديا )١(‏ لشارك سائر التحينات فى الوجودواضا ز 

07 شي فاك ان كن العو( اق م ا ف 1 

وكذ لك حصول ألو صف في المحل لي سبأمر و جودى؛و الا لكا ن له حصول في المحل » 

فيلز م التسلل » و هو محا ل »> وآذ! ثبي تكون كل واحد نهم عد ميا » فلا. يكون شير 
منهاهلية»ولا . جز * علسة» ولا شرططسة/ لكون كل واحد من الشلاقسسة بعى/ 
أمرا وجود يا ؛لأن نقا تضهااً مورعد فيسة” من (ح) 
فان اللاطية امر عد مى لكوتها محمولة عل المحد وم “والمحمول على المخد وم معد وم 

وألا يلم قيام الصفة الوجودية بالامر العدمى » وعو محال » 

وكذالك نقول فى جز الحلة وشرط العلة يلزم ان لا يكون واحد ضنبما 


ديا #لكوى عتيتركل وأحد 7 عتبهبا عد ينا بعيى مامسر 6 نهلنن أن يكين 1/17 از 
من ب 

كل واحسد نيما وجوديا ٠‏ 

واذا ثيتكون التعين والحصول فى المحل من الامور العد مية وكون الشى “علة 

او جزء طلة » او شرطعلسة من الامور الوجودية » فلايكون التعين وحد وث الوصف 

فى المحل علة » او جز عللة » اوشرط طلة » فيلزم ان يكون الوصف الشترك طلسة 


وهوموبجود فى الفرع غيلزم | لتحصسدية » فيثبت الحكم المدعى ٠»‏ 
(1) فى د (وجوذى) بالرقخوهوخنا 
(61) فك ( ينها ) وعيقيا 
(1)فىك (معنى ) بدل (تعين ) 





احا 


أ هو ضعيف » وبيانه من وتسوه : 


هذا تقرير كلا عالسظ 
أنا نملسغ كون التعين عدبا » 

واماقوله : لوكان وبجوديا » لشارك سائر التعينا” »فى الوجود 4راما: نه 
بتعين آخر » 

قلنا : لانسلم »وائط يلزم ان لو لم يكن نوعكل تعين منحصرا فى شخصه »© وي يكرا ن 
الاشتراك لفظيا » لامعنويا © فلم قلتم : انه ليسكذ .ك ؟ 

سلمنا ذلك » ولكن لا نسلم ساد ثل هذا التسلسل » وهذا (' ألانه قام الد ليل( ؟) 
على بطلا ن التسلشل: فى المؤثرا ت ( 2 وأما على “بلطلا ن مثل هذا التسلسل فلاء 


وه يبطل الوجه الثانى و ( وى 


7 من ك 
ثم نقول ؛ المعين من حيث هو معين مسوجود والتعين جزء من المعين #ومساء 


الموجود موجود ٠‏ 


وقد تبين ان جواب المصنف عن هذا السوال فاسد كفلا بد له من 


جواب صحيح معتطلذ عليه فى ثل عذه القاعصدة 


فنقول : هذا السوال أورده الغزالى » نى شنا“ الغليل » وقوى بأنه لايشترا 
فى المد ارس المد ثى طيته بالطرد والعكسالذى هوالد وراب متاسبسة اليد ار 








(١)انظر‏ : نصماقاله ال مصنف فى المحصول (١1/؟‏ /46-1841؟) 
(؟) فى ك (ذلك) يدل هذا) 

() عبارة ك (لا ن البرهان قام ) . 

(؟)فى كرا لموشي) بد ل الموثرات) 

(0)فى بدوانما) بد لزواما على) 

)010 فى كايعتمد) 
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فاله مقى ثبت حذ وث حكم عقيب وصف » وثيت عد مه عمد عدمه » دل ذلك على 
ع ليتسه ناسب أولم يناسب 01١‏ 


)10 
واذا ثبتذ لك فلا يكن !بطال الاضافة الى الوصف المتعين بخصو صالضاسية المجلية 


بعد م طاسبة الخصوص»عفاذ! لابد له من جواب آخر فاجاب نه يعواب خاص 
وآ خسر عام 0 

أما الغاضء فيو امه 77 لقال الال ء ميك أللية غرطق جوع 
رمضان (2 ذلك لانسه صوم مفروضس فيشترط فيسه التينيت » قياسا على القضاء 
فاذاقال الحترض : انما اشترط 9 أفى القضاء لخصومرقرينة (") القضا* »فلا يتحدى 
فيجيب المعلل : بان الخصوسالمذكور غير معتبر (28 فى اشتراط التببيت . » 
بد ليل : اشتراط التبييت فى النذ ور * والكفارات » 
)50 


وهذا هو الب:واب الخاص وهو يتاتى فى يبعا نالمواد ٠‏ 





(١)اتظرشفا‏ * الخليل (غرلالا؟) 

(؟) فى ك (المحل ) 

(؟)فىك : (فاته) بدل ( فهرأنه) 

(4) فى ب (تثبت ) وهو تصحيف 
والتبييت : من بيت فلان رائه » اذ! فكر فيسه وخمره »وكل ما كر فيه و دير يليل 
فقسد بيت ومنه الحديث : من لم يبيت الصيام من الليل فلاصيام له 
انظر : النهاية غى غريبالحديث )١١١/١(‏ 

(9) قال فى المغنى ‏ لايصح صوم الا بئية أجماعا »فرضا كان اوتطوعا »لائه عباد 3 
محضة عفافتقر الى النيةكا الصلاة 6ثم ان كأن فرنما لسيام رمشان فى اد.شه 
وقضائسهوالنذ ر والكعارة اشترط ان ينويه من الليل عند امامنا ومالك والشافحى 
وقال ابوحنيفة : يجزي صيام رمضان وكل صوم تحين بنية من النهار ٠‏ 
انظر : التفصيل فن المخنى )91١/7(‏ 

(1)فى ح. اشرط: 

(لا)فى ك ( فرس) 

(8 )فى كمحين 


(9) فى .صم ود ١نا“‏ ل ) بدل (يتاتى ) وهوتصحيف 


يدا 


واما العام : وهو الذى لا يختص بماد 2 »وهوائه قال 4 اوالمد نع (1) 


0 هين اعدافة “فان العقول تشير ( "2 الى اضافة 


عقيب وصف 4وانعد م 
الحكم الى الوصف الحا د ث (4) من غير اعتيا ر خصو صالمحل » 
واخذ 200 10 

منها : اذا سكل الشارععمن شاة ("أماتت » فقيل ايحل بيعبا ؟ 


فقال: لا 


فنقول : قبل الموتكان بيعها -جائزا »ويعد الموت لم يبز (* ألم يحداث 
سوى الموت ؛ فنقول : طلة منعالبيع (1 )الموت ء نيتعدى الى الا بل 


والبقر يعد الموت» 
هذاءا اعتمد طيه الغزالى فى شفاء الغليل » 7" ' وذ لك ليس 
ياف ١‏ "اللطل. , فيل ينا بغينارة هذ تليق التاظر » دون الشاظر 


ووجبسه قيام الفرق للتائمل .(؟١)‏ 











)١(‏ كلمة (حكم ) ساقانة من ك 

(2) فى ك اد(اتعدام ) 

() فى بتشترطظا 

(4؟)فى ك ( بحادث) 

(50) فى ب ( يتبين ) 

(1) فى بب( باهشلة) 

(/ ) فى ح ©»:ت (شياه) وفى شفاء الغليل كمد ائبته رهوين نصه 
(44في ك ع(فلم لايبوز ) 

(5) فى ك ( علسة المنع ) بدل علة منعالبيع ) 
(١٠)انظرشفا‏ ءالغليل (صس؟/؟ ) 

)١١(‏ فى بيشافساقط 

(1١)فى‏ ب كلدة الناطر ) ساقطة 

(15) عبارةك (ووبهه ظا عر للذكى التابل ) 
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قال المصنف ا رحمه الله ِ)١[-‏ 

الوجه الثانى : فى بيان ان الدوران يفيسد ظن العلية ٠٠‏ .الى آخره17) 
قال رضى الله ئها (63): 

أعلم ان هذ! الوجه ضعيف 4وبيان ضعفه هوان التسك بالاي:(4) 
يتعذ ر تقرره ' 

اد أن مطلق التسوية يقتضى التسويسة فى أمور » لاسبيل الى مراماة 
السوية فيا + 

يلو منه 

ولقسد طول صاحب التنقيم نضه فى ذ لك فقال :/الحكم يجهل كل انسان وحناني 5١‏ ) 
. كل حيوان 6وامكان كل معلوم »و وقوعكل ممكن » وصدق كل متحد” »ركذب كل ب 


مسد ع »وحل كل ما كول واباحة كل قتل »وبطلا ن كل دين رجسمية كل صائسع 








) فى د رحمه الله عنه‎ )١1( 
وهوقولسه : ان بع الد ورانات ينيسد ظن العلية فوب ان يكون كل د وران‎ )1( 
)15*+/ ١/1 ( انظر المحصول‎ ٠ كذلك مفيد! لهذا الظن‎ 
الزيادة من ك والمراد به الشارح‎ )1( 
).218( ةيال٠٠ وهوقوله تعذلى : ان الله يامر بالحدل والاحسان‎ )4( 
من سورة البقصة الل ول نحص لالسرية‎ 
واستسدل بها قاعلا : والحد ل هو التسويسة إبين الد ورانات الا بعد اشتراكها‎ . 
)١911١/1/1( انظر المحصوكل‎ ٠ فى افادة الظن‎ 
: هذا وقد رد عليه القرافى كما رد عليه صاحب التنقيج “فقال فى التفائس : قلننسا‎ 
هذ النكتة تنقلب فنقول : بعنىالد ورانات لاتفيد العلية قطعا كالنصو صالمذكورة‎ 
) انظر النفائس (974/1/ي‎ ٠ بعد ها فيكون الكل كذالك للا ية‎ 
) وجمادة ) بدل ( وحمارية‎ (١ )5( 


1565 


)1( 


وقدمكل موجود 64و نير ذلك مما لايحصى )ثم يودى ألى التناقن » لان 


من افسد الخيالات (5), 
غبارة 


)5 أن العدل/عن اقامة الحق »والعمل بالواجب عوضو 1 ولى 


شم هو مخار نن 
١ :‏ )00 
من التسويسة بين الحق والباطل »والصسى* والمحسن - فى المجازاة ‏ والحالم والجاهل 
والحق ان التصك بهذه الاية فى هذه القاعدة ضحيف لايتاتى تعويل الدبتهد عليه 
ولاالشاظير ٠‏ 
واعلم : ان عسذاالمنع يسمى بالمضحالشكل ؛وعرانا نسلم دلا لة 
تلتلك الد ورانات الخاصة » ونضعد لالة هسذ! الدوران »او تسلم علية المدار فى موضع 
الاجماع » ونبنح عليه فى موض ع النزاع » لاحتمال (امتبا رالخصرص على مانقلناه 
عن الامام الغزالى »فى شفاء الخليل ‏ . (1) 
واختلفت اجهة الاية عن هذا الضنع +فالذى ارتضاه الاما م العلامة رضى الدين 


النيسابورى صاحب الطريقة »رحمه الله _( "تمه ههه 

ب اح م ا 1 

)١(‏ فى ك (الى ) بدل ( ( واو) 

) فى ك ( الحبارات ) بدل ( الخيالات‎ )١( 

(؟) فى كبان ) بدل (ان) 

(؟)هنا انتهى النقل عن صاحب التنقيح » انظر التنقيم ( 1/11١‏ ) 

(5)جارة ك فى صِيغالاحتمال 

(1) انظر : ص (44») من هذا الكتاب 

قف هو المؤيد بن محمد بن على بن حسن رضى ألدين الطوسى النيسايورى 
المقرى المحدث صاحبطريقة فى الجدل توفى سئة (111ه) 

انظر : وفيا تالاعيان (45/9؟) سيراعلا م النبلا “ (11/غ١٠)‏ كشفالظنون )111١1/1(‏ 


انه قال : الدوراناتالدالة على علية المدار كثيرة جدا »تفو تالاحصاء 
وذلدك لا نت جملة كثيرة من قواعد علم الطب ائما تثب تثبت تثبت بالتجربة »؛وهى الدورا ن 


بعينه >؛ وذ لك كالاسبال الداعسر معاستحمال بع ضالادويسة 2 وجسودا! وعدما 


00) 


معبع ضالاد وية والافذية »كذ لك الكلام فى البرودة » والرطوبة واليبوسة( لا 
7ع( 
وكذا الكلا م فى الملحم (25 » والاكال 2267 والمفتت (2) لنحصا (3) وال 7"( 
8 
والمسروق للد م , والمغلظ ؟والقامعللصفرا  *‏ (1) والسهل لكل واحد من 
010 لخاد 
الاخلا 71 ( 4 بسيط كان او مسركبا » ولانهاية /هذه الد ورانات وطية هذه 


المدارات » 


١(‏ ) كلية:مل بناتقطسة من ك 
)١(‏ ابينالمعكوفين ساقط من ك 
( 5 ) المراد باكال هنا الدواء الذى له تاثير فى زياد ة الرغية فى الاكل 
[ء المودت : * من فت الشى * يفته فتا اذادقه ( اللسار> 11/9 ) 
والمراد به هنا الدواء الذى يزيل الحصا ممن اصيب به » ليتناوله باذن الله 
01" )الحصا : دا“ يقعبالثانة »وهو أن يخثر البول فيشتد حتى يصير كالحصا 
للسان ( 4١/47م١)‏ 
(1)اى الدوا * الذى يتسببلاد رار البول 
(4)الموق للدم :: اى الدواء الذى يصفى الدم من الروق وهوالصافى من الماء 
الما * وغيره ( للسان ا )١7/٠١‏ 05 
1؟) الصفسراء : هى المرة وهى احد الاخلا طالاريعة التى  .‏ | .تحتوى 
عليها الاجسام ٠‏ ( اللسان / (56/6) _ ْ 
(١٠))الاخلا‏ ط : جمعخلط اخلاطالانسان » امزج تله الاربعة » وهى الدم والبلخم 
والمرة الصفر | » والمسرة السوداء 
انظر القاموس (خلط) (1/ 79١‏ ) » مفاتيح الخيب للخوارزهى (ص5١٠)‏ 


١ 


واذا ثبقت ١(‏ ذه 2 ووجدنا دورانا ومدارا مسوصوفا بالقيود التى (1) 


ذكرنا ها يغلبطى. الظن. كونه فرد! من تلك الد ورانات ركون ذ لك المدار من 


...تلك المدارات».. فيحصل ظظبة الظن.بعليته الحاقا للفرد.بالاعم الاظب / 


(ه) 5١‏ 
. - وذلك لانسه ١لما.طمنا‏ ( "أكون اهل الحبيشة 27 أسودا والصقانيه 


بيه (7)ظبدطى :الظن كون الحيعى .الس كور اسود »وكون السقلابى (“#أذكير 
أبيذر 5 


هذه حى 7[ “الطيقهة الرفسرية عوقييةه !”1 “اشباده + 





(١)فى‏ “د ثبت 
(1)فى بع (القرى) . .ينيع عدم 
(؟) عبارة ك ( لما كان علمنا ) 
' (48 يلا دمعرينة ». تطل طى البحر الاحمر ين قارة افريقيا ويعرف حاليا' ‏ 


. ياثيوبيا هاريتيسريا. »وهى اول. مبجر السلمين فى عصرالملك النجاشى ل 
(0) فىك (سوداء) 


٠"‏ :13 الصقالبة.:-قال فى اللباب.* هم ولد. ولد: صقلبب بن ليطى المشهور بهذ ه 


النسبة جماعة كبيرة » ونقل القزوينى عضن ابن الكلبى انه قال : روم وصقلاب 
... وارمن .وفرتج كانو.اخوة وهم.ننو ليطى.بن كلوخيم بن.يونان بن يافثبن. نوم ب 
عليه السلام ‏ سكن كل واحد طن الارنننسميت البقعة به »والصقالبةً قوم 
كثيرون هب الشعور حمر الالوان:ذ ووصصولة شديسدة * 
انظر اللباب ( ١‏ / 15) »2 وا ثا رالبلاد (ص:١1)‏ 
(لا)فىك ال ببيضا*). . ش 
: (4)فى.د .( صقلايى-) بالنكره ».وفى..ب ( صقلائى. ) 
(9).فىبو(هى_) ساقطة 
33 اغيييه العلية) 


لتنا 


واحائيضن 0 55 ركن الدين ( 5 )الطاو ..ى ( أ صاحبالطرية..لة 
الموسومة بالطاوو سية ‏ يجوابآ خر » 

وسو اسه ا اعيت أن يعض الف و ]كات هليل علي طب اليد لي 1 وض 
الض ارات طلسة نوجبان يكون الكل كذ لك عوالا انقسم ( * 2 الدورات الى ماهود ليل 
ياك فآ سريدغيل + تيحتاي المبعيه إلى كيبو وفك خري. وص وعد ة) 
ذلك نتف ( ١‏ بالتائي للسرح والعس را أوالقسرر . 56110 


من ك 
والجوا با ن ضعيسفان » 


0530 
أماالاول : فلان )المح الشكل يرد على قاعد #الالحاق يحين هوه( 687 ب 


من ح- 


وائئهم اثتوا قاعدالالحاق باأندوران » وهذ! مما لايخفى فاده ٠‏ 





(١)فىك‏ (غذه ) 

(1) فى ك (الدين ) ساقط 

(؟1) هو: ابوالفضل ركن الدين الحراقى بن محمد بن إالعراقى الشافعى الطاووسى 
كان اماما فاضلاً مناظرا محجاجا قيما بعلم الخلاف ماهرافيه توفى سنة (٠٠1ه‏ ) 
انظر وفيات الاعيان ( )١9048/1‏ والشذرات (خ11/4 اركشف الظنون )١11١1/11(‏ 

(؟)فى ك١‏ (او) يبدل (واو) 

(5) عارةك ( والا لانقسم ) 

(1) فى ك قوله ( وضرر) ساقط © و في ب ( حري ودسر يض) 

)١/(‏ فى ك طضفى 

(4) فى ك ( والحسرة ) 

(4) فى ك ( الى ) يدل (على ) 


ونا العيوى ١!‏ أظريد ودلالة طلق الدوان + زلا ليية مظلق القدار ؛ 
بل ادعى دلالة هذا الدوران »اوطية هذ المدار » واستدل عليه بالبرها ن 
ولعصرى يخلصمن المت حالشكل » لكن البرهان المنسوب اليه فاسد وقسدبينا 
بارا اواو ا 

واما الحصيرى (لأطاحب الطرية يقة النسفة الجاسةيين 27 أبداسن علم التظير 
والفقنه ‏ فاته سلك سلك المرز ‏ يهو التاضل ركن الديل 0 فى الدصوى 
دون الدليل » واما صورة البرهان فى هذوأ الماد 3[ 1 ) فبى ان يقسول : 

هذا المدار الخاصالشترك بين المحدد والمثقل ءلة لوبو يالقصا س » 


3" الموان دليل على ظينة ضق] اسار 0 * ذف لاقد نوفية 


أو هذا 
٠) 0)‏ 5 
احد هما مضنا الى جملة الامور الواقتعة كلثبت اا.حد هما حينئفدة 
الؤاقعة نثبت احدهما با لضرورة )١١(‏ حينكذ » ولوثيت احد هما حينئذ 
لثبت احد هما فى الواقع لان الثايت فى الواق حلي سنقيضها » وذلك لاندلوكان 


ف لواقم 'نقيضهما » وكل ماهو ثابت فى الوا قح فهوثابت حينكذ © ضرورا © الاتضمام 








فيك (العبدي 2 

(؟) مابين الحكوفين ساقط من د 

(8) فى بءك (الحصرى ) وهو جخطا ©» 
وا احصيسرى : هو محمود بن احمدين عبد السلام بن شثمان جمال الدين البخارى 
الحصيرى بفتم الحا “ »اححد فضلا * الحنفية توفى ستة (061م) 
انظر : الفوائد الببية لاص )١١5‏ 

(؟)فى ك كلمة ( بين ) ساقطة 


(5)هو الحميدى وفى بكلمة ( الدين ). اإقطة 
(١1)الزيادة‏ مما عداد 


الى جميعا لا مور المذ كو ره 17كاريافة »ولو شبت 3 لك يلزم اجتماع ( ؟ االشييسن 

[فان الثقسد ير ثبوت احد هما كيلزم لبتماع التقيضيرج]! ' » رهو محال » 

واذ الم يكن فى الواقعنقيضهما كان الواقعاحد هما وهخوالمدعى 4وهوناسد » 

لانه يلزم اجتما عالنقيضيين على تقدير ثبوت احد هما »يتلك ملازمة »فجا ز 

أن تكون صاد قة ويتسركب من ملزوم محال ولازم » وتسد تقرر فى المنطق/ذ لك + 1107/17 /ب 
والحاصل ان اجتما ع النقيضين فى الواقع مدال 6واما على التقدير 2 

هيل : 

ويا علريقة اللي ى 2111 اشوقهنا اوويقال + لولم يكن عقا البذاار 1 1 

فالد وران لايخلو اما ان يكون د ليلا على طيسة مسد اريكون النافى لحليته موجودا 

حيعة + آاولايي [293 6 نان لريكن يلير طيبة هم ق] الدار عاق ترشيت 

عدم ليم هذا الضار ينرم الترك بالمنافى السالم عن معارضة :د لالةالد وران 


وهو منتف يالاصل فيلزم علية هذا المدار لانتفا * لازمسه 0 ومو احد الامرين 0 


واما اذ! كان الد وران د ليلا على علية المدار الذى (1)/ وجد المناقى لعليته 7116/5 
من هك 1١‏ 
يلم عدم علية مدار » يكزن المنافى لعليته موجودا »عملا بالمتانى (17) 





(! ) فى ك ( هذه ) 
(3) فى بالمراد ) 
د اريت 
(٠٠آ‏ سك( 
01 ل تح بلقيو ارال قاض 
(1١)فى‏ ك كلمة ( فى) ساقطة ) 


ل وين 
8 ك ( اجماع 

3 المعو ساقحد دن اك 
")فى بءك (الحصرى ) 
(5 يى ك ( يكون ) ساقطة 
(1) فى ك ( التى ) وهيخطا 


(/1) فى د (العمل ) وفى ب (بالثافى ) 


ثم نقول ::احد الامرين لازم فى نض .الامر »> وهواا د لالة هذا الدوران » 
لما 

اوملا زمة عليةغيسر هذا المدار لدلالة/7 5 عملا با لدليل »وذ لك لان الذليل 
دل على الثانى» 

وعو دد قتولنا : لوكان الد ورانت مي على علية المدار فى غيسر صسورة 
النرام تنيعت (؟ أطية لك السارات ملا بالدليل + وا3) عبدفة: الند. + 
فنقول : هذا المداراما ان كان عسللة اولا »؛ فان كلن علة فهو احد الامرين 
وان لم يكن غلة » وعد م علسيتسه ملزوم لعد م علي مسدار 6دل الد وران على عليته 
فبلزم عد م علية مسد ار دل الد وران على طيشه لتحقق ملزومه ٠‏ 
ثم نقول : الواقعمن ١|‏ حد الامرين اللذين قر رنا ثبوتاحد هما فى الواقع» 
اما دلالة هذ ! الدوران |او سلازمة طية غير هذا المدار لد لالة الدوران] 


أقان كان الاول فظاهر » واته [1 )احد الامسرين الاولين » 


0ع 
وان كان الثانى فيلزم ملا زمة طيةءفر هسذ | المدارء. لدلا لة الد وران|جزما 


0 
وقد ثبت عدم علية مداردل الدوران ءلى عليته ؛لما ذكرنا من تحقسق ملزومه 


).| لتك 








) فى د زيادة ( واو ) قبك ( لدلالة‎ )١( 
فى د(دوران ) بالنكره‎ )1( 

(*)فىد (لثبت) 

(8) فى ب (واو ) بدل (او) 

( 5 ) مابين المعكؤفين ساقط من د 

(1) فى ح (فاته) 

( /ا) مابين المحكونين ساقط من ك 

تهمه) فى ك ( عين ) بدل (التحقق ) 


بع 


فذلك المدارفاما ان كان ١7‏ المدار (') المتازعفى طيته (5) ارين (4) 
والثانى محال 4لان الملا زمة ثابتتة بين علية (*) غيسر ه.:! المدار ؛ود لالة 


ودلا لسة الد وران فى غير صورة النزاع تعين أن يكون ذ لك المدار هو المتناز ع فى عليتة 


01) 


07١ 
وهذه نريقبة حسنسة دقيقة لطليفة » غيسرائنه سعب فهمها‎ 


على من لم يمارسطم النظ[ 1 ونيها نظر ٠‏ 
وذلك لانا نقول : لانسلم ان عد م طيته يستظز م الترك بالنافى السالم » وانمايلز م 
ان توكان عدمدلالة الدوران لازما فبسذا التقرير » 


فان قال : احد هما وهواما الدلالة 17 )اوعد مهما لازم لذلك التقير 


فوع [11 وسدا لجواؤال لايكون ألمي" سطية لفن" سه ؛ 


وان قال : الدلا لسة اما ان كانت لازسة لله اولا مان كانت لازمة له حصل / 
الغرنروادا لم تكن لازسة له يلم أن يكون دم اع لالة لازما له » 

قلنا : ممنوع » فانه لايلزم من سلب ملا زدة ' شى* لشى* »ملازمة نقيضه له 
وان ادعى مجامعة احد النقيضين له غهو سلم ويحتاج الى ] ١ ١(‏ ان يخيسر صورة 


الدليل ٠‏ 1 
سس ل حبحب 
(١)عبارةك‏ ( ان يكون ) 

)١(‏ فى ك ( المدار) ساقط 

("؟)فى ك ( عينه) 

(غ)فى ك زيادة ( المدار ) بعد ( غيسره ) 
(5)فى ك ( علة ) 

(1 )حرف الوا و ساقامن د 

(لا) فى ك (انها) 

(4)فى د(النظم ) وفى ك (المنطق ) 
4)عارةب ( دلا لةالدوران ) 
)١١ «*‏ الزلد: من ك فقط 


وقا ل الفاغل ‏ صاحبتهذ يبالنكت (' 2 :لولم يكن مطلق الد وران د ليلا (5) 
فب ار ووو ان اسان ون نك 00ظ 

ل.! نبتت علي ةالمدار الذى وجْد المنافى لعليته » وغ والتخلف 

صورة اخسرى : وهى ان نقول : عدم علية هذا المدار معطية مدار »؛ وجد 

الضا'ى. لعليته ممالايجتمعان والثانى ثايت بالاجماع » قيلزم انتفا ‏ الاول » 

وانطا قلنا : انهما لايجتمعان ؛لان الدوران اما ان يكون د ليلا على علية المدا ر 


او 4لا 


فان 3" أ كاى. .دليلا ينز طية ذا المدارعسلا»: تدليق وان ل يكن دليلا 
يلزم عدم طيسة تلك المدارات التى وجد الننافى لعليتته عملا بالمنافى السا لم 
عن معارضة د لالسة الدوران »نثبت انهما لايجتمعان وأأ"انى ثابتاجماعا * فيلزم 
انتفاء الاول ٠‏ ش 

هسذه / جصلة الطرق الاصولية والجدليية »وقد جمهنا هل) 


لمن خصه الله بطل بالحلم والله المجازى بالثوا ب / كما 








من (د ) 
(() هواثيرالدين المفتل بن المفضل الاببرى © حكيم منطقى »فلكى »قام بتذ ش 
بتهذ يبكتاب ” النكت »» للشيصرازى » وله كتاب هداية الحكمة » 
ا عن حو جح اكه اتركاج السعاعة 713 71 )محجم المولفين ( 78/1١١1‏ 19) 
(*) فى ك (ثبت ) 
(غ) فى ك ١‏ الضافى ) بدل ( البدار) 
(5) فى ك ( التى ) 
(0)نىد (وآن كان ) 
(1) فى ك ( جمعنا ) بدون #ممير المفعول فى آخره 


م" 


قال صاحب التلخيص : ماذكره الصنف مد خسول من وجوه : 
الاول : ان ما ذكره لايختصبالد وران بل لولم يذكر الدورا .ن اصلا انتظم د ليله 
وبيانئكه :ان يقول : هذا الحكم لابد لله من علة حادثة 4؛وما كان موجودا 
غيل هذا الحم لا يصلع ان يكين طنة:+ التغلف المذكي 117 
القانى : ان ما ذكره يقتضى كون الحكم الشرعى حادثا »وهو باطل على اصله 
على ما قر ره فى اول الكتاب » 
الثالث : أن الخصم يحارضه بالاستصحاب »فيقورل : ماذكرتم ليسبعلة علانها 
لمتكن علة قبل حد وث هذ ! النحكم بعين ما ذكرتم من التخلف عفلا تكون علسة 
مطلقا عب لا بالاستصحاب (1). 
الرابع : ان الد وران توقفت د لالته على الاستصحاب »فاما ان يتوقفد لالة الاستصحاب 
حى السرران. ا 2929 تان عقت يلي 241 العور وغوباطل, : 

وان لم تتو قف »يلزم رجحان الاستصحاب طى الد وران غلا يكون الاستصحاب مرج وحا 
بالنسب ة الى القياس فينع الحم بالقياس مطلقا >لان القياس لابد وان يرفح مقتضى 
البراء ااصلية وهو الاستصحاب »؛ فيلزم رجحانه عليسه عليه © فيكون الاستصحاب 
مسرجوحا بالنسبة الى القياس :ل * »والمقد رخلا فه 257 » 

واطم انها اسئلة جيدة علا با“س بها »ونحن نجيب ها فنقول / ؛ 


لانسلم انه لااختسا ص للد ليل بالد وران » بل لله اختصاص » 





)١1(‏ فى ك ( المذكور ) ساق 

) فى ب ( بالاستصحاب الحال‎ ) ١1( 

(0) فى ك (املا ١‏ 

(4) فى ك ملزوم ) 

(6) فى د مابين المعكوفيان ساقط 

(1) انشتهى قول صاحب التلخيص انظر التتلخيص ( ١١٠١١/ب)‏ 


3 و1١‏ إيساسه : هوانا تقول : هذا حكم حاد شفلا يد أ.ن يكون له ملة 
حادئة لانه لولم يكن له علسة حادقة يلزم احد الامرين 4وغو اما ان لايكون 
لسهطبة اصلا اوله طة نير /[حادفة |( !2 قطعا »كل واحد منهما منتف ‏ 118/1 /ب 
من ب 
بالاصل » 
اما الاول : فلا ن الاصل فى الاحكام الشرعية ان يكون لها ادل بمعئى المعرفات 
او للزوم التكليفيا لهال » 
واما الثانى : قلا ستلزامسه (”) التخلف » وهوياطل ٠‏ 
واذا ثبتت هذه المقد مسة ننقول : تلك العلة الحادثة » اما ان يكون هذا 
الوصف الذى دار الحكم معه وجودا وعدم * بمعنى انه حسد ث الحكم يحد وه 
ادق 


وانعدم ” *' بانعدامه / *وغيره »© والثائى باطل لما تقدم »فتعين ان يكون 


الملشاهة؟ لوت االذى عو 180 نا وكووعديعالدلة يديل يمد ! 

العكر وروجود عبن | الوضف اوعد هل مرحديية : 

واذا ظهر ذ نك »؛ فاعلم ان هذه الطسريقة بعينها لا يمكن سلوكها من غيسر تحرض 
' للدوران 6 ظبا اختصاصيهذ!! التضضيير »؛ 

نعم اذ! أورد الصورة التى (7 ذكرها المعترضفعى صورة صحيحة ايشا عامة الدلالة 


على علية الوصف الحادث 4 سوا * علم حد وشه ‏ كما ذكرنايفي. صورة الدوران سب 





١7‏ )الزياد ة من غير د 

)١(‏ الزيادة من غير ساد 

() عبارة ك ( فلاسبيل اليه للتخلف ) 
(؟)عبارة ك انعدام الحكم ) 

(5) فى ك ( هو) ساقعد 

(1) فى ك (الذى ) 
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(1) 
أو بغيسره من الطسرق ولااشكال فى ذلك غان غايته التسك بد ليل صحيح »تحم * 


د لالتاه (! )المدارويره. » الا انه يفوته فى هذه الطلريقة قوة غلبة 


الظن الناشئة من تحقق د وران الوجود معالوجود »والحدم معالعدم » 
ضف (ع) 
وعن الثانى : انا تقول : التعلق حادث »وذا تالخطاب قديئة (؟) ءويه 
يند فعالاشكال ٠‏ 
ين العاليف د 7 ان الأستبحاب بردي بالتسية الى ما يقن السقية 4+ يؤانك 
بسد ليل تعارض الاستصحاب هما يقتضى العلية من النصوس وانواعالايمسسا "ات 
والمناسبسة ممعثبوت م يقتضى العلية هثبوت موجباحد الد ليلين دليل رجحاته 


على معارضه »6 


ثم تقول : الاستصحاب الذي من جانبالخصم يقتضى عدم وجود / ما ذكرنا من 5ا1// ب 
: من د 
الورصف »6 وعدم عليته ماحد موعبيه نير ثابت حزما »لتحقق الوصف الذى 


ذكرضاه ؛والاستصحاب الذى من جاتب العلل ايضا له موجبان »ويسكن 
عي م (5) (7) 

أن يتبت سه كل واحسد من الموجبين »فصاذكرنسا م راجم ٠‏ 

واما امرلبح : فجرفيه انا نختار عد م توقف الاستصحاب على الد وران وننفسعرجحائه 


فائيه لايلزم من مجرد عدم أاتوقف الرجحان ٠‏ 


- ل ل تت ماي 
)١(‏ فى د (تعم) 


(1) فى ك ( دلالة ) بدون الضمير فن آخره 
(1) اى الاعتسراىالثانى الذى اورده صاحب التلخيص وقد سبق ذكره 


(:)فى ك ( قديم) با لتذكير 

( 5 )اى الاعترا شالثالّث من النقشوانى 

(1) فى ك ذكرنا بدون ضمير النصب فى آخره 
(/) فى ك ( الواضح ) 





لسن 


واخرفيلى الوجه الثائئ ١(‏ أيان الامسر بالتسوية ام بالهدوز » ولاقدرة 


للكليف على ذلك » نان اعد وى رن يا “وكون الد وران يفيد الطن: 
اوالعلم لايتعلق بفحله واختياره » 

وجوابيه : اتا 1 : بع ضالد ورانات يفيد ظن فنلية المدار » وعلية 
المد.ريقتضى حكما من الاحكام المتعلقة يفعل الكلفالمقد ورعطليسه » كاعطا * 
التسنودة (1! نهر وى امال الفيقما * “وكذلك الكلام فى نظا قره » انا يا 

وذ لك يدخل تحت اختيار اللكلف ؛ 0 ذكره 

واعتسرض صاحب التنقيح / على المصنف يوجوه » لور سرع 


من (ب) 
الآاول و أن المصنف انما اثبتد لالة الد وران بواأسطة الحصسر 4 والد وران طريقة 


ستقلد #والتظر فيه انه هل هو بمفرده يفيد ظن العليةاملا ؟ 
ولع يسنك المصنف هده الطريقة » 


(غ), 5 
الثانى/ : “ان التخلف الذكور انما يطل كون الخير علسة تامة (* ١‏ ءولايبطل ا 
من ك 


كونه ع 30 


الثالث؛ المحارضسة بالتعيين وخصوصالمحل .“)م (7) م/] 
1 تمت ح- 











(+) هوالذى ساقه المصنف لبيان ان الد وران يفيد ظن العليء ومفاده : أن يعن 
الد ورانات يفيد ظنالخإية فوجب! ن يكون كل د وران كذ لك 6 واستد ل على ذ لك 

؛:. بقوله تعالى : أن ألله يامر بالغدل والاحسان ‏ الاية (*+4 ) من سورة النحل 
قال العدل هو التسنوية 4ولن تحصل التسوية بين الد ورانات الا بعد اشتراكبا 

فى أنادة الظن ٠‏ انظر المحصول /1/1١‏ +151 1593 

(©) هول نوعمن الحقاقير »تسمى السقمونيا ايضا ‏ انظر : المحتسد فى الادوية (ن77؟) 

(8)فىي ك ( 20 واندفح) 

(» )فى ك ( الثانية ) 

(0) فى ك ( هامة ) 

(1)فى ك زياد ( شر ططلة ) بعد قوله ( جزء علة) 

(/) انتهى ماقاله صاحب التنقيح ( انظر التنقيم (18,0١/ب)‏ 


لسن 


زالجواب ضنا ذكرة 2ب 
اباالؤل > فول + عد السلعسقق 213 الوروه #وقر قط امف بير 
محقق اليو 7 (1 بل هو_مقق الحدم اوالاصل ينا #دظى الحة م 8/9818 


من ( ك؛ 
ولاحاجة الى ذكر الحصر » ولميبق الا التمسك بالاستصحاب فى قاعد 3 الدوران 


وقد سيق انتقارانتسك بالقياسالى الاستصحاب ؛بل التصوص 4وسائر انوا هر 
ولا اشكال فى ذلك + 
وعن الثانى : ان غير هسذ | الوصف معدو لما مسر »ثلا ييكون علسة 4ولا جزعلة 
ولا شرططة ٠‏ 
واما الثالث : فهو سوال اورده المصنف وغيره »وقد كلمنا عليه » 
وقال 1 اللصنف : ان غير (5) هذ' لوصف 16 إن كان موجرذ! قبل 
الحكم اولا » 

متقليدقى الويف 3" 5 [زجديى (50) عليقه + 
وقال : التعين قد يكون بالثبوت كالغول واللون وفيسرف'' ' وقد يكون.'.لعدم 
كتحين االجزء بالنسبة الى الكل فان معناه اه ليس معصه فيه » 
وقد يكون ببسطا :الحيوان الابينفان اتيازه عن الاسود 4انه لير باسدد ؛ 


٠ وبالبياضس‎ 





) فى نيسرح (تحقق‎ )١1( 

(1) فى ك تكرر قوله : ( وغير هذا الوسفغبر محققى الو جود ) 
(7) يريد بذلك القرافى انظر النفاعس ( #/6ا/ب ) 
(غ) فى ك ( غير ) ساقط 

(::) فى ك للوصف 

(5 فى اللشدى © 


11 


تونم ين اوهو تح 1أأوييي 110 شن التق : 

قلئا : لانسلم فان الحقائق المختلفة لايجباختلا فها ( ")فى اللوزم » ولااتفاقه) ل(1أ 
)00( 

وين الشحين مخاقف لتحمين الصيم. 6 واق] كاها حتحلقن + جا أن يكن ليس تعين 


ولايكو ن للتعين تعين هذا كلا مه » )1) 

١ ١‏ 7/0ا) 
أما السوال الاول : فقد ذكره صاحب التلخيص »وقد اورد تاه راسيذ!:. عنله - () 
والاكلاامة فى التسيى 11+ عقي و قلا وعبيب + ولتوقع سني القديوا ١"‏ سه بظبير 


ساد كلامه »6 
فتقول :الشيئان لايد وان يمتظز احد هما عن الاخر بشى* 4رة لا يلزم وود الائدين 


بلا اتياز “وهو محال / » ا 
دن (د 1 


فيا ان يكهنا اغراك توعيسن »او اخراد فوع وانحد »قان كان الآرق ##الانفدلا فييتبيا 
يعار 377 4الياغية غلا حليبة الى الاتقعلافبالعرارض «وآن كان القاتى فلا يبددة 
الاختلا ف بالعوارض » 

مثال الاول : فرد معين من نوعالخيل » فرد معين من نوح أت ؟ 


شال ١1)‏ * الثاتى + زيد »وعمرو ©» 


٠ 
0 


) فى ك ( المتعين‎ ) ١( 

) فى ناتعيين‎ )١( 

(؟)فى د ( اختلا قبا ) 

(4) فى د ( اتفاقهما ) 

(5) فى ك ( لتعين ) 

(11 هنا انتهن. كلا م القراقى انظر النفائكس ( ١‏ / 704 ب ) 
(/) فى غيرب ( اجبناه ) 

(8) انظر : : ص (. ) 

(5) فى ك التعيين ) 

) فىلت ( للتحيين ) وفى د (للتعين‎ )٠١( 
) فى لكابتمام‎ )١١1( 

(؟١)‏ فى ح (ومال ) بزيادة وان 





والد ليل على انه يجباختلا فها بالعوارضالمفارقة ؛ اذ لولم يختلفا بالعوارض 
المفارقسة .»يلزم ان يكون فى الخارج افراد نوع واحد » ولا يمتاز احد عما عن الآخر 


بشى* له وجود / فى الخارج » فليسفى الخاري الا حصتان )١(‏ من الماهية ‏ م وب- 
من ( ب) 


الشتركة ؛ وليس مها فى الخاريم شى * وجودى أصلا فيلزم عد م امتياز نه سحا 
احمد هما عن الاخسر بالغرورة “وغو محال» ييل ان يكن ا لامتي نز يالحوارض المقارقة 
الوجوديية »وهوالمطلوب » 
ولا بوصف عد مى ءِ 

)20 
واما ماذكره من د فعالتسلسل ففاسد » واضح الفساد ‏ فانه “يتصور أن يكون 
التمين وجوديا ولاتسين له :(5) نحم يجوز أن يكون التحين مازا بنقسسسه 


عن غيسره اقلايققراقى عن كرب كنابيناه 211 ال امل + 








(1) فى ك ( حصتين ) 
(؟١)فىك‏ (ثبت) 


(*) فى ك (الكون ) 


(؟) فى ك. كلمة (دفع) ساقطة 


(5)قفىح (له)لااتط 
(1)فى ك ( لما بيتاه ) 


نايا 


قال الحنف_ رحمه الله :)١[-‏ احتع المكرون يوخبيق سيب الل القن (15) 
إقال رفى الله شه ]لاب 
الم : ان التصنف عارضفى الحكم بوجهين ؛ 

التول. « الها يشير وك قهها اسان سردم طية البشقر 4 ار لفل ١‏ ل بلك رات 
منفكة عن العلية ؛ وهى واضحة غنية عن الشرح » 
ولابه من تنبيهين : ٠‏ 
الاول : هوان الفصل يجب ان يكون سابيا لفنسوع 4لائنه لولم يكن صناويا لله يلزم 

0 
أ يكين أع أوخص اونهاينا له » وكل وابند متها دقع سن كوفه سيلا # 1١‏ #4وي 
وذ لك لاستحالة حصول التمييز ئالاعم او الاخص او النباعن 4 والفصل لايد وان يكون 
مميزا » واذا كان صاويا للنوع » فكل ما دار معالنوع وجود! وع.دطا “دار معتصل 
ذلك النوع » فانه اذا انعدمالنوع » اتعدم فصسله ؟ راذا وجسد التوع وجسد 
فصله ؛ فالدائر محالنوع وجودا وعدما دائسر معفصله وجر.' وعدم 4 مخ 


270 
ان فصل 010( النوع لي سبعلة » للداعر » لانا نفرفسه كذ لت 6نتن. تيج .:. النقض ٠‏ 








) فى ك ( رضىالله عنسه‎ ) ١( 

)١(‏ انظر نمصما قال ه المصنف فى المحصول ( ١/؟‏ / 55١‏ ؛) 
إفرف الزيادة من ك 

1غ) قي عدا ح ( ونقيل ) 

(05) فيما عدا ك ( مبائن ) بالرفح 


(1) فى ب ( الفصل ) 
(1) فى ب (لانفرا منو:) ‏ «هوتصخيف 


51 


الثانى : ان الزسان نبارة عن مقدار حسركة الفلك الاعظم على رأى القد ما( ١‏ ير 


0008 . 00 
فلا [ينغك ] الزمان عن الحركة 4والحركة عن الزمان» 


5 3 8 

فبيا 7 متلا زمان وجود1 و عد لا + فيتحقق الدوران ينفكا عن علية المدار 
عدن القأييهب 

وبقية العوارضواضحصة لا ٠.‏ 








)١(‏ مابين اللمعكوفين ساقط من اد 
( 1) ابين المعكوفين ساقط من ل ان 
()قد ذكر الايجى فى الموقفخسة مسذاهب- فى الزيان : 
أحدها :أنه جوهرمجرد لايقبل العد م لذإتسه 3 
ثانيها : انه الفلك الاعظم لانه محيطيالكل 
ثالشها :انه حركة األفلك الاعظم 
ورابعها : ماذ عباليه ارسطوانه مقسدار 'حسركة الفلك الاعظم 
وخاسها : مذ هب الاشاعره أنه متجسدد يقتدربه م«تجسدد 
هذا ان الافلا ك على دذ هب الفلا سفة تسعة رالفلك !لتا سع <.والسمى 
بل لفلك الاعظم والافلا ك على رايبمقديمة ومن ثم تالزبان ضدهم قديم » 
واماالذى يدل عليه الكتاب والسنة فه :و ان الافلا ك ‏ بمحنى السماوات ‏ 
سيحة وام الزمان قهو حاد ث مخلوق ]ما نجعل الشس والقسر د ليلا على اعتبا ر 
الزْهدن ف الدنيا » 
قال تعالى : هوالذى جعل الش. _ضيا * والقمر نورا وقدره منا زل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ‏ الاية (5) من سورة يونس 
وقال شيخ الاسلا م الحلامة ابن تيمية : وليس فى شى* من اد لتهم مايد ل على 
قدمالفلك ولاقد مشى* من حركاته بلا قدم الزمان انذى هسو قدار حرك:ة 
الظك ؛والرسل اخيرت بخلق الافلا ك هخلق الزوان الذى عو .قدار حركتها ' 
محاخبارها يانها خلقت من ماد قبل ذلك وفى زمان قبل عسذ “نزمان »فاته سيحائه 
اخبر انه خلق السماوات والارىفى ستة ايام صواء قيل ان تلك الايام يمقدار هذه 
الايام المقدرة بطلوع الشسوغفرويها أقيل : انها أكبرمنها .دا ةذل بعضهم ؛: ان 
كل يوم قد ره الفسنة خلا ريبان تلك الايام التى خلقت السماوات والارنرغير هذه الا يا 
وغير الزمان الذى هو مقدار حركة هذه الاخلاك » . ْ 
انظر المواقف للايجى .(ص 5٠١١ + ١١5١1١١‏ ) والفتاواى لابن تيمية )175/1١8(‏ 
() فى ك فهى ) 
)60 . فى ك ( التقوشس) وراجعنصتلك العوارضفى البحصول (؟5/1 / 541-ا19) 


م 


فضا 


ولم أن الجوا ب عن الجميح انا لاندعى د لالسة مطلق الد وران على عليسة مطلق المدار 


يا خض طب ة بيار بالشسروط المذكورة 6 
وهى : حقو( ') الترتب (') غيصم ات يقال : وجد هذا » فوجد ذاك ٠‏ 


وعد م القطعبعدم علية المدار » 
ولا يو جود مزاحم صالح للعلية » 
ولا بالتخلفعنه 
وزاد اخرون وجود التخلف عن المدار المعارض» 
وبما ذكرنا من القيد اند فرت [2 النقوض باسرها ٠‏ 
)0 
فان قيسد التوتب معد وم عن أ رهما رعد م القطع يعد م العلية معد وم عن 


٠ جميعها‎ 


:وا عمسم ان. مذ هب!هل الحق : انه يجو زان يصدر من الواجد. المطلق. 


10ل وقوابل 03 


اكثسز مرالواحد ادافعبة واحدة بن عبر تسيا إلات 
ومذهب الفلا سفة أن لايصدر من الواحد المطلق / من سر توسطالالات ‏ (11717741/ 


ه ال 
والقوايل. إلا شى * واحسد على هذه القاعدة ينوا تروب البو ةا أن 62 











(1 فى ب فخ يك (ائما) 

(12)فى: تهرريب ( تحقيق ) 

(1) فى.غيسرح حي ١‏ 
(غ)فىد (و فد تيت ) يزياك م وإو قبل الكلبسةبولا دا لها 
(0) فى ح ( الترتيب ) اق 

(0)فى بلالات ) 

(1) فى ك العوامل ) 

(3) سياتى النقضعلى هذه القاعدة فى .“صءبم -431) 


14م 


ولهذ! 2١(‏ قال المصنف : العلة قد يكون لها معلولان 25 / اما معا » 
او التعيب 111 

وتعتاه : أن يصد رين العلة غيقان ( امنا »/ من قير توسط ]ا لانث 
او قوابل » أو يصد ر عنسه شيئان على الترتي بإيان يصصد ر عله شى * ثم يصدار 
عن ذ لك الشي* شى* 1 خسر »فقد صد رعن الاول شيئان على الترتيب كل 0 ) 


030 )3ع( )م) 
بدون الترتب فى الاول» وبالترئب فى الثاني والله اعلم بالصواب 





(١)فى‏ ك ( هكذه ) 

(؟') فىك ( معلولات) 

(؟) فى ب ءك ( الترتب ) وانظر نصما قاله المصنف نى المحصول ( ؟ / ؟ / 1517) 
(4) فى د ( شيئا ) بالافراد 

١ت'‏ كحى ك ما بين المعكو فين سا؛."..ط 

759 ) فى ك ( الترتيب ) » 

(غ) وي (السرلب ] ساقط 


احامرا 


قال المصنف- رحمه الله تعالى  :)١(‏ 


القيل السابح 
فى 


السبسر والتقسيم ٠.00٠0‏ .الى 1 خسر (1) 





(١)نفى‏ د زيادة ( عنه) بعد (تعالى ) 
(1) انظر نصماقاله المصنف فى المحصول ( 775 /1557) 
قلت : وتربعحقيقة هذا السلك الى حصرما يمكن جعله اوصافا للمحل ثم أبخنائ, 
ما لا يعصلح منها للتعليل بسه»فالاول هو التقسيم #الثانى هو السبر » 
7[ بع ضالاصوليين فيما ذكر: 'ازركشى انه قد اشير بهذا فى قوله تعالى 
مااتخذ الله من ولد وما كا ن معه من أله اذا لذ هبكل اله يما خلق الاية 
(18) سورة الموشسون 
والتقسي م على قسمين »الاول : ان يكون ضنحصرا بين النفى والاثبات وهو المسمى 
بالتقسيم النحصر اوالحاصر » 
والثانى : ان لايكو ن كذ لك وهوالصمى بالتقسيم النتشر » 
اما الاول فهو حجة بالاتفاق فى القطعيات يكذ لك فى الظنيات ضد أكثر العلماء 
الا ماحكى عن الصفى البندى انه قال وحصول هذا التقسيم فى الشرصمات ء..رجدا 
اما النع!''ثانى » وعوالتقسيم النتشر فاختلفوا فى ذلك على مذ اهب : 
الاول : انه ليسيحبة مطلقا » لافى الفطحيات 4ولافى الظنيات »حكاه اما الحرمين 
الثانى : انه حبة فى المظنونات فقط لانه يحصل به غلبة الظن يوهواختيار اما الحرمدين 
والثالث : انه حجة للنا ظر » د ون المناظر »وهو اختيار الامدى © 
وقال الزركشى وحكى القاضى لبن العربى قولا آخر انه د ليل قطعى وغزاه الى ابى الحسن 
الاشعرى وسائر الاصحاب »قال وعوالصحديح 
هذا وقد اشترط فى تصحيح هذ االصلك امن يكون الحكم فى الاصل معللاب :سب » 
خلا فا للغزالى » ٠‏ 
انظر التفصيل : فى البرهان ( 8١9‏ ) والمحصول ( 5 // 113 )والبحر المحيط 
(1/1؟5/س ) والمئخول (ص٠ )١5‏ والستصفى (190/1) والاحكام للامدى ( 117/1) 
والابباج ( 7/-78) وشرح الاسنوى على الدنهاج )7١/1(‏ وارشاد الفحول (ص]1١؟)‏ 


برضل 


قال سدرخسة اله (1) 
ش 00 

اعلم : أن السبر والتقيبيم من الطرق المعتبره الدالة على علية الوصف 
فيه اال سان ةي 2120 


والتقسيم : هوقوله ؛ ألما ان يكون هذا الحكم معللا أولا ء 





١(‏ ) الزياد ة من ك 
00 لقد نقل الزركشى خلا فا فى المساء لة »فقال : المشبور ان هذا النوع من 
السالك. ونازج فيه جماعة من المتا* خسرين نهم ابوالعبا سالقرطبى سفى 
حجدله ى قال انه شرل “لا دليل ثم نتل. نه اذه قال فى اصوله ل 5 1 
اكثرالنظار عدوا هذاالسلك د ليلا على التعليل يفيه نظر #وذ لك لان ما يبقيه 
السبر لابد وان يكون ظاهسر الناسبة »وهو قياسالحلة »!وصالحا لها وهو الشيه 
فالتحقيق ان يقا ل : الد ليل على التعليل هنا هوالمناسبة غير ان السبر عين 
دليل الوصفق » فالسبر اذا شرط لا دليل » 
كذ لك نقل الزركشى عن العبدرى شارح المبستصني انه بعتقد ان السبسر 
لبنى من سالك العلة » وائا هوخا دم للوصف المناسب 
واما الخزالى : ذائه يراه مسلكا مستقلا بذاتسه ولذ لك يقول : واذ! استقام السبر 


كذ لك فلا يحتاج الى المناسية »تابعه عامة الاصولبين فيما يتعلق يجعله صلكا 
للحلة ك ون ما يتعلق باعتبار المنا سبة فيه و عدم اعتباره كما سيق التنويه بذ لك 
انظر : الستصفى ( 1560/1) والبحر المخيط ( #/٠٠/رب)‏ 

(1)فى ب ( الشبه ) وهوتصحيف 

(5) قال فى اللسان : السير : التجربة وسبر الشى * سبرا حزره وخبره » 
والسبر : استخراج كنه الامر » 
والسير : مصد رسبر الجرح :بره ويسيسره سبسرا نظرمقد اره » قأسسه 
ليعرفغوره , 
وقال فى القاموس : ! .عبر امتحان غورالجرح ونيره كا لاستبار 6 
انظر : لسانالحرب (32+-514) والثاين (78/ 26)) 


وقوله : العلة اماكذا ]وكذا » وهويعو د الى فيا ساستثنسائى مركب هبسن 

سو اا يخا 

وهذا الفصل واضح 7( "2 » ولايد من التنبيه على ابحاث »: 

الاول : ان الاستصحابيقتضى عدم الدلي. .2 (؟) ذانا ووصفا » ضرورة ان “ات 
الحملسة لم تكن موجودة لمكونها حادقة ؛ ركذ لك وصفكونها طة غالاستصحاب 

يقتضى عسد م كل علة ذاتا ووصفا ترك ساي قا مويق وعد ٠‏ أوطلته 
فيجرى فيما عداه على قضية الد ليل ؛ ويلزم من ذلك عد م ماسوتي الاوصا” التى 


تحققنا وجود ها »؛ ولزم من ذلك الحصر [1) 





» المنفصلة : هى القضية التى حكم فيها بالتنافى بين الشيئين فى الموجبة‎ )١( 
: اويسلب التنافى بينهما فى السالبة ويهى على ثلا ثشة اقسام‎ 
لحكم با لتنافى او يعدم التنافى بين النسبتين فى الصدق‎ ١ الاول : ان يكون‎ 
والكذ ب معا بان لايجتمعان معا ولا يرتقعان معا كما نقول : هذا الودد‎ 
اما زوج او فرد خلا يمكن اجتما عال زوجية والفردية فى عدد معين ولا ارتفاعها‎ 
الثائنى : ان يحكم با لتنافى أو بسلبالتنافى » بينهما فى الصدق فقط يان لايجتمعان‎ 
: معا ولكنبما قد يرتفعان »وتسمى مثل هذه النسبة مانعة الجمع‎ 
مثل قولنا هذا الثى * اما شير امعجر لا يكت أن يكوريتي * معين حجرا‎ 
+ لجرا مسا عولاويق إن لا يكين عينا خبنا‎ 

الثالك : ان يكون الحكم فيها بالتنافى او يسلب التنافى فى الكذ ب فقط » 

بان لا يرتفحان معا ولكنهما قد يجتمعا ن وتسمى هذه النسبة مانعة الخلو 

ثل قولنا :: اما هذا ألشى * لاشجر او لا حجر ملايكن ارتفاعهما والا كان الشى حبرا 
وشجرا معا ولكن يكن اجتما عهما بان يكون الشى* حيوانا ٠‏ 

انظر التعريفات ( ص؟ ١١‏ ) والمرقاة ( ص١‏ ؟) 


جا المسلية. لخي الققية الى مق هوا متيواوني + لعي" قتي انيه * 


كقودك : زيد قائم وزيد ليسيقاعم 
والحملية د اطلا قها تقايل الشرطية » وياد يها مالاينحل الى قضيتين بل ينحل 
الى مفردين او الى مفرد وقضية كمما فى الاشثلة المذكورة » بيئما الشرطية ت: 
اقضيعين كل 1 بالا ا غالتنها 
)2 مالين لكوتي بلجي ٠‏ 1 









فض 


الثانى : ان قوله : ” يمكن أفساده يجميحالمضدات للعلة » كا لنقض »وعدم 

التا* ثير وجميحالايما * ات »» 

فيسه نظسر هذ لك لان الايماء ات المشسهورة المذكورة تدل على طيسة الوصف » 

ولاتدل على عدم عطديسة الوصف / 

واما النقض: فهو تخلف الحكم عن الوصف ذلك /يدل على عدم العلية طى ما (1/500*) 
| 1 الب 

سياتى بيانسه » أن شا * الله تعالى ‏ : 6 (1) 

واما عدم التأثيسر فهو عبا رة :عن يقاء الحكم بسد ون ما فرضطة لسه وليسهو (5:) 

الوق يع موصي 47 وار ري يطل الك فى اسيم ويه 

ش تخالف الملة الاو (7) 1 

ممجواه سه و اريعة ا 01 » وعدم التاثير والقلب ؛ . والقول بالموجب 


ولم _جعل الايما* مفسدا! للعلة » 


وكان الصواب ان يقول : تبطل طية الومف يمد ات العلة ٠‏ 








) 7١١ 1 /5( وانظر نمصرط قاله فى المحصول‎ )١( 
" )4400( انظرص‎ )1( 

(*) فى د (له )يدل (هو) 

(4:- 50) فى ك2 ( العكتين ) فى الموضعين وهوتصحيف 
٠‏ (3) فى ب ( الاخرى ) 

(/ا) فى د ( النقيض) 


نارف 


الثالث : هواته سلم اتحصار الحلة فى كذا وكذا » وسلم بطلا ن الكل الا 

واحدا » 

ثم قال ؛ سلمنا بطلان المفردات كن لم لا يجوز ان يكون مجموع وصفين او شلائة 
طلة؟ 

فنا © هذه 113 الطالية لا سكير ( !أ يمه صليم الممرة ول 

يله عدم الاتصبار » وقد سل الاتصسسار : 

اللإبرء وار اشير التعر ءالا سر فيه مييق الالقلال يقنم سين 
الاقسام (غ) 


وماذ كره ليس ركذ لك » فليس بمنتثُ ,)6 





(١)فىك‏ (هذ!ا) 

(؟)فى ب ( تستقيم ) بالاثبات 

()فى ب (أن ) ساقط 

(8) مايين المعكوفين بكر فق » ح 

(0) هنا انفردت نسخة ك بزيادة العبازة التالية ( وان اصطلح على أن يسميه 
بالمنتشسر لاه لي سبدائر من النفى #الاثبات »فله ذلك ) 


تنا 


قال اللصئفب رحمه الله : 


00 


قانى ل رحمهالله ب 


0 الله تماق ب[ اشعقسي 3 !]اليييف [18 نيه 
)230 

بمأ ليس بمناسب ولا يسنن 3 الس “ويكون الحكم ثابتا فى جميحصور وجود ه 
١‏ لمخاتره البسورة انيناع +[ 

٠ 280)‏ 
واحشرزنسا بالقيد الاول / عن المناسب » (ا/ يه 
وبالثانى : عن الشبسه » 
وصوابه أن يقسول * ” الوصف المطسرد ان يكون | وبا ثبت الحكم فى جميصور 0 
وجود ه المغائسرة لصورة النزاع ولايكون ( 2١١‏ مناسبا ولا مستلنزيا| ١١‏ أللمناسب / ل 


ولايكون وصفا طسرد يسا »كا لطول والقصسر #التسد ويسر » وأن يبنى على 0 “ا / 
القذطره 





(١)انظر‏ تصط قاله قى المحصول (1/1/ ه.7) 

( ؟)الزيادة من ك 

(1) فى ك ( قسم ) وهوتصحيف 

(6 ) فى ب ( الوصف ) ساقط 

(5) فى ك (صتلزما ) 

(1) فى ب ( وجود ) بد ون ضمير المجرور فى آخره . 

(/1) ذكر المصنف تضسيرين للطسرد » وما اورده الشارح هنا هوالذى فسربه معظم 
الاصوليين )سياتى الخلاف فى حجيته » 
انظ ر: الابهاج ( 7/1,) نهاية السول للاسنوى (2ا/ ١11‏ والاحكام للامدى 

ابم امات (ص 65١‏ ) ارشاد الفحول ( ص١١١)‏ 


(5)فى ك ( صور ) ساقظ 
٠١(‏ )فى ك ( قلا يكون ) 


نين 


فان الاوصاف الطردية بهذا التضسير قد يصدق عليه انه لاسب [1), 
امرك 

ولا ستلزما للمنا سب » ويكون الحكم ثابتا فى جميحصور وجود ه المخائسره لصورة 
النزاع » 

١ 78‏ 8 ؟)يس بع (ه) قد اختلف فى كون الاطرا د 
والقيد الآخيبر لد قعالة رران ألا تى ذكره »وقد اختلف فى كون 

(0 

بمفرده د ليلا على العلية » 
واختار الصنف- فى الرسالة الببائية-_انهيدل » 


كال الغوالى : شق الستصق ‏ + حواضعف اتواعالادالة عي العلية 157) 





(1 :فى ب (ليس ١‏ ساقط 

(1) عارةك ( انها ليست بطاسبة ) 

(1') فى ك ( ستلزم ) 

(:)فى بالدوران ) 

(5) فى ب (ذكره ) سدقط 

) فى ب ( عليه ) يدل ( على‎ ) ١( 

() انظر الستصفى ( "١١/9‏ ) 
وقال فى النخؤل : لا حجة نيه دنا ورد على القائلين به باريع مسالك 
انظر المنخول )1515-1+٠0(‏ 

وذهب فى شنا الغليل الى انه حجة وادعى أنه مقرل به عند أكاير 
الحلما* كالشافعى وابى حنيفة كمالك » رضى الله عتهم » وادعى ايضا ان 
'لمشنعين على ارياب الطرب من طما ” العصر القريبكابى زيد » وامام الحرمين 
من القائلين بسه » الاان الامام كان يعبر 0 عن الطرد الذى لايناسب 

با اشبه » ويقول : الطرد باظل » والشب..»ه صحيح »ابو زيند يعبرعن 
الطرد بالمخول » وعن الشبه بالمو؟ سر »4ويقول : المخيل باطل » والموثر 

ضصحيح: » 

ثم ذكر اشلة فن فروع جميحالمذاهبٍلالزامهم القول بصحةالتعليل بالطرد 
اقطر : شفك الغلل (ص 509 261) 


1 
واختار صاحب الا حكام انه لايد لاصلا م )١(‏ 

والفرق بين الوصف المطرد » والطردى ظاهر » 

والوصف الطردى مقابل المناسب ؛ والشبه الستلزم للشدسب 
والمطرد يقابل المنقضش» وله تقسيران » 


الاول : هوالذى سيق تعريفه 4وهوالاقوى » 
والثانى : اضعفبهما » وهوان الوصف قارنل] الحكم فى صورة واحدة ٠‏ 





(١)انظرالاحكام‏ للا امدى (7/ ») 
هذا وقد حكى الزركه نى البحر اربعة اقوال فى .١'‏ |*لة : 
الاول :انه ليسيحجة مطلقا 
والثانى : اه حص مطلقسا 
الثالث : هو حج” بالتفسير ا لاول » دون الثانى 
الزايع : انسه مقبول جسد لا ولا يسو التعويل علسيه عملا ولا القوى به 
وهذا قول الكرخى منن الحنفية » 
وقال الشبكانى : من القائلين بالمذ هب الاول .جمبورالفقها * والمكلمين » 
ونقل الزركشى عن ابن السمحاى أنه قال * وس ابوزيد الذين يجحلون الطرد 
حجبة والاطراد د ليلا »على صحة العلة عدشوية اهل القياس ؛ وقال ايضا 
ولايعد هولاء من جصلة النقها". » 
يقال اليي السوراه + المكى والبرولي شرط اق سمي امعلة رلور ييل 
غليها واستذلى عليه بقوله : لان الطرد زياد فم الدعوء. » لانسه ادعى العلة 
فى الاصل ذلما طولب بصحتبا دل عليعا بانها طة فى الاصل » حيث وجدت 
فلم يزد الا الدعوى على الد عوى »وهكذا نقل عن القاضى ابى الطيب الطبرى » 
ونقل اما م الحرمين عن القاشى قوله :© لركان التصك بالطرد سائفا لما مجزاحد 
من :لبقات الخلق »؛ ولما كان فى اشتراط استجما عاوصاف المجتبد ين معنى » 
ثم رد امام الحرمين مني الكررخى ثقال فاما من جو: الجدل يه منعتعليق ربطالحكم 
عقسدا وعملا «::رء, ٠حكه'‏ فقسد ناقض ثثان المنا ظرة مباحش عن مآ:ذ الشرع » 
وليس فى ابواب الجد ل !١‏ يسوخ استحمالسه فى النظر معالاعترات يانسه لايصلح ان 
يكون مناطا للحكم 4 
انظر : البرهان لامام الحرمين (58-175037/1 لا )والتبصرة للشيرازى (من411-47) 
والبحر المحيط (1737/1 ) وارشاد الفحول ( ١١15ل‏ (11) 
5) فى د ( فانه ) وهرتصحيت 


يقن 


احتحجوا على د لالتسيط ' أعلى العليسة طى التفسيسر الاول ( ؟ أسوليكنالمراد 
بالعيسة المحريف يوحبيق : 

الاول : ان الحكم مقارن لهذا الوصف فى جميحالصور المغائرة لصورة النزا ع 
وقد وجد هذا الوصففى فرع 7" » فيلزم ان يقارنه الحكم الحاقا للناد رب 
بالغالب » فان استقراء أحكتم يدل على ان الشارع يلحق النادر فى كل با ب 
بالغالب شه »ع»* 


)ع 

جميع أ لصور غمشو ع 4وان أدعيت استقسراء بعنىالاحكام فهط سلم »ولايجد يك 
تفه 1 ٠‏ 
واعام ان هسذه القاعد ة يحتاج اليبة فى مسواضع لم يقعالاعنة بتقريرها 
وتلخيصها فى احمبول الفقه “ولابد منه ؛ فتقول : المدعى أن الحكم اذا ثبت 
فى غالب اراد كلى (5) واحنن » لم نعلم /ان الحقيقة الكلية تستلزمه 
فانا اذا وجدنا فرد امن افراد ذلك الكلى » ولم يعلم اتصافه (1 ابيا لايجامع 
ذلك الحكم » حكنا عليه بذ لك الحكم الحاقا للنادر بالغالب (7) . 
11111 
(١)فى‏ د (دلالة ) وفى ب» ح (دلالة!: علية ) بدل دلالته على الغلية ) 

والشبت من ك 
(1) فى ب ( المذكور ) بدل ( الاول ) 
(؟) فى ب ( فى فرع ) ساقط 
(غ)فى ك ' يجديه ) 
(5) فى ب (كل) 
(1) فى د''صافه ) 
(7) عبارة ك ( بالنادر للغالب ) 


14م 


والقيد الاول اعتبرناه ؛ لانا اذ! ه.لضاكون الحقيقة الكلية تستلزم ذلك الحكم 

يلزم غبوت ذ لك الحكم فى جميح!فراد تلك الحقيقة قطعا ؛فلاحاج الى قاعدة 

الالحاق. 

ا ركد ده )١(‏ 1 نرم دن عسع بت (15) عوسرم 

وائما اعتبرنا القيدالثا نى / وذلك ١7‏ لان بعضافراد تلك الحقيقة قد طق انا 

من رك ا 

(5) ون : اليو حو قفا ةم 

بما لا يجامع [ 21 ذلك الحكم » فهو لايسرد على القاعدة , 

سيتضح بعد ذلك ؛ 

141 عبرف 0"كذ لك + ملاينوع (“البادر بالعالبيه نان : 


اح حط : ان يكون فردا من افراد الحقيقة الكلِي م 0 لت شيل (ذكوي 


افرادها ذلك '١١)الحكم‏ » 
الثانى : ان لايتصف ذ لك الفرد بالمنافى لهذ لك الحكم » 
ولسه شرط آخر » وهوان لايكون الحكم فى الاغلب على خلا ف الد ليل ٠‏ 


ثالسه : الغالبطى الصقالبة البياغى وهذا! الرجل صقلابى ( ١5‏ ) نيكون ابيش 
الحاقا للنا.” بالعالب*, 

ا ا ا 
)١1(‏ فى ك ( وذلك ) ساقند 

)١(‏ فىح ( يتصف) 

(") فى ك ( لاينافى ) 

() فى ك ( هذ و القاعدة ) 

(9) فى ب ( نتضا)ساقط 

(1) فى ك ( ما ) ساقط 

(/1) فى بك ( عرفت ) 

(4) فى د ( فالحاق ) 

(5)فى ب ( الكلى ) 

(3) فى لله ( يتتدل ) 

) من ك سقط قوله ( ذ لك الحكم‎ )١١1( 

) فيما عداح (صقلانى‎ )١1( 

(1١)فى‏ ك ( يالنا در ) 


الحرضن 


وكذلك تقول : الغالبعلى اهل الحبفسة السو !د وهذا حيشى ؛:.فيلحق به » 

فيكون اسود ©» 

ونقول : الغالب :فى دارالاسلا م السلمسون ؛وهذ! فى دارالاسلام » فيحكم عليه 

بالاسلام ظاهرا 0 

وكذلك عم ١3‏ على من معدا ثن بلؤى كار “او فى دارالحرب ظاهرا » 
اسان 

والد ليل عليه : ان اتصاأعم افسرا : الحقيقة بصفة موجبة لغلبة الظن باتصاف 


هذا الفرد يتلك الصفة بالدوران » والموجب موجود »© فيلزم ظبة (')الظن 
باتصاف هذ |االفرد بتلك الصفة » 


ع 1 

أو نقول : لولم يكن اتصاف الاعم موجبا لاتصاف الفرد بتلك الصفة » او يذ لك الحكم 

لماع تاعاق الاعريبه عملا بالاسصصاي 7 السالر عن البعارى» م 
فى الإد / 

والقيسد الاول اعتبر » وذلك لانه لولم 7 يكن كذ لك لايكون الموجب لاتصاف 

ف وي “ل (غع).. 
الفرد قائما بالنسبة اليه 
والقيسد الثانى اعتبر لد فمالنةنريالفرد الذى طم اتصافه بصفة الاظب (9)غ 


ل : 5 الذافى 5 


والقيد القساقعيد قيف يل 2117 الفايق + الع السيوي #سيتسنوسية غوسن 
7 
أن يكون هذا العام مخصصصا »الحاظ للذا.:.: ,'لغالب »؛ لان التخصيص عار 


خلا ف الاصل تكذ لك الكلام فى المجاز © اذا سلم عليته ٠‏ 
(١)فى‏ ك (الحكم () 

(1) فيا عداح (علية ) 

(1) عبارةك انهان لم ) بدل ( لانه لم ) 
(؟)فى ب ( الى) 

(5) فى ب (للاغلب ) 





(1)فىرب (يقول ) 
0لا ) فى ب ( فى الكلام ) 


برض 


)10( زفق 
واما حديث فرس القاضى فهو ركيك جدا كان افاد ظنا ضعيفا »فمن يا ب 


القرائن او الدوران ٠‏ 


واما قوله : ” جوابا عن التخلف. ” ان الغيم الرظبيدل طى نزول المطر 


ظاهرا »والتخلف لايقسدح فى دلاءثة طيق ‏ (5) 


ينبغى أن يحمل كلامه طى انا نعنى [ 5 أ بدلالتسه على الحلية »ظبة (5) 
الظن بعليته عنسد تجريد النظر اليه #بالقداف لاو وي فى تي فى ب 
تجريد النظراليه ٠‏ 

واعلم انه اذا قيل : العلية ثاءبتة عملا بالد ليل فللخصم ان يقول : ليست 
ماري ين الشف 

وان قال : انا لاادعى (7) العلية هل ادغى (*) وجود شى * ينيد علبسة 
الظن لوجود العلية »ند تجريد النظراليه ‏ والامر كذ لك نظراالى ما :. 
ذكرئلك »فهذا لايقدح في هالتخلف :: فان حصول غلبة الظن عند تجريد 


النظراليسه ‏ دوين . 


41 


واما تولسه : 5 مجصوع العلدين يقتضى اعحقاد كون الحكم معللا بالوصف المسذ ثور 


بقار 


1أنى'ك ( قياس ) 

(21 :1ك !لمصنف يقوله انا اذ! راينا فرس القاضى واقفا على باب الاميسر 
غلب على ظننا كون القاضى فى دارالاء -.. الخ انظر المحصول ( 7031/15/14) 

(؟)فى د دلالته عليمة ) » وفى ب ( دلالته طيته ) والشيتمئن ك 
ودانظر قول المصنف هذا فى المحصول ( 1/١‏ /ظاره8) 

(غ)غى ك ( تدعى ) 

(5) فى ك ( حلية ) 

(0) فى ب ( تابته ) 

(لا)فى ب(لاتدعى ) 

(4 )فى ب ( تدىعى ) 

(1) مابين المعكوفين ساقط من ب 

43 1ك تعن بلغو عر ةع فو حي 2 م د ا من 


ارس 


وميانه : أن قوله: لولم يستند ألى هذا » فاما أن يكون ذ لك لا ن الحكم 
لايستتد الى علة » وهو محال » إو لانهيستند الى غيسره #رهو بحا( ).١‏ 


لنا : مشضوع ء 
5 اليف ْ )2 ١‏ 
قوله : استناده الى غسره مشسروط / بالشعصور با لغير 2 امت ري 
وت ع4 
قلنا : هذا اذا استند 40 )ألى تر معين » وأما اذا استند (* )الى الغير 


وي رين غلا يعي 96 (1 التسيري لجالا عردسيئ اعباط الس 
بخير معين مضوع ٠‏ 

واها الثانى فسلم »وهو واقع » وهذا منحلاجوا ب له 4 وياقى الكلا م ظاهر ٠‏ 

واطم ان هذا الكلا م هو ضع للد عرى وجرا به الدلا لة طى المدعى » لاالضح » 
انه يصيسر منعا للمنح » ومنحالضح هذ ر 7" من الكلام ٠‏ 


واطم ان صاحب التنقيح اورد / كلمات يمكن جعلبا معارضة للدليل الذى ذكبيره ‏ 7 7/١81١1/ب‏ 


)ب 
المصئف » فمن اعقد كون الاطراد من القسواعصد التى تبنى ليها الاحكام الشرعية 1 


101 

(١)انظر‏ المحصول (؟١84/15/1١٠)‏ 

(1) فى ب ( غير) يد ون ضمير المجرور هايم 

(؟)انظر المحصول ( ؟5/5/,ر )1٠.9‏ 0 

(14)عبارةك ( الى اسنده ) 

()عازةك. 7ؤنا41| اده الوه كيريي عزنا 131 فده الى العير به 

"2 4 وفوعتل ى الإعياراكها البق 

(5) فى ك ( الى ) وهو خطا م 

1740( قال فى القاموس : هذ ركلا مه كفرح كثر فى الخطا * والباطل » والهذ ر محركة 
الكثير الردى #و سقط الكلا م انظر القاموس ( هذر) ( )١18/17‏ 


تقرس 


يلزمه الجؤاب »ونحن نعتقد ركا كة هذه القاعدة ؛وان تصدينا لتقرير ها » 
)0010 : 
ومح ذلك فلم يذكر صاحب التنقيح اد لة قوية على يطلا ن الاطراد * ظنذكر 


ا )| ؟ )ارتضاه.» معالتنبيه طى الخلل » 


قال صاحب التنقيح : ان العلة يجبان تكو ن شتمللة طلى الحكمة ونحن 
تجزم بخلو الطردى من الحكمة » فوجبالجزييعدم طيقه ؛ 
الثانى : انه ما من شى * الا تحتف [ أيه آثاره » موعراته »واجنا سه 
وسميزاته واجزا * مصلسه وعوارضه »والذ هن لا ينفك عن الحلم » فلا ينفك عن 
المعارضة بخله » 
الثالث : هول* 'انه لوصح التعليل بالطرد ليطل ١‏ لالخاء » 

ثاله : ان اقصى مراتبه أنسه من جنس مالم يلتفت اليه الشرع فى 557 
الاحكام عفان صح الالغاء فى الطرد لم ينزل عه ياطراد» أن لم يصح يطل 
هذا النوعمن الالغا * 17 اللعلية (0) 

)ع2 


هذاما ذكره ولم يجب عه 2 وهو ضعيف جيدأ 2 


اما الوجه الاول : فبو مجرد اننعوى»فالمقد مة الاولى ممنوعة وكذ! الثانية 





)١(‏ فى ب 4د ( مع ) وهو تصحيف 

) فى د ( فلنذكرها ذكرها‎ )١( 

(؟) فى ب 4ح يك ( شيئا) 

(4) فىح ( تحقق ) 

(5)فى ك ( هسو ) ساقط 

(1) فى ك ( الاوصاف وبطل هذا!النوع ) كان ( الالخا” للعلية ) 
(7) انتهى ماقاله صاحب التنقيح انظر التنقيم ( "/١11١‏ ) 
(8)فى د ( هوضعيفة ) وفى بالك ( وهىضعيفة ) والمثيت من ح 


رارض 


واما الثانى : فهو ند فع » لان مثرطه صحة التسك بثل هذا الوصف سلا شه 


عن المعارض » 
وقو له : / انه لاينفك عن المعارضابسد! © مضوع ». 610/7 
)001 من (د) 
واما قوله : لابد للشى من مو" شرات ٠٠٠ء٠الى‏ آخره » 
)010 
فبومن ياب التحريف فى الكلام « ولايوشر عند نا الا الله» 
وأما ان الشى * له 1 ثار » فلي سبلا زم قد يكون الشى بسيطا.؛ لاجنسله ولا فصل 
له كم نقول :الطارد ائما يقول : هذا الوصف علا مةاذا سلمعن المعارضة 
بمثله 6/ 87/تب 
من (ك) 


واما الثالث : فجوايه ان الالخا* عبار ة عن ثبوت الحكم يد ون المدعى عليته على 
أصطلا ح يعضهم »وطى اصطلاح آخسر هو أن يعلم ان الشَارع ما اعتبره »والوصف 


المطرد خارج عن القسمين لانا ( ' أنفرضالكلام فى ثل ذلك ٠‏ 


قال صاحب التلخيص : اما ان يريد ا ن الشا رع الحق (#أكك ناد ر يكل غالب » 


0) 


فى جميحالصور 4 أو فى أيسوادن ؛ لريية سه ان با عدا (1 )بحل النزاع 


كذ لك > 
ش 0لا( 
اما القسم؛ الاول فيصعباتباته للنقوضالكثيرة » ولان من جطة تلك الصور 


محل النزاع »ولو ثبت هذا الحكم فى محل النزاع لاستغنى عن هذه المقد مة 2 
ا ا 901 
(١)فى‏ ك ( أما ) ساقط 

(؟ )فى ح ( التخريف ) 

(؟)فى ك ( فانا ) 

(84)فى ك و(الحق ) ساق 

(6) فى ك ( فى ) ساقطة 

(1)فى ك ( ماعدا ) ساقط 

() فى د (فيضعف ) 


كرض 


واما القسم الثانى : فلا يلزم من تسليمه شى » 
)01 
كذ لك » وهل هذا إلا إشبات الطرد (باألطرد » هذاما ذكه +(4) 
وهو مند فحبما ذ كرنا من تقسيم الحاق النادر بالغالب » وكيفية تقريره »؛معالقيد لطب 
5 فت 
الد افع للنقوض ٠‏ 
ولصاحب التنقيح والتلخيص كلمات] خر ١(‏ أفى هذه الصالة واهيية أعرضنا ضنبا/ ‏ 541/17 
9 ب 8 . ب 
لفبعفباوظبور الجواب نبا؛وعن اثالها إذا فهم ما ذكرنا ٠‏ 3 
واطم أن المدعى أن الوصف المذكور علا مع مقيد ة يماذكرنا من القيد الد اف للنقنى 
4 : (لسضا. ولحاي ع 5 
ابا قوله : أن نفى المعارضليس من وظيفته » معناه : ان المعلل لايلزمه 
ابتدا ة التعرضلنفى المحارض بل إن ايد1“ه ( 1 )الخصم بعد ذكر الد ليل يلزنه 
الجواب 6 وياقى الكلمات ظاهمر ٠‏ 





) فى ك ( فشطلف‎ )١1( 

(')عبارةح( ان محل الخ ) 

(7افى د المطرد ) 

(4)انظر : التلخيص(11١1)‏ ب 

(؟)انظر ص(لوه - 6ه ) 

(5) فى ك ( الخرى ) 

(لا) فى ك (اس) يدل ( ليس) 

(4) فى ب عك ( وصيفته ) وانظر قول المصنف هذا فى المحصول (١/؟1/ )7١١‏ 
(9) فى ب (بداه) 

)٠١(‏ فيا عدا_اد ( الكلام) ا 


رضنا 


قال الصئف_ رحمه الله : )١(‏ 
الفصل التساسح 
في 


تنقيح الضاط١٠٠..ءالى‏ آخره (1) 





) )فى ك ( رضى الله مه‎ .١( 
)118118/1/1 ( (1)انظر نصما قاله المصنف فى المحصول‎ 
قلت : التنقيح لخة : التبذيب #المناط ظرف من ناطه بنوطه نوطا »اذا طقه‎ 
)غ٠4/141717/١سوماقلا‎ (6 * فالناطمايتعلق به الشى‎ 
والمناط: فى الاصطلا ح هوالعلة تقال الخزالى : اطم انا تعنى بالعلة فى الشرعة‎ 
» مناط الحكم إلى ما اضاف الشارع إليه الحكم »وناطه به :ونصبه علا مة طيه‎ 
فيماحكاه عنه الزركشى  وتد بيرهم عن العلة بالمناط‎  : وقال أين د قيق العيد‎ 
من ياب المجاز اللخوى طان الحكم لما طق بها كان كالشئ المحسو سالذى تعلق‎ 
٠ بخيره هومن باب تشبيه المعقول بالمحسوس‎ 
ومعنى تنقيح المناط : عند الاصوليين  الحاق الفرع بالاصل بالغا* الفارق بانيقال‎ 
لافارق يبن الاصل والفرع الاكذا هذ لك لامذخل لسغ فى الحكم اليتة غيلزم اشتراكهما‎ 
| » فى الحكم لاشتراكهها فى الموجب له كقياسالامة على الحيد فى السراية‎ 
سماه الحنفية الاستد لال واجروه فى الكفارات بمحرد هم القياس فى الكفارات واجروه مجرى‎ 
» القطعيات فى النسخ - فجوزوا به الزيادة على النص ولم يجوزو ! نسخه يخبرالواحد‎ 
هذاماحكاه ضهم الز ركشى فى البحرب‎ 
» وكذ لك اقر به منكروالقياسوسموه الد ليل او الاستد لال‎ 
» واما عامة الاصوليين من الشكليين فقد اعتبروه نوط دن القياس‎ 
قال صفى الدين الهندى :فيما نقله عنه المزركشى  : والحق ان تنقيح المناط قياس‎ 
مطلق القياس » وهو ءام يتناوله.هو وغيره » وكل منهما قد يكون‎ ٠ خاص» ند رج تحت‎ 
؛ ظنيا وهوالاكثر » وقطعيا »لكن حصول القطحفيما فيه الالحاق يالغاء الفارق اكثسر‎ 
» ه من الذى الالحاق فيه يذكرالجامح ؛ لكن ليسذ لك قرقا فى المعنى يل فى الوقوع‎ 
وقال ابن رحال : كمافى ! ليحر ايضا  ان كان المقصود بالتنقيتعليل الحكم فى حق‎ 
شخصكمافى حد يثالمجامح غالا مركما قال الحنفية » ولايكن أثيا تالحكم من طريق‎ 
وان كان المقصود تعليلا‎ ٠ ٠ ٠٠.6» القياس لان القياس لايستعمل فى حق الاشخاص‎ 
: غى واقعة فليسكما قالوا بل هو من قبيل القياسكما فى قوله صلى الله عليه وسلم‎ 


لدرين 


قال رضى الله عضه "ل ' ) : اطمّن لنا مفبومات ثلاثة » 
درن : تخريي المناط » 
وثانيها : تنقيم المناط » 
وثالشبا : تحقيق المناط » 
فالاول : هو بيان .الحلة على التعيين ؛والد لالة على عليتها » 


( أن لاعتسرشلتسين العلة + بل يقصر طن ثفى الغا رق بين 


والثانى : هو 
1 (؟) رد( 
الصورتين هيلزم من هذا اشتراك الصورتين فى الحكم ‏ على ما ستوشيحه (4) م 


وثالشها : تحقيق المناط وهو بيان وجود العلة فى الفرع ». 





لايقضى القاضى وهو غضبان » والفرق أن الحكم لايتعدى من واقعة إلى واقعة 
من غيرالقياس هيتعد ى من شخص إلى شخص بغيرالقياس » 
ظث 4 أما كلام ابن رحال غبو وجهة جد إلا أنه قد يضعب التقرق بين كم 
يتعلق . بالشخسص » وبين حكميتعلق بالواقعة» ومن هنا يتجا ذ بالطرفان جهة 
تحلقهما » دون تصوافق » وما أكثر من الفروع من هذا النوع ٠‏ 
انظر لمزيد من التفسيل فيما يتعلق بالصالة : اليحصول (؟1/١ 8١9/‏ ) 
والستصفى ))11١/:1(‏ والاحكام للامدى (97/1) شرح تنقيح الفصول (ص188) 
وشرح الاسنوى على الضباج (4/1) والابهاج ( 8٠٠/1‏ )روضةالناظر (صة8١)‏ 
والبحرالمحيط ( ١157/15‏ /ب) وارشاد الفحول )١١١-(‏ و فواتح الرحموت (114/1) 





(١)الزيادة‏ من ك 
(؟)فى ك ( وهو) 
() فى ب ( طى ) ساقط 


(غ) عيارةك ( ماسبق ماسبق صحة ) يدل ١‏ * : وا:ستوضحه ) 


يسنا 


وهذه مقهومات متمايزة بعضها عن يعض »فنقول : 

اما ! لمفبوم الأول : وهو استخراج طة معينة معالد لالة على طيتها بطرقها 

المذكورة » فبو من الطرق الشهورة وهوالسى بالقياساتتاتا > 

أما الشبى التاق + قلا يتحرففية لحك معيشة عيبل رينا لا كدض هت 

للحلة ') »بل المقصور 47 أاستوا * الصورتين فى الحكم ولهذا قد يجرى فى 

الاحكام التحيدية التى لاتعللل »)أ تجرى فيما يُعلل كايجاب الكفارة. طى الأعرابى 

الذى واقع زوجته (1 أفى روضان وذ لك بحذ فكونه اعسرابيا أو طويلا أو قصير ا 

وكونه واقجزييشه عن الأخبار #سرح بسه الغرالى فى الستيى * (1) 

مثاله ان يقول : اذا اعتق شركا -ن عبيمد © سرى إلى نصير. شريكه » قوم عليه 

يليه صلق الله كيعيسلر ب بن التق ها عن عد 16 20 

فنقول :لافارطل م/) بي نالحيد والاصسة الاالأتيفة غولة يدشال لبأ * أأقى الحكم 501/1 /ب 
من 


فيلزم اشتراك الصورتين فى الحكم ٠‏ 





١(‏ )قال الغزالى : غبذا هوالاجتباد القياسى الذى عظم الخلا ففيه » وانكره 
اهل الظاهر وطائفة من محتزلة بخغداد وجميعالشيعة ٠‏ انظر الستصفى (1171/1) 

(1) ع ح ود ( تعرض) 

(؟)فى ح عد (العلة() 

(غ) فى ك المقصود ) 

(0) فى ك سقطقوله ( تعلل و 4 

(1 )فى ك ( امراته ) 

(/1) انظر الستصفى ( ؟1/ ؟111) 

(4) الحديث فى هد المحنى متفق عليه فرواه البخارى فى الشركة عن ابن عبر » 
وابى هريرة رصى الله علهم »انظر صحماح البخارى معالفتم ( 111/8) 
وصحيح مسلم كتاب العتق ( ؟/79١١)ومتن‏ ابنى داود العتق ( ؟154/1١1)‏ 

(8) فى ك ( فرق ) 

(١٠)فى‏ ك سقطقوله ( ولامد خل لها ) 


لقا 


كال عان 2 عونه صل الله يه يلت + © اق اناك الريل أوأشي ١7‏ امنيب 
الماع احق بتاعت :(11) 

فنقول : لاتق يمن اليكل والما إلا الأحيضة ولا سدغل قبلا كى كك + 
فيلزم اشتراكبما فى الحكم » 

وكذ لك نقول : هسنا 0 5 اسعتي سق 
ونقول : لافرق بين الأمة والحيد الا الأنَمة ولا مدخل لبا فى الحكم المذكور» 


قلي امعراكبة (8أفى الك الشكير ٠‏ 





١(‏ )تل فى التباية أظسالرجل!ذ الم يديق له مال ومحناه : صارتد راهمه ظوسا 
وقيل صارالى حال يقال ليسمعه فلس( النباية (1 / 470 ) 
(1) هذا الحديث اع راودا فى البيوع ( 74/7) واينناجةعقى الاكام 
(/عكالا)اء 
وقد اختلف العلما * فى حكمه غما يتعلق بالافلاسفقد قال جمبورالعلما* : 
أن الذى وجد ماله بعينه خد رجل قد افلس هبو أحق من غيره فبوياخذه 
د ون غير ه ممن مهم حق على هد المفلس » 
وآما اذا مات ووجد تالسلعة عنده .:فاختلفوا فقال الشافعى,الحكم كذ لك » 
وقال مالك وأحد هواسوة الغرماء »وخالفهم الحنافقى أصل الصالة ققالوا : 
هوأسوة الخرما فى الموت والافلاس جميعا » 


1 
انظر : فتح البارى ( )14/٠‏ 


(1)فى ن(ظهن ) وهوخطا فاحش 
[غ) الاية ١١5(‏ من سورة النساء 
(5) فى د ( اشتراكها ) 


حرس 


واما تحقيق المناط : فظاهرء (1). 


اعلم أن تنقيح المناط # فى احمد قسميه ‏ وهو فصل سراية العت.ق 
عي لله ؛ نظائره ليسمن الطرق الد السة على طية [وص ف ]بحينه 5 
بل هو دال على اشتراك الصورتين فى الحكم ‏ طى ما قررناه--- وذكرنااً ته 
يخلا ضفري اللطاط #قانسه لآيد د ره الآ أين رين | العلة والد لاثة غلبي 
قيصها > فلايكن الأيل عن طرق اعبات اقعليية يعينها اضلا يل عدو “رمق طرق 


حم 
الحاق السكوت عنسه بالمنطوق 0 2 





)١(‏ فى د ( تحقق 
(1) وهسوآن يقحالاتفاق على طية وصف ينصأو إجماع » نيجتبدفى وجود ها فى 
صورة النزاع » قال الغزالى : وهذا لاخلا ففيهبين الامة وهوتوع 
اجتها د »2 والقياسمختلف فيه فكيفبكؤن هذا قياسا ؟ وكيفيكون مختلقا 

فيه »وهو ضرورة كل شريعة “»انظر الستصفى ( 171/1١‏ ) 
وقسمه ابن قدامة فى الروضة الى نوعين وةا.ل : أولهما لانعرف فى جوازه 
خلافا ومعنا ه : أن تكون القاطة الكلية متفقا عليها اومنصوصا عليها »ويجتبد 
فى تحقيقها فى الفرع ثل الاجتها د فى تحقيق المثلية فى قوله تعالى  :‏ 
فجزا * ثل ما فقتل منن النحم ‏ الايية ( 10) من المائدة 
والثانى : ماعرف طة الحكم فيه بتمناو اجماع »فيبين المجتهد وجود ها فى 
الفرعياجتبا ده » 
انظر : روضة الناظر ( ص1 ١8‏ ) والاحكام للا مدى (14/1) والاسهباج 
لابن السبكى ( 817/7) 

(؟) فى بسقط قوله ( تنبيه ) 

(؟)فى غيرد ( يتقويم ) 

(9) مابين المعكوفين من ب »2 ح وفى ك ( الوصف ) 

(1) فى ك قوله ( بعينه ) ساقط 

) فى ك ( لايلزم ) يدل لايد فيه‎ ١ 

[4) مابين المعكوفين ساقطمن ك 


ع1 


قل المصنف_ رحمه اللمتّعالى 1 يليان هذا يكن ايراده على وجبين 
٠6 20‏ ءاإلى آخسره : 

قال[ رغى آله هه ]93 ؟ اطوان هذا الكلامييان ضورة الدليل الذى ناد بته 
تنقيح المناط وهوان هيقال فى الوجه الاول ‏ : هذا الحكم لابيدله من 


شد أو ويب اميق #طى بلا سيق تضوفه حصي 557 

ود لك ان 3" الك إذ اكان معقول المعثى ‏ ليسين الاحكام التعيدية ‏ 
فلا بد له من موه شر على التفسيسر المذ كور عاديا شيف وق 
الأحكام التحبديسة نثبت3 لك بالا صل » وذ لك الموء شر إما القدر الششرك . 
بيشهها “أو القدر غيسرالمشترك قطعًاً والثاتى بالل > ووثيت ذلك يطسية !1 
من طرق الافساد» فتعين الأول » والمشترك موجود فى الفرع » فيلزم تحقق 
الحكم قى الفرع ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله هذه طريقة السبر والتقسيم ("!,] 

قلنا : يحتمل بن يفرق بينهما با“ ن طريقة السبسر يتعرصفيها سين 13 
يخصيسبا ( للاكيا نقول :الحلة إما اككي أو الطعم أو القوتأوالمائية (171) 





)١(‏ فى د (عنه ) بعد ( تعالى ) ولا محل لها 
(١1)انظر‏ المحصول (5/ 5 / )81١5‏ 
(؟) الزيادة من ك 

(؟)انظر ( مع -048) فن الكتاب 
(6)فى ب" > كفم (لان ) 
(1)فى حك (ولا) 

(لا)فى ك (وان ) 

(و) فى ح ( فى ) بدل و(مين ) 
(4 )نى ك من طريق ) 

(١٠)اتظر‏ المحصول ( 5/15 /!ا١71)‏ 
(١١)فى‏ ب (الادلة) 


) فى د ( خصصصا‎ )١1( 
فى ك قوله (اوالمالية ) ساقط‎ )١( 


لقان 


بخلا نه ه انطريقة 4 _ويككن ان لا يفرق بينهما » وذلك عائد الى الاصطلاح 
)00 1 )0 
ولا منا قشئنة فى الاصطلاح 8 
والوجه الثاتى ؛ من الوجبين ان يقال :هخ |الحكم لايد له من محل »والمراد 
يالمحل من وجبطيه » وذ لك إما المفطر بالوقا ع لخصوص الوقاح »والأو ل ياطل » 
فتعين الثانى / » فيلزم وجوب الكفارة على المفطر » والمفطر بالأكل مفطر» فيفسز م 16 (/أ) 
سس 
وجوب الكفارة عليه ٠‏ 
قال المسئف. رحمه الله سبوهذ اتبحيف لأنه لايلز( ”من وجوب الكفارة على 
المفطر وجوببالكفارة عطى هذ! المفطر يد ليل النظير المذكور (4), 


وماد ة هذا الكلام من قولنا:المبملة فى قوة الجزئية*( 5) 





(١)فى‏ ك ( فلا) 
(1)قال الزركشى فى البحر٠ة:‏ وقد زعم الفخرالرازى ان هذا المسسلك هوسلك 
السبروالتقسيم فلا يحسن عده نوها آخر » 
وليسكما قال» يل الفرق بينهما أن الحصرفى د لالة السبر والتقسيم لتعيين العلة 
إما استقلا لا أواعتبارا وفى تنقيح المناط لتحيين الفارق وإيطاله لالتعيين|لحلة». 
و وخالفه القرافى أيضا فى شرحه واعتير طريق لسبروالتقسيم مغايراً لط ريق التنقيحج 
انظر: البحر المحيط (1/15*/1) والتفائس ( 1:17/١//ب)‏ 
(8)فى د ( لايلزيه ) 
(؛ )وهوماحكاه المسنفبا ته لايلزم من صدق قولنا :“الرجل طويل؟ قولنا : كل رجل 
طويل » انظر المحصول ( ؟١/؟‏ /8١؟)‏ 
( 8 هذه قاعدة منطقية حاصلها : أن القضية ان كان الحكم فيبا على افراد ها 
محعد م بيان كمية الافراد فهى قضية مبملة لانهاهمل فيها بيان كمية 
أفراد ها بالكل اوبالبعنس مثل الانسان لفيخسر»» 
وان كان الحكم على افراد ها محبيان كمية الافراد فهى قضية محصورة » 
مئل : كل انسان حيوان »وبع نض الحيوان انسأان » (المرقاة : ص )١1‏ 
وقولنا : المهملة فى قوة الجزئية »». يراك بهان د لالتها على افراد ها ليست 
شاملة وخروج يعنرافراد ها منها فى مظنة الجواز و بذ لك اصبحت القضية فى 
فى قوة الجزئية ©» ٠‏ 


يض 


واطلم ” ' ان الحق أن شيكا اذاكان لازما لطبيعظ ' أكنية يلزم لزوم ذلك الشى * 
لجكميعافراد تلك. الطبيعة ضروة وجود ملزوه فى جميحافراد ها » 

وأن كأن صاد قا عليها لايلزم اي 27 اتن يكون ذ لك الشى* عرضيا مفارقا 
والله اعلم - 


: 095 


لد ام انه يكن ان تورد (* )هذه القاعدة فى صورة لايتجه طيبا 
ماذكره المضتف > وهى ان تقول : من لوازم الا فطار الوصوفاعى المقيد بالقم..ود 
الدافعة للنقوسوجوب الكفارة »> لانه لولم يكن عن لوارمه لما وجبت الكفارة فى 
في موضمالاجيا سلا باقناقى 17 )الساقم عن المعاري واللاز عتثف + عينتقى 
الملزروم /ونحالتقدير مند فمبالضم المشبور » وتصير الملازمة لزربية » 
سنذكر هذه القاعدة وغيرها فى 1 خرالكتاب_ان شا * الله تعالى ‏ 
قوله : [اعلام ]! "أفى باقى الطرق الفاسدة 7 

الطيق السدة #وليينالسركة فك 9 وله لنقي-[5:1) 

(١)فىاح‏ (واعلم)سا قح 

(1)فى ح ( الطبيعة ) بالتعريف 

() فى ح ( لازم ) بدل ( لايلزم ) 

(:)فى ك ( لجواز ) ساقط 

(5)فى ك ” (لعدى ) بدل ( تورد ) 


(1 )فى ح ( المنافى ) 

(/) مابين المعكوفين سا قط من د 

(4) فى البحصول ‏ المطيوع جا * هذا الكلا متحتعنوان * الفصل العاشر 
فى الطرق الفاسدة »وحذ فالمحقق لفظة ” الباقى » معالاشارة الى ذلك 
هذا وقد رد المسنف فى هذا الفصل على من يزتم * أن عجز :|الخصم عن 

إفساد الوصفد ليل على كون الوصف طعة “انظر المحصول 5/10 01) 


ركس 


والجواب عن ( 'التصسك بقوله تعالى : ” فاعتبروا 216 ) 
وفوله تعالى : " ان الله يامر بالعدل والاحسان 5ن 
خاتمة : 
اعلم أنه يكن تقسيم القياسمن وجره : 
الأول + القياس يتم الى نهو الفرعقولى من «الاثبل © واتى نا ساي ليا 


والى ما ليسباولى ولي سله هذا النوعمن الساواة » 

مثال الاول :. قياسضرب الوالدين على التافيف عد من يجعله قياس| (5) 

(١)فى‏ ح ( فى ) بدل (عن ) 

(')الاية | مزسورة الحشر 

()الاية (58) من سورة النحل 

(غ)فى د ( ساوية) 00 

(8) قال الغزالى : فى الستصفى ‏ وقد اختلفوا فى تسمية هذا قياسا » 
وتبعد تسميته قياسا لانه لايحتاج فيه الى كر استنباط طلسة 4ولان اله 
السكوت نه ههنا كانه اولى بالحكم من المنطوق به » ومن سماه قياسا 
ارفبانه مقطوعبه »2 ولاشاححة فى الاساهى »2 فمن كان القياس 
عنده جارة عن نوع من الالحاق يشمل هذه الصورة » ٠‏ 
وقال اهام الحرمين : وقد صار معظم الاصوليين الى ان هذا ليس أمعد ود 
من اقسام الاقييسة » بل هو متلقى من مضمون اللفظ » ومن سمى ذ لك 
قياسا فسعلقه انه ليسءصرحا به والامرفى ذلك قريب © 

انظر التفصيل فى البرهان ( 878/1) والستصفى ( )14١/15‏ 

والاحكامللا مدى ( 16/1) والايباج (-25 1116) وارشاد الفحول 
للشكانى ( ص11١)‏ 


5" 


مثال الثانى : الحا ق الامة بالعبد فى تقويم نصيب الشريك 
وال الثالث : قيا سالنبيذ على الخمر فى تحريم الشرب انه ليسياولى »وليس 
لهئلك الساواة » يل المساواة بينبها [١أبنوءمن‏ الاجتباد (.؟) 

واة » بل وأة بي بشوع من ألا 

. 0 6. - 

الثانى : القياسينقسم إلىجلى »وخفى » 
3 5 
أما الجلى : فبوالدى عله تثبت بالنص ؛ أوالايسا © : و تثبت بالخاء الفارق 
كما فى الحاق الأمة بالحبد فى تقويم نصيب الشريك خان! لفارق بينهما الذكورة 
160 وم من (ح) 
واماالخفى 291 عقياسمال الصبى طلى مال البالخفى ايجابالركاة ٠‏ 
الثالث : القياسينقسم ١(‏ )الى ما الحلة فيه من المو* قشر والى ما عليتسه من 
بابالملاكم » 
والموكر اسه سيران + 
احدها : أن يكون العلة الجامعة بينهما منصوصة أ وموك ألييها اويجمعا علمها 


(؟) قال امام الحرسين : وهدا| القسم هواليابالاعظم فى اقيسة الشرع وفيه 
نزاعالقائسي ن وتعارضاقراليم 2 (البرهان : 8075/1) 
وقال الخزالى وهذا هو الذى يسمى قياسا بالاتفاق » (السيصفى 141/1) 

( 5 ) فى ب ( الى ) ساقط 

(؟)الزيادةمن ح » ب 

( © )القيا سالجفى ‏ ثما عرفه الامدى ماثانتالعلة فيه ستنيطة فى حكم الاصل 
كقياس !لقتل بالمثقل على المحدد انطر الاحكام ( 1/ 91) 


[1) فى ب (ينقسم ) ساقط 


قثا 


الثانى : ماا* شر عين الوصف الجامح فى عين الحكم » أوعينه فى جنس,الحدم 
0010 

| #وجنسه فى عين الحكم ٠‏ 

الرابح!؛! أهوا ن الجامئبين الاصل والفرع 7 ' )ان لم يصرح به كالحاق الامة 

بالعبيد فى تقويم نصيب الشريك »فهو السمى بالقياس فى معنب الاصل » 


أن لم يصرح به » فاما أن يكون. هوالحلة الياشة على الككم » اولايكون هوالحلة 


1 

الباءشة بل د ليل ىكقياض كرح النبيق/ق 

لساك ا عر سعد ست ةا كن ضٍ 
المشرة ١‏ 

فول هسوالسمى بقياسالد لالسة 7 ) »وذ لك كقياستحريم النبيذ طى تحريم 

عالثاق 

الخمسر » يجامحالفائحة الرومه للشدة المطرية خانها د ليل على ما هو 

العلة غدلالة الرائحج الفائحة على الشدة البطية » 

وكقياس قطحالايدى باليد الواحدة على قتل 7" )الجماعة بالواحد ؛بجامماحد 

موجبى القنصاص » وهو وجوب الدية الملزوم لوجوب القصاص فى صو رالوجو ب » 

وذلك لأنهم فى .ل قتل الجماعة يالواحد اشترنوا نى ايجاب القصاصوايجاب 

دى 
الدية[ و إفى فصل القطحاشتردوا فى !يجاب الدية » فيلزم اشترادهما فى 
ايجا ب القصاص »استولالايثبوت أحد الموجبين على ثيوت الموجب الاخسر ‏ 


والله اعلم با لصواب _ ( 





(11 هذه التقاسيم موجودة عند الا مدى أيضا انظر الاحدام (11/51) 
( 1)1ىالوجه الرابحلتقسيم القياس 
(1)فى د ( فالفرع ) 
( 87 )ولامام الحرمين رات أآخر فى قياس الد لاله » انه لايراه قسما مستقلا بذ اته 
يل ههنفى رائه لايخرج خعن قياس انمعنى ١‏ لو قيا سالشبه انظراليرهان [ 1/ 18/8 
(5)فى د [ انقتل ) 
([1]الواو ' ساقطة - عن اد 


( /ا1)هذه التقاسيم غير موجودة فى ك 


انابالشاق 


ثرا 


قا لالمصنتف- رحمه الله - 


)0( 
ل ألبا بِالثاتى 
3 


ا الطرق الدالة على أن الوصف لا يجون أن يكون علة م وهصطنى أريعةء٠‏ 
٠.ءءءء‏ الى قوله  :‏ اجا بالمائهون (8) 20, 


أعلم ل وفقك ائله تعالى ‏ : أن هذه المسالة (؟) . تعد ر رتب 
من (ايه 
قلبيعتن (5) اننا ظن فيها...». ويمعن المشظر .؛ فنقول /: - 0666 0 


(1) فى ثبلا لرا بيع) وهو خطا . 

(5) فى كافة التسخ ( أريعة ) ٠‏ والصواب(خمسة ) كما ورئت فى المحصول ‏ وهى 
النقضء وعدم التاعخير * والقلبٍ ء والقول بالموجب , والفرق ٠م‏ المصول 
لكوم هذا : وان الاعترافاتالواردة على القيا سكثيرة + مشها ما يرجع 
ألى القفح فى العلة ء ومتها ما يرجع الى الاعتراض على الحكم » ومشها ما 
يرجح الى الفرع وقد ذكر الآمدى خمسة. وعشرين !عترافة على القياس» وذكسر 
آبن قداحة أثنى عشر اعتراضة ه وأعتبر السرخسى فى أصوله أربية! عترا فات 
صحيحة على العلل ء وهى الممانعة + والقلب والعكس, والمعارفة , 

آما الراؤى فقد 1كتفى بذكر قوأادح العلة فقطءوهى : خمسة عنده كما سبق 
التنويه بها . وقد حكى الزركشى عن يعض الأصوليين ‏ وعلى راسهم الغزالى 
أن هفه المسئلة من أصلها لا تتعلق. باصول الفقه ٠‏ وآن موضع ذكرها علم 
الجدل + وتعقب عليه بقوله : (( وذكرها جمهور الأصوليين لأنها من مكملات 
القياس١»‏ الذى هو من (صول ألفقه + ومكملالشيّ من ذلك انشَيْ )) 

(انظر لمزيد من التفصيل : المحصول (751/15/5) + والاحكام للأمدى (175-151/8) 


وروظة انناض (إيرؤز ‏ وها )ء والابهاج (254/8 7 1١4‏ ) ء وأصول السرخسى 
(55/5) .2 


(؟) انمض مأ قاله المصنف فى المحصول (751/5/5 - 700 )1 . 

(:) ١ىالنقضء‏ الذى هو 3و لانمسألة عند المؤلف فى قراتح العلة + ويرادقه 
التخصيص عند معظم ال صوئيين + وتأازعهم ابو زيد الديوسى فى تسمية التخصيص. 
نقصا » وبالغ فى الانكار على من يرى أن التخصيص نقض + وإادعى أن التخصيص 
غير المناقفة لغة وشرعا وفقبا واجماعا 2 ٠.‏ 


انظ كلام الفقهاء فى ذلك : فى تقويم الأدلة [خ ) (8؟+7 559 ) وفى الجزء 
الدى حققه الأخ الأفغانى ( ص لام :4٠‏ ) واصول السرخسى (04/5؟) ء وكشف 
الأسراى (51/4) 

(5) فى بدو ح واد ( فليعتنى ) ياشياتالياء فى آخره . 

(1) قى د ( يعن ). 


ام 
وجنود المشترك المدعي علبيته بدون الحكم . هو المسمى بآ لتخلف ء. وأ لشقضه 
ووجود ا لحكم بدون المدعى عليته + هو إلسهى يا لخشكس ١!‏ )مح تفجيفين 
ووجود المدعى عليته مع الحكم فى بعضالصور » يسمى بالقران (5) ٠‏ 
فا لقا ئلون بتخصيص أ لعلة يقولون : أن التخلف لا بيقدح فى العلية (8) . 
ويقولون : العلة التى تخلف ا لحكم عتها كالعام المخصوص. وهو حجصة (4) 
فيما عدا (ه) صورة التخصيص 2 فكذلك (1) العلة التى تخلفالحكم عنها فى 


بعض !ا لصمور تشبقى علة (9؟) فى غير صورة التخلق مه 





(1) أقول : هذا التعريف يصدق على عدم التاشير ٠‏ وأما العكس عند المصنف 
فهو ان يحصل مثل ذلك الحكم فى صورة آخرى لعلة تخا لف العلة ا أولى (المصول 
روه ) 

(؟) هكذا فى كافة النسخ . والظاهر صوابه (الفرق ) التى سياتى التفصيل 
عنه 1ما القران فليس من قواد ح العلة ء ولا من الاعتر1 فات الأخرى التى 
ذكرها ال#أموليون. 

(5) وهو قول آكشر آصحاب مالك » وهو اختيار طائفة من 1صحاب (بى حثيفة -. 
ونسبه فى كشف الأسرار الى آكثرهم + واليه ذهب بعض أصطا ب 1 لشا فعي وبعض 
أضحا ب 1حمد بن حثيل ٠‏ ا وسياتى مزيد من التفصيل ببذا الصدد ٠‏ 

( انض الاحكام للآمدى (1/8؟) ٠‏ والابهاج (24/8) » والمسودة رص 8( ). 
وكشف ١‏ لأسرار (51/5 )+ ومراقى السعود (511/5) ٠‏ 

(*) فى ك زياكة ( له ) سعد قوله ( حجة ) ولا محل لها . 

(ه) فى ك كلمة (عدا ) ساقطة . 

() فى ما عدا ب ( فلذلك ) 


(9) فى ح (علية ). 





ا 
والمانعون من تخميص ألعلة يقولون ةان تخلفالحكم عنه فى صورة )١(‏ يقدح 
فى علية الوصفالمدعى عليته (؟) . 
وللأموليين فى هذه المسئنة ستسة أقوال ء طرفان » ووسائط آربيبعة 
الأول : يقدح مطلقة 
مقا بله لا يقدح مطلقا ء وهما طرفاقة. 
ما الوسا عط الإأربع : 
الأولى : بقدح ء بشرط عدم التنصيص )١(‏ + أو الايما ء /, أو الاجماج /(4) . 
الكانية : يقدح (ه) بشرط أن لا يظهر فى محل التخلف ما يصلح أن يكون مستند؟ 
له , واألا فلا (5). ش 


. ) فى ك ( بعضالصور ) بدل ( صورة‎ )١( 

(؟) هو آلذى ذهباليه أكثر كينب انتداق » متهم الأستاذ ابو اسحاق ‏ قيما 
حكاة عشه أمام. الحرمين » وهؤ 1ختيار المصنف ء, وآبى الحسين اليصرى م . 
والقاضى عبد الوهاب من المالكية » وهو اختيار يعض علماء الأحناف متهم 
السرخسى ووصفه اختيار السلف , واعتير القاض ١آبو‏ بكر الباقلانى كما فى 
التخليص ‏ المسكلة من المجتهدات فلا يقع فيها .كجواب. 

( انض :البرهان (؟/977) 2, والتلخيص (ا14/ 1 ) + والمستصفى (500/5) , 
واصول السرخسى (04/5؟ 115 ) + وكشفاالأسرار (75/4 - 54) , والأيهياج 
(؟/:8) ء والاحكام للآمدى (50/5) + ونشر البنود (11/5؟) ٠+‏ والمعتمد (؟/؟؟2) 
والمغنى للقاضى عبد الجبار (5097/(9) » والبحر المحيط (1/551/8 ) وارشاد ا 
الفحول رص :5؟5؟) ٠.‏ 

(5) فى د (التخصيص ) وهو خطاآا . 

(:) وحاصل هذا 1القول أن التخصيص فى العلة أ لمستشيطة قادح لها ه وهو اختيار 
معظم ١‏ لأصونيين ‏ فيما حكاء عنهم امام آلحرمين فى البرهان (99790/5) . 

(ه) فى ك كلمة ( يقدح ) ساقطة 

(7) قلت هذه الصورة شاملة للصورة الثألثشة والرابعة + فأن وجود قيد فى محل 
التخلف كما فى الثالثة + أو أن يكون التخصيص فى صور الاستكنا ء كما فييى 
الرابعة + مما يصلح أن يكون مستشدا للتخمصيص » كمسا لايخقىي 
عند الت أ تل م ء ' 1 


لحح ينا 


[الثشالكة : أن يتعطف عليه فى محل التخلف قيد , والا فلا ) )١(‏ 
الرابعة ١‏ منتصوط اكه #أمكون لتو عيين لفقا بد + إوة لا يمع [وانة 

هذا مأ نقله صاحبالتنقيج (0) ٠‏ 

وقال الشيخ ايو بكر بن فورك الأصيهائى : تخصيص ا لعلة المستشبطة لا يجوز 


عند الشافعى .هم وى بجوز عند أصحاب آأبِى حثيقة.,.ء 


قال1مام الحرمين / فى كتا بالبرهان ذ هب معظم الاصولييسن الى و1 
أن النقض يبطل أ لعلة المستنبطة ٠‏ وحكى أربا ب المقالات عن طواكف من اصحاب 1 
أبى حنيقة » آنهم قالوا : لي سالنقض من مبطلات العلل () + وئكن يجب على 

المعلل القصل بين صورة النقض وصورة 1 دعاء اطراد العلة فبيها (ه) , 


وأما العلة المشصوصة ٠»‏ فقد قال (8) : يجباطرادها + والنقض يبطل عليتها , 





(1) ما بين المعكوفين ساقط من ك + واختار هذا القول الببضاوى فى المنهاج 

وعبن عن القيد بالماتع انظر الابهاج (40/8) . 

(؟) وهو اختيار الأمدى فى الاحكام سواء كانت العلة متصوصة أو مستنتيطة ,م 
انشظر الأحكام (81/8) ٠‏ 

0( أنظر التنقيح (ق 1/155 ) ومن النسظظة المحققة (كر؟.ء.:) . 

قلت وقد أ ختلفت -00..6..... . الأقوال فى تقل المذا هب فى الدسكلة فذكر 

بعضهم تسعة آقوال ء ويعضهم خمسة عشر قولاً + ومثبم من ذكر غبر ذلك . 

والظا هر سيب هذا الاختلاف , هو النظر آلى الاجمال والتتنصيل قى بيان ما اعتبره 

القاكلون بتخصيص العلة من الشروط والتيود + ٠‏ 

انظ تفصيل هذه الأقوال : فى الابياج (ع/5م ‏ بم )ا ,ء '!لتجسراللبحيط 

(51/5؟/1 - ع6 /3 )اء وارشاد الفحول ( ص »06؟) . 

(*) قلت نسبالبخارى فى الكشف هذا القول الى [بى زيد وأبى الحسن الكرخى 

وآبِى بكر الرازى وآكثر أصط ب 1 لعرأ قيين + وخا لفهم السرخى كما سبق .- 

أنضر قول أصحاب آبى حنيفة فى المسألة : 

( فى أصول السرخسى (508/1) » وكشف الأشراى (75/4) + والتقرير والتحبير 

(195/5) » وشرح مسئم البشوت (177/5 --084؟ ) - 


(5) هنا أنتهى النقل عن امام الحرمين من دموضع واحد انظ البرهان 99/5 
اعاعة) 

3 فى.ك ( قالوا ) وهو خطا + والمثتّت من غير ك ٠‏ وكذا فى البرهان والمراك: 

به الأستاذ بو 1 سحاق كما صرح به فى البرهان .. 


وا 


وقأل غيره من الأصولبين : أ نالشقض لا بيبطل عليتبا , 

ثم قال الامام : وعندى آن هذه. المسكلة نزرة الجدوى قليلة الفاكدة ء من 
حيثالمعني )١(‏ : 

شم اختار فى العلة المستنبطة 13آنه](؟) أناتجه فرق بين مح لالتعليل 
وبين مورة النقض » بطلتبٌ عليته + لكون المذكور ولا جزءا من العلة ٠‏ وليست 
علة تامة » وان لم يتجه فرق فقهى + فقد تردد به » واختار فى العلة 
المنصوصة الفرق بين النص والظاهص + اذا كان احدهما دلي على العليّة , 
غان كان ظا هرا » فلا بدع فى تخصي ص الظواهر + وان كان دصة ا انه 
نصبه علة » فلا يخلو اما أن يكون ذلك تنصيصا على تعميم عليته ٠‏ فلا مطمع فى 


تخصيص » وأن لم يكن كذلك فلا بعد فى تخصيص علته (5) م 








)١(‏ قلت هذا الذى يراه الامام بأن الخلاف لفظى ه هى اختيار البيضاوى فى 
المنباج وقد حكى صاحب فواتح الرحموت عن صا حب الكشف قوله : ( اليخلاف فى 
مسئلة تخصيصالعلة راجع الى العبارة , لآن العلة فى غير موضع التخلف صحيحة 
عند الفريقين وفى موضع التخلف الحكم معدوم ٠‏ الا آن العدم عند المائع 
مضافاالى عدم العلة , وعند المجوز الى المانع ) 

أما الزركشى فى البحر فقد ذكر بعضالفواكد لهذا الاختلاف » منها هل بيصح 
جواز التعليل بعلتين ١م‏ لا ؟ ومنها انقطاع المستدل وعدم انقطاعه + ومنها 
هل يسمع هئ الجدلى قوله : ردت بالعموم الخصوصه 1ولا ؟ والمصنئف أيضا 
اعتبر الظاف معنؤيا , 

راجع لمزيد من التفصيل : البرهان (989/5) والمحصول (780/1/5) + والبحخن 
المحصط (15/6؟/ ب ) ء ومسلم الكبوت (79/5؟) 

ان 


(4) انتهى ما قاله امام الحرمين . ( اشض البرهان (5/ووو) ا ٠‏ 





آمهم 


وقالالغزالى ‏ شن المستصفى ‏ تخلف الحكم عن العلة على 
أقسام ثلافة : 


الأول : أن يعرض فى صوب (1)جريان العلة مأ يمئع اطرادها / ريا ١‏ 
من (ييغ ‏ 


وهو المسمى بالشقض + وذلك يتقسم الى مأ يعلم (؟) أنه ورد مسششتى عن أل 
القياس والى مالا يظهر (5) فيه ذلك . 

أما الأول فمثاله مسقلة األعرايا (2) 2 2.........يله 

م يي ل 
)١(‏ فى ك ( صور ) وهو تصحيف ‏ والصو ب : الجبة + ومثه اتجه صويه [2 وفلان عصخعصض: ٠‏ 
مستقيم الصوب , أذأ لم يزغ عن قصده . (المعجم الوسيط اكد ب) 

(؟5) قى ك ( علم ). 

(15) فى ك ( لا يعلم ) بدل ( لا يظير ). 

(:) العرايا : جمع عرية ٠‏ قال فى النهاية : العرية فعبية بمعنى مفعولةه 
من عراه يعروه :اذأ قصده »+ ويحتمل أن يكون بمعئى فاعلة من عرس يعرى : 
أذا خلع شوبه كانه عريت من جملة التحريم »+ فعررت أى خرجت ,ء التهاية 
(5/ه11) 

و اث ١‏ لاصطلاح : هى عطية شصر الئخل دون الرقبة ه ‏ قاله ابن حجر فى فتح 
البارى واصل العرية ما ورد فى حديث رواه الشيخان وغيرهما عن سهل بن حدمة 
قال : نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن بيع التمر بالتمن + ورخص 
فى العرايا أن يشترى يجرصها يأكلها أهلها رطبا +ء رواه البخارى (0981/4) 
هذا وقد اتفق جمهور العلماء على جوان بيع العرارا فيما دون خمسة أو سي 
بشرط التقايض » وا عتبروهومستكنى عن عامة النهى من بيع التمر بالتمر ه 
واختلفوأ فى تحديد صور العرايا + وقد ذكن ابن حجر حملة من ذلك , وقال : 
جميع هذه الصور صحيحية عند الشافعى والجمهور + ثم قال ومئع ابو حئيفة 
هذه الصوز كنها + وقصر العرية على المهبة . 

انظ لمزيد من التقصيل : فتحالبارى (591/4) وشيل الأوطان (101/0) وسيل 


السلام (5/ه:) وبداية المجتهد (5/5١؟ ‏ 1(97) 


ادن 


ومسدئلة المصراأة 2 )(١(‏ 


وبئتب 22-1-1101 


)١(‏ المصراة : قال البخارى رحمه الله المصراة التى صرى لبنها وحقن فيه 
وجمع فلم يحلب آياما , وأصل التعرية حبسالما# ء يقال منه صريتالماء , 
وقال الشافعى  :‏ فييما ثقله عنه ابن حجص. فى الفتح ‏ هو ربط اخلافالناقة 
أو الشاة » وشرك هلبها حشى يجتمع لبنها فيكشض فيظن المثةدرى أن ذلك عادتها 
فيزيد فى كمنها لما يرى من كثرة لبنبا”. 
وأصل هذه المسئلة وما رواه السخارى وخيره عن أبى هريرة ‏ رفى الله عئه 
ين الكيقى د منبيئ الله عليه وسلم له : قال : لا تصروا الابل والقئم فمنسن 
ابتاعبا بعد فانه بخير النظرين بعد أن إحتلبها ان شاء 1مسك وان شاء ردها 
وصاعا من تمر ( صحيح البخارى مع الفتح (1310/4) . 

واختلفوا فى حكم هذا الحديث ء؛ قا لابن حجر : وقد اخث بظاهر هذا الحديث 
جمهور 1هل العلم وآفتى به ابن مسعود وآابو هربيرة »2 ولا مخالف لهم من الصحابة 
وقال به من التا بعين ومن بعدهم من لا يحصى دده . 
كم قال : وخالف فى أصل المسئلة أكثر الحنفية وفى فروعبا آخرون » وآما 
الحئفية فقالوا لا يرد بعيبالتصرية ولا يجب رد صاع من التمر ., 
وقال الأمير الصنعانى 42 واعتذر الدئفية عن الحديث باعتار كثيرة وعددها 
ومن جملة ذلك دعوى الاضطراب فى الحديث , وكركه مئسوخا , ...م.,ء.مءءالى 
أن قال وكلها أعذار مردودة . 
انض لمزيد من التفصيل : فتح البارى (31/4؟) وثبل الاوطان (14/1؟) وسيل 
السلام (؟/*؟) ويداية المجتهد (5/ه05() 


كن 


ومسئلة ضربالنية على العاقلة ,)١(‏ 

فان العرايا تنقض تعليلسأ الربا بالطعم ٠‏ ومسألة المصرأة تنقض تعليل 
ايجا بالمثل فى الضمانات بتماثل الأجزا ء (؟) ه وض بالدنية على العاقلة 
تنقض قولنا : «٠‏ لم تصسص عئة الجتاية قفنلا يضمن (؟) .ء 


آ# ل ا سس س9 
(1) العاقلة «١‏ هم العصبة » وفسروها بمن عدا الولد وذوى الأرحام ء هذاناقاله 
الصئعائى فى سبل السلام والشوكائى فى الثيل ء 
وقالابن ر شد ؛ لا ظاف بينهم أن دية الخطا تجب على العاقلة , وانه حكم 
مخصوص » من عموم قوله تعالى : ٠‏ , ولا تزر وازرة وزر آخرى ,ء 
(ألآية يه من سورة الرّضا م ( 
ومن قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لأبى زمنة لولده : 4, لا يجسنى عليك ولا 
تجنى عليه 0» الحديث رواء الوداوديؤ سنتدق الرياتز» رع )وان ملجه ف الرياتر» | :كم) 

واصل هذه المسالة : ما ورد فى حديث رواه الامام مسلم عن المغيرة بن 
شعبة أنه قال ؛ أقتتلت آمراتان من هذيل ؛ فرحتاحداهما الأخرى يحجر فقتلتها 
وما فى بطنها » فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقضى أن 
دبية جنينها غرة عبد 3و وليدةء وقضى بدية المراة على عاقلتها ب 
صحيح مسلم كتاب القسامة )15٠١/5(‏ وقسمه [(181() ء وأخرجه 1بوإنداود فبي 
ألديات (10/4و2) رقمه (هاه4) وراجع المسئلة بمزيد من التفصيل : فى. تيل 
الأوطار 29/7 ب 8١‏ ) + ويداية المجتبد 5/5( وسبل السلام (589/0) . 
(1) هكذا فى كافة النسخ والظاهر صوانيه (الجزاء ) 
(0) قلت : ولشيح الاسلام ابن تيمية راى خاص فى هذه المسثلة و1مثالها فائه 
لا يراه على خلافالقيا س١‏ و١‏ شبت لها نظيرا من ال شرع ٠‏ فقال :العقل 
فارق غيره من الحقوق فى آسبا باقتضت اختصاصه بالحكم وذلك أن دية المقتول 
مال كثين .. ٠٠٠٠٠م٠ءء‏ كم قال : والخطا مما يعثر فيه الانسان . فايجا بالنية 
فى ماله ضرر عظيم به من غير ذنب تعمدكه ولا بد من ايجاب يدل المقتول فالشارج 
أوجياعلي من علييم مؤا لاه االقااطل: وتوره ٠‏ أن مسكوة على ذلك + فكان هذا 
كايجا بالنفقات التى تجب للقريب 1و تجب للفقراء والمساكين : 

الفشاوى (٠اركامه)‏ . 


كن 1 


وأئما يعلم )١(‏ استشناءها لورودها نقضا على كل علة , كالعراياً 2 فانهيا 


تنقضالتعليل با لطعم والكيل ٠ )١(‏ وبالقوت ١‏ ولا يكفى دعوى الاستشناء . 


وآما اذا لم / بعلم ورودةمورن الاستكناء , انا 
فلا يسو آما أن يكيسون متصوصسة أو مظتوجمة من ( د ) 
خسان كااتء ت بعئخوصسمة” » فتبين (8) ل بعد () ورود النقض (ه) فيه ب 





أن ما ذكر بعضالعلة وجزءها (5) . 
مثاله :انا (0) اذا قلنا : خارج تجسء فيئقضالوضوهء + ويدل على 
علبية الوصف بقوله  :‏ صلى الله عليه وسلم ‏ / ب 


من (ك ) 
(الوضوءه مما بخرج (4) »2 فاذا شبتلشا ينص قاطيع اثنة 2 صلى الله 


عليية وسلم ا (9)) 2 ثي.ي.ءءءرميي.. 


م 0 
(1) فى.ك ( تعلم ) بئون التكلم . 

(؟) قى ح و ب (بالكيل ). 

(؟) فى ح ( تتبين ). 

(4) قياج ( بعدم ) وهر خطا . 

(ه) فى بو د زيادة (النص ) بعد قوله (النقض ) ولا محل لها . 
(3) فى ب ( جزما ) بدل ( جزءها ) وهو تصحيف . 
(1) فى ك كلمة (1نا ) ساقطة ٠‏ 
(4) هذا الحديث اخرجه الدزز قطنى عن ابن عباس مرفوعا 3 وقال فى التلخيص 
الحبير وفيه الفضل بن المختار ٠‏ وهو ضعيف جدا ٠‏ وفيه شعية مولى ابن عباس 
وهو ضعيف ٠.وقال‏ ابن عدى الأصل فى هذا الحديث أنه موقوف . وقالالبيبقلى 
لا يكبت مرقوعاً ‏ أنتبهى ما قاله فى التلخيص٠‏ 

انظر سئن الدار قطنى ٠ )151/١(‏ والشلخيصالحبين ٠. )[١9/1(‏ 


(9) ما بين المعكوفين ساقطط من داء 


نكا 


احتهم (1) ولم يتوضا (0)5, 

أتعطف مئةه وصف على العلة + فنقول : خارج من المعتاد نجس فتبين أن 
المذكور1و جزءالعلةه 
وتقول ‏ فى العلة المستتبطة ‏ الوضوة طهارة فيفتقر الى النيسة ؛ كالتيممه 
فائه طهارة فبنتقض بازالة النجاسة « فينهسطف منها قيد على العلة ؛ فيقال : 
طهارة حكمية (؟) 027. 


, احتجم : طلب الحجامة + والحجامة هى امتصا صالدم بالحجمم‎ )١( 

قال فى القاموس : الحجم : المصشء والحجام المصاص » وحرفته الحجااسمة 
كالكتابة . 

وقال الفيومى + حجمه الحاجم حجما نمن باب قتل شرطه ٠‏ وهو حجام 

أنظر القاموس با بٍالميم فصل الحاء (/94) + والمصباح المشير للفيومى 
(5/1؟5١)‏ : والمعجم الوسيط )1١64/1١(‏ ة 

(؟) هذا الحديث أخرجه الدار قطنى عن نس مرفوعا بلفظ احتجم فصلى ولم يتوفاً 
ولم يزد على غسل محاجمه ,ع سئن الذار قطشى (191/1) ٠‏ 

قالابن حجر فى التلخيص وفى اسثا ده : ذه صالح بن مقاخل »4ه وهو ضعيف مه 
التلخيص الحبير ٠ )1١10/1١(‏ 

قلت اما قولالغزالى : فاذا شبت لشا بشصقاطع ...... الخ 2ه فهو تساهل 
ومبالغة ٠ه‏ فان الحديث لا يخلو من مقال فى اسناده : فكيف يكون نصا قاطعا م 
سسب إأخبار الأحاد ٠‏ ومعلوم من مذهبه ما يفيده اخبار الأحاد . 

هذا وقد اختلفوا فى حكم الحديث *ه 

فذهبالشا فعى واصحا به الى أن ما خرج من غير السبيلين لا ينقضالوضوء مهما 
كان صفنة الخارج »2 ووقلفقهم المالكية فيما خرج منا مير السبيلين 

وذهب ١‏ بو حتيفة وأصحا به والتورى واحمد الى أن كل نجاسة تسيل من الجسم 
وتخرج منه يجب مشهآا الوضوء ؛: كالدم والرعاف والفصد والحجامة والقييٌ ‏ 
وسبب ! ختلافهم هو ! ختلافهم فى اعتبار ما هو المؤش. فى ال روج , اهو الخارج 
آ1والمخرج أو كلاهما له تاثير فى نقضالوضوء ‏ 

(انظر التفصيل فى الآم )14/١(‏ وبداية المجتيهد (4/0:). 

(؟) انض ما قاله الغزالئ فى المستصفئى (؟/م ‏ 997) . 


انان 


واذا عرفت ذلك ٠‏ فقد قا لالغزالى ‏ فى المستصفى ‏ : ان الاحتران عين 
الانتقاض مهم اللجدلبي )١(‏ 1ه 
ومعناه : آنه ان آأخذ القيد الدافع للنقض فى الدليل 1و9 2 قبل منه ه وما 
اذا لم ياخذه أولآ ه: فاذا [ورد عليه النقض1خذ القيدالمذكور ٠‏ فلا يقبل (]) 
ذلك منه ٠‏ جواءبا عن النقض » بل يعت منقطعا . 

وهذا الذى ذكره + هو اصطلاح المتقدمين من الجدليين + وأما اصطلاح المت خرين 
فهى بخلاف ذلك » بل لا فرق بيبن اعتبار القيد فى 1و ل الدليل » أو بعد توجه 
الشقض عليه ٠‏ واشما يع منقطعا » اذا لم يجب عن صورة الشقض بفرق معنوى . 
مناسب أو بقيد / شبهى , وان لم يكن مناسبا . امه/ ب 

من (ح) 

( ويا لجملة : متى اعتبر فى الدلي لاما أولا قبل توجه (5) النقض أو يده ١‏ 
قيدا فاصلاً بين مجرى العلة وغير مجراها , اندفع ([النقض على أصطلاح المت خرين 
واما على أ صطلاح ا لمتقدمين فلا يعد دافعا للنقضالا اذا ذكر فى#(1) الدليل 
1و »+ قبل توجه (0) الئقض, 
والقيد اندافع للنقض وان لم يكن منا سب |(7) . مقبول مسموع اتفاقاء 
والمانعون من التعليل بالشبه موافقون على ذلك . 
هذه طريقة ١هل‏ الجدل , ؤاما المجتهدون 2 فقد قال الغزالى : معندى تردد » 
فانه قد يقال : ما عليه أن يعتد (لا) فى هذه العلة بالانتقاض, أو بتخصيص 
العلة 2 وهذا التردد اذا كانتالغلة منصوصة وآما اذا كانت مستشبطة يفتقر ١'ى.:‏ 
الى اآصل يشيد له بالاعتبار فتخلف الحكم تمئه يفسد علته + ويقدح في ظنه العلية 
ان الاعتبان مرة بعارض بعدم الاعتبان فى صورة النقض ,ء 
هذا ما قاله فى المستصفى (غ) , 
تنبيه : اعلم أن الغزالى (- رحمه الله ](9) قال :العلة (.١)اما‏ 
قطعية أو ظنية )١١(‏ اع 
)١(‏ انض قول الغزالى فى المستصفى (988/5) 
(1) فى ك ( نقول ) وهو خطا.. 
(؟) فى ح ( توجيه ) يدل ( حوجه )2 
(4) من المعكوف ف الشائى الى هنا ساقط من ك. ٠ه‏ 
(5] فب ب من سكوف فول أل نا مط , 
(9) فى ب ( يقبل.” (4) انض المستصفى (908/6) + 
(؟) ما بين المعكوفين من ك فقط )٠١(‏ فى ك (العلية ). 
(١1)01اشض‏ المستصقئى (709/1/15) ٠‏ 


باهم 


١‏ والمراد بالقطعية على أصطلاحه ‏ فى شفاء الغليل ‏ »..ء أن يكون العلة دل/ ‏ 44/8؟/رب 

عليبا الاجماع أو القص )١(‏ , 00 
ولييس فى كلامه الفرق بين الشابت (5؟) علته بالتص31و بالظاهر ١و‏ بشوع من 

الايمساءات . 

وآما امام الحرمين ؛ فيدل كلامه على الفرق بين النص والظاهر على مآ 

نقلنا (9”) . 

شم أعلم : آشه ل رضى الله عنه ‏ قال : فى شفاء الغليل : ءه ثم يصح عن 

الشافعى : وآبى حنيفة ‏ رضى الله عتهما ‏ التصريح بتخصيص العلة أو يمئعه ,م 

ونقل آبو زيد الديوسى تعليلات عن الشا فعى : وأآبى حنيفة منقوفة وقال هذا 


يدل على قو لهما بتخصي صالعلة (؟) 5 ٠‏ 





)#34 اشض شفاء الغليل رص‎ )١( 


) فى ك زيانة ( ثشابت ) بعد قوله (الكابت‎ )١( 


(5) راجع ص 

(*) قلت وممأ نق ل الدبوسى بهذا الصدد عن أبى حثيفة قوله :المتيون لا يلزظه 
الزكاة لآنا لو 1أوجينا الزكاة على المديون لزكى مال واحد مرارا فى السئة ء 
وللسنة تآثير فى نفى! لقني عن مال واحد بالاجماع ٠‏ وأنما يحتاج الى بيان أن 
انلقول بايجا ب الزكاة على المنيون قول بالشَيَئْ + ومما تقل عن الشافعى قوله:: * 
لا تقبل شهانة النساء مع الرجال فى النكاح ولا فى الطلاق لأنه ليس بهال .ء ولم 
يرده الى أصل » بل آشار الى وصف مؤثر + ..... الى أن قال : وفى هذه العلل 


دليل على 1نهم رأو! خصوص ألعلة + فان قول الشافعى ليس بطغال ينتقض با لولادة 


والبكارة » فائهمأ تثبتان بشهائة النساء وليستا بهالء 
وقال فى ختام البث فثبت أن العلل بظاهر أوصافها تقبل الخصسوص بدلاعتلبلا 
المؤثرة باتفاق من السلف والخظلف جميعا . 


(انظر : تقويم الأآدلة ( قب 340 140) وفيما حققه الأفقاضى من ( ص اه 400) 


مه" 
لق 

شم قال فى شقاء 1 لغليل ‏ .العلة (9١)١اما‏ أن حتكون قطعية م أو ظنيةهء, 

- وعنى بالقطعية ١‏ الاجماعية ,م 1و المنصوصة 0 ولم يفرق بين النص وا لظا مر 
والأسيماء ٠‏ 

آما القطعية : فاختار أن مثار (86)الظاف عدم الاتفاق (4) على تفسيتر 
العلة ٠‏ فاته متى وقع الاتفاق على تفسير العلة ارتفع الخلاف.. وذلك فى 
العلة القطعية . 

بيا نه : أن العلة فشر على وجوه كلاشة » بشناء على استعارة لفظة/ ب 


من (د ) 
ألعلة , فائها مستعارة (5) من آخد 1 مور علاكة : ب 


أحدها ؛ العلة العقلية » وههسى بمجردها توج ب الحكم » ولا يطلق ايجابها للحكم | 
الا أذا! استجمع ما يتوقف عليه التاد » من وجود الشروط وعدم المواتع ه 
وهذا هو أصطلاح المتكلمين ٠‏ 

وشا نيها : تفسير العلة بالباعث 2 والبواعث تسمى عللاً عرفا ء كما اذ! أعطى 
فقيرا درهما » يقال : أعطاه لفقره ٠‏ ويقول هو أيضا : أعطيته لفقره , فاذا 


لم يعط فقيرا آخر فيقول لأنه معتزلى » أو هو عدوى ؛ ولا يعد هذا مناقضة 
للأول ٠‏ 

وشا لكها : تفسير العلة بمظهر للحكم (1) فى نفسه أو فى نظ المعلل , 
وذلك ( بحدوث الأحكام لحدوث آسبا بها () ؛ وتحمل كلامه على حدوثالتعلق 
ودنه] رم ) كا لملك عند حدوثالبيع ٠‏ ووجوبالزكاه عد حدوث ملك 
التنصسابء 


١‏ شالبب ب يبيب بض 


. فى ب كلمة (العلة ) ساقطة‎ )١( 

(؟) أنظر شفاء الغليل (( ص)1ع) . 

(؟) فى ح وود ( مثار ) وهو تصحيفف. 

(:) فى ح ( قدم ) بدل((عدم ) ء وعبارة ك ( عام للاثفاق ) وكلاهما تصحيفف. 

(0) فى ح (مستفائة ). 

.) فى جح وك (الحكم‎ )١( 

(!ا) فى ك ( لحدوث الأحكام بحدوث 1سبايها ) وفى ب ( لحدوثال1أحكام لحدوث 1 سبا بيا ). 


(ه) ما بين المعكوفين ساقط من د 


لحدانا 


والقصاص عند وجود )١(‏ القت لالموصوف . والحد عند الزنا » وان كان لهذه كتغباي 
الأسباب شروط كالأهل والمحل , وغيرهما » فان صفات الأهل والمحل امون (؟) 
موجودة ‏ سآ بقة قلى وجوت هذه الأسباب ومسبباتها » فيضا فالحارث الى الحارثه 

واذآ عرفت تفسير العلة على الوجوه الثتلاثة , فيقال : ما المراد بالعلة 
المنصوصة ؟ 

اذا أريد بها التفسير الأول , وهى الموجبة ٠‏ فلا يتصور عليتها مع الانتقاض 
وان أريد به : آنه يعر فالحكم بمجرته )١(‏ » فيقال : هذا مسلم . 
فظبر ان / سبب هذا الخصام العظيم (4) عدم الاتفاق على تفسين واحدء 1/5 
وحظ المجتهد من هذ! : أنه أذا قال : هذا خارج نجس»2 فنقض قياسا على لك 
البول ٠‏ فيشتقض يا لحجامة اذا علم أنها غير ناقضة بنصقاطع , 
فقول" الععسيه د عيين أن عله نجس خارج من المعتاد ٠‏ | 
وحظ ا لجدلى مثه : أنه أن اعتبر القيد المذكوى قبل توجه النقض عليه , 
استتدة (5) كلامة وصح دليله . 
وان اعتبر القيد المذكوير بعد توجه / النقض عليه , 21/1 


من (ب) 
كان مشقطعا عند المتقدمين من الجدليين ٠‏ غير منقطع عند المتاخرين . 


تنبيهةه : اعلم أن الغزالى جمل ا لنقوض على غلاغة أقسام ند 
الأول : النقضالوارد على العلة » فى صوب (1) جزءياتها (9) 2 وقد 
ذكرنا مثاله (4) ه 


---2 2 ا 2.01 
)١(‏ فى ك ( وجوب ) بدل وجود . 

(؟) فياك (آمورة ). 

(؟) العبارة ( ان 1أريد به +6 الى قوله : بمجرده ) هكذا بتذكير الضماشسر 
فى كافة النسخ والظا هر صوابه بتأنيث الضماشر » لأن مرجعها (العلة ) 

(:) فى ب (العظم ) 

(5) استد : استقام وانتظم . وسدالشيّ يسد سدادا وسدودة استقام ء يقال 
سد السهم » وسدٌ فلان آصاب فى قوله وفعله ‏ المعجم الوسيط (١/5؟؟:)‏ 

(1) فى ب وح وك ( صور ) وهو تصحيفا. 

)١1(‏ فى ك ( جزعياته ) وباقى النسخ كما هو مثشبت ١‏ وكلاهما خطا والصواب 

( جريا نها ) كما قى المستصفى وهو من نئصه 

(ه) راجح ىاه ) 
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كقولنا : طهارة فتفتقر الى النية ء قياسا على التيمم ٠‏ فينتقض ل بازالة 
التجاسة , 


الشثانى : / أن ينتقض حكم ألعلة ء لا بخلل فى حكم العلة) )01( ا 


من ك 
بل لمعارض دافع حكم العلة . 


مشاله : أن يقول : ملك الام علة لرق الولدء وولد المغرور بحريته (؟) ه 
لا يرق ٠‏ وذلك لآن علة الرق عارضها (5) علة (4) اخرى ذافعة لمقتضاها ٠‏ وهى 
ظن حرية الأم » فالرق فى حكم الحاصل المندفع (ه) ولذلك تجبالغفرّة علية (3) . 


ولا يرد هذا (/ا) نقضا على المعلل », ولا يقدح فى ظن المجتهد . 


يت م تر 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من ح وفى ب سقط قوله ( لا يخلل فى حكم العلة ) 
(؟) فى ف ( بجزءيته ) وهو خطا وفى المستصفى ( بحرية جارية ) وهذا 1وضح . 
(؟) فى ك ( عارفتها ). 
() فى ب كلمة ( علة ) ساقطة . 
(ه) فى ب (المدقع ) 
(1) قال الخرقى : واذا تزوج الأمة على أنها حرة قاصابها وولدت منه فالولد 
حر ء وعلي- أن يفتيهم 2,2 
وجعل أ بن قلدا مة مسئلة حرية الأولاد متفقا عليها »2 وأما ما يتعلق يوجوبالفرة علي 
علية + الذى هو الفداءء فيقال فيه : كذلك قفى عمر ‏ رفى الله عنه ب وعلي 
وآ بن عباس ء وهو قول مالك والشافعى والتُورئوراصها بالراى وعن 1حمد رواية 
آخرى : أنه ليس عليه فداءهم ل#ن الولد يتعقد حر الأصل فلم يضمنه لسيد الأمة 
أنه لم يملكه ب 
المغنى (184/16١ه‏ - 59ه ) 


الثالث :النقضالماثشل عن صوب نظره , 
مشاله :اذا قيل الشباشسارق فيقطع قياسأ على موضع الاجماع وذلك لأن السرقة 
' علة للقطع ٠‏ فاذا ورد عليه العلة ما دون نصا بالسرقة ؤ أو اذا 

سرق من غير الحرن )١(‏ + فلا يقدح فى نض المجتهد 2 
وهل يجب الاحترا ز عئه فى الدليل ء وذلك بآن يقول : سرقة صادفت (45 ا لأهل 
والمحل اه أو لا نحتاج ؟ ١ه‏ أو شدفعه (8) ؟ - بأن يقول هذا التقض حاعكد 
عرسيو معد سس : لآن الشقّل فى غير الأهل والمدل ٠‏ فقد اختلف فيه 
الجدليون » واعتبار القيود (1) فى 3ول الكلام آولى ٠‏ فثقول : سرق ن نصاباة 
كا ملا من حرن مثله ٠»‏ والاعتبار 1دفع للخبط (ا) وآقربالى الضبط ‏ هذا خلاصة 
كلام الغزالى فى المستصفى وشفاء الغليل (م) ٠‏ 
محم م مي ع يي 
(1)الحرن : قال فى الشهاية : 4ء يقال احرزتالشييّ 1حرزه احرازا , اذا 
حفظته وضخمته اليك وصنته عن ال#خذ مه 
وقال فى المصباح المشير : ٠ه‏ الحرنز المكان الذى يحفظ فيه 7/, 
وفى المغنى : الحرز ما عدٌّ حرزا فى العرف ء مثلاً حرز الذهب والفضة والجوار 
الصناديق تت الا نذا والأقفالالوشيقة فى الممران 
وهو من جملة الشروط التى لا بد من توقرها للقطع فى حد السرقة ٠‏ عند جما هير 
العلماء فلا قطع فى سرقة شع من غير حرز , إلا ما دكىعن د'جد الظاهرى-اتسه.» 
لايعتبر الحرز »لان الاية لاتفصيل نيبا ٠‏ 
( أ نض النهاية (513/5) ء والمصباح المشيل (119/1) المغتى ( 544/2) . 
(؟) فى ك ( صادفة ). 
(6) فى د ( تديفغه ) 
(*) فى درصبرف) 
(ه) فى ب كلمة ( نظضر ) ساقطة ٠‏ 
(1) فىداك (القيد ) 
() الخبط : قال فى القاموس : خبطة يخبطه ضربه شديدا » وخبط الليل سار 
فيه على غير هدى ٠‏ وخبطه الشيطان فلانا مسه بأذى (القاموسالمحيط؟/7096) 
- قلت : ومنه قول زهير بن آبى سلمى : ب 

أرى المنايا خبط عشواء من تصبه : ٠‏ تمته ومن تخطلى يعمس فيهرم ٠‏ 
(4) أنض المستصفى  5*7/1(‏ 888 ) وشفاء 'لغليل ( ص(3+# ‏ #385)و!لمعلقات 
السبع ( ( 
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قال صاحبالمعتمد ‏ اختلفالتاس فى أنه نكل )١(‏ / يجون تخصيصالدعلة 0/5م1/1 
من د 


المستشنبطة + ولا يمنع ذلك كونها 1مارة على الحكم زجعو سينا 0 
ويكون تخصيصها مانعا من كوتها آمارة ؟. 

(؟) أكشر اصحاب آبى حنيغة بيجيزون تخصيصها + وهو محكى عن مالك . واصحاب 
الشافهى يمنعون منه + وقى كلام الشافعى ‏ رفى الله عته  )8(‏ جوازه , 
وذكر قاض القضاة [عبد الجباى (4)  )_‏ فى الشرح ‏ أن الشا فعى لا يجين 3!: 
ذلك (ه) وانما يعدل من حكم علة الى حكم علة أخرى ه. 

والمعلوم من قاضى القضاة ‏ عبد الجباى (8) ل أنه يقترط نفى العلة الأولى 


فى العلة الشثانئية (7) » حتى لا ينتقض مذهبة (م) + غير أنه لا يصرح با شتراطه 


لآنه معلوم من مذهبه اشتراطه م 


حم ع ا 
)١(‏ فى بوح (قيل) بدل زهل). 

(؟) فلىما عدا ك ( وأكشر ) باضافة واو 'مثلالكلمة , ولا داعى لها . 

(5) فى ب (رحمة الله ). 

(4) الزيادة من ب فقط . 

(6) فى المعتمد ‏ المطبوع ( يجين ) بالاثبات واشار محتقه الى أنه في بعض 
النسخ ( لا يجيز ) قل تالصواب بالفض كما يدل غليه السياق . 

(1) فى ب و ح وك ( من مذهيه ) بدل ( من قاضى القضاة عبد الجبار ) 

(0) فى د وك ( شفى ألعلة الشائية فى العلة الولى ) بالتقديم والتاخير . 
والمثيت فئق ب و ح »ع وهو الأآقر ب لما يقتضيه ماهرية النقض نكر الى مذهب 
المعتزلة . 


(4) كلمة مذهبه ساقطة من ح و ك. 
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واما المنصوصة )١(‏ , فقد اتفق على جوان تخصيصها 3 من أجان تخصيص 
المستئبطة » ومن مئع تخصيص !ا لمستنبطة » اختلف فى المنصوصة 5 (وأاجان بعضهم 
وهو ظا هر مذهب الشاقفى [/' رفي الله عنه ‏ ب (5) ) 077+ 
وتخصيص ١‏ لعلة المستسبطة جوزه آكثر اصحاب أبِى حئيفة ‏ واحمد ومالك - رضى 
الله عثهم ب (6؟)_) 
واعلم أن اختيار المصنف 3ن الشقض يبطل العلة مطلقا , سواء كاثتالعلة 
منصوصة أو مستشبطة » وسواء تخلف لمانع ١و‏ لا لمائع ()). 
واحتج عليه بسوجوه : الأول (ه) : أن اقتضاء / ؟رهة؟/ب 
من ب 


العلة للحكم (1) 1ما (7) أن يتوقف على عدم المعارض ولا , . 


فان توقف لم يكن الوصفالمذكور تمام العلة بل بعضها ,م 





) فى ب (العلة المتصوصة‎ )١( 

(؟) الزيادة من ك فقط 2/2 وهنا انتبهى ما قاله آبو الدسين البصرى 0ه انشظر 
المعتمد (51/5هم -455م ) 

(5) الزيادة من ك فقط . 

(8) اشظ المحصول (851/5/5) وكعه سبع فوخ مويك عور 1ف م امبر وو فرمر طم سيلا 
لير . 

(ه) فى ك ( احدهبا ) بدل (الأول ). 

(6 فى ك (الجكم ) بدل ( للحكم |. 

(لا) فى ك كلمة (اما ) ساقطة . 


ينا 


واذا كان )١(‏ ذلك (1؟) بعضا (5) ء لا يمكن أن يدل بها بمجردها على الحكم 
فى الفرع ٠‏ 


وان لم يتوقف / على ذلك يلزم أن لا يكون (5) المعارض معارضا. 5 ب 
حواع 


أذ لو كان (ه) معارضا لتوقف [ ( والد) المفروض خلافه ٠‏ واذا لم يكن(«) 
معارفا ٠‏ كان الوصف علة للحكم (4) على الاطلاق ٠‏ فيثبت صدق قولشسا (و) : ما 
هو علة للحكم ٠‏ فهو مستلزم للحكم + وهذا الوصف لا يستلزم الحكم فليسس 

فيج يتح ع 

أو نشقول': ‏ يعبارة 1خرى-اما أن يعتبر فى اقتضاء العلة الحكم عدم 


قلق )00 
المانع هاو لا » ولا سبي ل الى الأول + والا لكان الوصف جزءا من العلة التامة 


فلا يلزم من وجودها فى الفرع الحكم ٠‏ فتعيّن الثانى , فيكون الوصفالمذكور 
مستلزما , فيصدق قولنا :ب 

آذ ام سس 
(1) فى ب كلمة ( كران ) ساقطة . 

(؟) فى ب ( لذلك ) وفى ح سقطت هذه الكلمة من 3صلها . 

(5) فى ك كلمة ( بعضا ) ساقطة . 

(4) عبارة ك ( لم بكن ) بدل ( يلزم أن لإايكون ) . 

(ه) فى ك زيائدة (المعارض) بعد ( كان ). 

(5) الزيادة من غير دن . 

(0) فى ك زيادة (المعارض ) بعد قوله ( لم يكن ) . 

(4) فى ب كلمة ( للحكم ) ساقطة . 

(9) فى ك زبيادة ( جوابا ) بعد ( قولنا ). 

(18) فى ك (الواو ) ساقطة - 


. فى ك (التامة ) ساقطة‎ )1١( 
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العلة )١(‏ مستلزمة للحكم ء وهذا لا يستلزم الحكم ء فليس (؟) هو بعلة . 
ويمكن سلوك طريق عكس! لنقيض (؟) » وتتم بدوثه (4) , وحاصلالدليل : أن 
العلة مستلزمة + وهذا ليس بمستلزم ٠‏ فلا يكون علة ‏ / ويبطل بهذا الدليل 
كون التخلف لا يبطل العلية ٠‏ سواء كان تالعلة منصوصاة أو مستئبطة , وسواء 
كان التخلف لمانع أو لا لمائع (ه) . 

وبالجملة حبطل به المذاهبالخمسة (8) ٠‏ وشبتالمدعى (8) ٠.‏ 


فان قبل (ه) : لا نسلم أنه ان (9) توق ف الاقتضاء مملى عدم المعارضء كان 
الوصف جزظ1 من العلة ء ولم لا يجوز أن يكون الوصف علة تامة » ويتوقف تاثيرها 


للحكم )١١(‏ غلى شرط : وهو عدم المائنع المعارض ؟ 


امم ا 1 ا 101 

. فى ك كلمة (العلة ) ساقطة‎ )١( 

(؟) فى ك ( وليس ٠.)‏ 

(؟) عكسالنقيض : هو جعل نقيضالجزء الثشاشى جزءأ أولاٌ » ونقيضالجزء الأول 

ثانيا مع بقاء الكيف والصدق بحالهما » فاذا قلنا : تمل انسان حيوان . كان 

عكسه : كل ما ليس بحيوان ليس بأنسان ( التعريفات ص :و( ) 

(4) فى ب ( بدنه ) يسقوط الواى من وسط الكلمة ٠‏ 

(ه) فى ب ( لمائع ) ساقطاء. 000 

(1) انض تفاصيل هذه المذا هب فى كلام التبريزى نط تبرر ضير و 

(ا) هنا انتهى ملخص ما استدل المصنف على مدعاه يأن النقض يبطلالعلية 
(اشظر المحصول (954/5/5) 

له مراريلدء يورد اشكالات على المذهب على لسان المعترض وسيمتد هذه الايرادات 
الى ص (#6) 

(5) فى ب ( لو ) بدل (ان ) 

.) فياك ( فى الحكم‎ )٠١( 
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ومدا لإن القاس يجوز أن يكون تاشيره موقوفا على قيد عدمى وكذا الموجب 
بالذاتء وكذا الباعث والمعرف د يكلى ما ثبنيه مفصلاً . ولا يجوز أن يكون ذلك 
لكون ذلك )١(‏ القيد العدمى جزء1 من المؤصر فى الوجود بالايجاب (1) ء ولا من 
الموجب ه ولا من الداعى 0( 0 ولا من المعرف ‏ على ما بيشة فى الاصل ‏ وهو 
واضح ء فلم لا يجوز أن يكون هبنا (4) كذلك ؟ 
ب )1( فق 
لا بد زله _] (ه) من دليل ويزييده ايضاحا , ونقول : العلة اما أن تفسر 


بالموثر أو بالداعى ٠‏ أو بالمعرف / ء» وقد سبق بيان هذه 7ب 
من 

المفبومات فى اول كتاب (4) القياس (9) . 0 

فان )٠١(‏ فسرناها )١١(‏ بالمؤشر فى وجود الشينُ » فذلك المؤظق ري ءاما 

القادر وهو 

مسمس للحي سس 

٠ فى ك قوله ( لكون ذلك ) ساقط‎ )١( 

(؟) فى ح ( ب لالايجاب ) وهو خطا . 

(؟) فى ح (الدواعى ) , 

(*) فى ب ( هنا ) وفى ك هذه الكلمة ساقطة , . 

(ه) الزيادة من ك فقط . 

(1) هكذا بزيائة (الواو ) فى كافة النسخ . والظاهر سقوطه أولى . 

(9) سهذا السباق فى كافة التسخ ٠‏ ولو كان ( فنقوك ) لكان أوضح ٠‏ 

(4) فى ك كلمة ( كتاب ) ساقطة . 

(5) راجع صووات جورء. 

)٠١(‏ فى ب ( وان )ء. 


(11) فى غير ك ( فسرتاه )1 . 


خض 


الفاع ل المختار ٠‏ ١و‏ غير القانى ٠‏ وهو الموجب بالذات ء, وتاثير القادس 

يتوقف على قيد عدمى ه وهو عدم الأزل )١(‏ + وذلك لآن الفعل ما له ١وْل‏ , 

والأزل (؟) سنافى الأولية ٠‏ 1ما الأول : فلن فعل مالا آول لوجوده محال , 

وآما الشاشى : فظاص . 

فيتوقفالتأثير على عدم الأزل (5) . وليسهو (4) جزءا من العلة المؤشرة فى 
الوجود . والالجان (ه) / استناد العالم الى آمر عدمى ب 1/1 


مسنوب) 
فيتعذر اثبات الصانع » وهو محال ٠‏ 
لقلى 
وآما الموجب : فلآن الشقيل يوجب//ا لبوق (1) » بشرط أن لا بمشع منه مائع » 
وليس عدم المانع جنء٠‏ من الموجب  /‏ لما مسن فى الموؤكن ب 1 
هن 2 


وكذلك (7) الكلام فى الداعى ٠‏ وذلك لآن من 3عطى فقيرا نرهما , والباعث فقره 
فقّد لا يعطى فقيرا يهوديا وعدم اليهودية ٠‏ لبيس جزءا من الباعث 2 لعدم 3 رر.. 
لخطورة بباله حين (4) العطاء (5)ء وأما المعر ف : فلآن العام الفين االمك. 
المخخصوص معرف للحكم : وليس عدم التخصيص جزء 1 من المعرفف ء والا لوجب ذكره 

فى الدليل . 

واعلم أن ما ذكره نتن كتوق 1 لنقليك ]تعاس هق غرطا الهذه ١‏ #مؤى .وائيس يوه من 
العلة ‏ بطلح أن يجعل أولا مستندا للمنع , قاذا اجا بالمعلل عن المنع 
بجعل معارفة فى المقدمة ‏ على ما تقرر غبر مرة ‏ تبين )٠١(‏ كونه جزءا , 
ولكن عاد البح ث الى تسمية لفظية لا فاشدة فيها , 


ا ا ا 
(3 م 54.5 )١‏ فىك ( الأول ) بدل ( الأزل ) فى المواضع الثلاث وهو خطا . 
(4) - فى جح كلمة ( هو ) ساقطة . ١‏ 
(ه) فى د (يجاز ). 

(1) الهوقٌ : من هوى الشين يهوى هويّا ٠‏ وهويانا سقط من علو الى أسفل ٠‏ يقال 
: هوت العقاب على صيد انقضت ( المعجم الوسيط )٠٠١1١/5(‏ . 

)فيك ركذا ). ©) 

(4) فى د ( دين ) يدل (حين ). 

(9) فى ك (الخطاب ) بدل (العطا ) 


» ) فى د ( تسن ) وفى ك ( هن ) بدل ( تبين‎ )٠١( 


لسن 


بيانه : هو أن من جون تخصيص العلة » ومن ممع اتققوأا على أن (1) 
أقتنا ء الملة للحكم (]) لا بد فيه من عدم / الماتع , ومه/ 1 
واشتم سلمتم أن القيد العدمى لو ذكره المعلل فى ابتداء التعليل ا ستقا مت دع 
عليته + قلم يبق الضظاف الا فى أن ذلك القيد العدمى هل يسمّى جنة 137و شرلة 
وآنه هل يجب ذكره فى !بتداء الدليل ١م‏ لا ؟ ومن المعلوم لانه لا فاكدة فى 
ذلك من حيث التطيق (7) . 
000010001900002 
(1) فى ب كلمة ( أن ) ساقطة . 
(؟) فى ك (الحكم ) 
(؟) هنا آنتهى منخص ما حكاه المؤلف على لسان المعترض 
انض المحصول (755:/15/5 04م ) 


كمض 


قالالمصتف (- رض الله عنه ب (1) ) : -الجواب..... الى آخييره (1)ه 
زقال رض آئله عنة](م) ‏ :اعلم آنه قد[(4) ) سبق آأنالشيتل 
على مأ بدعيه قوله : 2٠‏ أما أن يتوقفاقتضاء العلة على عدم المعارضء أولا 
فان توقف لم يكن الوص فالمذكور تمام العلة ( بل جنز' منها (ه) ,ء 
كم انه (3) اورد على نقسه منعا واضحا » وهو أنه قال : عه لا نسلم آنه لو 
توقف يلزم أن يكون عدم المعارض جزءٌ1ا + بل جاز أن يكون الوصف عفة , وعدم 
المعارض يكون شرطا لتاثير العلة 1 ه86 
قالواجب آن يذكر الدليل على ما أدعاه ء ويصير ذلك جوابا عن المشتع 
المذكور ولم يفعلالمصنف ذلك ء فلا جكواب لهذا المنع + قيلزم فساد الدليله 
وأما قوله :+2 مذهبشا .... االى آخره ++ ظاهر قى أنه دل على المدعى 
وآجاب عن المع ء وليس كذلك على ما 37وفضاه . (م) 
كم شرع يجيب عن الوجوه ألتى تصلح سند للمنع + ويعد الجواب عن المئع 
تجعل معارضة 2 . 
تت بي تك 
(1) الزيانة من ك فقط ٠‏ 
(؟) أ نظر نص كلام المصنف فى المصول (؟752/5/5) - 
(*) الزيادة من ك فقط ٠.‏ 
(#) الزيادة من ح فقط ٠.‏ 
(5) هذ! ملخصالدليل على مذهب المصنف فى آ لمسئلة ( إنظر المحصول 
6/رك/ع؟؟) 
(5) غى ك ( أنه ) ساقط 
(/ا) وهذا ملخص ا لاعترا ض على مذهب ا لمصتقا ‏ أنظر المحصول ( 0/5/5؟1) 


(4) غى ك ( أوضحنا ) بدون ضمير المفعول فى آخره . 


لاس 


فقال )١(‏ : قوله : لو كان كذلك يلزم جعل القيد العدمى جزءآ من علة الآس 
الوجودى * 
قلنأ :أن فسرنا ألعلة بالموجب : أو الداععى ا متئع ذلك :..... الى آخره (؟)., 


واعلم : أنه لا بد من حوجيهه معارفة ١‏ وهو أن يقال /: لوصح 07 
من إن 
ما ذكرت من الدليل الدال (7) على جعل معدم المعارض جزءا من العلة على 
تقدير توقف [4) اقتضاء العلة علئ عدم المعارض (ه) + ولكن معناه (4) 
ا مأ يثفيه هه 
وذلك لآنه لو صح ما ذكرت ء يلزم أن يكون عدم المعارض / فى شل ا 
من (اب 
هذه الصور جزء1 من ا لعلة بعين مآ ذكرتم ء» واللازم ياطل لما ذكرت م 
هذ توجيهيه ,ء 
واشما يشتقيم هذا اللكلام اذا كان المعلل قد دل على كون العدم جزءا ء 


لا شرطةا على تقدير التوقف ٠‏ وبيكون ذلك الدليل مشتركا ٠‏ فيلزم توجيسه (7:) 
هذة المعارضات. 


وغرضنأ من هذ! الكلام أن الأسئلة والأجوبة لا تظام لها , وقد نبهينا 
عل يسسسة ٠‏ 


(1) فى ك كلمة ( فقال ) ساقطة . 

(5) انض مأ قاله المصنف فى المحصول (950/5/5) ٠‏ 
(5) فى ك (المذكور ) بد لالدال م 

(4) فى ك كلمة ( توقف ) ساقطة . 

(ه) فى د (المعارض ) . 

(1) قىاك [ معتى ) يقل ( معثاه ) . 


(0) فى ح ( توجه ). 


يض 


واما قوله :46 أآذا فسرنا العلة بالموجب 1و الداعى ٠....ه‏ الى آخره )1 
فمعتاه (؟) :اذأ فرعنا على تفسير العلة بالداعى أو الموجب لا يجعل عدم 
المعارض جزء 1 من العلة + بل كاشفا عن امسر وجودى + وهو جزء من الموجب 
أو الداعى 1 
بيانه : نا اذا (م) قلنا :القت لالعمد العدوان موجب لوجوب القصاصض 
بالمثقل ٠:‏ فأورد بطريق ا لنقض فصل | لآب والسيد (:) قلا تقول : القتك 
الموصوف مع عدم سيادة المقتول ٠ه‏ وعدم 1يوته علة , بل تقول : القتل العمد 
العدوأن الصادر من الأهل ! لمكا قى للمقتوزهلة لوجويه + فصار عدم الآيوة 


والسيانئة كا شغةا عن آمن وجودىا ء وهو جزء العلة ٠ه‏ 


7 
)١(‏ أنظر ما قاله المصنف فى المحصول (؟/؟/.+9) 
(؟) فى ك ( قمعنا ) بدون ضمير المجزور فى آخره ٠‏ 
(؟) فى ب كلمة (أذ!ا ) ساقطة . 
(54) ذهب آكشر [هل العلم الى أن الأب لا يقتل بولده + لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ (( لا يقتل والد بولده)ء وخالغهم فى ذلك !بن نافع وابن عبد الحكم ب 
وا بن المتذر فقالوا يقتل بيه ء لظاهر النصوصالدانة على وجوبالقصاص » وقال 
الامام مانك إن قتله حذفا با لسيف ونحوه لم يقتل يه + وان ذيحه أو قتله 
قعلاً لا يشك فى آنه عمد الى قتله دون تانيبه + أقيد بها , 

وكذلك ذهب أكشر 5هل العلم أن السيد لا يقتل بعبنه + الا ما حكى عن 
التخعى وداود الظا هرى آنهما قالا : يقتل السيد بعبده لقوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ب : من قثل عبتده قتلناه ومن جدع محينه جدعناه )) وأجا بيٍالجميون من اد 
عن هذا الحديث بأآئه لم يشبت من جبة سنده . 

أنظر لمزيد من التفصيل : يداية المجتيد (598/5 (: ..4) » والمغشى 


(لالرغهمة 531 )ء 


تفضا 


وما أذا فرعنآا على تفسير العلة با لمعرف » جملنا القيد العدمى جزءا من 
المعرف ‏ كمأ قلتا )١(‏ فى دلالة المعجزة ان جزء الدليل عدم المعارفة . 
وباقى الكلام ظاضر . 
تنبيه : آعلم أن الدليل المذكور ضعيف ء وبياته من وجوه ثلاثة : ب 
الأول : آشا نقول : ما المعنى باقتضاء العلة الدكم ؟ 
أن عنيت به دلالتها على الحكم » فتختار آنه لا يتوقق على عتم المعارض٠‏ 
قوله : +ء يخرج المعارض عن كوئه معارضا ,, ٠‏ 
قلسنا :لا نسلم وانما يلزم أن لو كان تأثير المعارض فى مدع الدلالة ء وأما 
أذا كان فى دفع / ترتبالمدلول عليه (5) + أو مئعه + فلا . وهب 
فيدفع ترتب المدلول على آالدليل ء مع بقاء دلالة الدلبل بحالها » عندات 
وان عنيت به استلزامها للحكم يختار )١(‏ الحوتيف (4! + ولكن يلزم من 
التخلف إن لا يكون ل' المدعى عليته (ه) مستلزهء 5 قطعا ء وذلك يبطل العلة 
بهذا التفسير » ولا يلزم من ذلك بطلاشها فى نفسا لص 5ه يتفسير آخر ٠‏ 
الوجه الثاتى : مأ تبهنا عليه من توجه (0) المتع المذ5ن. + مع خدم ا 
الوجه الكالث :أن تفسير العلة عتد المصئف ليسا لا :ا تسعرف وقد تين أمه 
يجوز جعل القيد العدمى جزء 1 من المعرففه ؛ ثلا يبقى ألبذا :؛دليل ! ل ) 
وا لتطويل معنى . 
وأما أنقطاع المعلل يعدم ذكر القيد الحدمى فى أبانك! ت الدلبل قهى مصطلح 


المتقدمين من الجدليين دون المتاخرين » والتخطب نيه ت.هل 2 





والح أن (9) نقول : العلة أن كانت قطعية 5ستحال الظف عنيا / 10 
وان كانت ظنية ٠‏ والتخظف لا لمائع )1١(‏ مئع العلبةدوان كان لداتع , قلا . عد 
والله أعلم بالصواب (11) 7 طبري 
2 تت 2 1 2.110 

. فى ك ( قلماه ). (؟) فى ك كلمة ( علية ) ساقطة‎ )١( 
فى د ( مختار ) . (#4) فى م (التوتف )1 ء,‎ )5( 

(ه) فى ك كلمة ( عليته ) شاقطة ٠‏ (1) قى بوك ( توجيه ٠.)‏ 

(9) راجع ص (كودع>ع) (4) فى ك (الواو ) ساقطة م 


(59) فى ب و د ( والجواب : تقول ) بدل ( واليق أن تقول ؛ . 
(18) قى ب ( لا يمع )4 . 


(91) كلمة ( الصواب ) ساقطة من ناب واج دا كاء 


فضا 


قالالمصسشف- رحمه الله : (1) , 
الحجة الشانية (؟) فى المسكلة / .....الى آخرها (5). 1/1 
: من ب 
( التشرح :- )1( 


قال رفى الله عنه .] (6) :أعلم (ه) ‏ (وفقك الله ح أن 
اندليل المذكور مبثى على مقدمتين : 
الأولى : أن بين كون المانع مانعاً بالفهل + وبين كون المقتفى مقتضيا بالفهل 
مشافاة , لأ ن المانع بالفعل هو الذق يستلزم العدم , والمقتفى بالفعل هى 
الذى يستلزم وجوته ء وهما متنا فيان جزما وذلك لأنهما لا يجتمعان قطعا ولا 
تعنى يا لمثافاة آلا ذلك . 
الشانيية : هى أن شرط طريا ن آحد 1 لمنا فيين (4) انتفاء الآخر تطم كدف " 
يكون انتفاء الآخر شرطا لطريا نه ء والا_ لكان كل واحد متبما شرطة 
للآخر ١‏ فيلزم الدور » وهو محال ؛ ( والا يلزم تقدم كل وأحد مثهما على 


الآخر وهو محال](؟) !/ . 





. فى ك ( رضى الله عنه ) وفى ب سقطت هذه الفقرجٍ نهاكيا‎ )١( 
٠. ) (؟) فى ح ( أن شبت ) بدل (الثائية‎ 

(؟) انض نص مأ قاله المصنف فى العريق ( . 

(*#) ما بين المعكوفين فى ك فقط ٠‏ 

(0) فى ك كلمة (اعلم ) ساقطة . 

(1) الزيادئة من ب فقط . 

(9؟) فى ب وو ح و د ( بسبين ) وهو خط . 

(ه) فى ب وك [المتنافيين ) ٠‏ 


(5) ما بين المعكوفيم ساقط من ك ٠.‏ 


فس 


واذا شبتت )١(‏ المقدمتان ع فنقول :المائع بالفعل ؛, والمقتضض بالفعل 


متنافيان ‏ على ما قررناه ‏ وشرط طريان 1حد المتنا فيين انتفاء الآخبرء 


: ») 
فيكون شرط خروج المانع عن أن يكون مائعا بالفعل (؟) وجود المقتفى مقتضية 


بالفعل ٠‏ فلا يكون خروج المقتضى عن أن يكون مقتضيا بالفعل لوجود الماتع ب 
على ما تقرر من المئافاة بيثبما داء 
واذا لم يكن خروجه عن كونه مقتضيا للمائع ٠‏ يلزم أن يكون غبر مقتضى (6) 
لذاحه , وكل ما كان كذلك فليس بعلة «١‏ 

هذ1 شرح هذا الكلام 0 وهو فعيف : لضعف ١‏ لمقدمتبين 0 
بيان ضعف الأولى : آنا تمنع أن المقتضى بالفعل , والمائع بالفعل متنافيان 
بالذاته بل التنافى (ه) بين موجبيبككُما (1) » وهو الوجود والعدم وأما 
التشافى بينهما بالذات فممنوع . 
وهذا لآن الموجب للارث (7) مثلاً البنوة + والقتل وغيره من الموائع 
([يمنع الارث » ولا حنافى بين الابن والقتل بالذات » والا لما وجب ابن قاتل 
وكذا الكلام فى غيره من الموائع ٠ )  )83(‏ 


والمقدمة الكاشية أيضا ضعيفة : وهذا [أنه أن عنى بالشرط ما ينتفى الشيبع 


با نتفا عه م قلا تسلم آنه يستحيل: كون: كل وأ عدا مشيما شرطا للآخر ٠‏ وهذا لأن 





. ) فىاك ( شبت‎ )١( 

(؟) فى ك كلمة ( بالفعل ) ساقطة ٠‏ 

(5) فى ك ( مقتضية ) ساقطة ٠.‏ 

(4) فى ح و د ( مقتضيا بالثصب وفى ك ( عن كوئه مقتضيا ) يدل ( فير مقتض) 
و لمشبت من ب ٠‏ 

(ه) فيج (النافى ). 

(1) فياك ( موجيها ). 

(0؟') فى ب ( ثلاث ) بدل(للارث ) وهو تصحيف ٠‏ 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من ب٠‏ 


نمض 
0 
وَؤْدْغني بالشرط معنى يقتفضى تقدمه على المشروط : فليس وجودثك/ا لمتنا فيين 
شرطة لانتفاء الآخر , والا لكان كل واحد من التقييضين مشروطا بنفسه + ضرورة 
أن أثنشفاء الآخس هو عين وجوده 0 
.وان قال ٠‏ لا 5آدعى المنافاه بين المقتضي والمائع لذاتيهما ه بل أدعى 


أي !معدم بالفعل هو الذى / بيلزمه الوجود , دمه/ا 

١‏ مناح 
والماشع بالفعل هو الذى يلزمة العدم + وهما متنافيان على (؟) هذا التفسير 
جزم ء 


قلنا: نعم يلزم الاشكال من وجهين  :‏ 
الأول : أنه خبطل بالتخلف علية الوصف ء بتفسير المستلزم ء 
ولا يلزم من ذلك بطلائه بتفسير الأمارة المعرفة » ولا بتفسير الداعى 


الكانى : ١نه‏ اذا (راد الدلالة على علية الوصف ء, بمعثى الاستلزام لا 
را لو ستلزام لا يقوم 


الدليل علبيبها ١‏ اذلا يدل شِيِن من الأآدلة الدالة على علية الوصف بتفسير/ 5ت 


دسنا ب 


الاستلزام 5 

واعلم : 1نه لا حاجة الى الجمع بين كون العلة مقتضية اقتضاء حقيقيا 
بالفعل 2 ولفظ الصشيقى آنه للتأكيد + ولو اجريناه على ظاهرة بيلزم (7) 
مذصبالمعتزلة ‏ فى الحسن والقبح المقليين (4) ٠‏ 





.) فى بازيادة ( هو ) بعد قوله (المائع‎ )١( 

(؟) فى ك ( قال ) يدل ( على ) وهو خطا . 

(6) فى ب (يلزمه ). 

(:) لأن العلة عندهم موجبة بذاتبا ‏ فكلما وجدتالعلة , لا بد من وجسود 
معلولها , وتخلفف !المعلول عن العلة قبيح عقلاً . 


كرض 


قالالمصف/ ‏ رحمه الله :)١(‏ 000 


من له 
3 


الحجة الثالثشة ........د........ الى آخرها (8؟) 
قال رضى الله عثه (8)) 

أعلم : أن هذه الحجة ظنية ء ولكنها قابلة للتقريرر ء 
ووجيه أن نقول : الوصف (:) وجد فى موضع الاجماع مع الحكم ووجد فى 
صورة التخلف مع عدم الحكم + ووجوده مع الحكم فى موضع الاجماع لا يقتضى 
القطع لاحتمالالمقارنة ء مع عدم العلية دن مع التخلف يقتفى 
القطع يعدم العلية ء 

مكذا أدعاه المصنفاء ولا يتقرر ذلك الا اذا فسرنا الدليل بالمستلزم ه 
وأذا فسرئأً بذلك لا يلزم من التخلف !الا بطلان العلية بمعتى الاستلزام : ولا 
يلزم من ذلك لان العلية بمعنى آخر ء 
وصوابه : أن يقال : وجود العلة مع الحكم فى موضع الاجماع ومقارنتهما (ه) 
,يعارضة تخلفانحكم عنه فى موضع التخصيص » ولا يتمسك بالمناسبة فى هذا 


الموضع + قأن أوجب مقارئة الحكم ”م 





. فى ك ( رضى ألله عنه ) وفى ب لم ترد هذه الكلمات نهاكيا‎ )١( 
٠ (؟) أمظ نص ما قاله المصنف فى المحصول (؟9/؟/7”21)‎ 

(5) الزيادة من ك فقط ٠.‏ 

(؟) فى ب (المصئف ) بدل(!لوصف ) وهو خطا . 

(ه) فى ب ( مقارتكها ) . 


يفنا 


بآ لوصف )١(‏ فى موضع الاجماع (؟) » ظن أالعلية ٠‏ 3وجب مقارنة عدم الحكم 
بالوصف (8) فى صورة التخلف ظن عدم العلية ٠»‏ فيتعارفضان واذا تعارضا, 
قلنا : الأصل عدم العلية ء وهو ١صل‏ سالم عن المعارض لتعارضهما . رصهىق 


سا نم ايض عن الأص ل الدال على علية الوصف ء. وهو المناسبة ء أن هذا (8) 81ت 
الأمل عارنفة الأص ل الدال على أنه لو كان الوصف علة لترتب عليه الحكم ,م 


واللازم باطل ء فيصير الدال على عدم العلية سالما عن المعارضتين (ه) ء 
فشبت عدم العلية ٠.‏ 


فان قيل : الترجيح معمتا >» وذلك لأن الوصف المتا سب علة راجح على ا ل#أصل 
الدال على ترتب المعلول على العلية 03( » وذلك لوجهين : 


أحدهما : آأثأآ لو اعتقدثا 8 أن الوصف ليس بعفة م يلوم الترك بالمناسبة 
والأقتران من كل وجه ٠‏ ْ 


ولو اعتقدنا كون الوصفاعلة (9) يلزم العمل بما ذكرنا » من المناسبة 


مع العمل بما ذكرتم من الدليل النال على عدم ألعلية , أعنى الوص ف المذكور 





. فى د ( فالوصف ) وفى ك هذه الكلمة ساقطة‎ )١( 
فى ك كلمة ( الأجماء )ا‎ )1( 
(؟) فى غير ب ( والوصف ) وهو خطلاءه‎ 
+ ) فى ك سقطت كلمة ( هذا‎ ):4( 

(ه) فى ك (المعارض ) بالاقراد ٠‏ 


(1) فى با وك (العلة ) 


(9) فئ جح ( علية ) وفى لل سقط قوله (الوصفاعلة ) 


لضا 


غرورة أن ذلك الوصف لا يغيد ظن العلية » فى بعضالصور + وهى صورة التخلف 
فكان العمل بما ذكرنا من الأصل أولى ع بما ذكرتم من الأصل )١(‏ الشاشى , 
وهى : أن لما مناسبتين : احداهما (5) المناسبة الدالة على علية الوصفاء 
والكانية :الدالة على اضافة انتفاء الحكم فى صورة التخصيصالى المائع., 1 
والعمل با#ملين (8) أولى ٠‏ من العمل باضل رواحت . 
الجواب عن الأول : أن نقول : لا نسلم آنا لو اعتقدنا كون الوص ف المناسب 
ليس بعلة * ياو اترك / العمل بالمناسبة والاقتران 1/1 


من (ب 


واشما يلزم ذلك أن لو كان مجرد المناسبة والإقتران ١صلاً‏ دالاً على العلية 
1 وهو ممنوع + بل عندنا المناسبة والاقتران مع اطراد الحكم فى جميع صور 
وجوده ٠‏ مأ عدا صورة الشزاع دليل دال على العلية (4) _) ء والاطراد معدوم نيت 


ههنا (ه) ع ضرورة / التخلفاء 9 ْ 1هم ب 
من اح 


غمان أطرحتّم (3) الاطراد عن درجة الاعتبار » فذلك عين محل التزاع ؛ ونحن 


من وراء المشبع ه 





(1) فى ك ( الأصلين ) . 

(5) فيان ( احدضتا ). 

(50) فى ب وك ( بأصلين ) ٠‏ 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من ب ٠‏ 

(ه) فى ك ( هنا ) . 

(17) فى ح ( فاذا طرحتم ) بدل ( فان أطرحتم ) . 


ار ا ا كايا وري 


خض 


وعن الثشاتى : هو آنا لا نسلم أنه يمكن تعليل ا نتفاء الحكم فى صورة التخصيص 

يتما ع » وذلك لأن ذلك الانتفاء سا بق والمائع المذكور متاخ (1) لاحق 

وتعديل 1 لسا بق باللاحق ه محال آاذا ١ريد‏ بالعلة المؤثر ‏ وان ريد 

يها الآمارة فنسلم ذلك وتمنع التشافى / بين الاضافة إلى المصائح رالاضافة ورورورب 
ّ 

ب الخدم المقتضى وذلك لجواز أن سكون للشيئ (؟) الواحد ١مارتان‏ ء ا 

: وجودية ل وهو (؟) المائع ب لسر يه وهو عدم المقتضى ٠‏ 

وقولهم : تشعلل الانتفاء , لا النفى (ع) الأصلى (ه) ء, لا معثى له ء وذلتك 

إن الماع لا بد (1) وآن بيترتب على وجوده العدم , وذلك (0) -) العدم 

لا بعد أن يكون ء لكون (4) المانع 1عدم (4) الشيكع » لآن ذلك يستدعى سابقة 

الوجود ء* فخمين أن يكون اهرضي فيه هو الشفى الأصلى ٠ )٠١(‏ وقد بينلا 

أن ذلك لا يمكسسن 





. فىاك ( ولا حق ) بزيادة واو قب لالكلمة‎ )١( 

(5) فى ح (الشئ ). 

(؟) قفىاك ( هى ) يدل ( هو ) . 

(#2) فيك ( للشفى )ه 

(5) فى ب (الصصل). 

(1) فى ك ( واى ) ساقطة ٠.‏ 

(/ا) فى ح ما بين المعكوفين ساقط , وفى ك ( فذلك [) بدل ( وذلك ) . 

(4) فى ب ( يكون ) وهو خطا . 

(9) عبارة ك ( الا لمانع الحكم ) بدل ( لكون المائج أعدم ). 
)فى ب( الاصل). ش 


ا 


أستنا ده الى المائع بمعئى المؤشر + ويمكن أسناده اليه بمعشى الآمارة , ولكن 
لا ينافيه أستانه الى عذم المقتضى ايض )١(‏ » وذلك هو المطلوب ٠‏ 
واما المعارضات فى حكم المسئلة فهى واضحة (5) ٠‏ والوجه الثانى منهيا 


يرد على ظأهره ا شكال سبق ذكره مع الجواب عنه قى مسكلة التمسك بالعام 
المخصوص (؟) . 


وحاصله أن تقول : الدليل دل على علية الوصف . وهو المناسبة والاقتران 
وهو سآالم عن معا رفة توقف علية الوصف (4) فى هذه الصورة على علية الوصف فى 
صورة التخصيص » حوقفا قوري مستحيلاً » ضرورة أن المستحيل غير وأقع فيعكبت 
العلية ء لوجود ا لدليل على ١‏ لعلية السالم عن المعارضء 

وآمآا الجواب عن الوجه الولٍ (5ه) : قطلبالجأمع شم الفرق بينهما + وبيان 
الفرق : هو أن العام اذا ضم أليه عدم المخمص صار المجموع دليلاً على الحكم 
وليس عدم الماتع كذلك ء وذلك لآنه ليس كل قيدٍ ععدمى صالح (1) : لأن يكون قيدا 
فى العلة + لأن من الناس من يشترط ١‏ لمشأ سبة غى قيد العلة + والقيد العدمى 


لا يكون متاسبا عند بعضهم ألا ه وعند آخرين قد (ل) يكون ٠‏ وقد لا يكون , 





(1) فى ب كلمة ( آيغَة ) ساقطة ٠.‏ 
(5) أشضر تصما أورده المصنف فى هذا الصدد فى المصول (5/]/م5 -0:20) . 
60 نظ ص يع بي وفى المحصول (7]9/5/5 --782) ا 
أ (4) فاك ( علميها الومف ) بدل ( علية الوصف ) . 
(0) هذا جواب عما استدل به من أجان التخصيص + وحاصل الدليل ١ن‏ تخصيص ! لعلة 
بمشابة تخصيص العام + فكما تخصيص العام لا يوجب خروج العام عن كونه حجة 
فكذ! تخصيص1لعلة 2 (انظر نصالدليل فى المحصول (071/5/15؟) ونص!لجواب 
أيضآ فيه (5رك/+) . (3 ش 
(1) هكذ! بلفظ ( صالح ) فى كافة التسخ وصوايه ( صافلا ) بالتعب نه فى 
موقيع خبسر ليس.٠‏ 
(لا) فى ب ( قد ) ساقط - 


لكا 
١ 00‏ اضيا 


وعت لم متقترظ اللمنابية » فيشترط أن لا يكون ملغى فى بعضالمواضع )١(‏ م٠‏ 
راغص بلكطرة السو د خخ لد عن مفسداتالعلة ٠‏ وقد لا يكون 

سالمة عن الجميع » فتبين (1) أشه ليس كل قيد عدمى صالحا ١ن‏ يكون قديدة 

فى العلة ٠‏ واذا كان كذلك وجب ذكره فى الابتدا ء » لينضر فيه أنه صالح ء 

أو ليس بصا لح » وبه ظهر الغرق (؟) بين عدم المخمص (:) وعدم المائع (ه) ٠‏ 

هذا ما اعتمد عليه / المصتف (0) © وق اضعييات + (4/5:؟؟/ب) 
ودلك لأن الغزا لى ٠‏ شقل ‏ فى شفاء الغليل_آنه يجون أن يجعل الوصف الطردى 0 
والشبهى قيدا فاصلاً., فيجارىالعلة عن غير-مجاريها ع وريما قال : أكثر 


مسا شل أ لفقه كذا ([) ,» فلم يبق الا شين واحد , وهو اعتبار القيد العدمى فى 
ابتداء الدليل : قبل توجيه السقض عليه + 5و اعتباره بعده ‏ على هما سبق 
تفصله فى القضية الجد لية والاجتهادية ‏ والجدل ليسرا-. "احا واجتٍالاتباع 


اذا كان غير مضطرب » 








.) فىك (الصور ) بدل (المواضم‎ )1١( 

(؟) فى ك ( فسياتى ) . 

(؟) فى بالفرق ساقط ٠‏ 

(*) فى ك (التخصيص ) . 

(ه) فى ب (المائع ) ساقط . 

() أنظ المحصول (0/15/15غ5 )364(١-‏ م 

(7) أنظر شفاء الغليل ( ص 4٠ه)‏ وذكره فى المستصفى آيضآا (5914/5) 


لقا 


5 ه واذا وقع الافطراب (1) فيه باختلاف! لاصطلاحا ت فاولى, 
إن لا يجب (5) ٠‏ 
وعن الثانى (5() :إجمؤلنظضر الى نفسالعلة » وبه يخرج الجواب عثه (4) ء 
وعن الشالث (ه) : أنه لا نزاع فيما قالوا (1) » وانما (0) يتعطف عن الفرق بين 
بين ا#أصل ٠‏ وصورة التخصيص قيد على العلّة » فيصير المذكور 1و1 جرءا من العلة 
فلا يكون علة حامة , وهم ما أقاموا (ه) الدلالة / على فسانه . 0 
وما الاجماع المذكور (9) فممنوع + سلمئا ذلك ولكن الكلام فى أن هذا القياس 
صمح جاغز 1م لا ؟: ولم يثقل عن الصحابة فى ذلك ثفى / 1/1 


ولا اثيات 4 واللة أعلم بالصواب- 





: ) فى ما عدا اك (الاخحلاف‎ )١( 
+ ) (؟) فى ب ( آلا يجيب‎ 
لكا شي وو ما خذ القائلين بتخصيصالعلة : وحاصلة لزوم الدور‎ ١ ىالوجه‎ 1 )8( 
.)09/1/5( فى أنكار التخصيص ء انظرن تفصيل مأ جاء فى هذا الدليل قى المحصول‎ 
٠ )081/5/5( انض جوابه فى المحصول‎ ):( 
(ه) يعنى الدليل الثشالث 1لذكئما ستدل به مخصصو العلة »2 وحادله :421 يجون ثن:‎ 
شرك العمل بمقتضى الدليل 1احيانا لقيام دليل اقوى منه + ولا يؤدى ذلك الى‎ 
أبطال !لأول كفيا » والعنة فى حاله التخصيص مثله (1انذر المحصول؟/؟/59؟)‎ 
) فى با وك (قالوه‎ )7( 
) فيما عدا ك زيادة (1نه ) بعد قوله ( وائما‎ )9( 
. فى ب ( أقاموا ) بالاثيات‎ )4( 
خخلاص: مآ جاه فى هذا الدليل ::أثه روى عن ابن عباس وا بن مسعود 3نهما‎ )9( 
خالا : هذا حكم معدول به عن القياسءء‎ 
تعقاد الاجماع ولم عكر على‎ ١ شم لم ينقل من آأحد الانكار على ذلك فاقاد ذلك‎ 
هذا الأشر * ويقول الدكتور ا طه  مق المصول  : هذا أشر يذكره بعض‎ 
ولم أعثر عليه » قيما رجعتاليه‎ ٠ الأصوليين كما ذكره المصنف بصيغة التمريض‎ 
من كتب الآشار + ولييس من لغة عصصر آبن عباس وا ين مسعود على ما يبدوه‎ 

انظر المحصول (559/1/5) ٠‏ 


لكين 


قذألالمصنفا. رحمه الله : )١(‏ 

الوصمففاله أفراد ثلاكة : ب 
احدهنا :فى موضع !لاجساع ٠‏ وهو امقارن (؟) تلبكم 
وثانيها : فى صورة التخصيصء ومو غير مقارن (5؟) للحكم ٠‏ 
وتالثها :الوص ف الموجود فى صورة الشزاع (6) ٠‏ 
وهذه وساف لحف أمثال قطعاأاً ٠‏ والصفالموجود فى صورة الشنزراع (ه) 
ليسالحاقه يما هو فى موضع الاجماع ٠ه‏ فيكون ععلة ء آولى من الحاقه بما 
فى صورة التخصيص ([- وهو ليس بعلة لذلك الحكم فى صورة التخصيص (1)) * 
لا قطعصاآا ولا فنا ٠‏ لأنتفاء الحسكم.عن محل ألتخضصيصاجماعا («9) فلا 


يكون علسلة * 





(!) فى د زيائة ( عنه ) بعد قوله  :‏ (رحمة الله ) ولا محل لها ٠‏ 
(1) قى ك ( مداركالحكم ) بدل ( مقارن للحكم ) ٠‏ 

(؟) فى ك ( غير مدارك الحكم ) ٠‏ بدل ( غير مقارن للحكم ) ٠.‏ 

* - ه ) فى ح و دا وك - رمن لقوله ( صورة الشزاع ) ب ( ص اع ) وقى 
ب ب (ع ) فقط ٠‏ 

() فى د ما بين المعكوقين مكرن ٠‏ 

(إ) فى غير اك هنأ حكرىر قوله ( أولى من الحاقه فى صورة التخصيص ) ولا 
محل له ٠.‏ 





غ8 


وائما قلشا : أنه ليس 5ونى : لأنها 3مثال , ( والأمثال أقراد نوع ه وأقراد 
النوع الواحد يجب آن يكون حكمها واحدا من حيث ص آمثال )١(‏ -) 
هذا شرح كلام المصنف فى صدر المسالة (؟) م اخرناه الى هذا / الموفع 11 / 
آنا قررنا كلامه على وجه ا يفعقي الى (؟) هذه المقدمة + 0 
و ورد بعضهم عليه : (( سآن الحاقه بموضع الاجماع أولى » كما قلشا فى العام 
المخصوص (:) ٠‏ فانا ندرج الصورة التى ليست مخصوصة اجماعا تحت العام (ه) ه 
قلئا : ذلك لا يرد على المصنئف فائه يدعى ذلك من حيث ا لمثلية وما ذكره 
المعترض » اعتبار عدم المانع فى صورة » ووجوته فى صورة وذلك خارج عن 
اعتبار المماثلة فقط . 
5 ليق الل بن الع (5) . 
وهو صحيح + غير أن غرض المصنف أن السؤال المذكور وارد على جميع خفا سن 
العلة ء سواء كان ذلك التفسير صحيط ١ن‏ باط .ب على أثه لا يثيفى ان 


يشتفل بالجواب عن 1مثشال هذه الكلمات ‏ واللة ١علم ‏ 





,, فى با ما بين المعكوفين ساقط‎ )١( 

(؟) انظر نص ما قاله المصنف فى المحصول (/91/5م ‏ 285) ٠‏ 

(6) فى ك كلمة الى ساقطة .- 

(4:) فى ب (المخخص ) . 

(ه) هذا ما لوقه القرافى على المصنف فى الشفا كس (5/؟2/ 1 () 5 


(5) هنا ينا من كلام القرا فى ( أشض التفاكس (1/28/8 ). 


ع 0 ل ل ل 


ناا 


واعلم أن النقض- على أصطلاح المبرز من آتمه الجدل ‏ ( على ) (1) 1قسام 

آربعسة : : 
الأول :الشنقض / المركب : وصورته حلى الصبية + فان الزكاة لا تجب فيها 111 
وقد وجد فيها ماخذ الخصمين ٠‏ فان علة/ىز لوجوب عشد ١حد‏ | لأميين كونه مال 

٠.) الصبىي‎ 

وعشد الامام الآخر كوته حليا (8) . 

وكذلك اذا قت لالحر العبد (4) ء أو المسلم الكافر بالمثقل ء لا يجبالقصاص 


١ 
, ؛ فلكوثشه حرا أو مسلما‎ ١ ]  هشع أجماعا 16١ما عند الشاقعى  [ رضى الله‎ 





(١)الزيادة‏ من ب. 
(1) اختلفوا فى وجوبالزكاة فى مال ا لصبى رسبق تحقيق ذلك فى ص (.5 ) ) ١‏ 
(؟) اختلفو! فى وجوبالزكاة فى الطى : فذهب الامام مالك والليث والشافعى 
وآحمد الى أنه لا زكاة فيهِأاذا أريد للزينة واللياس. 
وقال ابو حنيفة واصحابه فيهاالزكاة . 
وسيب 1 ختلافهم ورود 1حاديث تؤيد هذا وذاك.» كما يتجا ذب الفريقان وجه القياساي 
أيفكا .: والمسكلة فى مظنة الوجهين والتوفيق بحميل التصوص على محملين اولى 
كما ذهب اليه بعضالعلماء . 
انظ ر التفصيل فى بداية المجتهد (١501/1؟)‏ والمفئى (11/8 ..)١4-‏ 


(:) ذهب آأكثر 1هل العلم الى أن الح لا يقتل بالعيد ء وخالفهم فى ذلك الشخفى 

والثورى وقتادة وَاصحا بالزْاى . فقالوا بوجوب القصاص على العبد فى النفس 

وآكشر هؤلاء خصصوا السيد اذا قتل عبده ٠‏ فلا يجبالقصاص عليه به عنههم , الا 

التخفى فانه ٠أطلق‏ القول بقت ل الحر بالعبد » 

(انض التفصيل فى.: بداية المجتهد (594/5) ٠»‏ والكافى ١٠١90/8(‏ ) + والمخشى 
٠ )168/9(‏ والورلية لمرعيلال) / 

(ه) الزيائة من ك 00 


كن 


وآما عند آبى حنيفة [رفى الله عنه )١(‏ ) فلكونه قل (1) بالمثقل . 
الشائى :المفرد : وهو الزام الخصم صورة يقول فيبها بعدم الحكم مع وجود 
العلة فيها : 

مشاله :انلزام أبى حنيفة وجوبالزكاة فى ما لالمتيون (5) اذا قال : 
أن علة ايجا بالزكاة فى الحلى دفع حاجة الفقير . 
الشالث :التق ضالمعلوم ٠‏ وهو (:) كشيائي البذلة (ه) ٠.‏ 
الرابع :النقضالمجهؤكق : كقؤلتا :انعلة المذكورة موجودة فى شيع من 
صور عدم الحكم ء ويدل عليه (1) , 
وجواب الثلاثة الأول (إ) :الفرق ٠‏ ولا تبالى بأن الفرق يثشعطف قيذآ على 
العلة المذكورة ؛ أولا (م) ينعطف » ولا فرق بين ذكر الفرق قيدآا فى ابتداء 
الدليل ٠‏ أو بعد توجيه النقض ٠‏ والكل صحيح على اصطلاح ا لمتاخرين من أكمة 
الجتدل ه* 
والجواب ( عن الرايع : المعارفة بالمثل ٠‏ وقت بيبا جميع ذلك (91). ') 
مفصلا فى -شرحتا للارشاد ء وآالله أعلم ٠ 14)1١0(‏ 





(1) الزيادة من اك ١١‏ < 
90) فى ح ( قتيلاً ) 386 

١ :‏ يلل ص 
(5) اختلف العلماء فى وجو ب الزكاة على منثو - التصاب ٠‏ وعلية/ييستغفرق 
مانه أو يستغرق مآ يجعله نأقصالثتصابء فقال فريق من العلماء لا زكاةعليه 
مطلقا مهما كأئت صفة المال ,م وقال ا خرون النين لا يمشع الزكاة أصلد 0 
وفرق آخرون بين الحبوب وغيرها من الأموال فقالوا بوجو بالزكاة فى الحبوب 
خاعة دون غيرها ء وقال بعضهم النين يمئشع زكاة الغاض ‏ 1 ىالغشقدين ‏ فقط ٠‏ 
أنض تفصيل الأقوال وآدلتها فى بداية المجتهد (1413/1) + والمغنى لابن قداحة 
(1/لاها س ههة ) + والكاقى لابن عبد اليس ((/595؟ 7 5980 ٠)‏ 
(4*) فى د ( فهو ) 
(ه) البذلة : بالكشر + الثوبالخلق ه 3و مأ يلبس فى المهنة والعمل ولا 
يصان جمعه بذل 0 أنظر القاموس با ب اللام قصل الباء (#ارع*#؟) , والمعجم 
الوسيط (١(/7؟) ٠‏ 
(7) فى ى ( علته ) وقوله ( يدل عليه ) لا ببين مراده يوفوع 3 +ع 
(1) فى ك كلمة ( 5ول ) ساقط - (4) فى ك كلمة عزاولا ) مكررة ٠‏ 
(9) مأ بين المعكوفين ساقط من ب واك ٠.‏ 


٠ قوله ( والله آعلم ) لم يرد فى نير تن‎ )٠١( 


يكنا 
قالالمصنف - رحمه الله )١(‏ 2# 
ألمسكلة الكانية (؟). 
فى كيفية دفع الثئقض 0.066..ءءوءالى ا خرها .(*) 


قال رض الله عته (1)_) :اعلم أنا إذا فرعنا على أن التظف لا يقدح فى 


العليّة (ه) فلا حاجة الى دقع النقض+ فائه لا يفسد العلة (1) + 


وأن/فرعنا على آنسه يقدح فى العلة 1ب 
من اد 

ويُغسده أ / ء فلا بت من دقعةه ,ء ١‏ 2 لامه/ب 
فى ح 


وطريق الدقع من.وجبين : - 


الأول : منع وجود العلة بتمامها فى صورة النقض (7) 





(1) فى ب لم ترد كلمة ( رحمه الله ) 

(؟) فى ك (الثاميّة ) وفى ب (الثالشة) 

(5) أشض نص ما قاله المصنف فى المحصول )١4875/1(‏ وزاجع“المسئلة أيضة 

فى ألمنخول ( ص 5:.8) ٠‏ والاحكام للآمدى (194/5) + وشرح تتنقيح الفصول (ص.٠4)‏ 
والتفاشس (1/49/8 ) والابهاج لابن السبكى )1١1/5(‏ + ونهاية السول (25/8) * 
والبحر المحيط (1/555/5 ) + وتبيسير التحرير (118/5) + روقة الناض (ص1989) 
وشرح 1 لكوكب ١‏ لمشير (4ه5ه - هوه) » ومذكرة الششقيطى ( ص؟99؟) 0 . 

(4) الزيادة من ك فقط . 

(ه) فى ك (العلة ). 

(1) وذلك مثل تخلف ايجا بالمثل فى لبن المطراة عن العلة الموجبة له وهى 
حماغل | لأجزا م با لعدول الى أيجاب صاع من الشمر » وتخلف وجوب الغفرامة عمن 
صدرت عنه الجناية فى باب ضرب الدية على العاقلة 2 وتظف حكم الربا مع وجود 
الطعم فى العرايا وتحوه اذا اعتبرنا 1نبا وردت مستثناة عن القيا س بطريق 
النص ء فذلك مما لا يدل على بطلان العلة بل تبقى مُوطْمهه فيما وراء صورة 
الاستشناء ‏ (أانظ الأحكام للآمدى (51/9) ٠‏ 

(ا) ويرىالزركشى أن لا يكون دعوى ميَدٌذا لعلة غى صورة النقض عنادا بل بناٌ 
على وجود قيد متاسب أو مؤشس. فى العلة : كقولشا: طهارة عن حدث فيشترط فيها 
ألنية كالتيمم فان نقضبالطبارة ععن الشجاسة + قلشا لبيسالحدث كالتجاسة ء 


اأنظر البحر المحيط (555/8/ 1 ) 


"214 


والشانى : مشع عدم الخكم فى صورة التخلف )١(‏ . 

قاذا بين المعلل الأول ا تدقع (5؟) التقض, 

وكذلك اذا بين الثانى . ووجهه (8) ظاهر ء 

وذلك لأن الثقض عبارة عن وجود العلة بدون (؟) الحكم > فازابين عدم العلة ' 
فى صورة. ٠‏ 3و بين انتفاء عدم الحكم فيها ء فلا يختلف (ه) أصلاً وراسآاء 
فلا يقدح فى العلية )١6(‏ . 

)١(‏ ومثله ١‏ الأمدى بقوله : كما لو قا ل الشافعى ‏ فى مسثئلة الشيبالصفيرٌ 
كيب فلا يجوز إجبارها كالشيبالبالغ ٠‏ فقا لالمعترض + هذا منقوض با لثيهيب 
المجنونة فائه يجوز اجبارها ه فقال المستدل : لا نسلم صحة اجبار الثيب 
المجنونة (الأحكام (8/ه5١)‏ 

. ) فى ب ( يدقع ), (؟) فى ك ( توجيهه‎ )١( 

(4) فى ب زيادة (المعلول ) بعد قوله ( بدون ) . 

(0) فى بوك ( فلا يخلف ) 

(1) قلت لقد اكتفى المصنف بذكر وجهين لدفع النقضه وآضا ف البهما الآمدى 
وجهين آخرين » 

1حدهما اذا كان التقض على أصل المستدل خاصّة ‏ وذلك كما لو قال الشافعى 
قى مسالة الرطب بالتمر ٠‏ باع مال الربا بحتسة متفاضلاً + فلا يصح كما لى 
باع 0 بصاعين + فقال الحنفى هذا منتقض على أصلك بالعرايا ٠‏ فأنه يصح 
وأن باع/,الربا بحنسة متفاظاً ٠‏ وجوابه من ثلاثة أوجه  :‏ 

الأول ١ن‏ بيبين فى صورة النقض مناسبا يقتفى الذفى من مانع أو فوآات شرط , 
مع قران الحكم به على (أصله ء 

الشائى : أن يقول : النقضانما هو من قبيل المعارض لدلدم.ل العلة فتخلف 


الحكم عن ألعلة انما هو على مذهب أحد الفريقين + وكشيوتالحدكم على وفق 

العلة المعلل بها بالاتفاق ولا مساواة بين المتفق علده والمختلف فيه . 

الشالث : أن يبين أن تخلفالحكم عن العلة فى معرضالاستثناء + والمستكتى 

ا يقاس عليه ولا يناأقض كما فى صورة العرايا ه, 

والوجه الثانى لدفع النقض- فيما اذا كان ابداء النقض على 1مل المعترض 

لا غير وتوجيبه أن يقول المعترض هذا الوصف مما لم بطرد على أتيلى قلا يلزمئشى 
الانقياد اليه ء 

وجوا به : أن يقول المستدل : ما ذكرته حجة عليك فى الصررتين اذ هى محل 

النزاع » ومذهبك فى صورة النقض لا يكون حجة فى درء الا< “جاج , والا كانجة ثى | , 
النزاع ه وهو محال ه. انظر الاحكام (060/8| ١501‏ ) 


كسا 


قالالمصئف ‏ (رحمه الله_) )١(‏ :اذ! منع المعلل وجودد. (؟) العلة فى صورة 
النقض فلا يمكن (8) المعترض (4) من أقامة الدليل على وجوده , لأئة انتقال 


من كلام الى كلام آخسر :ء قبل اتمام (ه) الأول ؛ وهو ممذوع اصطلاحة , 
وحطيقا [0) : 

اما أ لامطلاح فظاا ص 70( 3 

وآما التقيق : فلأنا اذا جوزنا الانتقال ؛ لا يتاتى (م) افحام الضهم + ولا 
اظهار الحق » وذلك لأنه يشرع فى كلام وينتقل الى غيره قبلاتمام الأول ٠ه‏ 








. الزيادة من ح فقط‎ )١( 

(؟) فى ب ( وجوب ) وهو تصحيف . 

(؟) فى ح ( ولا يمكن ) . 

(#) فى ك ( بالمعترض ) ٠‏ 

(ه) فى بوك ( تمام ). 

3( قلت : هذا ما ذهباليه أكثر ١‏ ؟عوليين ء وقال بعضيم للمحكرض ان بسددل 
على وجود العلة فى صورة النقضء اذابه يتقق انتقاضبيا ء وهدم كلام المستدل 
فكان له ذلك كغيره من المستدل , . هذا ما حكاه الآمدى فى !سكام والزركشى 
فى. البج. وا بن السبكى فى الابباج 0 الا أن الأمدى نفسه أخدان تفصرا خسن فى 
المسئلة فقال : 4 والواجبانما هو التفصيل ه وهوان» أن تعين ذلك طريقة 
للمعترض فى هدم كلام المستدل » وجب قبوله مند » تقان" لناكدة المناطرة + 
وآن أمكشه القدح بطريق اضر هو أفضى الى المقصود فلا /, 

وذكر ابن الحاجب فى المتتهى قولا رابعا وهى أشه يمتن المسدر ىما لم ببكن 
حكما شرعيا ., 

وآما النقشوائى فهو ممن يرون تمكين المعترض من اقامة الدليل على دعوى 
النقض مطلقا وقد ردّ على المائعين بحجنة : «ءلو فتح هذا الباب تعذر ايراد 
النقضء لأن المستدل لا يعجز عن مشل هذا ه ولو بالمكابرة .2 اشظر التفصيل 
فى المحصول (785/5/5) ء والاحكام للآمدى (1554/8) ه ومئثتنهى السول لابن الحاجب 
(ص 150) » والابهاج )1١5/5(‏ »2 ونهاية السول (47/5) +رالبس المحيط (44/9؟) , 
والتنخيص للنقشوانى ١١١(‏ /ر ب )م 

(/) لآن فيه قلب القاعدة اف بصير المعترض مستدلاً والمستدل معترضا , كما 

قاله الآمدى والزركشى انظر الاحكام (؟/1954) والبص المحيط(-54/8رب ) 

(4) فى ك ( فلا يتاحى ) . 


كن 


(0 

وكذلك )١(‏ يقعل مرة بعد 1خرى (5) + ولا ثباية لذلك , فلا يطمع فى ١نشها‏ كه 
فلا يحصل المقصود من المناظرة ٠‏ وهو 1أظهار الحق ء, أو افحام الخضم , 
واذا فتحنا هذا السباب+ فلا يختص ذلك بالمعلل > ولا با لمعترض وفيى ذلك فتح 
با بالبذياكت الى غير النهاية وذلك قبيح باطل جزما / 17ب 
ويستثنى عن هذا ما أذا استفاد من الكلام المنتقل عئه فاشدة لو (4) لم يذكره 
1 لم بحصل له تلك الفائدة . 

وقد التزم المبرز ذلك فى كتاب الارشاد » فيفى بما ذكره فى بع ضالمواضع» 
وقد لا يفى به فى بعضالمواضع ء 

والذى يشبغى أن يعلم : أن المنتقل منقطع (ه) على اصطلاح المتقدمين من 
الجدليين (1) » وغيز منقطع على اصطلاح المبرن ‏ با لشرط المذكور (7) 

واعلم : آنه اذا قا لالمعترضما ذكرت من العلة منقوضة , فللمعلل أن 
يقول : لا تسلم » ويطالبه بالدليل على وجود ألعلة فى صورة النقض؛ وهذه 
المطالبة مسموحة اتفاقا 
آآ ل ل ل سس 
)١(‏ فى ح وك (ولذلك ). 
(1) فى ك ( يقول ) بدل ( يفعل ) . 
(؟) عبارة ب ( ممرة من بعد مرة أخرى) ٠‏ 
(5) فى ح ود (أو) يدل (لوق). 
(6) فى ك ( متشتقل ) بدل ( مشقطع ) . 
(7) فى ك -سقط-قوله ( منالجدليين ) ٠‏ 


3ع راجع المسثلة فى الكافية فى الجدل لامام الحرمين ( صض5١٠٠ 1١5‏ ) . 


كم بعد ذلك أما أن يكون وجود العلة فى صورة النقض )١(‏ محققا جزما أو 

لا يكون كذلك . 

مشال الأول : أن يقول : طهارة فتفتقر الى النية ٠‏ فان تقق الطهارة فى 
ازالة النجاسة معلومة ء فلا يحتاج الى دليل يدل على وجود العلة فى 
صورة التخلففا. 

مثا لالشانى : أن يقول : الطعم علة الربا (؟) » فيقال : هو منقوض بالاي. 
سالطين (؟) + ١و‏ بالماء ء فيمنع المعلل وجود الطعم فى الماء ء برفاذا ٠‏ 

أ خذ فى الدليل عليه » يحتمل أن يقال : لا مسمع , لأنه انتقال من دعوى .. 
وجود العلة فى صورة الثنقضالى دعوى وجود الدليل على ذلك . 

ويحتمل. أن يقال : هو مسموع ٠‏ لأنه .ليس با شتقال + فانه التزم بيان وجود 
العلة فى تلك الصورة + وشرع فى أقامة الدليل عليه ٠‏ والشارع فى اقامة 
الدليل على ما التزمه لا يكون منتقلاً » 

ويعود / مناطالظا ف الى (4) أن وجود العلة فى صورة ‏ 10 رب 
النقض هل يشترط فيه استغتاقُه عن الدليل1و 19‏ > 

بم م 
)١(‏ فى ك زيادة (اما أن يكون ) بعد قوله (الشقض) ولا محل لها . 

(1) فى ب (للريا ). 


(5) فى ك (1الرطب ) بدل (الطين ) 
(4) فى ك كلمة ( الى ) ساقطة كمد 


نضا 


واعلم ] أنه بِلْرْم القاكل : بأن لا يسمع اشبات وجود العلة فى صورة 
الشقضبالدليل : أن لا يلمع من السملل أشباتالعلة فى الفرع بالدليل 
وآن قال : أقوله )١(‏ + ولا أسمع مثله ء فهذا باطل باتفاق أكمة.الجهدل 
فا نهم أ تفقوا على أن ما لا يسمعه (؟) اعتراضا , لا يقوله أستدلالاً , 
والصواب (؟) أنه ليس بالانتقال المردود (4) ٠‏ 
تنبيه :أاعلم أن الاحشجاج / على الكافر (ه) . بآن الله يأتى بالشمس | 1/683/5 


من د 


من المشرق فأت بها من المغسرب » بعد الاحتجاج عليه (9) ء بأن 


ألله يحيى / ويميت ٠‏ ليس باتتقال مردود ه هده/1 
من 

بل هر فى غاية الحسن والكمال فى صناعة الجدل («) . : 

ونياكه يانه لما وفع [4) النمان على الطعد يما يعون مر عنة ه سرف 

يله (69) هه 1 

. فى ب ( قوله ) بدل ( 1اقونه ) وهو خطا جاء من سقويط الجمرة فى أوله‎ )١( 

(؟) عبارة ك ( مالم يسمعه المعلل ) . 

(5) فىيك ( فالصواب ). 

(:) فى ما عدا ادك (المذكور ). 

(5) فى ك سقط قوله ( على الكافسر )1 . 

(1) فى ك سقط قوله ( بعد الاحتجاج عليه ) . 

(!) وهذا نص تلك المنا ظرة التى جرت بين ا برا هيم عليه السلام وبين الملك 

نمرود بلسان الوحى قال الله تعالى 5 1لم تر الى الذى حاجّ ابراهيم فى ر. 

ريه أن ولأفاء. آبله الله ه أد اقل !يراسم ري اللذى يعن ونميت ؛ قال 

نك عي ولاعيك ٠:‏ كاالان1 يرا عم : فان الله ياسوبا لشمس من المشرق فات بها 

من المغرب ٠‏ فبهفالذى كفر والله لا يبدىالقوم الظالمين , 

( الآية(04؟ ) من سورة السقرة ) 

(4) فى ك وقع . 


(9) فى ك سقط قوله ( ويعترفا يه ) 


ولحنا 


يو تا الفنا 


وذلك بأن الله )١(‏ سحيى ويمبيت ٠‏ 1ورد الملحد شبهة خيالية (؟) عليهء 


غبدل ذلك المشال المسجون ممه ء بمتثال لا يقر صو على ايراد شبهة 

خيالية (؟) عليه ,م 

وهو قوله تعالى : :ع ان الله بيأتى بالشمس من المشرق (84) /ء 

ودذ! لآن كل واحد من المثالين يعجز عنه الملحد قطعا , الا أن المثال 

التانى لا قدرة له (د3) » ولا لغيره علىءايراد شببة خيالبة عليه . 

فاذن الدليل : أن النه م قاد على ما يعجن عنه مدعى الالهية (5) 2 41/55./8 
والمثا لان يشتركان فى ذلك ء ألا أن المشال الأول أمكته أن ييدى خياك علد 
فاسدة1 عليه ء والشائشى ليس كذلك » والاستدلال بالمشترك (97) بين المثالين 
ولبس فيه أنتقالاصلة (م) . 





٠ فى ب لفظ الجلالة لم يرد‎ )١( 
. فى د (خالية ) فى الموضعين‎ )5+37( 
. الآية (4ه؟) من سورة البقرة‎ )*( 


(ه) فى ك زيادة ( علية ) بعد قوله ( له ) ولا محل لها .. 
(1) العبارة من قوله ( فاذن الدليل .... التى قوله مدمى الالبية ) 
كيدو ناقصة 
(1) فى ك كلمة ( بالمشترك ) ساقطة 
(ه) قلت : نقد أورد امام الحرمين فى الكافية ء هذه المناظرة , واجاب عن 
شببة وقوع الانقطاع المردود فقال :ائما اآراد فى الحجاج , لأن خصمه لم 
ياقهم جا قال ؛ حين حسب أن الاماتة هى قتل واحد والاحياء اأمساك آخر عن 
القتل :. فاورد ما كان اآقربالى فهمه ٠٠»‏ وقد اعترف الامام بأنه انتقال 
ألاانه جوز هذا الانتقال ٠‏ فقال ١‏ مشل هذا بيويم نظار زماشنا جائن » 
فانه اذ1 آورد المسكول ما لاامنفهعه. البلافق دا كان له أن يعثال نه الى مآ 
هو اسهل والى فهمه آقرب (الكافية ص2م؟  5٠.6‏ ) 


ع 


واعلم أن البيكث [الشالث 0 ) يتوقف فهمه (1) على قهم اصطللاحه فى 
المجمل والمفصلء فثقول : - 
المدعى على آربيعهة أقسام  :‏ 
فالآول :الثبوتالمجمل + وهو المطلق » ويكفى فى صدقه » قنس (8) - شبوته 


فى صورة ٠‏ 
الثشانى :الثقى المجمل + وفسره المصتف : بأئه لا يعبت ولا فى صسورة . 
العالث : الاخشباتالمفغصل © وقسره العو عافن صورة معركة ٠‏ 
الرايع :النفى المفصل : وهو الثفى فى صورة معيئة (؟) .. 

واذا عرفت اصطلاحه سهل عليك معرفة التشاقض (ه) وذلك لآن الكبوت المطلق 
: هو أن يدعى نفس.ا لكبوت ء ولا يناقفه الا التقى العام . والمراد به سلب 
الحكم فى جميع انصور ء لأن المدعى اذا كان للثبوت (3) المطلق ٠‏ وذلك 
صنق ء فلو حصل الثيوت فى صورة واحدة فبى فى الدتيقة موجبة جزءية : 


فنقيضها سالبة كلية ء 





(1) ما بين المعكوفين ساقط من د ٠‏ 

(1) فى ك كلمة ( فهمه ) ساقطة .. 

(5) قى ب و ح وك كلمة ( قدس ) ساقطة ٠‏ 

(:) أشظر نص ما قاله المصنفافى هذا البكث فى المحمول (729/15/1 -12؟) 
(ه) انتحناقض : هو أ ختلاف ١!‏ لقضيتين با لايجا ب وا لسلب بجيث يرةدفى لذاته صدق 
أاحدا هما كذب الأخرى , التعريفات ( صك4ه ) 

(7) فى باواك (الثشبوت ). 
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وان اعتبرتالجهبة )١(‏ فهى موجبة جز*شّية مطلقة »2 فنقيضها سالبة كلية 

داشسمسة , 

ولا يناقضها النفى عن صورة معينة » أذ لا تعاند بينهما قى الصدق ٠‏ 
والتفى المجمل )١(‏ : معناه السلباللأتى . وهى السالبة الكلية , 

ويناقضها (:) الشبوت!المفصل ء لأن السلب فى جميع الصور يناقضه الثشبوت 

فى صورة معيئة * وكذلك الثبوت فى .صورة حير معيئشة ,م 

والاثباتالمفضل : لا يناقضه السلب.[المفصل ء لأن ١لشبوت‏ فى صورة معينة 

لا يناقضه الشفى فى صورة معيئة (ه) _) آخرىى.ء: ولكن يناقضه الشفى المجمل 

وببريد به السلب العام ء وهو الشقى عن جميع الصور . 

(1) الجهة فى اصطلاحج المتطقيين » عبارة عن وصف من أوصافالقضايا ء 

وتفصيله آنا اذا حكمنا بالشِي على الشَيَ : فالحكم اما أن يكون بالضرورة , 

١و‏ بالدوام أو بالفصل أو بالامكان وقد يذكر لفظه فى القضية لبدل على 

ذلك » وقد لا يذكر ١‏ وهذه الضرورة والدوام وغيرهما تسمى مأدة القضية 

واللفظ الدال عليها تسمى جهة ٠‏ فاذا ذكرنا اللفظالدال عليها تسمى 

قضية موجهة وألا فمطلقة ٠‏ (انظر المرقاه ص9و الهامش”9 ) 

(؟) التعاند : فى اصطلاح المنطقيين عبارة عن وجود التنافى بين الجزءين 

لداتهما ٠‏ (المرقاة (ص!؟) والضعريفات (( ص 4هط) . 

(؟) غى ب ( والمجملة ) . 

(#) قى ك ( ولا يناقضها ) . 

(ه) فى د ما بين المعكوفين ساقط ٠‏ 


إحنضا 


وما الشفى المفصل : وهو الشفى فى صورة معيئة لا (يناقفه الثبوت 
المفصل بل يناقضه الثبوتالعام آى فى جميع الصور )١(‏ » ) ش 
ويناقضه آيضا النفى عن تلك الصورة بعيشها . 

واعلم : أنه لا حاصل لهذا البككث ء لأنه ان كان المقصود تعريف قاعدة 


التناقض فلم سحصل بهذا القس »2 [[ بل (؟) _) لا بد من معرفة حد التناقض 
اع سكن وقد بسطنا القول فيه فى المقدمة الموضوعة فى 
اول لكتاب - . 

وقد تبين : أن نقيضالموجبة آلكلية ء السالبة الجزءية (4) , 
ونقيضالسالبة الكلية ٠»‏ الموجبة الجزءية . 


وبحسب الجهات المعتبرة فى القضايا شرائط اآخرى . 
فان (ه) قال : هو علة فى هذه الصورة , . 


فنقيضها : ليس بعلة فى هذه الصورة . 





)١(‏ فى ح مأ بين المعكوفين مكرر 

(1) كلمة ( بل ) ساقطة من دن 

(5) لكى يتحقق التناقض بين القضيتين: لا بد من توفر ثمائية شروط وهى : 
وحدة الموضوع + ووحدة المحمول ٠‏ ووحدة المكان + ووحدة الزمان 2 ووحدة 
القوة والفعل » ووحنة الشرط ٠‏ ووحدة الجزء والكل , ووحدة اأضافة . 
واذا كان تالقضيتان محصورتين فلا بد من اختلافهما في الكم ١ىالكلية‏ 
والجزء ية . 

وكذلك فى القضايا الموجهبة لا بد من الاختلاف فى الجهة . 

وهناك شرا عط آخرى + راجع تفاصيل ذلك فى المرقاة ( ص85 50) . 

(*#) فخى ك كلمة (الجزءية ) ساقطة . 

(ه) فى ك ( قاذا) بدل (فان ). 


كنا 


ويرفع صدقه قولشا : ليس بعلة ولا فى صورة من الصونر » وهو )١(‏ السالب 


الكلى : واذأا قلنا : هو علة فى جميع الصور , 


يشاقفضه : ليس/ بعكة فى جميع الصون / لأنه زق6 0 
ليين/ بعلة فى. هته الطضورة . ب 
من ان 


وأن قال : هو علة فى شين من الصور . 
يناقفضه : ليس بعلة فى صورة من الصون . 


واذا قال : ليس بعلة فى صورة من الصونر . 


زا / سناقضه (؟) : هوعلة فى صورة منالصور (4) -) , انون 
. من (ب 
بل (ه) يناقفه قوننا : ليس بعنلة فى شسيئ من الصور آصلا . 
واعلم : ( آنه أشما تكلم فى هذه المسئلة فى هذا الموفع ٠‏ لأنه يتهلق 
با ننقض دعوى عليه المشترك فى صورة معيئة + وفى صورة منكرة » ودعوى 


عللة مطلقة ٠.‏ 





. فى ك ( ويعود ) بدل ( وهى ) وهو تصحيف‎ )١( 

7 []) فى جميع النسخ ( لأنه ) والصوابا فيمار'ى - ( لا آله ). 

(؟) فى كافة النسخ ( لا يناقضه ) بالشفى + وهو خطا ء وصوابه ( يثاقضه ) 
با لاثبات وهو عكسالمثا ل السابق تماما ٠‏ وهمتا نقيضآألسالبة فلا بد وان 
يكون موجبه + فكيف يتفى أن يكون الموجبة تقر ةا للد لبة + ويجعل السالبة 
عقيضا للسالبة ؟(: 

(5) ما بين المعكوفين مكرر فى د واباء 

(ه) فى جميع النسخ ( بل ) الا فى د فغيها ( بلي ) والكل خطا , وسبقت 
الاشارة اليه فى الرقم الكثالث ‏ والذى تسبب لهذا الخطا فيما آرى هو : 
وفع كلمة ( لا ) موضع ( بل )و( بل ) موضع (لا) ‏ ( والله اعلم ) . 
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تتبييان : ب 
الأول : قوله : 0 اللفظاذا كان له (() معنيان (5) ناما بالتواطق (9), 
١و‏ بالاشتراك (:) ©. فيه نظن * 
وذلك لن المتواطيٌ (50) معناه واحد , وقد قال : ., له معنيان (5) 7,, 
الثانى : قوله : ,:, لا يفيد بالتكرر الا كذا ., (»«) 

فاعلم أن تفسير قيود العلة أن كان يما وضع الواضع فمقبول بالاتفاق: 
وما أذأ فسر لفظه بما لم يضعه الواضع ء وذلكاما باختراع لفظ لمهئثى 
أو بتقييد مطلق (9) ء 3و بتخصيص عام )1١(‏ 2 أو .شبره من الطرق فيوق 
مقبول عند 1آشمة النض من آهل بخارا ٠‏ وهو غير مقبول عند أكشر العراقيين . 
مح حت 5ت 
(1) فى ب كلمة ( له ) ساقطة . 
(؟) فى ب ( معيئا ) وهو خطآا . 
()التواطو : هو دلالة الكلى الذى يكون حصول معذناه وصدقه على افرانه 
غلى السوية . كدلالة الانسان على إفرانه » (التعريثات ض199) 
(5) الاشتراك : دلالة اللفظ على معائى كثيرة بأوضفام متعددة (التعريفات 

ص 1510 ٠)‏ وأنمشض نصما قاله المصئف فى المعصول (955/5/16). 
(ه) المتواطى : هو الكلى الذى يكون حصول منثاه ردقه دلى أقراده على 
السوية . كالانسان بالتسبة الأقرائه , التهريقات ( ص186) 
)١(‏ هكذا أعترض عليه القرافى أيضا فى التنفاكس (7رلام/ب ٠)‏ 
(0) انض قو ل المصنف هذا فى المحصول (؟/؟/650") . 
(4) فى ح ( قود ) وهو تصحيف , 
(5) المطلروق : هو المتناول لواحد لا بعيته ٠‏ باعتبار حفيتة شاملة لجنسه 
( مذكرة الشنقيطى ص ١8؟)‏ 
)٠١(‏ العام : كلام امستغرق لجميع مأ يصلح له دقعة - با حصر * بوضع واحدء, 


مكل الاتسان » أو المسلمون مذكرة التششقيطى ( ص ع١؟)‏ ء 


حكن 


واعلم  )١(‏ _] أن المصنئفانما آخذ الاصطلاح فى الثبوتالمجمل والتفى 
المجمل من كلام:.1 بى ١‏ لحسيين » فلتشقل ما قاله ابو الحسون فى هذا الموضع 


لتحصيل !ا لأحاطة التامة مكلام المصنتف . 

قال أبو الحسين : باب فى مناقفة العلة ...(؟) ٠غ‏ ما يحتشرس به عن التة., 
التنقضءه 

1علم : أن نقضاألعلة » هو أن توجد فى موضع دون حكمها ء وحكمها ضربان 
مجمل ومفصل ٠‏ والمجمل ضربان (7) أثبات ودقى ٠‏ 
فالاثبات المجمل لا ينتقض بنفى مفصل ء 
والشفى المجمل بينتقض باشباتِ مفصل , 
مشال الأول : أن يعلل المعلل قشل المسلم بالذمى (:) ٠+‏ فيقول : لأنهما 
حران + مكلفان + محقونا بالدم ء فيثبت بيئهما قصاص, 100000 
به اذأ قتله خطا ء وذلك أن نفى القصاص بينهما من قتل أ لخطا لا بمنع 
من صدق ا.لقول : أن بيثهما قصاصة (5) . 





(1) ما بين المعكوفين ساقط من ك> سي الم ف الع لمن قولده !ا نه ! حاف )تر”2»] 
(؟) فى المعتمد ( وما يحترس ) بواو العطف قبل الكلمة ولا بد منها » وقد 

سقطت هى من سا كر 1 لنسخ 

(؟) فى ب (ابان ) وهو خطا وقع من سقوط جزء ١لأكلمة‏ 

(5) ذهب أكشر آهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من الأشمة الى١١نه‏ لا يقثل 


مسلم بكافر [١ى‏ كافر كان سواء كان ذميا أو مداريا + وخا لقهم الشخعى 
والشعبى وأصحا ب الراى فى الذمى خاصة فقالوا بتختلالمسلم بالذمى »2 واستتكر 


الامام احمد على النخعى والشعبى [شد الأنكار واستهشتهم هذا القول , وحكى ابن 

رشد قولاً ثالكا فقال مالك نو اللبث لا بيقتل به الا أن بقتله غيلة وفسر الفيلة 
فقال : وقت ل الغيلة أن يفجعه فيذيحه وبخاصة على ما له + وحمله ابن عبد 

البر على الحرابة .انظر : بداية المجتبد (99/5*) ٠‏ والك أفى لابن عبد #اصبي :./ 
البر (وه؟١1) ٠‏ والمغنى (1605/0) ٠‏ دالرياءة للمرغينا ا 

(ه) فى ب و ح وك ( قصاص ) غير منصوب والمثبت من ك ٠‏ 

(1) فى ىك ( فيقص ) وهى تصحيفا, وفى ح ( فاقض ) بالماضى والمشبت من 


ك وكذا فى ١‏ لمعتمد ٠.‏ 


واذا صدق / القول )١(‏ بذلك ء علم بذلك آن ثبو تالقصاص لم برتفع(؟)/ 10 
. عن "لد 


فلم شتف حكم العلة (#م) 

ومشال الثاشى : أن يقولالمعلل : لأنهما مكلفان ٠‏ فلم يثبت بينهما 
قصاصء فاذآ نقض بالمسلمين » شبت بينهما قصاص فى قثل العمد » انتقضت 
العلة ه لأن شسوت ١‏ لقصا ص بين شخصين فى موفع من المواضع لا يفيد معه القول 
بأسه لا قصاص بيتبما على الاطلاق ٠‏ 

وآما الحكم المفصل : فاما أن يكون اشباتا أو شفيا ء 

والاثبات ينتقض با لسنفى المجمل ٠‏ 

مشاله : أن يقول المعلل : فوجب أن يثشبت بينهما جميعة قصاص فى قتل العمد 
وذلك يشتقض با لحر ٠‏ لأنه اذا قشل العيد لا يثبت بينهما قصاص , لآن انتفاء 
القصاص على الاطلاق يزيل (:) ثبوت القصاص فى بع ضٍالمواضمح ه 

وما لتقي لعفل ؛ فاعه لايتتقف ياعيات مجمل : لأن ششول [(م) السلل 
؛ فلم يشبت بينهما قصاص فى قشل الخطآً لا ينتقض (1) بكبوت القصاص بين 


٠: )97( المسلمين‎ 





)١(‏ فيما عدا اك (القرق )ء 

(؟) فى ب ( لم برقع ) وفى د زياكة ( فلم يرتفع ) بعد قوله ( لم يرتفع ) 
ولا داعتى لها . 

(؟) فى ند ( للعلة ) . 

(#) غى بو ح ود وك (يزول ) والمثبت فى ك وكذا فى المعتمد ٠‏ 

(ه) فيما عدا اك ( لا يقول ) وهو خطأ + وفى المعتمد كما أخيته ٠.‏ 

(1) فيما عدا ك ( لأنه ينتقض ) » وهو خطأا وفى المعتمد كما أشبته ٠‏ 

(/) فى د زيادة ( لآن ثبوتالقصاص بين المسلمين ) بعد قوله ( بين المسلمين) 
ولا محل لها . 


لأن شبوت القصاص بيثشهما فى الجملة لا يمنع من أنتفاعه عنهما فى بعض 


المواضع (() ) 
هذا نص كلام / أبِى الحسين (1) ٠‏ والمصنف آَخَدْ منه الاصطلاح ء ا 
من د 
وآسقط (*) امثلة » وكلام المصنئف منزل على هذا : فليفهم ذلك / و؟/1ه؟/1 
من (ب) 


والله أعقشم )0 





(1) ما بين المعكوفين مكرر فى د ء ولا داعى للشكران نوا لمكرئ اول لاص لالع . 
(1) اشضر نص ما قاله بو الحسين فى المفتمد طم سكم )0006 

(5) فى غير اك ( لتسقط ) بدل ( أسقط ) . 

(:) فى ك : هنا أعاد عمّارة سبق ذكرها فى ص 64/4 ”م . وهى قوله ((اللفظ 

آذا كان له معئيان .-......... الى قوله وهو غير مقبول عند أكشضر 
العراقيين  ))‏ ولا مل لها . 


٠> 
)١( قال المصتف رحمه الله‎ 
)81( المسكتلة الكالكئكة‎ 
تشتمل (5؟) على فرعين من فروع واد (0) م‎ 
1/8 /7 قال رض الله عنه (5) ) :اعلم آنا اذا فرعنا على أن تخصيص‎ 
من (ح)‎ 


العلة لمائع (ل) لا يجوز ء فتخصيصه (4) لا لمائع [ ١ولى‏ بالمئع + وان 
فرعنا على أن تخصيصه (9) لمائع جاشن , 

فتخصيصه )٠١١(‏ لا لمائع )1١١(‏ _) هل يجوز 

فيه خلاف . والمنع هو المختار . 

والدليل المذكور هبنا (6() هو يستمد من المذكور )١8(‏ فى أولالمسئلةم: 
وقد نببسّا على مافيه )١5(‏ 


والمعتمد :أن فسرنا الدليل بالمستئزم فظا صر ٠‏ وان فسرنا بالأمارةالمعرفة 





.) فىياك ( . رضى الله عثئه‎ )١( 

(؟) فى ب و ح ود (انثانية ) والمثبت منك وكذا فى المحصول . 

(؟) فى د ( تشمل ) والمثبت من غيرها وهو آولى . 

(4) فى ك كلمة ( تخصيص ) ساقطة . 

(0) انض نص ما قاله المصنف فى المحصول  1559/1/5(‏ 500 ) ؛ والقفرع 
الأول من بيان ما اذا تخلفالحكم لا لمائع هل يقدح ذلك فى صحة العلة ؟ 
وآما الفرع الثانى : فهو فى بيان أن المتمسك بالعلة المخصوصة هل يجب بدي 
عليه ذكر نفى المائع فى ابتداء الدليل 1م لا يجب ؟ 

(1) الزيادة من ك فقط () فى ك ( مائع ) بدل (( لمائع ). 
4ه 5 + )١٠١‏ فى جميع النسخ ( تخصيصه ) ستدكير الغمير فى المواضع الثلاثة 
والصواب بضمير الاناث كما لا يخفى 

)١1(‏ فى د ما بين المعكوفين ساقط م 

(17) فى ب ( هنا ) 

) فى ك (الدليلالمذكور‎ )١6( 

(3) باع ص زياع سد دياس ) 


ع٠7‎ 


فثقول :اما أن بيستلزم المعرف غلبة (١)31لظ8:.‏ رشو .:. مزلوله حمثئ»: 
حصل 1و9 , لا سبيل الى الثاني : والا لما حصلت غلية 11س “رانرب ! تحكم 
[ فى الفرع » غَكة وعوق الآمارة المعرفة فتمين الأول (1) + داللازتم ناطله 
أن غلية الظن بثبوتالحكم فى صورة التخلف منتفية قطعا أن عدم 5-65 
فى صورة التخلف عابت اقطمآ:.» فاإتلزوم كذلك وهو المطلخاب ٠‏ 

وأما الفيم الرفياء قلا نسلم أن المبغييم:! فرظب موجب يفلية الطله ويمل , 
قد تكون موجبية (4) غلبة آلظن موقوفة على شرط خف ؛ لم تلزرةه أدا 
ويقول (1) : لا نسلم حظف غلبة الظن عن الغيم الرطه !لمق_رنئ شرا خط .. 
فى صورة ما آصلا (0) ء وياقى ااتكلام ظاهر . 





عدي لزلا اسه 

)١(‏ فى ك كلمة كيه 6سا 
(؟) فى ك ([الهعادى ) يدل!؛ ول ٠‏ 

(؟) فى ب ما بين المعكوفين ساقط ٠‏ 
(4) فى ح ود وك ( موجبيظته ). 
(ه) قى ب ( لم تذكره ) ٠‏ 

(1) فى ب (آأو ) بدل (واو )ه. 


(!) فى ب كلمة ( اصل ) ساأقطة ٠‏ 


غأءعة 


وآما مسكلة الاستشناء )١(‏ 2 فقد سبق بباهبها ,+ ونقلنا عن المحققين 
والأمام (1) والغزالى أنه لا يتوجه نقضا على العلة قطعية كانت أو 
وقد جعلوا المؤما الى علبيتها (8) قطعية , وكذا الاجماعية 2 وفيه نظر ء, 
الا يخفى على المتا مل ٠.‏ 
وآما الشقضبالمستكشى فقد سبق بيائه مع ما قاله الامام والغزالى فلا 


حاجة الى الاعادة . 





(1) وعى المسئلة الرابعة فى المصول , وخاصلها : أن الثقضاذا كان 
واردا على سبيل الاستشتاء م هل يقدح فى العلة ام لا ؟ 

وذلك مشل العرايا التى وزردت مستشتاة عن عامة الشهى عن بيع التمر بالرطب 
متفاضلاً , 0 

فقد ذهب اتجميوى ا ليذ النوع من التخصيص لا بيرد نقضأ على العلة . 
انض : المصول (705/5/5) . والاحكام للأصدى (79/8) والمستصفى (584/5؟5) 
(5) فىياك (كالامام ). 

(5) فى د [ غلبخها ) وفيلمليته ) وكلاهما خطلة . 


قا لالمصئف رحمه الله تعالى )١(‏ - : 
المسكلة الخامسة (5). 
ألكسر نقض على المعشى دون اللفظ ....ءءء.... الى آخرها (*) 
قال رض الله عثه  )4(‏ ) :آعلم أن الذى ذكره المصنف فى تفسيتنل 


اأالكسر هو بعيئه مع المشال المذكور ذكره بو الحسين فى المعتمد (ه) ٠‏ 





و 7 0 


(1) فى ب لم يرد ( رحمه الله ) وقىبك ( رقى الله عثه )ا ء 

(؟1) فى ف (الفصل الثشانى ) وهو خطا ٠‏ فان الفصل الثائى سياتى بعد هذه 
المستكلة . 

(؟) أنظر تصاما قاله المصنف فى المحصول (؟/509/5) م 

هذا وقد اختلفوا فى تفسير الكسر على آقوال . أورد الأصبهاشى جملة متها . 
وعرفه البيفا وى فى المشباج يانه هو معدم تأشير 1حد الجزءين وثقض! آخرءء 
وقالالزركشى : هو عند الأكثرين من الأضوليين والجدليين عبارة : عن 
أسقاط وصف من 3وصاف العلة المركبة وأخراجه عن الاعتبار بشرط أن يكون 
المططوف مما لا بمكن 1خذه فى حد العلة :,”, 

وأنض تفسير الكس بمزيد من التفصيل : فى الاحكام للآمدى (59/8) , 
ومنتهى السول لابن الحاجب ( ص ١4‏ [() + واليص المحيط (437/9؟/ب) م 
والابهاج لابن السبكى (50/5؟١)‏ + وثهاية السول (#/91) ٠‏ والشفاشس (؟/46)/ 
وروفة الناظ 0)١84(‏ والمعتمد (451/5) ٠‏ ارشاد الفحول ( ص16؟5؟) , 

(4) الزيادة من ك فقطا ٠‏ 

(0) والمثشا ل الذى آورده المصنف وصا حب المعتمد هو : كما اذا قال فى 
وجوب صلاة الخوف ‏ : صلاة يجب قضا مها ٠ه‏ فيجب اآداءها + قياسا على صلاة 
الأمن فيظن المعترض 1نه لا تاثير لكون العبادة صلاة ‏ فى هذا الحكم 

وآن المؤثر هو وجوبالقضاء فينقضه بصوم الحائض» فانه يجب قضاءه 

ولا يذب انام . 


٠ )247١/9( والمعحمد‎ ٠ )١8/؟/5( انض المحصول‎ 


وقال صا حبهالأحكام : اختلفوا فى الكسر ٠‏ وهى تخلفف التكم عن معنى العلة 

وهو الحكمة المقصودة من الحكم » هل هو مبطل للعلة 1م لا 4 

وصورته )١(‏ : 1نهلتلوزقا ل الحتفى ‏ فى (1) مسكلة العاصى بسفره (؟) 

مسافر فقوجب أن يترخص كا لعاصى (1) فى سفره + ويبين وجه مناسبة السفرة 

هما فيه من ا لمشقة , 

1 فيقال : ما ذكرته (ه) من الحكمة + وهى (3) المشقة منتقضة بمشقة 

الحمال ه وآزبابالصنائع انشاقة فى الحض » ولا رخصة لهم , 

والأكثرون على آنه نخير مبطل (0) ٠‏ 

لل ل سي سي 

(!) فى ب وح ود ( وهو) بدل ( وصورته ) والمثبت من ك , وكذا فى الاحكام 

(؟) خى ك.زيادة ( صورة ) بعد قوله ( فى ). 

(؟) اختل ف العلماء فى العاصى بسفره ٠»‏ مكل العيد الأبق : وقاطع الطريق 

والتاجر فى المحرمات هل لهم أن يقصوأا لصلاة فى سفرهم ؟ 

هذهب الأمام 1حمد والشافعى الى أن القصر لا بباح للعاصى بسفره . 

وقال التورى وأابو حثيقة له أن بيقصر الصلاة كالمطيع , لأنه مسافر والرخصة 

جاءت لجل االسفر يما فيه من المشقة . 

وحجة من مشع + القياس على قوله تعالى : ., فمن اضطر غير باغ ولا عاد 

فلا آشم عليه +2 فقالوا اباتحة أكل المحرم لمن لم بكن عاديا ولا باغيا ء 

فلا يباح لباغ ولا عاد ه وكذا الرخصة فى صلاة السفن . 

اتظر بمزيد من التفصيل فى الأم ((/184) ١‏ والمفئى (196/5) ٠‏ والكافى 

لابن عبت البر )145/١(‏ » ويداية المجتيد (160/1) , والررزية لغشا 57/00 

(5) فى جميع النسخ ( كالعاصى ) وهو خطا ‏ والصواب ( كثين العاصى ) 

وكذا فى الاحكام ,٠‏ 

(0) فى ب ( ذكرتم ) . (0) فى ب ( فى ) بدل ( هى ) وهو تصحيف 

() انظر نص ما قاله الأمدى فى الأحكام (59/8) وسبياتى تحقيق الأقوال فى 
المسئكلة ٠.‏ 


وقال ‏ ١ايضا‏ بعد هذه المسئلة ‏ : اختلفوا فى النقضالمكسور باء وهو 

النقض على بعض اوصا ف العلة ,. 

مثاله : قولنا فى بيع الفاكبء صبيع مجهول الصفة عند العاقد , حال 

العقد فلا يصح ٠‏ قياسا على ما اذا قال : بعشتك عبدآ )١(‏ , 7 ب 
فقا لالمعترض : هذا ينتقض بما اذا نكس امراة (؟) / لم ()أيرظ عل 6 


العقد , والأكشرون على آنه لا يبطل التعليل (4؟) ©2, 





واعلم آنه (ه) نقله صاحب! #حكام الغرق بين الكسر 0001008 
ووقوع الاختلاف فى 1نهما يبطلان التعليل آم لا ؟ ما[ 
)١(‏ فور( عمدا ) وهو تصحيف . 
(؟) فى د (إو1مركة ) بزيادة الواى قبل الكلمة ولا محسلى لها .. 
(0) غى ب وج (ولم ) بدل (لم )ء 
(5) هذا ما قاله الأمدى ٠:‏ » وتبعه ابن الحاجب فى جميع ما اختاره 


الأمدى فى المسئلة وهو يخا لف ما شقل الزركشى فى البحر عن الشيخ آبى 
اسحاق من كتابه الملخضض ‏ فائه يقول :أعلم أن الكس سؤا ل طيح ٠‏ 

وا لاشتفال به ينتهى الى بيان الفقه وتصحيح العلة وقد اتفق ١اكثر‏ آهل 
العلم على صحته + وافسان العلة به ٠؛‏ وبيسموت» الدقض من طريق المعنشسى 
والالزام من طريق الفقه مء . وهذا ما اختاره الميضاوى فى المشهاج . 
وقال الزركشى :, أيضةا : والدليل على أن الاعتراضٍبه صعيح . ما رواه 
البيبقى ١نه‏ صلى الله عليه وسلم دعى الى دار تأجاب . ودعى الى نان البخزى 
فلم يجب فقيل له فى ذلك ء فقال : أن قبها كلبآا ؛ بورفقمل : وفى هذه الكان 
سئور + فقا لالستور سبع , وجه الدلالة نهم ذنوا أن السيرة: تكسر المعتئى 
وهو الاحتياج ألبه فى البيتٍ كا لكلب , فاقره الدبئى ‏ صلى الله عليه وسلم 
على أعتلراضهم ,لوا جاب با لفرق . أرشظر : الاحكام للأمدى (2)59/8 والمنشهى 
لابن الحاجب ( ص 8؟١)‏ ه والمشهاج مع/ا لسبكى (1555) + والبحر المحيط 
٠.) 1/5/5‏ 

(6) فى ب ( أن ) وفىىباك ( آنه يبين ٠)‏ 

(1) فى"( والمكسور ) بزيادة الواو قب لالكلمة ولا مدل لها . 

(!) قلت لا زا ل الكلام ناقصاة ‏ فهى فى عاجة الى ما يكمله نن اص 

كلمة التاييقَ ١و‏ المعارضة ‏ كما لا يخفى 


وقال )١(‏ صاحب التشقيح : الكسر فى صورة النقضالا على المعنى دون 
الوصفألملفوظ (5) . 
مثا ل4: تعليل رخصة المسافر بالسفر من حيث هو مشقة , 


فينتقض بمشقة الحمال : وآرباب / الصناشع الشاقة فى الحض (7). 114 /إب 
(5) 
والحق : آنه لا بيبطل هذآ التعليل بأاسفر ٠‏ لأن التعليل بالسفر؛ لا لحكمتهء 


قاشها لا تنضبط / بل يختلف ء باختلاف (0ه) الأشخاص والأحوال + والأوقات ٠.‏ 6/لاما/ب 


من د 
وأذا لم يعلل بالمشقة ء فلا يتوجه الشقض عليها . 5 
وأما الأول فلا يبطل انعلة (1) هالا اذا (لا) بين أن الوص فالمذكور لابن 
+١ -‏ (و) (:ه ) أن يكون له مدخل فى المناسبة / 15و العلة ه عع 
من (ح 


بوجه من الوجوه » شم يبين أن القيد [المذكور لا مدخل له فى التعليل 

والتاعير اصلاً , والوصفالذى يبقى  )9(‏ ) بعد هذا منقوض بكذا » فحينلكن 

يتاتى له ابطا ل العلة بهذا الطريق ‏ والله 1علم )٠١(‏ 

آذآ ل سي 

.) فى د (فقال‎ )١( 

(؟) فى ك (المكسور ) بدلالملقوظ . 

(؟) فى كحمنا وريتا زيادة ( باختلافالإشخاص والأحوال ) , 

(:) أثتض ما قاله صا حب التتقيح ٠‏ فى التنقيح (1/158 ) وفى التسخة 
المحققة )5١9/5(‏ 

(0) فى ب كلمة ( باختلاف ) ساقطة ٠‏ 

(3) فى ك (العلية ). 

(لا) فى ك كلمة ( اذا ) ساقطة . 

(4) الزيادة من ك . 

(9) فى د مآ بين المعكوفين ساقط ٠‏ 


)٠١(‏ قى با وك قوله ( والله أعلم ) لم يرد 


قال المصش ف : (رحمه الله )١(‏ ) 
الفملالكفاتى 
فى عدم التاشثيرن 6.......ء.ء..ءء.وه الى آخره (؟) 
قال رفى الله عنه (م) _) قال الامام فى البرهان : آصدابالجدل 
قالوا : عدم التاشير ينقسم [ الى ما يقع فى 1صل العلة () 6) والى 


ما يقع فى وصفيا ٠.‏ 





. مأ بين المعكوفين من اح واك‎ )١( 
(؟) وعرفه المؤلف بقولهء: هو عبارة عما اذا كان الحكم يبقى بدون ما‎ 
فرضعلة له 2ء‎ 
وقال الأمدى : ., هو ابداء وصف فى الدليل مستغن عئه فى اثباتالحكم‎ 
أو نفيه 2 وكذلك عرفه اسن الحاجب فى المنتهى وابن قداغة فى الروفة:‎ 
وقالابن الصباغفيما حكاه عنه الزركشى فى البصر : هو عدم افانة الوصف‎ 
٠ أشره بأن يكون غير مناسب فيبقى الحكم بدوته‎ 
وقال الشيخ ابو اسحاق الشيرازى فى الملخص : .ء هو أن لا يعدم الحكم‎ 
بعدم العلة مء‎ 
: وقسمه بع ضالعلماء الى قسمين‎ 

عدم التأثير فى الأصل . وعدمه فى الوصفاء وبعضهم قسموه الى أربعة 
اقسام وسياتى تفصيل ذلك فى كلام الشارجح ٠‏ 
وراجع المسألة فى البرهان )1٠٠١9/5(‏ ء والمحصول (500/5/5؟) , والملخص 
فى الجدل (.4مه/ د )ء والاحكام للآمدى (04)181/8 وشرح الأسنوى على المنهاج 
('/هه) » والابهاج لابن السبكى )١١1/5(‏ ء والمنتهى لابن الحاجب (155) * 
وروفة الناض (ص188) ؛ والبحر المحيط (559/51)/ ( اب ) , التفائس 
(90/6/ب) ء والتنقيج (54(/ت ) ٠‏ 
(8) ما بين المعكوفين فى (ك ) فقط ٠‏ 
(4:) فى د ما بين المعكوفين مكرر وفى ب ( اللغة ) بدل(العلة ) وهو 


تصحيف 


1٠ 


فاما الواقع قى الوصقاء فهو )١!(‏ عدم الانتعكاس. فنقول : 
العلة المعنوية أذا اطردت فائهيا كما يشعر بالحكل م 
فى اطرآاآدها : فقد أاشعس عدمهاً يعدم (8#)الحكم على 
حال ولكن (4) لا يبلغ !اشعار العلدم (ه) بانتفاء الحكم اشصار() 
الوجود بالوجود + وسبب ذلك ١نه‏ () لا يمتنع فى وضع المعانى ارتباط(م) 
الحكم بعلل تجويز1ا (و) ٠»‏ وأن كنا ادعينا فيما تقدم أن ذلك غير واقع , 
وان ما ظنه )٠١(‏ الخاشفون نت هذا الفن حكما معلل '.. ,ٌ بعلل فى 
التضبق اآحكام . 

ل أ 
)١(‏ فىك (و)بدل زهو ). 

(؟) فى ك ( يشمر ) . 

(؟) فى ك ( بعد ) بدل ( بعدم ) كانه سقط فيه (الميم ). 

(5) فى ك كلمة ( لكن ) ساقطة . 

(5) فى د ( باشعار الموضع ) بدل (اشعار العلدم ) . 

(1) فى ح يظهر ١نه‏ (اشتفاء ) بدل (اشعار ). 

(/ا) فى ك ( انه ) ساقط . 

(4) فى ك سقط قوله (المعانى ارتباط )1ه 

(9) فى د زيادة (العدم ) بعد ( تجويزا )1 . 


.) فتى ح ( ظنحه‎ )٠١( 


وذلك كقولهم تحريم المحطرمة الصاكمة المعتلنة الحكاشئضش 
يعلل . فقد ذكرئا ان كل قضيلة من هذه القضايا توحب 
حكما مفايرا للقضية الأخسرى (١()ه٠‏ 

ويقول (8) : »2 اذا اطردت علة المعلل (؟) وهو أن (:) يعتقد 
ايجاد (ه)العلة ؛ ولم يقم دليل توقيف على شبسوت الحكم 
عند انتفضاءالعلة ع فاته يعتقد لا محالة انتفاءالحكم 
عند ا نتفاء العلة (1) ) ولكن لا يلزم فى مرأاسم الجدل أن 
ييبدى (لإ) توقيفا مانعا من الانعكاس, وكل ما ذكرناه معدود من (4) 
عدم التقكير فى الوصف عند الجلدليين ٠‏ 
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(١1)انتهى‏ النقل عن البرهان من موضع واحد . انظر البرهان(]/ل١4-9١١٠()ء‏ 

(؟) أىامام الحسرمين فى البرهان )1١(9/5(‏ . 

(؟) فى د )( العلل ) بدل (المعلل ) . 

(4:) فى ك ( يعتقد ) باسقاط ( كن ). 

)ه( مكذا فى كافة التسخ يلفظ (ايجاد ) وهو تصحيف ‏ والصواب كما فى 
البرهان (اتحاد) 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من ك ه 

(19) فى ح ( تبدى ) بدل ( يبدى ) . 


(4) فى ح ( فى ) بدل ( من ). 


وذاما معدم التاشير فى الأصل فمثالة : اذا عذل الشافعى وقال : 
تزويح الامسة الكتابية لايصح )١!(‏ لأنها آمة كافرة فلا تحل (؟) 
كالأاسة المجوسية , ولا ار للرق فى الأصل » فان الحرة المجوسية 
محسرمة فالتمجس يستقل بافادة المنع . فالذى (؟) اختاره 
المحققون أن هذه العلة فاسدة وذهب بعضهم الى تصحيحيسا بشاءا 
على أن لثرق أثر؟ فى المنع فى الجملة وصار كشاهد ثالث (.") ,, 


واختار الامام فى البرهان فساد العلة المذكورة (5) / 1/1 
مين (ب) 


ساس ل ل__ سس 


)١(‏ اختلفالعلماء فى زواج المسلم ب حرة كان أو عبد بالأمة الكتابية 
فذهب جمهور العلماء الى أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج آمة كتابية يقول 
الله تعالى : ( فمن يا ملكت يما نكم من فتياتكم المؤمنات ) الآية (م) 
من سورة النساء 

قالوا فشرط إباحة نكاحها الايمان ولم يوجد فى الكتابية وقالوا ايفا 
لإنه اجتمع فبيها نقصانٍ لكل منهما أثر فى منع التكاح وهما الكفر والرق . 
وقال أبو حئنيغة ومن تبعه يجوز للمسلم نكاحها لانها تحل .لملك اليمين 
فحلت بالتكاح كالمسلمة . 
انظر التفصيل فى بداية المجتيد (44/5) والمفغتى لابن قدامة (093/50) , 
ضبيع اشير البن العام 4 04 راقم للشافعى (529/4) , 
(1) فاك ( قلا يصح ). 
(1) فى ك ( والذى ) بدل ( فالذى ) ولا يختلفالمعتى . 
(#) الى مهنا انتهى كلام امام الحرمين من البرهان مقد نقله بالحدف 
والاختصار (انظل (9/6(-1ب0.50) 0 . 
(5) انظ البرهان .)1١14/6(‏ 
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هذا اذا كآن للوصف آشر على بيبعد 5 وما أآذا عع 
05 
ل 


لم يكن له أشر آصصلا فلا يخلو إمل يُذكثر لدفيع تقض لولاه لوردء 
١ولاً ٠‏ فأان لمع يكن لدقيع النقض فهو هذر» وان كان لدفع التنقضتا 
فابطاردون جوؤو! ذكسره لدفع النقضء وغيرهم اختلف فيه , 
واختار امام الحرمين آنه لو كان (1) النقض من مساكل الاستكشاء :1 
فذكر هذا الوصف فى الدليل للتثبينه على محل الاستفنا ء لا باسب 
يله 8 واوا و 0 

ا عع انان و الم سا وا جا عم لقا ا 
فى الوصف قولا فى العكس وعدم التأثير قى الأصل يذكر صسفقة 


لا حستقل علملة وعلة الأصل-د 


(1 فىك (آن كان ) يدل ( لو كان ). 
(5) فى ب ( لا تأعير ) يدل (لاباكس). 


(؟) فى ك ( فلا باس) يبدل (قلا). 
8 


كلف 


تستقل )١(‏ دوتها .ء فالذى (؟) ثراه أن القسمين ينشآان من الأمل 
شم قال : م ذهصسب شردمة آلى اشتراط الانعكا س جملة ولست 
اعدطا مقالة (8+) معتذداأً بها فاآما (8) التزام (م) الانعكاس 
مع إاتحاد العلة وانتفاء توقيف مائشع فلا بد منّه عنتشا (1) 
وذهصب ذأ هبون الى آنه لا يلتزم (ل) 7م . 

هذا ما قآاله امام انحرمين قد س الله روح ه-. 
ال م ل بإ ببس س9 
)1١(‏ فى ب ( تستفاد ) بدل ( تستقل ) . 
(؟) فىاك (والذى). 
(؟) فى ك (آعد ما قالوه ) بدل (أعدها مقالة ). 
(*) فىىي ب وك (وآما ). 
(5) فى د (الالتزام ) معرفاء 
(1) وأفقه الأمدى والغزالى فى أتحاى العلة وفى تعددها الا انيما لوريدديرراة 
لميدكر ١‏ أنتفا * توقيف مائع فى صورة أ تحاد العلة وأانظر تعليل هذا القول 


فى كلام الغزالى الآحى وزاجيع التقصيل فى المستصفى (954/6) , 
وا لأحكام للأمسدىي (؟/؟ع) ٠.‏ 


)9 هنا أنشتهى كلام امام الحرمين (أنظر البرهان (6/5؟.١‏ ب 0) ٠.‏ 
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فليتاملة الناظر شاملا جيدا فانه كاشف عن مسالتى العكس 
فى العلل وعدم التاد ٠.‏ 
قا لالفزالى ‏ فى المستصفى ‏ اختلفوا ف ىاشتراط العكس 
والصمي مح التفصيسل وهو أن / اليا 
عن .م 


العلة أن اتحسدت وانتفت فلا بسد من انتفاءالحكلم عند 


)١(‏ (؟) 
انتفاءها / لا ه. لأن عدم العلة 6ه/1 


يوجب عدم الحكم » بل لآن الحكم لاا بد أن يكون له عللة 0 
ولا عللة قلا حكم ه وال يلزم ثكبوتالدحكم من غير آمارة , 
وذلك لا يجوز . وان كان الحكم له علهمل يلزم من انتفاء الجميع 
انتفاء الحكم (؟) ‏ 0 20 

شم قال : عع فان قبل : لفظالعكس هل يراد به معئى سوىائتفا”/ 


الحكم عنسد انتفاء علته . 





٠) (8 وكذلك قال فى المئخول ايضا انظس (ص‎ )١( 
. (؟) فى ب كلمة ( لا ) ساقطة‎ 
(؟) تبعه الأسمدى فى اختياره واستدلاله آيضا‎ 


٠. )١١١/8( انظر الاحكام‎ 


للف 


قلنا : هذا هوالمعنى الأشهر وقد يطلق على نحيره )١(‏ كقول الحنفى 
لما لم يجبالقتل بصغير (؟)المثقل ٠‏ لم بيجب بكبيره ٠‏ بدليل عكسه , 
وهو آنه لما وجب بكبيره (8) الجارح وجب بصغيره (4) 20 ٠.‏ 

وقال (ه) صاحبالأحكام (3) : ., عدم التاثير هوابذداء 
وصف فى الدليل مستغوع عنه فى اشباتالحكم ١و‏ () نفيه (ه) 220 


وقالابن الحاجب : .. هو ذكر وصف فى الدليل مستفئ عنه ,, 3 





)١(‏ هنا اسقط الشارح من كلام الغرالى قوله ( بطريق التوهم ) وكان 
ينبغى ابقاءه لانه يدل على ضعففالدليل فى المشا ل المذكور ٠‏ ولذلك تعقب 
رحمه الله ٠‏ بقوله : 22 وهذا فاسد لآنه لا مائع من آن يرد الشرع بوجوب 
القصاص بكل جارح وان صغر شم يخمص فى المثقل بالكبين 5 ٠‏ 

انظي المستصفى (؟/ 54‏ ه*؟) . 

(؟) فى ك ( لبعير ؛) بدل(بيصفير ) وهو تصحيف . 

(؟) فى دا وك ( بكبير الخارج ) وهو خطا وفى ح ( بكسر الخارج ) وهى 
تصحيف وا لمثبت من ب وفى المستصفى ( بكبيرهة ) بدون ذكن ,١‏ الخارحه, 
(غ#) انظ المستصفى (؟/55؟ ‏ ه؟2؟) . 

(5) فى ك و( قال ) بدون (واؤ ). 

(1) فى ك ( الأحكام ) ساقطة . 

(0) فيك (واى ) بدل (أو). 


(4) انض ما قانه الآمدى فى الاحكام ٠ )١51/9(‏ 


فلت 


وقسم الى أربعة أقسام : 

الأول : عدم التاثير فى الوصف بان يكون الوص ف طرديا ٠ )١(‏ 

كقولنا (5) فى صلاة الصبح : صلاة لا يجوز قصرها فلا تقدم على (5) وقتها “". 
كصلاة المغرب ‏ وقوله : لا يجوز قصرها (:) وصف طردى بالتسبة الى نفى 1ت 
التقديم وحاصلة يرجع الى طلبالمناسبة . 

وشا نيها : عدم التاثير فى الأصل بآأن يكون مستغنى عشه فى الاأصطل 

وقد سبق مثاله (ه). 

وشثالشها : عدم التأشير فى الحكم وهو ذكر وصفالا تأثير له فى 
الحكم كقولهم فى المرتدين (7) : يتلفون الأموال ء مشركون ٠‏ 1تلفوا 

آموالنا فى دار الحرب . فلا ضمان كالحربى ٠‏ فان نار الحرب لا مدخكتل 

لها () فى الحكم ٠‏ فان دار الحرب وغيرها سواء فى ذلك (4) . 

مي يو يي ا ا 


(1) فى ك ( طريان ) وهو تصحيف ٠‏ 

(5) فى ك كلمة ( فى ) ساقطة ٠‏ 

(8) فىك ( عن ) بدل ( على )1ه 

(*) فى ك كلمة ( قصرها ) ساقطة . 

(ه) راجع ٠.‏ ص رع ) 

(7) فى ك كلمة (المرتدين ) ساقطة . 

(1) فى ح ود ( له ) وفى ب ( لهم ) والمثبت من ك وهو الصواب. 
(4) فى ك كلمة ( فى ) ساقطة . 


ماع 


ورابعيا : عدم التاثير فى محل / التزاع 8 


كقولهم : زوجت نفسها من غير الكفوق فلا يصح ٠‏ فان النزاع فى الكفق 


وغيره سواء 1 00 


وهذا بعينه / منقول ا 01ب 
0( من ب 
صسا حب الاحكام / عن الجدليين ؟ 1/1 
من ك 


وفسر المصنف العكس و عدم التأثير بما فسره فى المحصول ء فاذا آحطت 
عملم يما قانه الإعمة فقول : تلضى من كلام أمام الحرمين أن عدم التاثير 
فى الوصف هو عدم الانعكا س وممدم التاشير فى الأصل هو المسمى بعدم التاثير: 





. )١:# اشتبى النقل عن ابن الحاجب (انظر المنتهى ( ص‎ )١( 
. (؟) راجع ما قاله الأمدى فى الاحكام )(9/(ه1)‎ 
هذا وقد ذكر الزركشى فى البحر قسما خامسا وهو عدم التاشير فى الأصل‎ 
والفرع جميسا . ولكنه قال : واعلم اذا قلنا ان عدم النتاثير فى الأصل‎ 
فقط قادح كان هذا قادحا بطريق اولى وهو كما قال . واظن لاجل ذلك لم‎ 
يذكره الآ مدى ولا ابن الحاجب والمعتبر فى عدم التآاثير في كونه قا دحا‎ 
للعلة الاثنان فقط وهما عدم الشاثير فى الوصف وعدم التاشير فى الأصل‎ 
. وما عدا ذلك . اما مقمختى واما راجع الى أآحدهما‎ 

قال الامدى :اذا بطل القسم الرابع وهو عدم التاشير فى محل التزاع 
يعنى الفرع ‏ ورجع حاصل القسم الثالث وهو عدم التاثير فى الحكم الى 
عدم التاثشير فى الوصف 3و الالغاء فلم يبق غير عدم التاثير فى الوصف 
وعدم التأثير فى الأصل 0,2 . واعيرة أت السارية فى الأصل ٠.‏ 
وقالالزركشى فى البحر ‏ بعد نقل كلام الأمدى هذا قلت : +ء ولهذا 
اقتصر على ايرادهما فى المتهاج وهو من محاسئه 5/7 . 
انظر التفصيل فى المسئلة عند البيظ وى مع شرح الأسنوى (18/5 » 
وشرح أاين السبكى المسمى بالابهاج (8/١0؟)‏ »2 والزركشى غى البحر المحيط 
(49/9؟ /ذد )ع والاحكام للآمدى (0رؤه1) . 


3 ع لقال لف كن 


1 


وا لأشعكا س : هو عدم الحكم عند اتعدام ([) علته والاطراد : وجود الحكم 
عند وجود عحلتةه ٠‏ 
واختلف العلماء : أن شرط صحة العلة الشرعية / الانعكاس على ما ذكرئا 
من التفسير سواء 1 تحدت العلة ١و‏ اتعدقت ه وأما عدم التاثير فقد اختلف 
العلماء (؟) فى أنه هل يقسد العلة ١م‏ لا () ؟ 

ولامام الحرمين فيه (5) تفصيل سبقت الاشارة اليه [ه) ٠‏ وحاص لالفرق 


بين عدم التاثير ‏ 





.)( فىيدك (عدم ) بدل (اتعدام‎ )١( 
. ) (؟1) فى ك سقط قوله ( فقداختلفالعلماء‎ 
(؟) قال الشيخ ابو اسحاق الشيرازى فى الملخص : هو اعتراض يقدح فى‎ 
العلة ويمنع صحتها . وقا لابن الصباغ : فيما نقله عنه الزركشى فى البحر‎ 
هو من أصح ما يعترض هيه على العلة .+ واعتبره القاضى البيضاوى من‎ 
,2٠ القوادح على أن الحكم الواحد بالشخص لا يجوز تعليله بعلتين مستقلتين‎ 
. حكذا قال الأسنوى‎ 

وقد لاحظنا رآىامام الحرمين .عند الشارح وهو جواز تعدد العلة وكون 
عدم التاأغير غير قادح للعلة كنذا ك : 

راجع تفصيل الأقوال والأآدلة فى الملخص (2ه/5 ) ؤمنهاج البيشاؤئ فع 
الاسترى (18/5) » والبرهان 1١19/1(‏ --1017) , والبحر المحيط (5/152/8 6 


(5) فى ك كلمة ( فيه ) ساقطة ء 


ما باجح ب (كله سورع 


وروص د « لايع «حصيد 


وا لأنعكا س ظا هر )١(‏ ه وانما يطل بالفرق بين عدم التاشير وعدم الانعكاس. 
فنقول : الفرق هو (؟) : ١ن‏ الوصف قد يطرد ولا ينعكس ويسمى ذلك بعدم 
الانعكا س وآاما عدم التأكير فلا يكون الوصف مع عدم التاثير مطرنا اصلاء 
فظهر (5) الفرق بين عدم الانعكاس وعدم التاثير وتبين (4) معنى الانمكاس 
وآما لفظ العكس فلا يرا دف الانعكا س بل يحمل على أنه (ه) آمر يلزم منه 
الانعكا س وتبين (1) مما (إ) ذكرناه أن المعكس 

ليس عبارة عما قاله المصنف فى المحصول (4) . 


آذآ لل شف ب ة 
)١(‏ وهو أن عدم التاثير قادح فى العلة على الاختلاف ا لذى سبق ذكره وذلك 
لآن المفروض أن يزول الحكم لزوال علته ولكنه وجد مع زوال علته وهذا 
يخا لف فى دلالتها على العلية بينما الانعكاس هو شرط لصحة العلة الذى 
براد به انتفاء الحكم عند انتفاء ععلته . 

(؟) فى ك ( هو ) ساقط . 

(5) فى ك كلمة ( فظهر ) ساقطة ٠‏ 

(04 1 ) فى ب ( يتبين ) فى الموضعين 

(ه) فى ك ( آنه )ساقط . 

. فى ب وح ( بما ) يدل ( مما ) ولا يختلفالمعنى‎ )١1( 

(4) حيث قال : ٠٠١‏ اما العكس فهى أن يحصل مثل ذلك الحكم فى صورة اخرى 
لعلة تخالف ف انعلة الأولى ., 

انظر المحصول (500/1/5) ٠‏ فقد جعل العكسصفة كبوتية مع 1نها صفة سلبية 
اذ المراد منه أن ينتفى الحكم بانتفاء علته سواء يحصل مثل ذلك الحكم 
فى صورة آخرى أو لم يحصل . 


وآما قوله اذا فسرنا العلة بالمؤثشر يلزم الانهكاس فى العلة وآأما اذا 
قسرناه )١(‏ بالأآمارة فلا ه بدلي ل العالم والصانع (؟) 20 فيه نظرراء 
وذلك أن العالم دليل يقتفضي معرفة الافتقاد الى الصانع فمدلوله ومقتضاه 


العلم بالصانعء»واذا انتفى هذا الدليلء ا نتفى مدلوله؟وهو العلم بالصائع 


حشى يوجد دليل آخر دال عليه (7) وآما الأدلة العقلية / فهل 6ب 
من ح 

يشترط (4) فى صحتها الانعكاس ؟ فيه / خلاف (0) . إنرااب 
من اد 





)١(‏ فى ك (فسرنا). 

(1) اشض المحصول (؟/؟رهه؟) ٠‏ 

(؟) وبذلك بطل ا لاحتجاج بمثال الصائع والعالم هذا وقد سبق الأمدى الى 
هذا الرد على قضية العالنم والصائع حيث قال فى الاحكام : 4+ فلا نفى بانتا! 
بانتفاء الحكم عند انتفاءها ٠‏ انتفاءه فى نفسه ه بلانتفاء العلم أو 
الطظن به ضرورة توقف ذلك على النظر الصحيح فى الدليل : ولا دليل وكذلك 
الحكم فى الصنعة مع الصائع . (أنظر الاحكام (45/8) وتبيعه ابن الحاجب 
فى المنتهى انظر ( ص4؟١) ٠‏ 

(:) فى ب ( يستوفى ) موضع ( يشترط فى ) وهو تصحيف ٠‏ 

(ه) اختار الرازى فى المحصول على آنه لا بيشترط العكس فى العلة العقلية 
وذهب 1 كشر المتكلمين الى اشتراط العكسفيها . 1 
انظر المنخول ( ص )!١‏ والمحصول ( 07/1/5؟) والاحكام للأمدى (49/8) 
تنقيح المهول (50/ب ) ١‏ ٠د‏ 


قاف 


وما ما تمسك به المصنف فلا يصح )١(‏ , الا اذا تبين أن لهالمخالفة آمر 
وجودى » وهو معنول وا حد لكل واحد واحد من الماهيات المختلفة (؟) 'بى 
لا غرض لنا الأن فى تصحيح هذا المطلوب ولا في ا بطاله ٠‏ فقد تبين بما 

ذكرناه 1أذكره المصنف فى هذا الفصل حاشد عن الصواب ٠‏ وطريقة_والله 


أعلم بالصوابب(م) - 





)١(‏ وخاصة ما تمسك به المصنف هو أن الاشتراك فى اللوازم مع اختلاف 
الملزومات يدل عنى أن العكس لا يجب فى العلل العقلية . 

أشظر المحصول (583/5/5) ٠‏ 

(؟1) وقد ضعفالقرافى دلي ل المؤلف يقوله : قلنا ١أما‏ اختلافالمختلفات 
وتضاد المتفادات وغير ذلك فلا حجة فيه عندنا لأنا نمنئع التعليل فى هذه 
الصور ٠‏ بل هذه اللوازم عندنا لازمة لذاتها , غير معللة ٠‏ كما شقول : 
الزوجية لإازمة لوصفالعشرة والأربعة لذاتها حير معللة واذاأ اشتفى التعليل 
بطل مقصودكم ١( ١‏ نظر؟! لشفا شس50/8/ب ) 

(؟) كلمة ( بالصواب ) ساقط من ب وح وركاه. 


رحرت 


قالالمصنفا رحمه اثله ب 
الفصلالثالكتث 
فى القلب ث.ثيييءمييي.ييييءة.ءوءثينيرزلة الى آخيرة [(١)الء‏ 
( قال رحمة الله_) (5) قال !مام الحرمين : .2 القلب من الاعتراضات 
الصحيحة 02 » ولم يذكر تعربيقه وقسمه الى قلب فيه تصريح بالحكلم ء 
وقلب فيه ابهام (7) . 


مشال الأول : قول الشاقعى (؟) :الراس عضو من !ا9عضاء فلا يتقكر 
الواجب فيه بالربع 2 قياسا على سائر الأعضاء / 1/0 


مجن ب 





)١(‏ وقد عرفه قولف يدون وحقيقة أن يعلق على العلة المذكورة فى 
قياس نقيض الحكم المذكو. فيه ويرد الى ذلك الأصل ؟ بعينه . انظر المحصول 
(7/؟/101) ووصفه صفى الدين الهندى ‏ فيما حكأه الزركشى ا يأثه غير ' ن * 
جا مع لخروج مآ يكون من القلب فى غير القبياس ومعلوم أن القلب لا يختص 
بالقياسءه 

كم قال : والتحقيق ع.ء أنه دعوى أن ما ذكره المستدل ؛. عليه4لا له 
فى تلك المسئلة على ذلك الوجه ,2 هذا وقد ذكر الشارح تعريف الأمدى 
ومعفه واختار تعريفا وصفه جامعا مائعا - انظ ص (4*1) . 
وبراجع لمعرفة حقيقة القلب وآيمااعه وتفصيل آراء الأثمة فى ذلك 
(اللمع للشيرازى : ص ٠ )١١5‏ والتبصرة له ص و9 , والبرهان )1(٠١55/5(‏ , 
والمنخول ( ص ):١:‏ ٠ه‏ والاحكام للأمدى )١77/8(‏ ء وشرح الأسنوى على المنهاج 
(95/1) والابهاج لابن السبكى (151/8) » والبحر الصحيط (5645/5/ب ) ٠.‏ 
ا ك فقطاء 
() فى كل (ابيماء ) بدل (ابهام ) وهو تصحيف . 


(4) فى ك ( الشاقعى رض الله عنه ) 


و لان 





2 


رويقول الحشفى )١(‏ : عضو من الأعضاء ٠‏ فلا يكتفى يقل ما يتطلق عليه 
الاسم قياسا على ساك الآ عضاء (5) 2) 
ونقل 1 مام الحرمين الظاف فى قبول هذا القسم 
ورده من (؟) الجدليين (4) ٠‏ 
٠‏ وأما القلبالسمبهم فيتقسم الى قسمين : 
[حدهما ابهام من (0) التسوية 


مثاله (1) قول (/) الحنفى صلاة الخصوف (4) لا يشتّى فيها 





. ) فى كلا (الحنفى رضي الله عنثه‎ )١( 
٠. (؟) ما بين المعكوفين ساقط من جح‎ 
. (؟) قى ك ( من ) ساقط‎ 
٠ )٠١58/8( انض كلام إمام الحرمين فى البرهان‎ ):( 
فى كا ( من ) ساقطةاء‎ )5( 
فى ك ( مثاله ) ساقط ه.‎ )1( 

1آفول ليس هذا ١‏ مثالا لابهام من التسوية بل هو مشال للابهام من غير 
حسوية والذى ادى الى هذا الخطا هو سبو الناسخ ١3و‏ الشارج فى نقتل 
كلام 1مام الحرمين فقد فاته نق ل القسم الشانى من القلبالمبهم , وهى 
والابهام من غير تسوية ومن هنا جاء المشال فى غير موقعه ‏ مع العلم 
بان كافة النسخ متفقة على هذا الخطا .انظر البرهان (5/ه:١٠)‏ . 
(!) فى ك ( يقول ) . 


(4) فى ح ود (الخوف ) وهو تصحيف ٠.‏ 
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الركوع )١(‏ لأنها صلاة . شرع (1) فيها الجماعة فلا يثك فيها الركوع 
كا لعيدين فيقلبء فيقال (*) جان أن يختص بزيادة (4) كالعيدين . فان 
فيها تكبيرات (0) ٠‏ 

واختلف فى هذا القلب١يضا‏ (1) ولم ينقل الظاف فى ١صل‏ القلبٍ . 


وصا حب ١‏ لأحكا م قال فى تعريفه : ٠ء‏ هو بيان أن ما ذكره المستدل من 


الدليل هو دليل عليه +: بعت أن قسمه الى قسمين ٠‏ قسم هو قلبالدعموى 


وقسم هو قلبالدليل ٠‏ 





)١(‏ اختلفالعلماء فى صفة صلاة الخسوفاه فذهب جمهور العلماء الى مشروعية 

ركوعين ٠‏ لكل ركعة من ركعتى الصلاة ٠‏ بدليل حديث ١‏ بن عمر والذى روى 

صفة صلاة الشبى صلى الله عليه وسلم فى الكسوف وذكر فيها ركوعين ٠‏ 
وخالفهم ابو حشيفة فقال : يصلى ركعتين كصلاة التطوع بركوع واحد 

لكل ركعة ودليلهما ورد فى صفة صلاة الشببى صلى الله عليه وسلم فى الكسوف 

بأنه ملى ركعتين دون أدكر ركوعات فيها ٠‏ وجيب بآن ترك ذكر ركوعات لا 

يبمنع مشروعيتها بدليل آخر . انظ التفصيل فى المغنى (5/؟؟ - 57 ) , 

وبداية المجتيد (1/١1؟) ٠‏ قاليياة لامرغينالى 0 ااح) 

(؟) فى كا (شرعت )اء 

(؟) فى ح كلمة ( فيقال ) ساقطة . 

(2) فى كل (اغزيادة ) بدل (بزيادة ). 

(ه) يعنى تكبيرات زاعدة ٠‏ وهكذ!ا فى البرهان (5/ه؟١١1).‏ 

(1) وقد حكى الامام عن القاضى بآانه قضى بايطال هذا القلب شم سرد آدلته 

وتعقب عليها بالتضعيف وا لابطال ٠‏ ونسبة الامام فى التلخيص الى الأكشريين كما 

نسب ١‏ بن السبكى أيضا هذا الراىالى القاضى . (انظر البرهان )(١١#40710١50/5(‏ 

والتلخيص ١90(‏ / ب ) والابهاج لابن السبكى (81(/5() ٠‏ 


11 


اما قلبالدعصوى [ فكقولتا ‏ ) )١(‏ العلبم الضرورى [ فى :آنما ليس 
فى جبة ولا مكان ولا له (1): لونلا يرى؛فقلبالدعنوى العلم الضرورى (8)) 
حاصل بآنه ليس كذا وحاصله مقابلة الفاسد بالفاسد . كم قال صا حب الأحكام 
: واذا (4) اتيئنا على حقيقة القلب وأاقساغه فنقول : اختلفوا فى قبوله 
ورده ٠‏ فقبله قوم ٠‏ ورده (ه) آخرون (95) 2/ 

واذ قد عرفت ذلك فاعلم أن قو لالمصئف : 
حقيقة ([7) القلب أن يعلق على العلة المذكورة فى قياس نقيضٍالحكم 


المذكور )غ2 66 م. 





٠ ما بين المعكوفين من ك‎ )١( 
(؟) كلمة له )اشفردت بها كا.‎ 
٠ (؟) ما سين المعكوفين ساقط من ن‎ 
. 1) فىاك (بينا ) وفى ب ( تبينا‎  ):( 
٠ (ه) فى ح و د ( ذكره ) بدل ( رته ) وهو خطا‎ 
) 939--3573/8( أنظر الاحكام‎ )( 

وقال فى التلخيص لامام الحرمين : +٠‏ قد اختلف 1ريا بٍالأصول فى ذلك 
فصنهم من قال لا يقدح القلب فأته معارضة فى غير مقصود العلة م2 . 

ثم قال وذهب معظم الاصولبيين الى كونه قادحا وذلك لآن معارفة العلة 
بعلة آخرى يتعذر على المعلل الجمع بين موجبى العلتين فتعذره قادح فى 
الاعتلال ,ا ء 

ونسب ! بن السبكى أيفا هذا ال قولالى الجمهور وقال : ذكر آبو على 
الطبرى من اصحاينا انه من آالطف ما يستعمله المنا ظر» ونسبالزركشى هذا 
القولالى آبى الوليد الباحى من المالكية ٠.‏ (انظر التلخيص ١95(‏ / ب ) 
والابياج (10/89) 2 والبكر المحط (5/١5؟/‏ ب ) 
(0) فى كلا (ان حقيقة )ء 


(ة) انظ المحصول (5/؟/ا0؟) ٠‏ 


يفق 


بمتاز عن الدليل الغير المقلوب )١(‏ بتعليق نقيض ذلك الدليل على القلب . 
وهذا التعريف ضعيف وبيانه من وجوه : ب 

الأول : أن ما ذكره المصنف مختص بالعلل ا لمذكورة فى الاقيسة الشرعية 

( والقلب واقع فى الآدلة القى ليست بأاقيسة شرعية (؟) -) 

وبيانه بمشثالين : 
أحدهما (م) :أن (:) العالم لبس بحاتث أنه لو كان / حانشا فحدوثه 


أما أن يكون عين ذاته , أو زاكدة على ذاته والأول محال والا لكان كل(ه) 


من علم العالم عم حدوشه وهو محال ٠‏ 





. ) فى ك (المذكور ) مكان (الغيرالمقلوب‎ )١( 
٠. (؟) ما بين المعكوفين ساقط من ك‎ 

وقد اعترض عليه صفى الدين الهندى بتحو ذلك كما سبق أن اآشرتاليه 
فى أول المسكلة واآجاب عنه ابن السبكى فقال : لعلهما ا ىالبيضاوى 
والرازى ‏ آرادا تعريف قلب خاص وهو الواقع فى القياس لأن الكلام فى بطلات 
العلة 2ه 

الا آنه لم يقتنع بالجواب ولذلك قال .ء وليس بمائع لجوان أن يربط 
المعترض مسئلة آخرى غير التي ذكرها المستدل على علته وليس ذلك بقلب 
( حتاشض الابهاج (98/لا؟١) ٠‏ 
وا عترضالاسنوى ايف على تعريفالرازى للقلب فقال : وعبر فى المحصول 
نقيض قول المستدل وهو لا يستقيم فان الحكم الذى يثبته القالب يشترط 
أن يكون مغايرآ له لا نقيضة (انضر نهاية السول ( 50/9 -55) ٠‏ 
(5) فى ك ( الأول ) بدل ( احدهما ) . 
(:) فى ب ( أن يقول ) مكان ( أن ). 
(ه) فى كل كلمة ( كل ) ساقطة . 


0 لاس 


4ك 


والثانى محال لأنه اذا كان غير ذاته فذلك اما ١ن‏ يكون قديما 1و حادثا. 
والأول محال : والا بلزم قدم الحدبّك وهى محال . 
والثانى محال والا يلزم التسلسل ٠‏ 

فيقول : القالب )١(‏ :العالم ليس بقديم لأننسه لو كان قديما فاما 
أن يكون قدمه (؟) عين ذاته أو غير ذاثشخه . 
والقسمان بأطلان بعين ما ذكرت فهذا قلب صحيح ولا (8) بتناوله التعريف 
المتذكور ٠‏ 

وشا نيهما : أن يقول مشكر العلم (4؛) : بأن للأمر صبغة ٠‏ معتقدا (ه) 


أن )١(‏ للندب (لا) صيغة ٠‏ فيقول : لو عليم د لل لذ ال لا الا 





٠ فى ب (القالب ) ساقط‎ )١( 

(؟) فى ك ( فقدمه امأ أن يكون ) بتغيير الأسلوب دون المعتى ٠‏ 
(؟) فى ب ( والا ) بدل (ولا) وهو خطا . 

(:) فى ب (العالم ) وفى ك سقطت هذه الكلمة ٠‏ 

(0!) فى ب ( معتقد ) بالرقع . 

.) فىك ( بآن‎ )١( 


(10) فى د ( للشذر ) وهو تصحيف ٠‏ 


ا 


كون الصيفسة للوجوربي فاما أن يعلم بالعقل ١و‏ بالنقل والقسمان 
باطلان ٠‏ وهذه الشلاثة أيضاً مقلوية ولا يتناوله (١)التعريف‏ (5)ه 


الوجه الثانى : 


لبيان فساد التعريففالمذكور . هو (؟) آنه يخرج عن التعريفالمذكور 


1حعد أقسام القلب ء. وهو ما اذا د لالقائلب / على ا 
من (ح) 
قساد مذهب / المعلل بابطال لازم من لوازم مذهبه , فان هذا الشوع ليس 6/146/5 
من (د) 
فيه تعليق نقيضالحكم المذكور على الوصف / المذكور فى القياس لعو 
من (ب 
/ الوجه الثالث ,.:هو آنه قد يوجد فى الدلاعل الئصية القلب ٠.‏ 8ب 
اسم سس عسوب بسو وسو 00 1 من الل 


مثاله : أن يقول :-_من يورثالخال-: الخال () يرث لقوله ‏ صلى 


الله -عليه وسلم (ه) ‏ :الخال وارث من هه 





.) فىاك ( ولا يتناولها‎ )١( 

٠ ) فى ك (التعريفالمذكور‎ )١( 
. ) فى غير ك ( وهو‎ )5( 

(:) فى ب (الخال) ساقط ٠‏ 


(ه) فى ب ( عليه السلام ) ٠‏ 


اما 0 0011 


خرف 


- لا وارث لله ٠ 20 )١(‏ فيقال (؟) : هذا يدل على عدم التوريث , 
لأنه مبالفة فى عدم التوريث ٠‏ كمأ يقال : .ء الجوع زاد من لا زاد له ء» 


١‏ 0 ص 





)١(‏ هذا الحديث آخرجه ابو دأ ود من عدة طرق عن المقدام بن معد يكرب 
الكشندى ‏ رض الله عنه ‏ فى الفرائص (8/٠؟؟ ‏ (5؟) ورقمه (959ى! - 1590[1) , 
وسكت عليه ٠‏ والترمذى : عن عمر بن الخطاب وعاكشة ‏ رض الله عنهما ب 
فى الفرائض (؟/١؟:5)‏ برقم  51١8(‏ ؟5١١(5؟)‏ وقال فى رواية عصصر : هذا حديث 
حسن صحيح وفى رواية عاكشة : هذا حديث حسن غريب ٠‏ 
وا بن ماجة : عن عمروبن المقدام رضى الله عنهما فى الفغراشض (؟915/5 ) 
برقم لإآ 1‏ 918؟) وآالامام أحمد فى مسنذنه عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
محنه ‏ غى ((/57) وعن المقدام فى )١5(/4(‏ هذا وقد اختلفتالآراء فى اشبات 
هذا الحديث قال ابن حجر فى التلخيين : أعله البيهقى بالاضطراب وثقل عن 
بحيى بن معين آنه كأن يقول : ليصسفيه حديث قوى . 
وقال ابن حزم فى المحلى : لا يصح نص فى صيراث الخال ٠‏ 
وقال الشوكا نى : لا شك فى انتهاض مجموعبا للاستدلال ان لم ينتهضالافراد2ء 
قلت : ونظرةا لما وقع من الظاف فى صحة هدا الحديث فقد اختلفوا فيما يدل 
عليه الحديث من توريث 'دوى الأرحام ومن جملتهم الخال . 
قال الترمذى فى سننه : واختلف فيه أصحابالتيبى ‏ صلى الله علية وسلم سس 
غخورث بعضهم الخال وانخالة والعمة والى هذا الحديث ذصب أكثر آهل العلم 
فى تورييث ذوى الأرحام 1ما زيد بن ثابت فلم بورثهم وجعل الميراث فى بيت 
المال , ,م 
قلت ٠‏ والقول الأول هو للامام 1حمد بن حثبل و1هل الكوفة والقول الشائى 
عمو للامام مالك والأوزا عى والشافعى , 

أنظر سئن الترمذى )45١/4(‏ + والمططلي لابن حزم ٠‏ (515/89) + والتلخيص 
الحبير (8/١م ‏ (4) : وثيل الأوطار (595/5) ٠‏ 
(؟) فى كا ( فيقال له ). 


حرق 


# ود ٠‏ والصبر حيلة من لا حيلة له ([) ء2,/ ٠.‏ 

واذا ظهر ذلك فنقول : القلب هو تعليق مشافى المدعى على الدليل 
المذكور ٠ ٠,٠‏ وهذا التعريف جا مع لأنواع القلب مانع ونقول ؛: المثل هو(؟) 
تعليق يتنا فى (5) المدعى على (4) دليل شبيه بدليلاتقدمه فى ما دته 
وصورته ٠+‏ فيشترط فى القلباتحاد القلب والمقلوب فى الصورة والمادة , 
ويشترط فى المثل أن تكون المادة والصورة شبيبتين (ه) بمانة الخصم 
وصورتها ٠‏ مثا لالمثل : أن يقول المعلل ::الزكاة واجبة فى الحلى قياسا 
على المضروب 1و قياسا على شي من صور الوجوب ٠‏ 
فيقول المعترض : ما ذكرت معارض بالمثل ؛ لانا نقول الزكاة غير واجبة 
فى الحلى قياسأ على ثهاالبذلة أو على شييث من صون (لث عدم 
الوجوب ٠‏ أو يتمسك أآحدهما بالتنصوصض 





)١(‏ دهذا من جملة التاويلاتالزكيكة للحديثالمذكور ممن لا يرى توريث 
١لخال‏ وقد رد عليه ابن قدامة بقوله : قلنا هذا فاسد لوجوه ثلاثة . 
احدها : ١نه‏ قال يرث ماله و فى لفظ يرثه والكاشى أن الصحابة فهمواذلك 
فكتب عمر بهذا جوابا لأبى عبيدة حين سآاله عن ميراث الخال وهم احق بالفهم 
الصواب من غيرهم . والشالث :انه سماه واركشا والاصل الحقيقة , 

(انظر المغنى 1/-11) ه وأقول : لشن اعترقنا بصحة الحديث فظا صر الحديث 
يآبى هذا التاوييل كما لا يخفى للمتا مل ولو أجرينا هذا التا ول على شص 
الحديث بكا مله لدَّى بئآ الى مخالفة مالا يسعنا محًا. لفته وذلك ١ن‏ الحديث 
يشمل على قوله عليه السلام : وانا مولى من لا مولى له أرث ماله وآفك عانه ,, 
وهذا مثل ذاك وبنفسالأسلوب ٠‏ ولا آظن المتاول سيقول هنا مثل ما قال فى 
قضية الخال [ ٠‏ 

(1) فى كل ( هو ) ساقطة ء 

(5) فى ب و د ( منافى ) وفى ك ( يئنافى )ه 

(4) فى هبر ( على ) ساقط . 

(5) فى غير ك ( شبيهان ) وهو خطا . 
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(6) فى ب (الصور ). 


سق 


العامة المقتضية )١(‏ للوجوب ( فيعارضه الأخر بالمشل ويتمسك بالنصوص 
العامة المنافية للوجوب (؟) ) فالعام مث ل العام ٠‏ والمطئق مث ل المطلق ٠‏ 
خاتمة : واعنم 1نهم اختلفوا فى أن القلب معارفضة ١م‏ لا (؟) ؟ و هل 
يرد على القلب ما يرد على المعارقة (ع) ؟ه. 

تق لالمصنفالظلاف فى الرسالة البهائية وذكر فى المصول : 

آنه مفسداتالعلة فيكون معارضة فى المقدمة . (هم). 





.) فى د (المنتفية‎ )١( 
مآ بين المعكوفين ساقط من دام‎ )7( 
1حدهما‎ ٠ (؟) أختار المؤلف فى المحصول بأن القلب معارفة الا فى 3مرين‎ 
آنه لا يمكن فيه الزيادة فى العلة وفى لاكر المعارضات يمكن , والثانى:‎ 
آنه لا يمكن مئع وجود العلة فى الفرع والأصل ء لآن أصله وفرعه هو ا صل‎ 
٠ ٠ المعلل وفرعه ويمكن ذلك فى ساكر المعارهضات‎ 

وزاد عليه الزركشى فى السحر ثلاث 1 مور 17خرىاضافة الى الأمرين الذين 
ذكرهما المؤلف ٠.‏ فقال : يغترق القلب والمعارفضة فى صور :احداها , أن .:١‏ 
القلب معارفضة مبنية على اجماع الخصمين سواء آانضم اليها اجماع الامة ام 
لا ٠‏ والمناقضة فى المعارفة حقيقة وفى القلب وضعية أى تواضع الخصمان 
1والمجمعون على المناقفة 8 
شم نقل مأ قأله البيضاوى وما قاله الرازى واسن قدامة وفيما يلى ذكر ما 
قالوه » قا لالبيضاوى : 6 القلب معارفة الا أن علة المعارفة وأصلها قد 
بيكون مغايرا لعلة المستدل +مء وقال ابن السبكى فى شرحه على المنهاج : 
م6 ومن ا لناس من لم يجعل القلب معارفة ء بل مناقفة لبعض مقدماتالدليل 
فيقال : لو كان للشئ الوصفالمذكور علة لما ذكرتء لم يكن علة لما يشافيه 
معنى ما ذكرت 2 والشي الواحد لا يعلل به المتنافيان والا لاجتمعا ,, 
وقال أبن قدامة فى الروفة : 0ع والقنب نوع من المعارفة لكنه يزيد على 
مطلق المعارضة بكونه بعارضه بغير المذكور فيستغنى عن مؤن ككثيرة بحتاج 
اليها فى المعارفة من “الأصل وبيان الجامع ,, 
(»:) (أنظر المحصول (551/5/1) ٠‏ والابهاج لابن السبكى )١51/5(‏ + وشرح 
الأسنوى على المشهاج (99/8) ٠‏ وروظة الناظض ( ص ١45- 1١40‏ )+ والبحر 
المحيط (؟/(59:/ 9 ) ٠.‏ 
(0) اتضح مما سبق أن القلب معارضة عند بعضالعلماء ومن هنا يرد علية 
ما برد على المعارضة الا فى الحالات التى بعترف كل منهما عن الآخر وقد 
سبق تقفصيل ذلك ء 


ررق 


والمعارضة باطلاقبا تر جع (١)الى‏ الحكلمه 
والحق أن القلب يمكن توجيبه معارفة فى المقدمة ويمكن توجيهه معارضة 
فى الحكسم (؟1)_. 

آما الأول 2 فوجبه أن نقول :الوص فالمذكور ليسعلة للحكم المذكور 
لآأنه علة لمشافيه بعين ما ذكرتء فلا يكون علة لما ذكرت والا يلزم 
اجتماع المتشا فيين غى صورة الشزاع إفية ومو محال ٠‏ 
واما جعله معارفة فى الحكم قفظاهن . 
اعلم أن بالقلب (4) يظبر كون الوص فالمدعى عليته أنه من 
الطرد المذكور 5و من الشبه الفاسد » أو من المثاسب الاقناعى : وآمأا 


الحقيقى فلا يتصور قلبه ٠‏ والله أعلم بالصواب (ه) ٠.‏ 





)١(‏ فى كد (رجم ).م 

(؟) فى د ورفت هذه الزيانة (1أما الأول فوجهه معارضة فى المقدمة 
ويمكن توجيهه فى الحكم ) ولا داعى لها فائها مكررة في السابق واللاحق ٠.‏ 
(؟) فى كافة التسخ ( ص ع ) وهو مخفقال ( صورة الشرزاعم )ا ء 

(») فى كا (القلب ) بدل(بالقلب ) . 


(ه) كلمة ( بالصواب ) ساقطة من ب وح وركاه. 


؟ 


قا لالمصنف- رحمه اتله تعالى :١(‏ ا 


الفصل الرا بع 
فى القول با لموجب ممه ومو عم ة هه ده فاه فده الى لقره (1) 
قال رفى الله عنه :)  )!(‏ :اعلم ان ما ذكره كلام ظاص وتوجيه 
القول بالموجب على (؟) أصطلاح من لا يسمع آلا الصنع 1و المعارفة هو (68) 
المنع (1) . وه أن تسلم ما ذكره من الدليل وتمنع الحكم 1 لمتنا زعفييه 





)١‏ فى ب لم يرد الترحم وفى 4ك ب رقى الله عته ا ء 

') قال الزركشى. : الموجب بفتح الجيم أ ىالقول بما ١1وجبه‏ دلي لالمستدل 
وآما الموجبيكسرها فهو الدليلالمقتضى للحكم (البحر المحيط (1/1981/1) 
وعرفه المصنف فى المحصول بقولةه : وحنه : ٠٠‏ تسليم ما جعله المستدل 
موجب العلة مع استبقاء-:الظاف 2٠‏ ثم قالبوهو يقع فى جات بالتفى على 
وجهء وفى جا نب الاشبات على وجه آخر ٠‏ وذكر مثالا لكل من الوجهين فمثال 
ما يقع فى جا نبالنفى هو لى قال انشافعى_فى المشقل_انتفاوت فى الوسيلة 
لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت فى المتوسل البه ٠‏ فيقول الساكل؛: أن 
التفاوت فى الوسيلة لا يمنع وجو بالقصاص فلم لا يمتتع وجوب القصاص 
ومشال مأ يقع فى جانئسءا لثبوت : هو لو قال فى وجوب 
الزجاة فى الخيل_: حبوان تجون المسابقة عليه فيجب فيه الزكاةءقياسا على 


ألابل ء فقال : نعم تجب فيه الزكأة + ولكن زكاة التجارة ٠‏ والخلاف واقع 
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فى زكاة ألعين ومقتضى دليلك وجوب أصل الزكاة . هذا !خلاصة ما جاء فى 
المحصول (؟/؟/5500 -9585 ٠.)‏ 

وعرفه الزركشى بقوله : ,٠‏ هو تسليم مقتضى ما نصبه المستدل موجبا 
بعللته مع بقاء الظاف بينهما فيه 2/7 وضهّف تعريف فالرازى لادخاله قيد 
موجب ا لعلة فى التعريف فائه يجعله مختنصا بالقباس وهو لا يختهن بالقياس 


٠ 


زكر 


وهل هو من الاعترا ضات !1 لصحيحة ؟ اختلفوا فيه + فذهب معظم الأصوليين الى 
أنه من الاعتراضاتالصحيحة وهو قادح فى العلة . وهو اختيار الرازى 
والأمدى والغزالى والقرافى وقد استدل بعضهم على ذلك بقوله تعالى : 
© يقولون لكن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعمرٌ منها الأذل , (الآية 
هم من سورة المنافقون ) فابن ١آبئ‏ ومن معه ادعوا بآانهم سيخرجون الرسول 
و3صحابه من المنينة لن الأمز يقدر على اخراج الأدل . والله تعالى سلّم 
لهم هذا آلدليل ولكنه قال هذا لا يتنفعهم ؛, لأن العزة ليست نهم بل هى فى 
جا نبالرسول وأصحابه فقال : .2 ولله العزة ولرسوله وللمؤمتين ٠٠‏ 
الآية لم من سورة المشافقون ) ووصفه الزركشى بآأنه لين جاتو وجوه 
الاعتراضات وقال هو أيضا ., وظاهر كلام الجدليين آنه ليس من قوادح العلة 
لأن القول بموجبالدليل تسليم فكيف يكون مفسدا ,م ٠‏ 

وما امام الحرمين فقد عده من الاعتراضاتالصحيحة فى اول المسئلة , 
ثم قال : شم الأصوليين تارة يقولون :القول بالموجب ليسا عتراف وهو 
لعرى كذلك لآنه لا يبطل العلة لأنه اذا جر تالعلة وحكصها يتنازع قيها 
فلان تجرى وحكمها متفق عليه اولى ©2, 
راجع تفاصيل هذه الأقرال وما يتعلق بالمسئلة : ( فى البرهان (975/5) , 
والمنخول (5-:) . والاحكام للآأمدى 0)١70/8(‏ والابهاج :)١51/8(‏ وشرج 
الأسنوى على المنهاج (98/8)ء والنفا كس (95/8/ب) » والبحر المحيط 
(551/5؟/1. اب ) عوارشاد الفحول ( ص59؟) 2 وروفة الناضر ( ص وها )* 
ومذكرة الشنقيطى ( صهء١؟)‏ 2ه 
؟)الزيادة من.اك فقطاهء 
53 فى ك ( على من ) بزيادة من . 
9) فيك ( هو ) ساقط ٠‏ 
(1) يعشبر منعا لا يعتير معارفة » لآن المعارضة فيها اعتراف بآن للدليل 
دلالة على محل الشزاع بينما القول بالموجب يرجع حاصله الى خروج الدليل 


عن محل النزاع كما لا يخقى .٠ ٠‏ 
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قال المصنف . رحمه الله تعاالى ل )١[(‏ 


الفصلالخاصمطس 
فى الفرق (؟) 
والكلام فيه مبتى على آنه يجون تعليل الحكم األواحد بعلتين مختلفتين ؟ 
وفيه مسكلتان , الآولى 20........ء. الى اخرطظ (7) ٠.‏ 
أعلم أن الفرق هو معنى موجود فى الأصل معدوم فى (5) القرع مناسبآو من 
الشبه » أن كانتالعلة شبيهة ٠‏ وهو ينقسم الى فرق تفصيلى والى فرق 
اجمالى والتفصيلى مشهور المشل وهو المستعمل / في الفقهيات - 1/1/١‏ 


من (ب) 


تت ا 
)1١(‏ فى بلم يرد الترحم وفك ( رضى الله عنه ) ء 

(1) الفرق لغة :الغصل قال فى القاموس : فرق بيئهما فرقا وفرقانا 

بالصم فصل ٠.‏ 

واما فى اأصطلاح الاصوليين : فقد عرفه البيضاوى بقوله : 2٠‏ هو جعل تعين 

الأآصل علة والفرع مانعا 2٠‏ وقالالزركشى فى البحر : +2 هو ابداء وصف 

فى الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة للحكم أو جزء علة وهو معدوم فى الفرع+*, 
واما فى اصطلاح الجدليين : فقالامام الحرمين فى الكافية واعلم آن حقيقة الا 
الفرق هى الفصل بين المجتمعين فى موجب الدنكم بما يخا لف بين حكميهما ٠‏ 
ويسمى سؤال المعارفة وسوال المزاحمة ٠‏ فله ثشلاثة آلقاب كما ذكره الزركشى 

فى البح بل 

(انضر :القاموسبابالقاف فصل الفغاء (1858/58) والمتهاج للبيضاورى مع س. 
شرح الأسنوى )٠٠١/8(‏ ؛ والبحر المحيط (1/106/8) , الكافية فى الجدل 

٠ (ص194)‎ 

(9) قلت : ذكر فى المسكلة الأولى : آنه يجوز تعليل الحكم الواجد بعلتين 
منصوصتين افا لبعضهم وفى الثانية قال :الحق آنه لا يجون تعليل الحكم 
الواحد بعلتين مستنبطتين .٠‏ اشظر التفصيل فى المحصول(1/؟579/1 -ه599). 

(*:) فى ك ( عن الغرعم ) ٠‏ 
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والاجما لى يتقسم الى قسمين  :‏ 
احدهما مأ يذكر فى الأسثلة ازكقعامة وهو وارد على كل (() قياس ١وصورته‏ 


أن يقال / الحكم فى الأصل مضا فالى الفزرق من غير ابداء معئى علئ / ب 
من ح 

التعيين . أذ لو لم يكن مضافا (؟) اليه لمأ كب تاالحكم فى الأصل عملاً 

بالدليل (؟) على عدم ذلك / الحككم السالم عن معارضة الاضافة الى الفغارق م 
من (اد 

وهو معارفة يا لمثل وهو أن يقول الحكم مضا فالى المشترك اذ لو لم يكن 

مضافا الى المشترك [ لما شبتالحكم فى الأصل بعين (4) مأ ذكرتم فلى 


م الى المشترك )606 لآن لازم (3) الشي وجودا 
زفق 9 1 )3( 
ملزوم له عدما والمتطقيونت بردوثها الى قاعدة عكسالنقيض وقد بيناها 


فى أو لالكتاب 2 





٠ فى ب كنمة ( كل ) ساقطة‎ )١( 

(؟) في ب ( مضاف ) بالرفع وهو خطا . 

(5) فىىيك (الدليلالدال ) . 

(#) فى د ( تعين ) . 

(ه) ما بين المعكوفين ساقط من ك ٠.‏ 

٠ ء (ا) : فىك ( ملازم ) بدل ( لازم وملزوم ) فى كلا الموضعين‎ )١( 
. ) فى ك ( فالمنطقيون‎ )4( 


(5) فى ب ( بيناهى ) بدل (بيناها ) ٠.‏ 


>14 


وآما المنع الوارد عليه فهثبوت الملازجٌ على تقدير انتفاء اللازم » 


فطريقة الشمم المشهور ٠ )١(‏ 
الصورة الثشائية : أن يقال أجمعنا على أن أالتية واجبة فى الوضوه أو 
مندوبة ٠»‏ وآاجمعنا على أنه ليست النية وأجبة فى ستر العورة ولا مندوبة ٠.‏ 
فقد اختلفأا فى هذا ا نحكم والإختلاف فى الحكم (؟) ملزوم الاختلاف فى العلة 
أذ لواستويا فى العلة لاستويا فى الحكم عملاً بالعلة واللازم باطل ء 
وهذا الوجه مستعمل فى ألفقه والظلافكنهات ٠‏ 

واذ! عرفت هذا افنقول : اختلف علماه الأصول والجدل والفقهاء فى. أن 
الحكم الواحد هل يجوز تعليله بعلتين (؟) مختلفتين ‏ ؟ 
كشوأ قضألوضوء اذأ أجتمعت + والقتل ظلما والرنة والزنا آذآ اجتمعت 


وآ لحيض والعدة والاحرام فى تحريم الوط ,. 





)١(‏ وهو ما اذ! أنضمت علة الى علة آخرى بحيث لا يمكن التفريق بيتهما 

بحال من الأحوال + وقد مشلوه لذلك : ضم لبن زوجة اخى المرء ء وآخته 
غإها خرب على الر_ءع 

ثم صبه فى حلق بنت مرتضعة ١ ٠‏ قلطي وهتبراعفورةقضء لأنه خال البنت 

وعمها 2ه (آانظر المحصول ‏ 5/؟5/هل9) ٠‏ 

(5) فى ب (الحكم ) ساقط ء 


(5) فى ب ( أن يعلل له علتين ) بدل ( تعليلة بعلتين ) ولا يختلفالمعتى . 


والجامع والفارق اذا أجتمعا فى الأصل 1م لا ؟ على مذاهب  :‏ 


الأول :نه يجوز مطلقا )١(‏ : 
والثانى : آنه لا يجوز مطلقا (؟) . 
والشالث : اته يجون فى المنصومة ولا يجو فى العلة المستنبطة وهو 
اختيار القاضي والمصنف (0) . 


سي ع ا 
)١(‏ وهو مذهب عامة 1 لأصولبيين من ! لمتكلمين والفقباء كما نسبه اليهم 

م الحرمين فى البرهان وا بن السبكى ف الابهاج وهو اختيار آبى الحسين 
البصرى فى المعتمد وهذ؟ا مآ نسيه فى المنوتة الى الامام 1حمد بن حنبل حيث 
قال : ٠ع‏ وكلام أحمد فى خنزير ميت يقتضى التعليل بعلتين ٠١‏ وهو اختيار 
الفقباء من الحنفية . ش 
انظر البرهان )50١/5(‏ , والابياج (110/8) » والمعتمد (99/5)+ والمسودة 
(ضس410)ء وكشف الأسرار ( 40/6) , 


(1) وهو اختيار الأمدى ونسبه الى القاضى ١بى‏ بكر الباقلانئى كما نسبه اليه 
الغزالى ايضةا فى المنخول والقول الثالث ايض منسوب اليه كما أشار اليه 
الشارح وسياتى تحقيق ريه فى المسئلة و«إاصل راى امام الحرمين يرجع الى 
هذا القولايضا لأنه يجوزه عقلاً وبمفعه شرعا , ولعل الأمدى بسبب ذلك تسب 

هذا الرذىآليه ٠‏ (انشظر الاحكام للأمدى (5/9:): والمنخول (599) م 

(؟) وهو أختيار الاستاذ أبى بكر بن فورك © فيما حكاه عنه امام الحرمين 

فى البرهان وهذا ما اختاره البيفا وى شيعا للرازى ٠‏ وهو اختيار ابن 


قدامة فى الروضة ٠.‏ ا 
وأما مذهب 1 لقا ضى » فقد اختلفالنقل بمنه فقد تقل عنه الغزالى 


وا الآمدىالمئع مطلقا كما شرت الى ذلك ونسب اليه امام الحرمين 
والشارح التفصيل »2 وقال !ابن السبكى : وظاهر ما فى التلخيص ‏ مختصر 
التقريب ‏ تجويزه مطلقا . آقول : وهو كذلك قائه قد زيف تأويل الما نعين 
فى مثل تحريم وطئ الحاعضة المحرمة. ه فقال : فان قالوا ء كل هذه المعائى 
علل نها 1حكام واشما المستنكن شبورثِ حكم واحد بعلل ٠‏ قالوا فحكم 56 
بالحيض غير حكم التحريم بالاحرام فهذا اذا حكمان 22 كم قال : 

الذى ذكربوه ركيك جدا ٠‏ فأن تحريم الوطئ لا يعقل تعدده فى ١لصورة‏ ع 
قرضنا الكلام فيها +ء ٠.‏ هذآ ما قاله فى البتلخيص ‏ ورجدحان نسبة هذا 
المذهب اليه - لا يخفى على التتامل - انظر التفصيل فى 
التلخيص (188/! )ء والبرهان (2)455/5 والالياج (115/5)ءوا لروفة (صزلاا)ء 





الرايع :عكسة ([). 
الخامس : مذ هب امام الحرمين ‏ آنه جاكن غير واقسع وان الواقسع 
غى اجتماع العلل 3أحكام مختلفة (1) ووافقه: الغزالى فى تعدد الأحكام 
حيث يقول : يجوز أاجتماع العلل وبناء مذهبه على تفسير العلة وقال : 
أن فسرنا ألعلة بالآمارة 3و الباعث جان اجتماع علتين على حكم واحد 
والااقلا. 

وقال : / اذا فسرنا العلة بانغحموجب وهو الذى جعله الشارع موجية 3 

من ك 

على و ز أ نالموجباتالعقلية ,. (#) 


واليه ميل الأإستان ١بى‏ اسحاق الاسفراكعيئى (4) ٠‏ 





)١(‏ هكذا قال اسن الحاجب فى المنتهى دون نحزو الى احد ولم 1توصل الى 

معرفة قاكله . 

(5) أضظر البرهان (450/5/ 55م ٠1)‏ 

(5) هكذا فى جميع النسخ 2 والكلام لم يتم كما نهو ظاهر , والذى يتم هذا 
الكلام هو قوله فى شفاء الغلبيل ( فلا يتصور: تعليل حكم واحد فى رمه كن 

واحد بعلتين ) ٠.‏ '( انض شفاء الغليل ( ص هاه) ه 

(:) - قال فى شفاء الغليل : 0+ هذا مأ يلسيق بمذص الإستان أبى اسحاق ارا ١‏ 
رفى الله عنه ‏ فى مصيره الى استحانة التخصيص 2٠‏ (انظر شفاء الغليل 


ص وزة) ء 


ةعغ١‎ 


وهذا ما يتعلق بنقل المذأهب وفى المسئلة الثائية زيانئنة مذاهب 
سنذكرها ‏ أن شاء الله تعالى ‏ وأما دلي ل المصئف : فهو أن الاذن فى 
أبطال حياة شخص واحد حكم واحد خطعا ء وقد اجتمح عليه علل مشتلقة 
كالزنا والقتل ظلما ٠,‏ والردة (؟) ٠.‏ 20, 

وحاصل الاعترا نض على المقدمة منعان : ب 

أحدهما : منع اتحاد الحكم . 

وشا نيهم (1) : منع تعدد العلة وردظ الى.علة واحدة اما لجع لالقدر 


المشترك بين الجميع / عند الاجتماع ملة أو يكون علية كل واحيد 5/1 1/ب 


هن (ب) 
منها (6) مشروطا لعدم الأخرى قيلزم اتؤاد العلة (ه) . 
)١(‏ فى ك ( واحدا ) بالتصب وهر بجدة + 
(؟) ا شض دليل ١‏ لمصنف فى المحصول رم ٠.‏ 
(5) فى بوك ( وثانييما ) ش 
(4) فى ب ( متهما ). 
(0) أتضر تفصيل هذا الاعتراض فى المصول (74/5/5 د لم ٠)‏ 


5غ 


/ وغير صذيين المنعين )١(‏ معارفات فى حكم المسكلة ٠‏ وص واآاضحة (5),. 

الجواب : آأما منع اتحاد الحكم ٠‏ فقد اجا بالمصف عنه بدعوىالضرورة 12 

ووجهها أن حل (؟) قتل الشخص حكم واحد , لأنه شفص واحد وقتله واحد (4) 

با لشخص قطعا [ والاذن فيه واحد بالشفص قطعا (5ه) _) ويلزم من ذلك ا تحاف 

: ٠ 4)59( الحكم‎ 

وقوله : »»ء معنى الحل قول الشارع : لا تبعة عليك فى ظذا الفعل بوجه ما 

لؤٌوانذا كان معناه هذا استحال أن يكون حرام امسواشه 0 6 فالخطاب 

الذى يقتضى ذلك الحل يستحيل تعدده وآما قوله / : 1/1 
0 مك 

بل (ه) ليس من شرط انحرمة أن يكون حراما من جميع جهاحه )(١(‏ ء, 

فكلام لا حاجة اليه ههنا (!1) + وهو صحيح 2أوذلك أن الغقم حرام وليس 

حرا ما لكوته فعلاً والا لحرم كل فعل وئيس حرا ماركونه حادثة ءولز 

لكونه ' ؟ عرضا والا لحرم كل حانث وكل عرض ,.ء وهذا كلام صحيح 


لا حاجة آليه / 2/1 
ع وتام 





٠ غى ب ( معنين ) وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) راجع تفاصيل هذه المعارفات فى المصول ل الا ٠‏ 
(5) فى ك ( كل ) بدل ( حل ) وهو تصحيف. , ش 
(>) خى ك ( وآحدة ) وهو خطا . ش 

(0) ميا بين المعكوفين ساقط من ن 

(7) 1 شض المحول (991/5/5) ٠‏ 

(10) ما بين المعكوفين ساقط من ك٠ ١‏ 

(4) فى ك ( ثشانيا ) يدل ( بل ) وهو خطا . 

(9) فى ك ( جزءةا) بدل ( جرا/مة ) وهو تصحيف ٠‏ 

٠ أنضر ما قاله المصتف فى المحصول (6/؟/195)‎ )1٠١( 

(11) فى ب ( هنا ). 


بر ننسنن نيا اع دفي نوفا 


ادق 


وآما الجواب عن منع الاتحاد مشروطا الى أن الركّة اذا زالت زال احد 
آسبابها )١(‏ بقوله (؟) :2/2 لا نسلم زوالالحل بل الزائلاستناده الى 
ذلك السبب (؟) 2٠‏ قهو ضعيف ٠‏ بل هو قاسد ٠‏ 

وبيائنه : أن مقتضى (4) الرنة هو حل قتله آاجماعا . وليس مقتضاها 
استناد !لحل الي الردة وكذلك القتل ظلما ليس مقتظاه. ا ستنا د حل 
القتل الى القتل ظلما ٠ه‏ بل حل القتل ١ه‏ وذلك أن العفو عن القصاصانما 
يسقط موجبالجناية وموجبها حل قت لالقاتل ٠‏ 

لا استشاد الح لالى القتل > ظلصما . والذى يوضح هذا آنا ثنقول : آن (ه) 
ولى الدنم (3) كان ئه حل القشل قبل العفو ء فبعد العفو اهما أن يبقى 
ذلك الحل الثابت له قب لالعفو 2 او لا ء فى يك افر بيكن التق "للية 
للقصاص . وهو باطل!ا جماعا ٠‏ وان نم يبق ذفك الحل بعد العفو ه فقد 
زال ذلك الحل وبقى الح لالثشابتبالزئا 5و الرئكة . 

ل ااا ااا وا ا ا 2 
)١(‏ فى ك (آسبابها ) ساقط ٠‏ 

(؟) فى ب ( فقوله ). 

(؟) انظر ما قاله المصئف فى الجواب عن منع الاتحاد فى المحصول (5/؟/؟997)ه 
(4) فى د ( يقتضى ) بدل ( مقتضى ) ٠‏ 

(5) فى ب ( اذا ) بدل (ان ) وهو خطا ٠‏ 

(1) فى ك كلمة (الدم ) ساقط . 

(9) فى ك ( مسقط :) بالرفع وهو خطا ٠‏ 


03 


وذلك يقتضى تعدد (1) الحل وهو المطلوب ذ 

ولا يقال :أنه يزو لالح لالمعلل بالقتل ظلمأ ويبقى. الح ل انمعلل بالركة , 
أن هذا هو القول بتعدد الحل ه وهو 1 لمطلوب ٠‏ 

والحاصل أن هذا السؤال لا جواب له (5) لضا بينا من (5) فساده وهو مأخد 
إمام الحرمين (ع) - 

وأما قوله : فانا (ه) نقول : العلة هى المشّرف (1) + فقد زال الاشكال 
عقة 091 2 ْ 

قلتا : التفريع صحيح والأصل (4) ضعيف ء الما سبق فى موضعه قلا نعيده (9). 
وآما قوله : 0ه قد )04 تقدم أبطال قول من يقول : بأن العلة وأآن لم 
حكن لذاتها مؤثشرة ء لكنها هى موثرة بجعل الشارع ايِنّاها مؤكرة ٠ )١١(‏ 
ص ص سمج سو م لست توح حم ع هد عن زر ا ا 5 تت :100117 ه7517 0ت اه د تس ات 0 1 
)١(‏ فى ب ( لنعد ) بدل(تعدد ٠)‏ 

(؟) فى ك ( له ) ساقط . 

() فى ب ( من ) ساقط ٠‏ 

(غ) اآنظر رأيه فى المسألة فى البرهان (]/؟/470) ٠‏ 

(ه0) فى ك ( بآن تقوك ) ٠‏ 

(1) فى ك ( هو القرد ) بدل ( هى المعرف ) وهو تصحيف ٠‏ 

(#) اثظ قول المصنف هذا فى المحصوك (]/975/1) ٠‏ 

(4) فى ح » د حك ( فالأصل ) والمشيت من ب ٠‏ 

(5) راجع ص ؤم سوع) 

٠. ) فى ب ( فقد ) بدل (قد‎ )٠١0( 

٠ أشظر قو لالمصنف هذا فى المصول (5/؟/95؟)‎ )١1( 
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قلنا : قد )١(‏ سبق فى ول الكتاب ‏ ضعف (1) تلك الوجوه آلدالة / 9رده؟/1 
من (ب) 
على فساد هذه القاعدةوبينا أنه اذا فسر بكون العلة فى التعلق 0 فلا 
دليل على بطلاشة (8) ٠‏ 
وما فصل آالدئفضعة 1 وآنها تحرم (ه) لعلتين فيسقط )١(‏ عنه من الأسكلة 
و 
زوال (4) الخؤولة أو العمومة في الصورة المذكورة محال. 


قال صاحبالتلخيص : 4٠‏ المسكلة المذكورة / مفروفضة فى العلل المنصوصة 


كلق 
بل هى علل با لايماء أو بالمناسبة أعنى موجبة )١١(‏ للقتلاوالردة 


أواقوفا ءءء 

بم ييح م ب ل 2 
)١(‏ فى بأ زيادة ( هذا ) قبل (قد ). 

(؟) فى ك ( ضعيف ) وهو خطا ٠‏ 

(؟) راجمع - رغة1) 

(*) فى ك (الرضيعة ) : وأما صورة المسكلة فهى ما ذكره المصئف 
بقوله : وى ما اذا جمعت لبن زوجة آخيك وإختك وجعلته فى حلق المرتضعة 
دفعة واحدة . فانها تحرم علبك لأنك خالبها واقميية + 

انظ المحصول (5078/5/5) ٠‏ 

(ه) فى ك ( محرمة ) , 

.) فى ب وا اك (فيسقط‎ )١( 

(00') و (4) فى ك ( بزوال ) فى الموضعين ٠‏ 

(؟) فى ب وك ( والعمومة ) بالواو . قبلالكلمة 

٠ فى ك ( وبالمناسبة ) بالواوق‎ )٠١( 


٠1) فى باوك ( موجبية‎ )1١( 


ا 0 


41 


شم متع 1 تحاد الحكم » ثم قال : 2:5 ليس كلامنا فى ذنك بل فى الطريق 

ألى ذلك ويعثى )١(‏ به الطتريق الى إ وا لنحه ماه 

شم قال ! لواجتمع شخصان على فتل شخضص واحد ٠‏ فضرب احدهما رقيته (؟) .6 0.]* 

والأخر فده بشصفين ه والفعلان معأ ٠‏ فانه يستحيل اجتماع علتين عقليتين 

محلى شيع وأحد يعلم تعذره (؟) فى تنك الصورة ٠+‏ هو عندنا(م) فى العلل 

المتصوصة (ه) ؛ والكل قاسد. 1 

آما الأول : فلآن المراد بالمنصوصة ههنآ (1) ما يثبت عليتة اما بالنئص 

ذو بانظا هر (7) ١و‏ بتوع من 1شواع الابيما عا ء وآما منع ١‏ تحاد الحكم 

فهو مذكور فى الأصل مع الجواب (م) : 

واما قوله : »», كلامنا ليس فيه ء بل فى الطريق 7,, . 

55 : آنه حكم واحد على ما ذكره ين السقسيز (9) بالضرورة ونصبت 

عليه 1آسباب فما ذكره ليس بشي ولبعضهم كلمات ركيكة )٠١(‏ فى هذا الموضع 

لا تستحق النظر اليه ٠‏ فانالوقت / أعز من ذلك ٠ )9١1(‏ مب 
من (ح ) 

٠ فى ك ( شعثى ) بثنون التكلم‎ )١( 

(1) فى ب ( عنقه ). : 

(؟) فى ك ( فعذره ) بدل ( يعلم تعذره ) . 

(4) فى بوك (عذرنا ) يدل (عندنا ) . 7 

(0) هنا انتبهى ما قاله صاحبالتلخيصء انظر التلخيص (١9(‏ ؟ داب ) ٠‏ 

(7) قى ب ( هنا ). 

(9) فى باواك (الظاض ) بدون حرفالباء فى اوله ٠‏ 

(4) انظر المحصول (971/5/5) ٠‏ 

(؟) فى ك ( والتصبير ) وهو تصخيف ٠‏ 

.) فى ك (رديكة‎ )٠١( 

(11) سريد بذلك القرافى الذىاعترض على المؤلف فى الشفا كس فى كثير من 


استدلاله ( فانظر النفا كس (5/5ا/ب- 4ارب) ٠‏ 


ا 


(»)) 
قال المصشقفق  )١(‏ رحمهة ألله ‏ _الحق جواز تعلي ل الحكم الواحد 
تعلتين مستشيطكين 6, وم.ءم ميمممءة.يه الى الخيرهة عد لقثم 
قال رفى الله عثه 0 اعلم أن الفرق عبارة من معنى مناسب أو 
شبهى موجود فى الأصل معدوم فى (4) الفرع / فتارة (ه) يدعى المحترض 0/8؟؟/بٍ 
من ن 
امه علة (1) فلا يكون المشترك علة ٠‏ وهذأ يخرج على جوان تعليل 
الحكم الواحد بعلتين واما أن يدعى أن المجموع المركب من الفرق 
والمشترك علة فالمجموع 7ع( معدوم عن الفرمم وهذ1ا لا يخرج على ذلك الأصل ,م 
701011 
)١(‏ كلمة (المصصف ) ساقطة من ب وح واددء 
(5) فى كافة النسخ هكذا بالاثبات وهو مخالفالشصالمحصول ومخا لف 1يضة 
لما يراه المصنف ‏ فالذى فى المحمول ((النق أنه لا يجون تعليل الحكم 
الواحد ...... .. الخ )) 
انظر نص ما قاله فى المحصول (؟/900/05) . 
(؟) ما بين المعكوفين فى ك٠‏ 
(:) فى ك ( عن ) بدل ( فى ) ٠.‏ 
(ه) فى ك ( مثاله ) بدل ( فتارة ) وهو تصحيفف . 
(3) فى ب ( علم ) بدل ( علة ) وهو تصحيف ١.٠‏ 
(/ا) فى ك ( والمجموع ). 


والعلماء من الأصوليين والجدليين + آختلفو! فى جوانز تعليل الحكم الوأحد 
باتخرع يعلعين مواخحصت ٠‏ 

1 عع" قولان مشهوران فى آلعلة المستتبطة )١(‏ وعليهما :ار 
يتفرع [مهْع ) (1) علية الفارق: (؟) من علية المشترك (:) ٠‏ فان مسن 


يجوز تعليل الحكم الواحد (ه) بعلتين مستتبطتين يقول : لا يقدح 





008 9 
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(() سبق أن ذكرت 1قوال العلماء قى ظذه المسكلة فراجع ص (459)من 
هذا الكتاب. 
(؟) ما بين المعكوفين ساقط من د و فى ك ( مع ) بدل ( مشع ) 
(5) فى ك ( بفارق ) غير موجود ٠‏ 
(#) فى كسا : (المشتركة ) ٠‏ 
قلت : ولكن القرافى قد تأزع فى هذا التفريع ويرى أن الفرق يردو أن 
فرعنآ على التعليل بعلتين ‏ وكذلك !ابن السبكى ٠‏ فانه يعتبر تفريع 
المسائة على التعليل بالعلة القاصرة » ويرىآته لم سيسبقه آحدالى 
هذا المناء + فاته يقول متعقبا على البِيما وى فى أتباعه للرازى فى بئاء 
المسثئة : - ويثقنح عندى قبل هذا البناء بناء لم آر من ذكره وهى 
تفريع المسئلة على التعليل بالعئة القاصزة »2 خان قلشا بمشعها فالفرق ردان 
مردود » أن التعيين يختص با لمحل الذى هوافيه + وهذ!ا هو القصور ٠.‏ 
( انمض : الشفا كس (*رة ورب ) + والابهاج (8/ه؟1) ٠‏ 
(ه) فى ك (الواحد ) ساقط . 


أححث 


الفرق فى / ألعلبية ولا يغسد قياسه ولا جبعه بعلية القرق (1) + لب 


من اك 


وآما من لم يجوز ذلك فهو يقول (؟) : بالعكس (؟) فيقدج (6)القسرق 
قى القيا س والجمع ويبطله (ه) . 1 

وللجدليين هذان القولان»وقول ثالث وهو أن الفرق فيه معارفة علة المعلل 
فى الأصل لعلة أآخرى وكدذلك فى الفرع ٠‏ ومع رقة العقة لعلة مقبول ه 

وأن تردد المترددون فى معثى الأصل + فالفرقٍ مقبول من هذا الوجه ٠‏ وهذا 
ألقول منسوب الى أبن سريج ٠‏ 


وهو مختاار الاستاذ 1بى ا سحاق نقله امام الجرمين فى البرهان (7) 





(1) تسب امام الحرمين القول برد الفرق جمكة الى طوا كف من ا لاصوليين 
والجدليين ووصفه بأنه ساقط مردود ٠‏ : 

(اتظر البرهان (115/5 1٠١39‏ )1ه 

(؟) فى ك : ( فهو لا يقول ) وهو خطا . : 

(5) فى ك ( بالعلتين ) بدل ( بالعكس ) وهإ تصحيف . 

(#) فى ك ( فيقدج ) ساقط . ْ 

(5) وهو اختيار امام الحرمين وقال : واختااره كل من ينتمى الى التحقيق 
من الفقهاء والأصونيين وا عتبرها أقوى الأعتراضات واجدرها بالاعتشاء - 
ودكز خنه الغواى وننيه آلى الومهور فى النتقول وال القع أو أساق 
الشيرازى فى الملخص : +٠‏ أنه آفقه شي بكون فى النض وبه يعرف فقه 
المسكلة .٠ه‏ حكاءه الزركشى فى البحر . ش 

انل تفصيل الأقوال مع آدلتبا فى البرهان (1-1//5) ٠‏ والمتخول ( لا(ة) / 
وآصول بن برهان (759/1) » والاحكا م للآمدى (134/5) ٠‏ والابياج (8/م؟!) 2 
وشرح الأسنوى على المنباج. )1١١/5(‏ » واليص المحيط (105/5/أ ) والنفا كس 
(ميحويب )1 : 

(1) فى ك زيا دة ( وهو أن الغرق للفرق ) بعد ( قول ثالت)” ولا محل لها , 
(9) انض البرهان (107/5) - ١‏ 


15 


يكف 


وأختار تفصلاً آخر وهو أن الفرق اما أن يلحق الجا مع بوصف )١(‏ طردى 

آم لاز .ء ؟ فالأول مقبول / وليس(1) من موا ضع الظاف وأآن لم يكن ا 
كذنك فهو من موافع الاختلاف + واغتار أن المدض هوالصل وهو الآشيه “١‏ اي 
والا فيقدح (؟) القولان فى قبول الفرق ورده ٠‏ 

مشال ما يلحق الجامع بالطرد المحض (4) : قو لالحنفى : 

فى البيع الفاسد مب ره : معاوضة (ه) عن أتراض (1) فيفيد الملك 

كا لصحيح ٠‏ فان المعترضيقول : لا مبالاة بالتراضى ١‏ اذا لم يكن على (9) 

الشرط ألمعتبر شرعا + وهذا البيع خال عن فيلحق مأ ذكره من الوصفف 


بالطرد المهعضه٠‏ 





(1) قى ك ( وصف ) بدل بوصف ) . 
(؟) فى نك ويانة (أن ) بعد ليسه 
(8) فى باوك ( فيتقدح ٠)‏ 
(#) فى ك ( والمحض ) ٠‏ 
() قى ف ( معارفة ) وهو تصحيقة ٠‏ : 
(<) فى باو د ( تراضى ) باثباتالياء فى آخره وهو خطا . 
(8) فى ب وك ( علية ) بدل ( على ) وهن خظلا . 0 
ءيره الغاسد ‏ على اصطلاح الحشفية ‏ ما كان مشروعة بأصله غير مشروع 
بوصغه ه الباطل هو ما كان غير مشروع بلاصله .-انظر فتح القدير 
لآبن الهمام (0/1*) 6 آما الجسيون افلا فزق مشدمم بين الفاسد والباطل ٠‏ 


0 


مثال الشانى : قولالمالكى : الملك يحصل فى الهبة بالصيفغة من غير 
قبض ٠‏ وذلك لآنه عقد تمليك ٠‏ فيحصل الملك فيه بالايجاب والقبول: 2 قياسا 
على المعاوفة )1١(‏ +, ْ 

فنقول : الفارق أن المعاوفة تتضمن النزول ١‏ عسن الشيع بعوض فيتضمن 
الايجاب والقبولالرفا من الجائبين بظافالهبة ٠‏ فانه نزول عن الشيم 


بغير عوض » فاقتصر الى القبض ليدل على الرضا ٠‏ قبهذا النوع هو محل 
الخلاف. هذا ما قاله اهام الحرمين (]) ف 

واعلم أن الاضافة الى مصلحة شخصية معينة تضاد التعنية والامافة 
ألى نوع خاص من المصالح هو اصطلاح الفقهاء والعراقيين من أشمدٌ الجدل 
واصطلاح ا لبخا ريين مود هلس 1 لعش الإقاعية الى القصس المشترك بين 
اللصوركين: + ١‏ 





(() أخشتلفالعلماء فى أنه هل القبض من 550 الهبة ١م‏ لا ؟ 

فذه بالجمهور الى أن القيض شرط من صحة الهبة ٠‏ واذا لم بِقبضالموهوب 
له لم يلزم ألواهب» وقال الامام مالك يشعقد بالقبول فقط + والقبض 
شرط تمام لا شرط صحة ١‏ 1 0 

انظر تفصيل الأقوال مع الأدلة فى الكافى لابن عبد البر (؟/999) ٠‏ وبداية 
المجتهد (759/5 ) ه والمفتى لابن قدامة (ذ/4؟ - كمه ) ٠‏ والبهداية 
للحنقى (؟/؟؟1؟) ؛ 

(؟) انظ المرهان (؟/59١٠‏ ه8١٠ ٠.)‏ 


6١ 


من المصالح ولا يشترط فى ذلك الاضافة آل اشتوع من المصلحة بعيئه ٠.‏ 
بل المعتبر )١(‏ الاضافة الى جملة المصا فح المشتركة بينالأصل 
الفرع أ*الحاصلة من مجموع الإتواع التي الى الشويع 

لا يمنع الاضافة أن اكير الهعكرة ويدائع لفاس الى الشسوع 
الأضافة الى نوع آخير ممه 


فالجواب (؟) عن الفرق آذآ كان الجامع هوالقدر المشترك بذكر 


الجاشز 63 وهو معارضة مصلحية (1) شوبحية بآغرى فى (:) جا نبالفرع ٠‏ 1/5756 
من اح 


وآمآا 7 اذا اضيف الى الشوع (ه) فالبجواب () / عن الفرق لفان 
من 3 


بذكر ميطلات العلة 22370 ٠‏ 


ل ا 1 ااا 0 


٠. فى ك ( تعين ) وهو خطا‎ )١( 
٠ (؟) فى ب و اك (والجيواب)‎ 
.) فى ك (مصلحة‎ )5( 

(:) فى ب ( فى ) ساقطة . ا 
(ه0) فى ك ( نوع ) بالتشكين ٠‏ 

)١(‏ فى + داه من هتا ببدء خطل فى ترتيب الأوراق حيث الحقت الورقة 
(199) مع الورقة (90؟) ويمتد هذأ الخطا الى عثر ورقات والظا صر أن 
هذا الخلل جاء فى وقتاألتجليد مع العلم بأن الترقيم تابع لهذا الخطا 
ليف انض عصيل الجراي عو الخرج ع ب الطاعية لامام الحرمين 


(ص؟؟؟- 78؟ )ء 
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و1علم ١نه‏ لا مبالاة يقول عن ممح الحصلر )١(‏ فى قولالمصتف : 
العلة /راما هذا قط » أى داك فقظ + فان الضن اضورق ٠:‏ 


فان معنى هذا الكلام الباعث التام ٠اأما‏ هذا أو ذاكداو 


المجبوع » ان لا وجود لغيرهما » لآنا فرضنساه كذلك ‏ والله أعلم ب 





: بريد بذلك القرافى حيث تعقب على استدذلال المؤلففالذى قال فيه‎ )١( 

ان الأنسان اذ! اعطى فقبرا فقيبا أحتمل أن يكون الناعى له الى الاعطا م 
كونه فقيرا فقط أو كوثئه فقبيبها فقط أو 5355 أو لاا لواحد مثهما ........ 
فردٌ عليه القرافى ومع أن يكون الداعى لمصورا فيما ذكره المؤلفف. 

( انظر التقصيل فى الشنفا ئس (93/8/. اب ) ٠‏ 


قالالمسن فا رحمه الله ب 

1 الما 
فيما يظن أنه من مفسداتالعلة مع أنه لبيس منها الى زآخر المسثلة 
الآأولى )١(‏ ( من (؟) التقسيم الأول 0 6 
زقال ‏ رحمه الله (4) 06 ْ 
اعلم أن المصنف ذكر فى هذا اتقسيمةا غير لحاصر ه ونحن نذكره (ه) على 
وجه يفحص بقدر الامكان ٠‏ فنقول كل حكم ثبت فى محل فعلة ذلك الحكم , 
اما ان يكون خارجا عن المحل , أولاافان لم يكن فبى (1) المحل أو جزءه 
المركب قطعا ٠.‏ 
فان كان خار »م فذلك الخارج أما ان يكون ذاتا (لا) 3و صفة وكل واحد 
مهما أما أن يكون معلوما بالعقل أو بالشرع ١و‏ بالعرف1و باللفة أو 
لا يعلم بواحد منها والصفة العقلية اما حقبقية ١و‏ اضافية / أو سلبية ‏ 057/9؟/١‏ 


عن ب 


“لآو ما يتركب من الشلاثة وذلك لأنه اما أن يكون بسيطا أو مركبا . 





٠ فى بو ح ود (الأول ) والمشبت من ك‎ )١( 

(١)الزيادة‏ مناك . 

(؟) انض نصما قاله المصنف فى المحصول [81/5/5؟) وفى ب كلمة ( الأول ) 
ساقطلة . 

(4) الزيانة من ك فقط . 

(6) فى ب ( تذكر ) بدون ضمير المقعول ٠‏ 

(1) فى ك (فبواما الخ ). ! 

(10) فى ك ( حكما ) بدل ( ذاتا ) وهو خطا . 
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فالأول ينقسم الى ثلاثة تُاقسام لأن الوصفمداما أن بعقل )١(‏ بالقياس 

الى (؟)الضير ١و8‏ ؟ 

الأول هو الأضافيى ء والثشانى آما (8) أن يكون سلبيا ‏ أو لا ؟ والاول 
هو السلبي ٠‏ والثشانى هو الطقيقى ٠‏ وآأما الشاشى وهو المركب من الكلاثة 
فاما أن بتركب من اثشثين منها كو عن نعو أو لا يغرد (6) الا هذه الثلاثة 
فان كان مركبا من اشئين فقط فهو الحقيقى مع الاغافى .أو (ه) الضيقىي 
مع السلبى > أو اأقافى بع الطلهي + ؤم اذا تركب من ثلاثة (1) فليس 
آلا الممركب مئ الحقيقى والاضا فى والسلبى لا غير ٠‏ 


وبما (7) ذكرنا يندفع وهم منادعى الزيادة على ظطه (4) الأقسام لآن 
ظا ف كلامه يدل على أن المراد بالمركب ما يتركب من غير جنسه + والمركب 


من غير جنسه منحصصر فيما ذكرناه بالدليل القاطع 





(1) فى ك (العقل ) بدل(يعقل )وهو تصحيفا . 
(؟) فى ك (اللفغة ) بدل (الغير ) وهو تصحيففت. 
(؟) فى ك (أما ) ساقط . 

(#) فىىيك ( مرد ). 

(ه) فى ب ( واو ) بدل(او ). 

(1) فى ك (الثلاكثة ٠‏ 

() فى ك ( ويه ). 


(4) فى ب (وهذا ). 


نف :عيدو ١‏ 5 لي ذا 


امليف 


ولزلط صل (11) لوهم من بيقول :المركب من الحقيقى والاضا فى ينقسم بحسب 
تقديم الافضا فى على الحقيقى وعكسه الى قسسين ء اذ لا ينشا 0-0 
بين المركبات فانه وان قدم الاضافى على الحقيقى أو الحقبقتى على الاضا فى 
فآجزاء الدليل (؟) هى تلك لا غير ء وذلك 5 وهم محض ه فلبيتا مل الناظر 


ما ذكرناه (ه) 2 فانه يفهم التقسيم الحاصر ويظهر الخلل (1) قيما (98) 
ذكره المصنف : 

قوله 05020 مكيل وصف اضافيى 6 لأنه لا يعقل كوئه مكيلا الا بالقياس 
الى غيره ٠ه‏ أن ا لكيل يعتبسر بغيره لق 

وامآ قولشا : ». ببع صدك من الأهل مضافا الى المحل )1٠(‏ 4ه فالبيع 


ليس باضا فى ولكن الصادر من الأهل المضاف الى المحل أاضافى 





. فى ك ( لآن ) بدل (لا ) وهو خطا‎ )١( 

(؟) فى ك ( تفاش ) بدل ( تعائد ٠.)‏ 

(؟) فى ك (المركب ) بدل (الدليل ) وهواخطا ٠‏ 

(4) فاك (فذلك ). 1 

(ه) فى ب و ك ( ما ذكرنا ) بدون ضمير المفعول ٠‏ 

(1) فى ك ( ذلك ) بدل (الخظلل ) وهى خطا . 

(/ا) فى ك ( بما ) بدل ( فيما ) . 

(4) انض ما قاله المصنف فى المحصول كما ٠.‏ 

(9) هكذا قرره القرافى فى الشفا كس ٠) 1/1١4/9(‏ 

٠ هذا ما قالهد!لمحصول فى مثال الصفة الحقيقة مع اه الاضاقية‎ )1١( 
١ ٠ (اشظر المحصول (25/5/5؟)‎ 


ا 


وقولنا : .. قتل صفة حقيقية )١(‏ والعمد اضافى والعدوان سلبى (؟) ء, 
١ما‏ الول (1) فلأنه قصد الى التي ولا يعقل بدون ذلك ٠‏ 

واما الشانى (:) فلأن العدوان عبارة عن عدم الاستحقاق + والتعليل بجزء 
المحل المركب (ه) من المشترك والمميز اذا كمال ء لأن العلة (5) لا بد 
وأن شكون با لمميز والا لما كانت قاصرة ١ ٠.‏ 

وقوله : .ء جهالة مجتيكة (7) عرفا (م) 22 


الاجتناب (1) هو لاهل العرف وآما الجهل / فليسآمرا )١١(‏ عرفية 5 


من د 





. 1) فى اك ( حقيقة :) بدل ( حقيقية‎ )١( 

(5) هكذا قاله فى المحصول فى مقا ل الصفة الحقيقية والاضا فية والسلبية 
مع . (انض المحصول (145/5/5) ٠‏ 

(5) ويعنى به (العمد ) كما لا يخقى . 

(:) يقصد بذلك (العدوان ) كما هو ظاض من كلامه ٠‏ 

[8) مول [ »ةتسل واشركي ] يقل [ يجزة السك االشركب ) وغو .هه . 

)١(‏ فى ك (اذ!ا كائنتالعلة قاصرة ) فى مكان (اذا كمال لأن العلة) 

وهو خطا . 

(!) فى د وح ( محققة ) وهو تصحيف ٠‏ ا 

(4) انض قول المصنف فى المحصول (585/15/5) ٠‏ 

(9) فى ك ( الاختيار ) وهو تصحيف ٠‏ 

.) فىاك (( هل ) بدل (لأهل‎ )٠١( 

.) فيك ( وصفا ) بدل (آمرا‎ )1١( 
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قالالمصنف- [آرحمه اللاع 5 


المستكلة الأولى )١(‏ 
٠‏ 3هل الحق اختلفوا فى جوان تعليل الحكم يمطه (1) 0, 


أاعلم 3 نهم/! ختلفوا فى جوان تعليل الحكم بميحظقه (؟) أو بجزء المحل لعه/ب 
ملاح 


فذض الأكثرون الى أنه لا يجوز (:) , واخرون الى آنه يجون بجزء (ه) 
المطل دون المحل (5) ٠‏ واخرون الى الجوان يهما (9) ه واختار المصنف 


آنه يجون التعليل بالمحل فى القاصرة (4) دون المتعدية (6) . 





. فى ب لم يرد الترحم‎ )١( 

(5) انض ما قاله المصئف فى المحصول (589/5/6) ٠‏ 

(5) فى د (بمجملة ) وهو تصحيف . | 

(4) هكذا نسب الآمدى القول بنعدم الجواز الي الأكثرين ٠‏ ووافقه الأسنوى 

فى شرحه على المنهاج ٠‏ ولكن ابن السبكى. فى الابهاج تسبالى الأكثرين 

القول بالجوانز ؛ وهو مخالف لما ذكره ١‏ لأمفها ثى وا لأمدى والأسنوى » واظن 

هذا سهو منه ٠‏ ( وانظر الاحكام للامدى را » وشرح الأسنوى على المشهاج 

(؟/؟ )٠١‏ ع والابياج (9/5؟1) ء ْ 

() فى جح واد ( فجزء ) وهو تصحيفاء ش 

(1) وهو أختيار الآمسدى ء وعلله بقوله : لاحجمال عموم الأصل والفرعج 
انض : الأحكام )(١7/8(‏ . إطيرقه ؛ 

(0) وهو ا ختيار البيلضا وى بمقتضى لمطافقه , كما قاله الأسنوى (أنظر شرح 
الأسنوى ٠ )٠١84/9(‏ ش 

(4) فى ب (المعاصرة ) وهو تصحيف . 

(9) وهو أ ختيار الآمدى في التعليل بالمحل ؛ وتايعه ابن الحاجب واما 

لو كان التعليل بجرهء محل الحكم فاطلق الأمذى االقول بجوا زه ولم يشترط 

أن تكون العلة قاصرة , ْ 

جاربا امقا بن التليك لجرك يريشع ا لختليل جز لند اميد 

! 


الجواز مطلقا 2 ., 
انتهى ما قاله الأسنوى (انظ : شرح الأسنوى على المنهاج ٠ )٠١8/8(‏ 


ظ 
ظ 
ا 
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قال المصنف : ءغ؛ فان قلت لو كان مطل الحكم مجلة للحكم لكان انشثت 


الى 
الواحد قابلاً وفاعلاً وهو محا ٠.‏ 


03( : 
أعلم أن المصئف ‏ رحمة ألله ‏ ثقل هذا الكلام من مسكلة مشهورة 
0( : 
با لظلاف بين ا لضتكلمين وا لغلاسفة وهى أن الوا جد من جميع الوجوه لا يصدر/ 557/85/ب 
: من ب 
43 
عنه أكثر من واحد + الا أذ! تعددت ! لقوا بل أو الآلات ه وبِنو! عليه ترتيب 
الموجودات ه وذنك بأن قالوا أول ما صس من الواجب لذاته شي واحسد 


5 )6( 
وهو 5 لمسمى بالعقل الأول عندهم م شم صسر عن العقل الأول عقل ونقس » 


)8 1 
وذلك مع فلك بآن لسنا ( نتصدى ) لايظا حه الن 





)١(‏ أنظر قو لالمصنف هذا فى السصول ( ؟/52409/16؟) 
(5) فى بلم يرد (الترحم ). . 
(5) قىاك (وفهو ). 
(:) فىاك (واإلات ). 
(ه) فى د (بالأول ). 
(1) فى ب وك ( فلك مع فلك ) بدل(وذلك مع قبلك ) . 


() مأ بين المعكوفين من ك فقط ٠‏ 


ثم بنوأ على هذا الأصل الفاسد اصلاً آخر فاسدا وهو أنه لا يجوز ان 
يكون لواجب )١(‏ الوجود صفة وجودية قائمة بذاته والا لكان فاعلاً لها 
وقابلاً (؟) لها وهو محال وذلك الفعل والقيول آمران مختلفان ٠‏ 


مغ2©6 3 
والواحد [(؟) لا بصدر عنه الا ا وهو امن باب تفريع الفاسد على 
0 


الفاسد والشيبة فى نفسها فاسدة وهى ها هنا 'أشد فسانة0) 


لاس سب سس _ سس بي 
)1١(‏ فى ب (الواجب ). 

(؟) فى د ( قايلا ) وهو تصحيف . 

(5) فىك ( واحد ). 

22 هيع الإسيفيا ادعوم 

(ج) وقد ذهب الى هذا المذهب من فلاسفة الأسلام ٠‏ ١بو‏ نصر الفارابى وآبى 
على بن سيئأ ‏ كما ذكره المكلاتى فى لبا بالثقول ب 

ونا قشهم مناقشة منطقية جدلية فقال : يلزم من هذا يعئى على مذهبهم 
بان ل يكون فن العالم عن واأحد مرجب من اقرلام + يل يون االموجومات 
كلها أشياق عع مو معمع ماو عع : 

وليس كذلك فأن الجسم عندهم مركب من صورة! ومادة + وقد صار وجودهما 

جميعا من علة آخرى على (صولهم ٠‏ فكيف وجدت هذه المركبات من علة واحدة ؟ 
فقد تبين لك بطلان قولهم :ان الواحد لا يصصر عنه الا الواحد . شم ذكر ما 
أجاب به الفلاسفة عن هذا الالزام + فقالل : وقد أجاب يعضالغلاسفة عن ذلك 
بأن قال :الموجود ينقسم الى موجود مفارق والى موجود هيولائى محسوس ء 
ومبادى 1 لمحسوس غير مبا دى المفارق فمبادىالمهسوساتالمانة والصورة 
جعلوا بعضها علة لبعض فاعلة الى آن تترقى الى مبدا آول 7, 


ثم ناقشهم المكلاتى ‏ فى هذا الجواب . فقبال : وهذا الذى ذكروه ليس عم 
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با نفصال فى الحقيقة + فانا تقول لهم الجرم السماوىالذى يرقى اليه !1 
الموجود الهيولانى المحسوس : هل صدر من مركب أو بسيط ؟ 

ان قالوا : صدر من بسيط بطل قولهم أن الوا خد لا يصدير منه الا واحد 
وأن قالوا : صدر عن مركب , فالكلام فى ذلك المركب ه ويمر الأمر الى غير 
نهاية » فلا به أن يمدر مركب من بصيط + وييطل قوليم : ان الزوااكك لا يمسن 
منه الا الواحد ٠.‏ : 

انض لبا بالعقول فى الرد على الفلاسفة فى علم الأصول ( ص ١".‏ وغ 
هذا وقد حكى شيخ الاسلام العلامة ابن تيهية هذا المذهب فى درء تعارض 
العقل والفقل وذكر ١ن‏ الباطنية واشياههم ‏ 5 ١200‏ "* يعتقدون 
أيضا هذا الاعتقاد 2ه ويرون أن العالم كله مفصول واحد ومصنوع لشي يسموثه 
العقل ٠‏ فجعلوه هو ربالكائنات '' ومبدع الأرض والسموات ء ولكته لازم 
للوجوب بنفسه ومعلول له ٠‏ وآنه يلزمه عقنل ونفس وفلك ثم يلزم ذلك 
أ لعقالجةإلونفسوفلك حتى ينتبى الأمر الى العقل العاشر ٠ه‏ الذى ١أبدع‏ جميع 
ما تحت السماء من العناص والحيوان / + والمعادن , وغغير ذلك , وهق 
الذى يفيض عنه العلم والشبوة والرسالة وغير ذلك . من 1نف سالعبا دوعنه 
صدر القران والتوراة وغير ذلك 2,2 - | 
انر درء تعارضالعقل والفّل (ه/184) وانطر كذلك المواقف ( ص 115175) 
ولا يخفى أن هذه العقيدة تتعارض مع مبادث الشريعة الاسلامية فى التوحيد 
كما آنها متناقضة واصمة عند العقل السليم ‏ ايض 
فقوله تعالى :52 الله خالق كل شين 2. (آلآية 7-الزسر) 
وقوله تعالى :,٠ءرهو‏ الذى خلق السموات والآأرض فى ستة 1يام (الاية لالاهمود ( 
وقوله تعالى : هل من خالق غيسرالله يررقكم من السماء والارض (الاية ا طر ) 

لا يدع مجالاً لنشك فى تفرده بخلق العالم بأسره , فليس هناك عقل لا آول 
ولا ثا. نى ولا ثالث ولا رابع ولا خا مس ولا سا دس ولا سابع ولا ثا من ولا تاسع 
ولا هاشر ٠»‏ قام بخلق العالم » أو بقوم بتدبيره ‏ كما بزعم ١ولثشك‏ الملاحدة 
ومن حذا حذوهم ل 


فتعالى الله ممما رقولون علو كبيرا . 


© قاب رهنا) . 
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وبيانه :أ نالبرهان دل )١(‏ على أن واج بالوجود واحد واما اذا (]) 

كثر وأحد فلا يتضور أقامة البرهان عليه ٠.‏ 

وما ثانيا فلآن ., أكثر 0ع ليس محل الحكم على أصلنا ه فان الأحكام 

الشرعية ليست صفات قائمة بالأعيان (؟) ٠‏ 

وآما ثالثا : فلأآن العلة عندنأا هى ا أمارة وليست مؤثرة فلا وجه لهذه 

الشبهة فى هذا الموضع + وآما فسان الشببة فلأنها نمنع كون الفاعلية 
والقابلية (4) 1مرين وجوديين + بل ما من ١‏ لأمور ! لاعتبا رية الذهنية , 


ولا دليل لهم الا قول (ه) ([الفاعلية تقتفِى (3) اللافاعلية (7) والقابلية 


تقتضى (8) اللاقابلية (9) ) وهما عدميان لأنهما محمولان على الممتئع , 
وهو عدمى وآلمحمول على العدمى. عدمى وقد بينا فسا ده 

مس ع هه وس هك 
(1-) فى ك ( ذآك ) بدل ( دل ) وهو تصحيف ٠‏ 

(؟) فىك (ان ) يبدل (اذا )ه 

(؟) بل هى خطاب الله تعالى المتعلق ب1فها ل المكلفين بالاقتضا ء والتخيير 
وقد سبق هذا الكلام فى با بالأحكام ‏ (اتظ المحصول ( ٠ )٠١9/1/(‏ 

(5) فخى د (الفاعلية ) فى الموضعين وهو خطا وفى ك (القابلية 
والفاعلية ) بالتقديم والتاخير . 1 

(0) فى ب وك ( قبول ) وهو تصحيف ٠‏ 

() فى ك ( بمقتضى )1 ٠‏ : 

(0) فى غير ك ( الأفاعلية ) وهو خطا فى الرسم . 

(4) فى ك ( بمقتضى ) ٠‏ 

(9) فى نغحير ك ( الأقابلية ) وهو خطا فى الرسم . 


والفقرة التى بين المعكوفين هكذا وردت فى جميع النسخ مع الفروق التى 
آشرتالبها والظا صر فيما آرى أن تكون صياغتها كمأ يلى (الفاعلية 


حقتفى اللاقا بلية والقابلية تقتضى اللافا نملية !) 


0( 
وآما الوجه الثائى )١(‏ ففاسدايضا وبيبانه : أن الذات مع وصفالقابلية 


موجبة للأثر (5) وهذه النسبة ايجابية والذات باعتبار قا بليتها نسبة 
الأمر اليها الامكان (4) ولا حناقض1ص9 (0) ٠‏ ولا اعتبار بقولاجتماع 
النقيضين (5) ٠+‏ فانه (لإ) باعتبار أاضافتين متعدتين كما تبين (4) فى 
المنطق أن من شرطه اححاد الاضاخة , فان هذا الكلام فى تفسه تهافت (9) , 
وذلك كون ١‏ تحاد الاضافة اذا كان شرطا للتناقض قاذآ تعددت الاضاقة فلا 
تناقضء فلم يجتمع التثيْفان على. تعدد الافا فتين والجواب ما ذكرناه , 
ال 0 
)١(‏ وهو ما حكاه على لسان المائع من: تعليلالحكم بالمحل وسبق أن قال 
أن الحكم لو علل بمطه لصار الشيٌ الوا حد فاعلاً وقابلاً وهو محال بوجهين 
ومطنى الوجه الأول ٠‏ ش 
وهنا هو الوجه الثانى وخخلاصة ما جاء فيه : آن القابل فى نسبته الى 
المقبول ممكن / والفاعل فى نسيته الى مفعول واجب » وهنا يلزم أن تكون 
نسبة الث الواحد متصفة بالوجوب والامكان معا وهو محال ٠‏ 

اشظر : المحصول (5848/5/1) 
(1) هحكذا بلفظ (القابلية ) وفى جميع النسخ والظاهر آنه (الفاعلية ) 
لآن صفة الفاعلية ص المؤشرة شم قوله : ٠0‏ والذات باعتباص. قابليتها نسبة 1* 
الأمر اليها الا مكان 2٠‏ يرجح ما قلته'( والله أعلم ) . 
(؟) فىاك ( للأشر ) ساقط ٠‏ 
(:) فى ك ( بالامكان ) . 
(ه) فى ب ( اصلا ) ساقط ه | 
(1) عبارة ك ( ولا اعتبار بقول من قا لاجتماع النقيضين جائن ) : وحى خطاء 
(ا) فى ك ( فاته ) ساقط . 
(ه) فىك ( بين ٠.)‏ : 
(9) المتهافت من حها فت الجدار تساقط قطعة وتهافت!أراء تقض بعضها بعذضا ء 
(المعجم الوسيط ) (445/5) . ْ 


قمالالمصئف ‏ رحمه الله )١(‏ 
المسئلة الشائشيلة (؟) 
20 
[البوصف (5) ]الحقيقى اذا كان ظا هر 1 مضبوطا (4) جاز التعليل به ٠‏ 
الى اآخرها (ه) 
اعلم ان الوصفالقيقى الظاهر مثل السيع والاجارة والقراض والقتل 


والسرقة والغصب (1) والزنا (7) ل وأما الحكمة فالمصالح والمفاسد / 97/5؟/1 


والآول يجوز التعليل به اتفاقآا عند القاكسين (2) . 5 

وأما الشاشى فقد اختلف فيه على مذا حب كلاثة 0 

1 حدها (9) : يجوز التعليل به مطلقا )1١(‏ , 

وشانيها )١١(‏ ” : لا يجوز التعليل به مظطلقا (؟١)‏ / عدف 
1 من ان 


ب م يي 
)١(‏ فياك (رضى الله عنه )1 . 
(1) فى ك (الثالشة ) وهو خطلا . 
(15) ما بين المعكوفين من ك فقط ٠‏ ش 
(:) فى ك ( مضبوطا ظا هرا ) بالتقديم والتاخير ٠‏ 
(ه) هله المسكلة ساقها المؤلف لبيان تعليلالحكم بالحكمة : 
انظر المحصول (286/5/5؟) ٠‏ 


ربا ) مدل 56ننا * 
2 (الغصب ) ساقطة . 


(0) غى ب (الربا ) بدل (الزنا ). 

(4) فى ب (القياسين )1 . 

(9) فى ك ([احدهما ) وهو خطا . 

م)1١7/9(لوسلا وهو ا ختيار المصنئف وتبعه لسكا ين« (انضر انهاية‎ )٠١( 
.) فىاك ( والشاتى‎ )1١١( 

(15) تسب ا لآمدى هذا المذهبالى الأكثرين ب (انظر الاحكام (18/5) . 
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وثالشها : يجوز بالظا مر المضبوط » دون غبيره 00 


ا ا ا 1 0 1 
)١(‏ هذاما اختاره الآمدى فى الأحكام واستدل عليه بأن الاجماع منعقد على 
تعليل الحكم بوصف ظا هر مشضبط وأن كان مشتملاً على حكمة غير منضبطة » فاذا 
كانت الحكمة وهى المقصود من شرع الحكم ‏ مساوية للوصف فى الظبور 
والأنضباط كانت ١‏ ولى أن يعلل بها ٠‏ هذا ملخص كلامه . 

وجعل ابن رجال 2 قهما حكاه عئه توفي فن قرم يكاء هذا الاختلاف 
اختلافهم فى هذا القياس فى الأسباب فقال : ,»٠‏ التعليل بالحكمة ممتمّع عند 
من منع القيا س فى السباب وجا كن عند من جوزه ب 

هذا وقد كان للدكتور شلباى ‏ فى. كتايبه تعليل ا #حكام ‏ نفس طويل فى 

هذا المقام فسرد مذاهبالعلماء وادلههم » شم ناقشهم مناقشة علمية 

دقيقة ورجح مدب ! لمفملين ورد على واللما تمين ٠‏ والزعيم بوقوع مثل هذا 
التعليل فى أقوال ١أشمتهم‏ » فضلاً عما ورد فى الكتاب والسنة » وفتلاوى 
الصحابة واقشيتهم ‏ 

وعلى سبيل المثال يقول ابو حئيفة ‏ رفى الله عه ,2 اذا كان السي 
رجالا ونسا 1١‏ وآخرجوا الى دار الاسلام فاثى أكره أن يباعوا من 1ه الحرب 
نبتقووا ٠ه‏ فقد علل الامام كراظة البيع المذكور بالمفسدة . 

شم بين السبب الذى لأجله منع بعض) تسانما م التعليل بالحكمة فقال : ,..ا': 
والذى يظير لى ‏ والله اعلم أن منع مؤلاء التعليل با لحكمة لم يكن , لآأنة 
لم يرد فى الشرع ١و‏ أن الاعمة لم بعللوا بها + بل ذلك فى المناظرة فقط 
بعد أن عرفتا أن هذا العلم جاء وليد المناظرات بين أتباع الأعمة , فحاولؤا 
ضبط المذا هب وأقيستها بعلل شاملة ظاهرة ليست على غرار تعلبئلاتالأثمة 2, 
(انض : تقفاصي ل المسئلة فى : الأحكام للآمدى (14/9) ٠‏ والشفا كس للقرافى 
(5/5٠١٠/ب ٠)‏ ونهاية السول للأسنوى 11/5 ) » والابياج 2)١5+/8(‏ والبخر 
المحيط (1/01/8 ) ٠‏ وتعلي ل الأحكام للشلبي (صهظ#ا- «وطا)اء٠‏ 


الك 


َه 
مثال الأول : / قوفنا (() :انما وجب ضمان المال بالاتلاف جبر اللفاعثت 14ه/1 
سنواخ 


فهو آمر ظاهر مضبوط لا يختلف آصلا ٠‏ 
ومشال (5) الثانئى :التعليل بالحاجات فانها مختلفة بأ ختلاف ! لأزما نوالاشخاص 
أعلم (9,) أن الحكمة حى الأصل والوصف انفرع لآن المطلوب بالذات 

هو (:)المصطحة آو دقع المفسدة والوصف مطلوب بالعرض (ه) *لاشتماله 

عليها ه والقدح فى الأصل قدح فى الفرع ٠‏ والقنح فى الفرع قد() 2.... 

بفسا ده فى نفسه قالقرع يفسد لوجبين ٠‏ 'ؤة9آصل بوجه وا حد فاذا ١مكنالْشَْليل‏ بالاصل 
لايجوز التحليل بالفرع احتراز1 من احتمال تكثير الفساد (8) ٠‏ ويه يتقرر الملازمة 1١‏ 

المذكورة (هم) . 





)١(‏ غىياك ( قولتا ) ساقطا.ء 

(؟) فى ك ( وأو ) ساقطة ٠‏ 

(؟) فى ك ( وهى ) بدل(اعلم ) وهو خطااء 

(#) فى ك ( فضى ) بدل ( هو ) . 

(0) غى ب (الغرض ) وهو خطآ ٠‏ 

(1) هكذا فى باو د وفىاك ( قد تكون ),والظا هر هو ( قدح ) فسقط مندالجاء 
املظ سب طيسو را سحا رزيس ربجي جر 

(7) أقول ولايضاح ما بريده انشارح الى كلامه ٠‏ فنقول : ولكن لما وجدنا 
أن ! لتعليل با لفرع الذى هو الوصف جا زيه: عرقتا أنه آئما جاز ذلك لتعذر 
التعثيل بالاصل الذى هو الحكمة ,ء هي" ماله امن تلام الرازى فى 
المحصول (095/5/5) ٠‏ 

(4.) وهى النتى ساقها آلمصنف على لسان المانع من التعليل بالحكمة ‏ ى يا 2: 
وصيغتها لو صح التعليل با لحكمة ٠‏ لما صخ بالوصف وتعليله بالوصف 

جا كن فتعليله بالحكمة غير جاشز ([اتض المحصول (51/15/5؟) ٠.‏ 


يفت 


وما قوله [ لو ) )١(‏ كانتالمصلحة (1) صالحة للعلية لوجب (؟) طلبها (4) 


فوجبه (0) : أن المجتهد يجب عليه طلب ما يصطلح للعلية فى مواقع () 
الاجتهاد ه فلو صفحتالعلية لوجب طلبها وذلك بالاجماج ٠‏ واللازم ياطل 
بالشافى (7,) للحرج والضر ٠‏ 

قال بعضهم : المشكرون للقيا سيمنعون التعليل بالمصالح ه وكذلك الأشعرى 2 
وجماعة من المتكلمين ٠‏ فاين الاجماع ؟ (م) 

وقالآيضا : .,ءاحدىالمقدمتين من الملازمة باطلة ء لأنه اما أن يكون 
طلبها مقدور؟ اولاً ؟ 

فان كان مقدورا بطل نفى اللازم ٠‏ وان لم يكن مقدورا بطلث الملازمة (9) 
ا ا ا 1111 
(1) مأ بين آلمعكوفين من ك فقط + وهئ موجود فى المحصول ٠‏ 

(؟) فى ك (آلمصفطة ) ساقط . 

() فى ب وح ود (فوجب). 

(:) أنظر : هذا الكلام فى المحصول (5985/5/1) ٠‏ وهو الوجه الثالث لامتشاع 
التعليل بالحكمة ؛ ساقه المصنفه على لضان المانع ٠‏ والمتمم لهذا الكلام 
هو قوله ٠‏ والطلب لها غير واجب فالتعليل بها غيل وأاجب 2., . 

(ه) فى ك ( توجيهه ) . 

(3) فغى ك ( مواضع ٠.)‏ 

(/ا) قى ك ( باقى ) وهو تصحيف ٠‏ 

(4) هذا مآ قاله القرافى فى التفاكس,ء الا أنه لم يتسب القول بمنع 
التعليل بالمصالح الى الأشعرى مته عند نفسه » بل قال : ويعزى الى 
الأشعرى .. الخ 2 ([أنض : النفاعس (8/ه-١ا/ب ٠.)‏ 

(9) هذا أآيضا من كلام القرافى ء (انظر.: النفاكس (1.</8/ا) . 


قلنا :المراد به اجماع القاعلين بالقيا سء والأشعرى قائل به + وكذلك 

القؤل مع المتكلمين المعترفين با لقييًا سء 

وآما قوله : ,ع أحد الأمرين لازم (١)00ء‏ قلثا : لا تسلم 

قوله : اءء إن كان مقدور؟ بطل (1)) شفى ! للازم 0 قفنأ : لا نسلم أن(5) 
اللازم ليسأنه مقدور (4)1؛سل اللازم وتوف المشقة ولا بلزم / من كونه 6ب 
مقدورة أن بلا يكون مشتبلاً على المنثقة ٠‏ : د 
وقال بعضهم : .. يلزم امن ! عتيان 1 لحكمة أنه اذا أكل انسان قطعة من 

لحم امرآة ١نها‏ (0) تحرم (1) عليه » لأنها آمه (0) . 

وكذلك آذآ سرى السارق إم) عضيانا وشيم (9) بحيث جهلت 1أنسا بهم +: أنه 
يجب عليه الرجم وحد الزنا لافضاء فعلة الى اختلاط الأنساب )1١(‏ ,, 2 
ركيك جدا ٠‏ لأنه علم قطعا أن 1مشال هذه الخيا لات ألغاها الشارع (5() مر 
ل ألم الح أن يعتبرها الشارع وأماماة'كلناء الشارع فلا 
يلتفتآليه أاصلا . : 





.) فى ك ( لازم ) ساقطا٠ (5) قىاك (باطل‎ )١( 

(؟) فىاك ( أن ) وهو خطا . (!]) فى ك ( غير مقدور ) وهو خطا . 
(ه) فى ب وح واد ( انه ) والمشبت من لاء 

(1) غير ك (محرم ). : 

(9) لآن الحم المراة يمثاية لينها للرضيع + فاناللين يتولد منه لحم 
خى جسم الرضيع فهذا اللهم اصله لين الّراة ‏ فلو أكل 1حد قطعة من 
لحمها فهو كمن رفح من لبنها هذا حاصل ما قاله القرافى : فى النفائس 
حلت )ء : 

(4) فى ك ( صرف! نسان ) يدل ( سرق السا رق ) وهى تصحيف . 

(9) فى ك ( عنهم ) وهو تصحيفف ءه 

+1) 1/1.3/0( هنا انتبى كلام القرافى .اضر : اللتفاعس‎ )1١( 

(11) فى ك ( فهو كلام ) بدل ( فكلام ) ٠‏ | 0 

(؟1) فى د ( لغاطا ) با سقاط الهمزة فى أبول الكلمة . 

1 . فى ك ( فى ) ساقطة‎ )١5( 


! 
1 


قال المصت فا رحمه الله )١(‏ 





السكلة الخ لئسة 
المعللون (؟) بالحكمة 20........ء.د.ء. اللنى آخرها (*) 


إلاه إب 


اعلم / آنه قد تبين أن المصالح متفاإوتة المقادير وكذلك الحاجات 
1 بسي يه 


فاذا (4) كان كذلك توجه على المعلل مطالبة ٠‏ وهو أن يقال / لا نسلم 
وجود علة الحكم فل انكر رك لو ادام عن اسل لانن مقدار من 
الحاجة ولا يكون ذلك المقدار نوهوو ان لقره 

والجواب المشهوصر عنها أن بقال : اشتركت الصورتان فى قدر معين جزما 


وذلك يقتضى الاشتراك فى قكر من المصلطة ٠‏ 





1 0 
)١(‏ فاك وب ( رقى الله عنه ) . 0 ' 


(؟) فى ح ود (المعلل ) والمثبت من بو ك وكذا فى المحصول وهو من نئصه 
(5) 1ورد المصنف فى هذة المسكلة ١اشكا‏ لا على |التعليل با لحكمة وآجاب عنه 
وحاصل الاشكال : أن الحكمة مجهولة القصر لن حاجة الاتضزن الغالب فيها 

التفاوت واذا كان الأمر هكذا لم يكن ادر الموجود فى الأصل ظا صر الوجود 
فى الفرع فلم يصح القياسء ْ 
أنظر : المصول (5؟/799/5) . 


() فى ك (اذا ). ا 


اتن 
1 





ونحن نقول : الاضا فة الى القدر المشتزك بينهما ثابت لمكان المناسبة 

وبه تندفع المطالبة . : 

قان قيل : ما ذكرتم ينتقض با لحاجة البفلائية ٠‏ فانها موجودة فى صورة 

النقض بالغرض واذآا )١(‏ وجدت تلك الحااجة وجدت نف سالحاجة فيها (9) 2 'يا: 

فيلزم وجود المشترك بدون الحكم , فلا يكون علة () ٠‏ 

قلنا : نحن ندعى أضافة الحكم الى القبس المشترك (4) ولا نسلم (0) وجود 

القدر المشترك / فى تلك الصورة 17ج 
1 ميهة 4 

قال المصنف : +2 وهذا ضعيف لأنه يحتمل, أن لا يكون بين الصورتين قدر 

مشترك سوىسمى المصلحة + وسمى المصلبّة ليس بعلة بدليل وجوده فى صور 

كثيرة ز بدون الحكم (5) م 1 6 م/ب 
١‏ ع 

هذا مأ قاله المصتفاء وهو ضعيف وذلك لا يتفح الا ببيان القدر المشترك 

بين الصورتين من المصلحة الداعية الى الحكم 

م يت 

.) فىك ( فاذا‎ )١( 

(؟) فى ك ( فبيها ) ساقطة . : 

(5) فك زيادة (المشترك ) بعد ( قلا يكون ). 

(4) عبارة ك (أضافة الى الحكم المشترك ) بدل (أضافة الحكم الى القدر 

المشترك ) وهو خطا . 

(ه) فى ك ( فلا تسقم ) 

(3) أنضر : ما قاله المصئف فى ا لمحمول '(799/5/5) ٠.‏ 





واعلم أن أصطلاح أكمة النظر من المتباخرين دعوى اضاغة الحكم (() فى كل 
كرا لأقييسة المتداولة بينهم [الى جملة المصالح المشتركة بين الصورتين 
والمراد بالقدر المشترك بينهما هو جملة المصالح المشتركة بينهما (1)] 
وتلخيص ذلك آنه لا يدعى اضافة الحكم الى نوع معين من المصالح فى قياسه يقر ط' 
بل الى الجملة المذكورة ٠‏ وتلك الجملة قد تتركب من مصلحتين نوعيتين 

وقد تتركب من آكثر من ذلك ولا يلزم المعلل أن يبين جملة (1) القدر الؤعوين 
١‏ لمشترك وتركيبه (4) من خصوصيات [1/)0و أكشر ١و‏ اقل (1) بل يكفهه 

أن بقول : بين الفرع والأصل قدر مشترزك من المصائح ء لأن بينهما هذا 
القس مشترك () ٠‏ وهو دفع حاجة الفقير مث او غيره » واذا اشتركا فى 
هذا القدر يلزم اشتراكهما فى قدر منالمصلحة , فيدعى اضافة الحكم الى 
جملة المصالح المشتركة بينهما وى قدر كان » يصنق عليه أنه جملبة 


المصالح المشتركة بيتهما (هم) _) ء وذلك هو القدر المشترك 





.) فى ك زيادة ( فى الأصل ) بعد (الحكم‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفين منك فقط , وهنا عبارة ب ى ح ود هكذا(اضافة 
الحكم فى الأصل الى جملة المصالج المشتركة بينهنا ) » ولا يخفى مأ فيها 
من السقم ) ١‏ ْ 

(؟) فى ك (الجملة ) وهى خطا . 

(:) فىاك ( تركيه ). 

(4) فى افا( توعين ) يدل [ عموضات ) وى عفة . 

(1) فى ك (١و‏ اقل أو أكشر ) بالتقدِيمُ والتاخير . 

(1) فى ك (المشترك ) وهو خطا . 


(4) ما بين أ لمعكوفين ساقط من د ٠‏ 


وجملة المصالح المشتتركة بينيما ‏ على مالخصناه وليس هرو مسمى )١(‏ 

المصلحة فقط . 

بل حا صلوجملة 1لحصصالموجودة فى ضمن الأفراد + فلا ينتقض بوجود المسمى 

متفكأ عن الحكم فى بعضالصور ٠‏ بل لا ينتقضالا اذ1 بين الخصم وجود 

جملة المصالح المشتركة بين الأصمل والفرع فى صورة التقض / ماذا 1/1 
أتضح ذلك صح جوا ب النظار » وتبين ضعف ما كوركة #الممتف لبهم كد 
واعلم أن للمعترض (؟) أن يجيب.عنه ويُقول : هذه المصلحة المعينة 
مشتركة بين الأصل والفرع وهى دفع حا جة الفقير مثلاً ‏ ولا فشترك بينهما 
سواع (؟) بالأصل وتبين أن هذه المصلحة موجودة فى صورة النقض ويلزم 
من هذا عدم علية القدر (4 ) المشترك. وجوايه الفرق بين صورة التقض 
وبيين موضع الاجماع بوجه شبهى ويصير البمشترك بين موفع الاجماع وصورة 


الشزاع (ه) معدوما عن صورة النقض ويه تنحسم مانة ايراد النقض؛ ولا بد 


واعلم أن أكمة النضر لم يعتمدو! فى دفع التقض على تلك المطالبة لما 
شبهنا عليه من الجواب + بل أ عتما دهم ا على تفرع الحساقه مايا 
نبهناً عليه + وفائدة دعوىاضافة الحكم ألى القدر المشتشرك التمكن من 
دقع الفارق بالجتا كز ٠‏ وقد 1وضحنا ذلك فى كتابنا المسمى بالقواعد 
الكلية فمن آراد الاستقصا ء فى ذلك قلبيطلب.مثه 6 

5 ل ا ا 1101 
)١(‏ قىاك ([المسمى )ء. 

(5) فياك (المعترض ) وهو خطآا ٠‏ . 

(1) قى ك (سواه ) ساقط ٠‏ َْ 

(:) فى ك ([القس ) ساقط ٠.‏ ا 

(05) فى ك ( وبين صورة الشزاع وبين موفج الاجماع ) بالتقديم والتاخير . 
(1) فىاك (اعتماده ) وهو خطا . 


(9) لم أعثشر عليه . 





قال صاحبالتصيل +٠ : )١(‏ يحتمل ذلك وليس بلازم ٠‏ ومعناه أن القدر 
1 

المشترك يجون أن يكون هو مسمى المصلاحة ٠‏ ولكن لا يجب أن يكون كذنك هو 
ا 


الدافع , بل جاز أن تشترك الصورتا ن فى جملة من الممالح مه فلا تكون (1) 
حلك الجمنة موجودة فى صورة التقض ٠دا'ا٠‏ وطذا كلام صحيح + وقد اتضح 


طة مما () ذكرناه 


قال بيعضهم : ٠٠‏ قول المصنف الاثتراك أفى غير المشترك غير مظنون ولا 

معلوم ٠‏ ممنوع ٠‏ وذلك (:) لأنا نعلم بالضرورة أن (ه) الزنا واللواط 

يشتركا ن فى مفسدة / غير مشتركة بين ١‏ لقتل والسرقة , 1 
من د 

وذلك لآن آلملة (1) فى تحريم أ لمقسدة النأشثة عن اختلاط الأنساي وحرمة' 

القواط 2 عخبار المائع من وطن اللتساء والمقضى الى التوالد له ء 

وكل وا حدة من المقدمتين لا توجد فى القتل (9) والسرقة + فعلمنا أن 

بينهما مشتركا )1١(‏ 1خص من مطلق المشترك (11) 

ا 0010 

(1) فى ك ( صاحب! لتنخيص والتصيل ) ٠١‏ 

(1) فى ك ( ولا حكون ) بدل ( فلا تكون )/. 

(5) قى د (فما ) بدل(مما ). 1 

(*) فى ك ( واو ) ساقطة . 

(ه) فى باوك ( أن ) ساقطة ٠‏ : 

(1) فى ك (العلية ) وهو خطاأً . : 

(1) فى ب وج و د زيادة ( لكن ) قيل قوله (اعتبار ) ولا مط لها . 

(8) فى ب (التولد ). : 

(9) فى ك ( لم يذكر القتل ) ه. 

ْ . فى غير ك ( مشترك ) -هو خطاء‎ )٠١( 

(11) هذا ٠.قولالقرافى‏ .انظر الشفامس ( 9/١١1/ب ٠)‏ 


ف 
0000 بيع 


واعلم أن هذا توع من الهذيان ٠‏ لا تعلق له / بكلام المصلف , فانه 1 


نك 

ما قال : ه: لا مشترك 1خص من مطلق / المشترك +ء بل هذا القاغل لم يفهم 1 

ما قاله المصنف فى هذا الموضع اصلا . اند 

قال صاحبالتلخيص : ,٠‏ ما ذكره مناقض لما سبق من كلامه : أن المستدل 

أذا منع وجود ا لوصف فى صورة النقض لا يمكنّ المعترض من إقامة الدليل 

عليه ٠ )١(‏ لأنه يكون انتقالاً فلم جوزت (5) هناك ولم تجون هبنا (6) 

منع وجود القدر المشترك / فى صورة الشقضه صع نعي | 
من (ب 


تجويز التعليل با لحكمة ٠‏ وصنع وجود ١‏ اتعسمى أفى اللمورحين: بثاا + على أن 
لا وجود له فى الخارج ٠‏ ولآن (4:) الصورتين اشتركتا فى قدر معين , والقس 
المعين يمتئع أن يكون هو المسمى ٠‏ وبهذا يدافع قوله : لااشتراك بين ف 
العتمين [ه) فى آمر اأغر وراء (2) صو ونه .مطبية فان ##متراك فى 


72 
القدر المعين اشتراك فى أمر وراء عموم (إ) كوته مصلحة قطعا .(م) 





)١(‏ فىياك (علية ) ساقط ء 

(5) عبارة ك (فسلم جوز هناك للمستدل أن يمنع وجود الوصف فى صورة النقض), 
بدل ( ف لهم جوزت هتاك ) - 

(0) فى ب ( هنا )1 . | 

(5) فى ح و دداوك زيادة ( فى ) بعد ( لآن ) ولا مطل لها . 

(5) فى ك ( الصورتين ) وهو تصحيف - 

(1) فى ك ( وهو ) بدل ( وراء ) وهو تصحيف . 

() غبارة ك ( وراء كونه عموم ) بالتقديم والتاخير . 

(4) هنا انتبهى كلام النقشوانى ٠‏ انظر التلخيص (8١1/ب‏ ) 


والجواب : ١أما‏ التناقض فمندفع + وذلك لأشه جون للمستدل )١(‏ هناك متع 
وجود المشترك فى صورة النقضء ولكن العلة هنأك ليس هو القدر المشترك 
بالتفسير (؟)الذى لخصناه ولا كذلك ههنا (؟) فان العلة مغسرة هبنا () 
با لقدر المشترك وقد بيشا وجه المنع مع الجواب (ه) . 

وبه يتضح غاية الاتضاح أن لا مناقفة ,+ 

ثم نقول : هذا اصطلاح التظان من ١‏ لمتا خرين » وذلك اصطلاح العراقبيين 


وما ممع وجود المسمى : فجوابه بآن الكلى الطبيعى (1) موجود فى 


الخارج » وقد مر بييانه فى المشطق 4ه وفى مواضع (9) آخر ء, 





(1) فى ب ( للمسترك ) وهو تصحيف . 
(5) فى يراك ( وبالتفسير ). 
(4()5) فى ب ( هنا ) فى المرضعين .' 
(5) ماجع (لا2) 

() فى ك ( الطييعى ) ساقطاء 


(9) قىاك ( موضع آخر ٠.)‏ 


حمق 


قال المصصنف_إرفى الله عشنيه )١(‏ -) 


المسئكلسشة الرابعهلة 


يجوز التششعليل بالعسدم 5507 لمعه عه اماع و وهاه الى كخرها 0( 





٠ ما بين المعكوفين من ك فقط‎ )١( 
٠ )5-0/6/6( (؟) اشظين :المحصول‎ 

قلت :التعليل بالسشظ الى ما 503 لا يخرج عن أريع صونر : وهى 
تعليل الوجودى بالوجودى ٠‏ وتعليل العدمى بالهدمى ٠‏ وتعليل العدمى 
با لوجودى وتعليل الوجودى بالعدمى , 
ما تعليل الوجودى بالعدمى ٠‏ فهو موضع الشزاع , وهل يجرى الظاف فى 
فى تعليل العدمى بالعدمى ؟ 
اختلف انظار الأصوليين فى ذلك » واعتبره الزركشى خارجها عن محهل الشزاع 
وهو رأى معظم ١‏ لأصوليين ٠‏ ونا زعهم فى ذلك ا بن الهمام فى التحرير ووافقه 
ابن آمير الحياج وقرر أن الحنفية يمنبعون العدم مطلقا ‏ ثم قال امير 
الحاج : .ء فلم يصح نقل الاتفاق على تعليل العدمى بالعدمى 2٠‏ وقال 
السرخسى 2.٠‏ والعدم لا يصلح ان يكون موجبا حكما .٠‏ 
مما سبق اتضح أن الظاف جار فى تعليل الحكم بالوصف العدمى سواء كان 
الحكم وجوديا ١و‏ عدميا ٠‏ 
انظر المعرفة موقع التزاع :البحر المحيط ( 1/107/5 ) + والتقرير 
والتحبيس )١38/9(‏ + وآصول السرخسى 50/50) مذكرة الشنقبطى (صهء4؟)* 


اعلم أن )١(‏ فى تعليل الحكم الوجودى بالعكة العدمية خلافا )١(‏ , والمراد 
بالعفة الأمارة المعرفة لا غبير ٠‏ وقد قا لالمصنفا فى الرسالة البباكية : 
٠»‏ الوصف اذا كان ضابطا لمصلحة يلزم عصول المفسدة عند ارتفاعها (0) ١  ,‏ 
فكان (:) عدم ذلك الوصف ضابطا لتلك المفسنة فيكون ذلك العدم مثئاسبا ,ءء 


هذا مأ لخصه المصئف وهو حسن 





.) عبارة ك (آأنالظاف فى تعليل الحكم ....... الم‎ )١( 

)١(‏ قلت : الذىاختاره المؤلف هنا جواز تعليل الحكم الوجودى بالوصف 

العدمى وتبعه البيضا وى » وهو اختبيار الشيخ [بى أاسحاق الشيرازى فى 

التبصرة ١‏ وآبن قدامة فى الروظة ونسبه الزركشى فى البحر الى أكشثر 

المتقدمين 2 منهم القاض ابو الطيب آلطبرى و1 أ الوليدالباجى ه وعلل 

مذا الرا ى بقوله : عء لأنه لا معنى للعلية الا المعرف وهو غير مئشاف 

للعدم مء 

وذهب بعضهم الى المنعرسياتى تفصيله فى موضعه 

انض المسثلة فى المحصول (4.00/1/15) » والتبصرة للشيرازى ( ص (501) ؛ 

والابباج (121/8) ٠‏ وشرجح الأستوى على المشهاج (9/6:) 0 روضة الناظر 

رص"( ), والأحكام للأآمدى (9/١؟)‏ / والبحر المحيط (107/8/ب ) * 

والتنقيح للقرافي ( صلاء: ) , ١‏ 

(؟) فى ك (ارتفاعله ) وهو خطا لآن الضمير راجيع اللى المصلحة 
ولي سالوصسف, 


(*) فى ك (وكان ). 
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وا ختار صا حب ا لاحكام وأابن الحاجب وصا حب التنقيح : المنع (1) ٠‏ 
قالالمصنسف : غ2غء لتنا أن الدوران يفيد ظسن العفية (؟) 
اعلم أن من أمثلئة ذلك ان تقول : عدم السببالشرعى التناقل للملك (م) 
موجب لحرمة الانتفاع بما يكبتاليد عليه بالدوران ؛ والدوران يفيلد 


ظن العلية على ما من (6) ,» 








)١(‏ وهو أ ختيار عامة الفقهاء آيضا ونسبة الأمدى فى الأحكام الى آبى 
أسحاق المن.روزى وهو اختيار المصنفاً ‏ فى مبحث الدوران حيث قال : 

»» أن العدم لا يكون علة) ,, 

أنضر : المحصول (295/5/5؟) » 

وقد تعقب عليه الأسنوى فى شرح المتهاج ( )1١8/8‏ / 

أنظر آدلة هذا الرأى ومناقشتهم لأدلة المجوزين بالتفصيل فى الأحكام 
للآمدى (9/8؟ )0ه والمتتهى لابن الحاجِب ( ص 5) 0+ والتنقيح للتبريزى 
(1*5 / ب ) م وأصول السرخس (580/5) ء وكشف الأسرار (7754/8) » وتقرير 
التحبير (118/15 ) » وتيسير التحرير ( 405/4 ) , 

(5) اشض :المحصول (400/5/5 ) م ' 

(5) فى ك (الملك ). 

(:) فى ك ( لمأ مر ) وهو ما قاله فى مسالك العلة (أاشظر :المحصول 


(7/؟5/1غم؟) » وص.4> - اانه من هذا الكشاب + 


ميد ا ل سيدا 


لشف 
يفوي 0 ء لع ميا 


واعلم أن المصنف عارض فى الحكم بوجوه ظاهرة , 

والجواب عن الوجه ا#ول (1) ما ذكرناه غبر مرة (؟) وحاصل الجوابالفرق 

بين الموجبة المعدولة والسالبة البسيطة ,, .م 

ولك أن تبطل ما ذكره من الدليل بالتقض بالأمُور النسبية (؟) كالفؤقية 

والتحتية وجميع ما يعترف (4) المصنف آنه (ه) من المدومات . 

وله جواب ثالث ٠‏ وهو ما ذكره المصنف فى الأصل ء وهو معارفة (5) . 

وفيه بكث ٠‏ وهو آنه اذا سلم دليله الذنال على أن الكلية 1مر وجودى 

وعارفه / يما ذكره من لزوم التسلسل , 1ت 
من د 

بلزم تعارض دليلين قاطعين وهو محال , والصواب () منع المقدمة وهو 1 


الجوابالحق لا غير ٠‏ 





: فقال‎ ٠ وهو الذى ساقه المؤلف على نسان المانع من التمليل بالعدم‎ )1١( 
, أن العلية مناقفة للاعلية المحمولة على العدم فاللاعلية علسفيمة‎ 
والعلبة ثبوتية فلو حملنا ها علىالعدم المحض كان النفى المحض موصوفا‎ 
٠ ):01/1/5( بالصفة الوجودية ([انظر المحصول‎ 

(؟) انض ص( 16) من هذا الكتاب ٠‏ 

(5) فى ح وك (السبية ) وهو تصحيف . 

(:) قىباك ( يعرفايه ٠.)‏ 

(0) فى بوك (بآأته ). : 

(1) حيث قال : لو كانت العلية كثبوتية ‏ كما يقوله المعترض. لكانت من 
عوا رض ذاتالعلة فكانت مفتقرة الى تلك الذات وكائت ممكنة وكا نت مفتقرة 
الى العلية فكانت علية العلة زاكدة عليها ولزم التسلسل 

انض : المحصول (505/5/1 ) ء 

() فى ك ( خالصواب ) 


.مع 


وآما الوجه الشانى )١(‏ : فجوابه ما ذكره فى الأصل وهو . / وقوج 1/1 
من ب 

التمييز فىا لعدميات وأما الالزام المذكور فى هذه المعارضة + وهو تجويزن 

استشاد الحكم (1) الى عدم (؟ )ع فائه لا يلزم من حصول ١‏ نلتمييز فى 

الاعدام جوانز تأشيرط فى الوجود . 

قال صاحب التنقيح :”ما ذكره المصنف من دلانة الدوران على العية باطل 

لأوجه : الأول : أن 1صحا ب ا لدوران قيدوا دلالة الدوران بشرط / 56 إب 

: منا جح 

معدم مأ يدل على عدم العلية ٠‏ وكوته عدما مما ينفى العلية » فان منعوا 

فهو أو ل المسثفة , 

الثانى : أن الدوران انما يدل على الملازمة + وهو () 3عم من العلية 2م 1:. 

فانه القدر المشترك بين الدورانات (5)0. 

الثالث : هو أنه لا يمكن حصصر الاطراد فى بحدم معين فخانه ما من شخ الا 

واقترن (1) به عدم أشياء + قان لم ينظر (لإ) الى ملائمة (خ) , قلا فرق 


بين عدم وعدم (9)؟ 





(1) وخلامة ما جاء فى هذا الاعتراض : أن العلة لا بد وأآن تتسميز عملا 
ليس بعلة والتمييز فى الأمور العدمية غين معقول ‏ 

اأنظر : المصول (5ا/ر5/راء:) ء ْ 

(5) فى ك (العادم ) وهو خطا » وفى ح واد ( الحاكم ) وهو تصحيف. 
(8) قى اك ( وعلندمه )ء 

(:) فى ك (وهى ). 

(ه) غى ح ود (الدوريات ). 

٠ ) فى ك ( يقترن‎ )١( 

(10) فى غير ك ( قال كم ) بدل(فان لم ) وهو تحريف واضح ٠‏ 

(4) فى ك ( مناسبة ). 


(9) هنا انتهى ما قاله التبريزى انض : التنقيح (80ا/ب - 4لزبا )1 


ديو نول 


والجواب عن ١‏ لأول أن اصحا ب الدوران قالوا : أن شرط كون المدار علة أن 
لا يقطع بعدم عليته » ومعناه آنا لا مدعى أن مطلق المدار علة للداكشر , 
وآنما ندعى عفية المدار الذى لم نقطع بنعدم عليته وهذا )١(‏ كالاضافيات 
فانها ليست بعلة كالآابوة والببُوة , فانا قطعنا بعدم علية بعضها ع 
مع تحقيق الدوران فالحاصل أنا أشما بنستدل بكون الدوران دليلاً على علية 51 دار 
المدار واذا لم يكن عدم عليته مقطوعا به , وأما اذا كان فلااه 


واذا ظهر ذلك (؟) فالعدم هل يطلح (4) لآن يكون ١مارة‏ على حكم وجودى 
ليس (ه) معلوما قطعا بل هو من الظنيات جزما فشرط كوئه علة بالتفسير 
المذكور مشحص فيه » 

وعن الوجه الثانى : أن الدوران لا بدل على الملازمة ٠‏ وذلك نيه عبارة 
عن وجود آمر مع (8) آمر آخر وعدمه عند مدمه ولا يشترط (98) أن يكون 
بين المدار (غ) والنائر لزوم آصلا , ولا عدم لزوم (9 ) وبيشترط فى 
لملازمة بين شيكين اللزوم بينهما قضمة 

ل 111 31 
)١(‏ فىك هذه ). : 

(؟) فى ح ود ( وينقض ) وهو تصحيف وفى ب ( ينفع ) وهر خطا ٠.‏ 

() فى ك ( وذلك ) ساقطة . : 

(8) فى ب ( للج ) ساقطة ء ْ 

(5) فى ك زيائة ( عدمه ) سعد ( ليس ).ولا صلحل لها . 

(1) فى ك زيادة ( وجود ) بعد ( مع ) , 

(10) فى ك ( فلا بيشترط ) ٠‏ : 

(4) فى ك ( بين الدائر والمدار ) بالتقديم والتاخير ٠‏ 

(5) فى ج ود (لزومه ). ' 


واذا قلنا :القت لالعمد العدوان علة لوجوبالقصاص بالدوران»فلو دل 

الدوران على الملازمة » خاماً أن بيجعل القتل العمد اللسعدوان ملزوما . 

وهو محال ٠‏ 

لآنه يلزم (3) من انتفاء القتل الموصوفانتفاء وجوب / القصاص» 23 
لا 

أنه معنى المدان 0 ولا يلزم ذلك فى الملازمة 3( ( لانة عدم الملزوم 

وعدم الملزوم لا يوجب عدم اللازم (5) ٠‏ وان جعل وجوبالقصاص ملزوما فقساده ١‏ 

ظاهر (ه) ه على أنا نقول : فهم حقيقة الملازمة وحقيقة (1)الدوران 


يوضح غساد ما ذكره ؛ والعجب أن (لا) من رتبته فى مباديئ العلوم هذه 


الرتبة (4) القاصرة () كيف ينتصب مبينا )١٠١(‏ فساد كلام المصنف مع 
1 
جلالة قدره فى العلوم ولا يغض منته الا جاهل . 





٠ فى ك ( لا بلزم ) وهو خططا‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين من ك فقط ء 

(؟) فى ب(اللزوم ). 

() كالزوجية للاثنين فانها لازمة للاشئإين ٠‏ والاثنان ملزوم للزوجية , 
ولا يوجب عدم الاثنين عدم الزوجية فان الزوجية اتبقى موجوئة مع الأربعة 
وامثاليا كما لا يخفى . 

(0) لأنه حينئذ يلزم من انتفاء وجو بالقصاص ٠‏ انتفاء القت لالموصوف , 
كما يقتضيه الدوران وهذا فى غغاية القساد ١‏ كما لا يخفى ومن هنا اتضح 
أن الدوران يشترط فيه الملازمة . هش 

(1) فى كاعاد كلمة (فهم ). (0) فى ك ( لمن ) موضفع ( آن من ) . 
(4) فى ك (المرتية ). (1) فى كزوقا صرة ). 

٠ فى ب ( مبنييا ) بتقديم النون علىالياء‎ )٠١( 

٠.) فىاك ( قلا يفض‎ )(١( 


ما قوله : عء لا فرق بين عدم وعدم ,الى "خره ٠.‏ 


قلنا : جوابه / ما ذكره المصنف فى تلخيص )١(‏ صورة المسشلة فى الرسالة 9/8ه]/ب 


من (ب) 
الببائشية وقد ذكرئاه (؟) فى سصدر المسالة («) 
وذكر صا حب ا لتنفيح ١‏ عتراضات على المعارفات (4) التى ذكرط المنخف 
كبن كالسا (5) فلا حاجة ينا الى النضر فيها (1) ٠+‏ لتصحيح هذه 
07 
المسقلة فانه أن (4م) فسدت تلك الاعتراضات فظا ضهوا ن (9) صحت يلزم منه 
فساد الاسئلة الواردة )٠١(‏ على الدليلالمذكونر فى كون العدم / علة 1/5/1 
1 من د 


وذلك هو المطلوب ٠.‏ 
قال بعضهم : 0 لو )١١(‏ لم يلزم التسلسل من علبية العلية (؟١)‏ 2غ قلتا 
: لا نسلم + وهذا لجواز أن يكون ا حدهما زاكدة والأخرى لا يكون كذلك » 





.) فى ك ( تلخيصه‎ )١( 

(5) فى ب ( ذكرثا ) بدون ضمير الشصب فى آخره . 

(؟) راجع ص(/ا/1؟) من هذا الكتاب ء. 

(#2) قى ك (الاعتراظات ) ٠‏ 

(5) انظس : التنقيح (58ا/ا, ب ). 

. فى ك ( فيها )ء ساقطة‎ )١( 

(لا) فى ب (المسكلة ) ساقطة ٠‏ 

(4) فى ك (فان ) بدل ( فاته ان ). 

(9) فى ك (لو) بدل (ان )ه 

. فى ك (الواردة ) ساقطة‎ )٠١( 

٠ ) فى كافة النسخ هكذا والظاهر هو تصحيف لكلامة ( قوله‎ )١١( 

. فى ك زيائة (آص ممكن ) بعد (العلية )انظر : قو لالمصنف هذا‎ )١1( 
٠ ) :05/5/5( فى المحصول‎ 


قوله :ان عليه ألعلة )١(‏ آمر ممكن فيفتقر الى علة اخرى (؟) 


خلثا :لا علقم بل الممكتات مضاغة الى قدرة ألنه تعالى زواللة 
تعالى (5) ) فى ذاته ليسيعلة (4) فلا يحتاج الى علة ولا عسلسل] (0) © 
قلشأا :الكل فاسد وذلك لأن العلة حقيقتها واحدة 2 سواء فسرت بالمعرف (1) 
١و‏ بالداعى ماو بالمؤثر : لأن معنى التعريف (7) والدعا والتاثير معثى 
1 
واحد قطعاأا ,. 
ا )1( 
وعى المحال أن تكون احذا هما (4) / زاعدة والأخرى ليست كذلك 2 أو تكون 1/01 
١‏ مناح 
أحدا هما شبوتية والأخرى عدمية ١‏ وأما المنع الشائى ففاسد جدا , وذلك 
بايضاح كلام المصنف 2.. 
وبيانه :أن تقول : العلية من ٠)‏ ذاتالعلة وليست عين الذات 
ا 5ت 200 
)١(‏ فى ب (العلية ) وهو خطلا . 
(5) انض قول المصنف هنا فى المحصول (607/1/1) ٠‏ 
فق ما بين المعكوفين منا'ك فقط وكذا فى الشفا سس وهنا متقول منه ٠‏ 
(4) فى ك بياض فى موضع قوله ( فى ذاته ليس بعلة ). 
(5) كذا وردؤبين المعكوفين فى كافة التسخ م وعبارة الشفا كس ( ولا 
محتاجا الى علة فئلا تسلسل ) وهو ١‏ لصواب وهذا قو لالقرافى .. 
انض : الشفغا كس (م/لا١1/ب‏ ) ٠‏ 
)١(‏ فى ب (الموجب ). 
(7) فى ك (المعترف ) وهو تصحيفا. | ' 
(ه) فى د (آحدهما ). 
(9) غى ك (أن تكون ) . 
)٠١(‏ فى ك زيادة ( صفات)بعد ( من )ء, 


لإنا نعقل الذات بدون العلية » ومن ذلك يلزم المغايرة ٠‏ وهى صادقة 
على الذات غير قائمة بنفسها ٠‏ فتكون من عوارضالذات بالضرورة٠»وبلزم‏ 
من ذلك ١!‏ مكاشها ٠‏ وافتقارها (1) الي علة والعلية صغة واحدة , فلى 
كانت وجودية زاعدة على ذا تالعلة لافتقرتالى علة (5) 2) اخرى , 
والكلام فيبا كالكلام فى الأولى (؟) » فبلزم التسلسل ٠‏ فلو كان واجب 


الوجود علة لشي والعلية آمر وجودي 'زا شد على تلك الذات + فتصير مغتقرة 


معئولة قبلها (:) علة روتلك ١‏ لعلة للعلة (ه) عدمية لها , زاكدة عليها 


مفتقرةه «فلها علة (5) _) فيتسلسل ..فاى شيع فرضناه (8) كونه علية (م) 


)5( 
لغبره + والعلة صفة وجودية 2 زآكدة ملى ذأت العلة ٠‏ يفزم منه التسلسل 


وهذا الجواب للعلية )٠١(‏ والتأاشير ٠,‏ والمعلولية والاشرية ١مور‏ ذهنية 
لا وجود لها فى الخارج ... ْ 

55 ا 1 ا 1011 1011 
)١(‏ فى ك ( افتقارها وامكانها ) بالتقديم والتاخير . 

(؟) فى ك ما بين المعكوفين ساقط ٠.‏ 

(5) فى ب ( الأول ) وهو خطا . 

(:) غى ب ( فلها ) وهو تصحيف ٠‏ 

(ه) فى ب ( للعلة ) ساقطة ٠‏ 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من ك ٠‏ 

(0) فى بم اك (فرضا ). 

(4) فى باك (علة ) بدل(علية ) ه 

(9) كلمة (التسلسل ) ساقطة من ك ٠.‏ 


. ) فى ك ( والحق أن العلية ) بدل ( وهئ' 4لجواب للعلية‎ )٠١( 


خاتسة : 

اعلم آنه يصلح مثالا للمسالة قول القاشل : شتمه , لأنه لم يسظم عليه , 
وضبه م لآنه لم بمتثل امره ٠.‏ 

واعلم أن صاحبالاحكام اختار أن الصدم لا يطح للعلية بمعنى الباعث » 
وعول في دليله على أن الهعلية آمر وجودى + وذلك 2 لآن ١اللاعلية‏ أمر عدمى٠‏ 

واجابٍ عن قولهم : لو كانت العلية )١(‏ أمرا وجوديا يلزم التسلسل ب 

(2) 

آنه (؟) لو كانت عدمية فاها غ) (؟) إن كانت واجبة لذاتها 2 أو ممكئة 
لذاعها . 

الأول محال ٠‏ لافتقارها الى النسبة الى العلية (ه) ه 

والشانى / محال , والا يلزم التتللسل (1) . 1/١‏ 

: من (ب 

وهذأا فاسد + وبيانه من وجهين : 
الأول 70( :أنه لا يلزم من كون العدم مضا فا الى نذاتالعلة الا مكان 7 
فانا نقول : ذا تالممتنع معدومة + ولا إملكان فذاتالممتنع اصلا ”, 
والا لما كان ممتئعاً ٠.‏ 


والثانى (4) : أن لزوم التسلسل على تقدير عدميتها واضح الفساد ٠‏ 





.) فىاك (العلة‎ )١( 

(؟) فىىيك ( بأشها ). 

(؟) ما بين المعكوفين من ك فقط ٠‏ 

(:) فى باء جح 2 د ( للعلية ) مكان ( ١و‏ ممكنة ) وهو خطا . 
(05) فى ك (العلة ). 1 

(1) هنا انتبى ما قاله الأمدى .انظ : الاحكام ( 8/؟9؟) ٠‏ 
(9) فى ك ( الآول ) ساقط ه 


(4) فى ك ( الثالث ) وهو خطآا . 


امع 


قا لالمصتنف ‏ رحمه الله تعالى  )١(‏ : 

المسكلة الخامسة ب الى اخسرها (؟). 

“أعلم أنه (؟) قد سبق مثال العلة الاضافية البسيطة والمركبة (4) , 
واعلم أن ا ختلاف العقلاء فى الاضا فيات (ه) وجوسية + أو عدمية اختلاف 
مشهور » والتعليل بالأمر الافا فى. بيشبشى على (1) (١نها‏ آمور () وجودية 


أو عدمية_) () إن قلنا :انها امور (1) زجودية يجوز التعليل بها جزمة 
وان قلنا :انها أمور )(٠١(‏ عدمية! , 





,. 0 .٠ ) فىياك ( رض الله عنه‎ )١( 

(1) ذكر المصنف فى هذه المسكلة اختلافالعلماء فى تعليل الحكم بالأمور 
الاضافية » مثل اليجوة والآبوة , وجعل بنا ء الخلاف على أن الافضافيات » 

هل فى من الأمور الوجودية *أو العذمية ؟ ووافقه الأمدى فى اعتبان بِناءا 
الخلاق , فانه قد صرح فى آخر مسكلة التعليل بالعدم : بمنع التعليل 
بالاضا فبيات لاعتباره اآياها من الأمور العدمية . 

وكذلك الزركشتى ‏ فى البحر ‏ وافق المصنف فى اعشبار بناء الخلاف . 

واما التبريزى فىا لتنقيح ٠‏ فقد خالخه وقال : ليس من فروع هذه القاعدة 
امتناع التعليل بالأوماف الاضا فية » فائها 1مور محصلة , وهى منشا الملاعمة 
ألتى هى جهة التآثير فى الأكثر +2 . انظر تفصيل هذه الأقوال وما يتعلق 
بالمسآالة فى : (المحصول (405/1/5).ء والاحكام للآمدى (7/5؟) . والبحر 
المحيط (7/8-؟1) ٠‏ والتشقيح (1/1551) ٠‏ والشنفاشس (8/8١٠/ب‏ ) 

(؟) فىاك (أعلم أنه ) ساقط . ٠‏ (2) باج صروام» - لاومع) 

(5) فى ك ( الاختلافيات ) وهو تصحيف ٠‏ (1) فى ك ( علية ) بدل(على ) ٠‏ 
(!) فى ب (آمر ) وهو خطا ء ' (4) فى ك ما بين المعكوفين ساقط ٠.‏ 
٠١ 5(‏ ) فى ب (1مسر ) وهو خطا ٠.‏ 
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فهل يجوز التعليل بها ٠‏ والعة بمعنى الآمارة ,1م لا )9١(‏ ؟ 
فيه خلاف متفرع على أن الأمصر العدمي مل يجوز أن يكون علة للأمر 


الوجودى /آم لا ؟ ووجه (؟) التفريع ظاهر (8). 7ب 
من د 


قال المصنق لهم : »» أن يحتجوا بأن الاضافة ليست آمرا وجوديا , 
والا يلزم التسلسل (4) ., 


ساكس و0 الغا مكح يعون ونع وووند واخاطة و املد 
فيلزم أن يكون لها نسية الطول الى مطها ٠‏ وتلك النسية امسر (0) 
وجودى آذ فى )1٠١(‏ 2 فيلزم التسلسلٌ والمصنف زاد فى الدليل مقدمسات 
لا حاجة اليبا (!1) رع وحض رن اب 


ث1 200000000000000 
ا 


)١(‏ غىيك (1م لا ) ساقطاه ا 

(؟) فى ك ( واو ) ساقطة . 

(5) وقد سبق الكلام مفصلا فى مسثئلة (التعليل با لأمر ا لعدمى » مع ذكر 
أقوآال العلماء واآدلتهم فراجع عاد لاغ لاعن 

(:) أنظر مآ قاله المصنف فى المحصول (؟/كره١) ٠‏ 

(5) فب ك ( وبياته ١ ٠.)‏ 

. فى ك ( وجوديا ) ساقط‎ )١( 


(!) فى ك زيادة ( بالمحل ) بعد قوله (قاكما ). 


0 


(4) فى ب ( لمظضاف ) بدون الألف قى أآوله ٠‏ 
(59.) فى ك (آمر )ساقط . ' 

)٠١(‏ فى اك ( أضافى وجودى ) بالتقدِيمْ والتاخير 
)١1(‏ انض : المحصول (]/]/6.0) 0 


قا لالمصنف : .ء مسمى (1) ا ليس (5) آمرا وجوديةاء والا يلزم 
التسلسل.: نه حينكئذ يكون وصفا قائما بالمحل ‏ قطعا ‏ ء فيكون حالا 

فيه » فيعرض لها نسبة الطول الى المط , وهى (4) آمر وجودى حينئذ 

زائد على الذات + فيلزم التملسل وهو محال. 

وأذأ لم يكن مسمى الاضافة وجونيا الوم أن لا يكون اغافة خاصة / 71ب 


مناع 
آمرا وجونيا » لآن ا لاغ فة الخاصة مركبة من الاضاقة 2 وخصوصلها با لضرورة 


فلو كانت وجؤدينة فامآ أن بيكون الوجودى للاضافة (ه) ه وهو باطل ء 
لما مر ء أو للخصوص (5) ء وهو محال ه لأن الخصوص قائم بالاضافة + فلو 
كان وجوديا (لا) يلزم قيام الصفة انؤجودية بالأمر المدمي . وهو محال (4) . 


ولما حب ! أحكسا م تحرير(9) آخر لهذا الدليل ء ولا باسبيه 1)١١(‏ ه 
وهو 1نا نقول (11) 


لس ص ووه بام سه مسو ا م قن سه م جاو م ع ا ع مص سه ع مل مي د لس ل ا مص سس ص 


1 
أ 


(1) فى ك ( مسمى ) ساقط ٠‏ ش 

(1) فى ك ( ليست ) بدل ( ليس) وهوأخطا . 

(5) فى ك زياادة ( يكون ) قبل ( حيتئ ) . 

(4) فى ب ( وهو ). ْ 

(ه) فى ك ( الاظافة )1 . 

(<) فى ك ( الخصوص ) . 

(9) فك ( وجوده ). ْ 

(4) هنا انتهى كلام المصنف ٠»‏ ذكره الأضبهاشئى بالتصرف :. ا شظ :! لمحصول 
(اركييا» )لء ا ش 

(9) فى ب ( تحريرا ) وفى ك ( تقدير ) وكلاهما خطا . 

ْ . فى ك ( به ) ساقط‎ )٠١( 


. فى ك ( نعقل ) وهو تصحيف‎ )١1( 


مفهوم الافافة ليس آمرة وجودية + لانم لو كان آمرة وجوديا , لا بد )١(‏ وان 
يكون قائما بالمضافف ء فيلزم قيام االوصفالوجودى (1) بالمح ل العدمي , 
وهو محال ٠‏ ْ 

بيان لزوم المحال : أن الاضافة البواقعة بين المتشاقضين ء وبين 
المتقدم والمتاخر ١‏ لاا بد وأن تكون قا عمة بكل واحد من المتقابلين (8) 2 
واحدهما وجودى والآخر عدمي. ٠‏ فيلزم ([قيام ) (4) الصفة الوجودية (ه) با* 
بالمجل العدمي . وهو محال (5) 2,48 .6 


واختار (لا) / صاحبالتنقيح أن الافافيات (4) 1مور محصلة , و 1 
: من (ب 


فقال : +» الدليل على بطلان ما ذكره المصنف أن صريح العقل يشهد أن زيائة 
علم بمعلوم محصل عند الاحاطة مكو (الشعل وافاطا فى فض مفين + أو اونان 
معين + أو مكان معين : 

وقوله : 0+ بيلزم أضافة الاضافة »/, يشبه قو لالقاغل : لو كان الفعل 
قتلاً (9) 1و كان الجسم نؤنفة > أى أبزة وجوديا ٠‏ لكان صفة له 
وكان )٠١(‏ كونه 
يي 
)١(‏ فياك (فلاا يد )1. (؟) فى ك (الصغة الوجودية ) . 
(5) فى ب ( المتاملين ) . (5) ما بين المعكوفين فئ ب فقط ٠‏ 
(05) فى ك (الوجودية ) ساقطة . 1 
(3) هنا انتبى ما قاله الآمدى . (انظ : الاحكام (0/8؟) ٠‏ 
(0) فى ب ( قال ). (4) فك (الاضاغات ) . 
(9) هكذا فى التنقيح + وهو من نمه ونقلبه عنه القرافى فى الشفاكسء وهوى 
مثبت بهذآ اللفظ فى النسخة التى ١ما‏ يف ٠‏ انضصر :النفاعس )1/(٠١9/8(‏ 
ولم يتضح لى السفهوم «ولر 'كانتالعبارة ( لو كان القتل فعلاً ) لكانت 
وااضحةة + 1 
)٠١(‏ فى غير ك ( لو ) وهو تصحيف ٠‏ وكالمثبت ففئ التنقيح ٠‏ 
(11) فى غير ك ( قال ) وهو تصحيف وفى التنقيح مثل ما أعبته . 


لاق 
ا امنا 


موصوفا به صفة آخرى »2 فيفزم التسلسل فى الحقاكشق والأمور الوجودية حشى 
فى الوجود » وهوق ع : 

وقال بعضهم (1) : ٠»‏ , لا نسلم أنه لو كانت الافافة آمرا وجونيا يلزم 
التسلسل ٠ه‏ وهذا لجوان أن تكون الاضافة منقسمة الى اضافة الحقائق والى 
اغافة الاضافة » وتكون الأولى وجودية » وتكون الشانية ( ؟) عدمية 0 
المشترك بينهما عدميا ٠‏ ويكون الشزاع واقعا فى (حد الشوعين , وهيوق 
أضافة الضاعق , دون الأخر له وهو اضافة الاضافة م ولا يلزم ذلك فى 
اضافة الاضافة , لانبا مخالفة لاضافة الحقاكشق ٠‏ ومع الاختلاف فى الضقائق 
لا يلزم الاتفاق فى اللوارم .2 ' 

قوله )١(‏ : ,4 الاضافة المختصة مركبة فى الاضافة والخصوصية ,, 
قلنا : قد يكون المشترك بين (9) الاضافة » والاضافة ليسجزءا داظ (م) 
فى الماصة ٠»‏ بل لازما خارجا (و) +ب,.. 





٠ )1/14( (انضل : التنقيح‎ ٠ هنا انتبى ما قاله التبريزى‎ )١( 

(1) فىاك ( وهو قال ) ولا محل ل ( هو ) والمراد ببعضهم القرافى صاحب 
النفاعكس. 

(6) فىاك ( والأخرى ) مكان ( وتكون الثانية )0ه 

(:) فى ك ( ويكون ) ٠‏ 

(ه) فىاك (الأخرى ) . 

(1) سعنى قول المصنف . انظ : المحصول ):07/1١/5(‏ والشاقل له وهو القرافى 
(1) فى غير ك ( من ) وهى تصحيف » وفى الشفا كس ايف كما أثبته ٠‏ 

(ه) فى ك ( داظلاً ) ساقط ٠.‏ 


(9) هنا انتهى ما قاله القرافي :انض :التفا كس /٠١4/6(‏ ب )ء 


والكل فاسد صادر عن الجيك بكلام الامام العلامة صاحبالمحصول ٠‏ 


للق 
وبييائته : أن لزوم التسلسل قد بيئاه ٠‏ 


6 
واما قوله :ان هذا يلزم فى قولنا ١‏ الجسم ولف قدت :اذا قلمنا: 
الجسم مؤلف ء فليس فى الخارج سوىالموضوع والمحمول ٠‏ 5عتى ذاتهيما .ه أو 


الموصوف والصفة م ١عنى‏ ذات كل واحد منهمطا 'ء وما كون الموضوعم / 1و1 /1 


من د 


ين 
موصوفا” > وكون لحمل عقة » بكرن كل واحد من الصفة والموصوف1مر1 
زاشدا على ذاتيهما وجوديا ٠ه‏ فهو باطل بعين هذا الدليل؛ وهو لزوم ١'ن؛‏ 


التسلسل ه ووجية ظاهن ٠.‏ 


دق كن ١‏ وى 
وهذا الذى الزم المصنففء, فهو لازم له / فهو يلزمه 2 وهو الحق على 


ما سبقت الاشارة اليه » وآن كون الشع ضفة + 3و موصوفا ١١3و‏ علة ٠او‏ 
معلولاً 5مور ذهنية ,7 لا اي فا ما ذكره + وآأما ما ذكر )البمعغرض 
الآخر ه فهو آأشد فساكا مما تقدم . ش 

ا ا 5-1 
(1) راجع ى 2149/) (460) 000 

)1١(‏ فى ب (المؤلف )ء 

(0) فى ك ( كون ٠.1)‏ 

(:) فياك (يلزم ) . 

() فى ج » د هك ( للمصنف ) والمثبت من ( ب ) 

ف فلم وسكلرمة ) يدل [ هبو ملوية ) 

(70) فى غير ك ( خارجة ) 


(8) فى ك قوله ( وآأما ما ذكره ) ساقط ٠.‏ 
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وذلك م لأن )١(‏ الاضافة حقيقة واحدة ء لأن مفهومها شي واحد ,2 على 
ما تقرر فى المدعلوم (1) ٠‏ وهو الذى يكون مقولآً بالقيا سالى آخر , 
لآن )١(‏ التزاع واقع فى أن هذا المفهوم + هل هو آمر وجودى ١٠و‏ ذهني 
اعتبارى ء لا وجود له فى الخارج . 
ومما يفض مثه العجب أن المعترض جعل !ا حدى (:) الاضا فتين / آمر1 /الده/ 1 
من 
وجوديا والاخرى 1 مرا عدميا ٠‏ وجعل المشترك بينهما آهِرا عدميا . / النية 
وهذا لا يقوله عاقل . تدده 
وقول المصنف : الاضافة المخصوصة مركبة من الاضافة » والخصوصية (ه) 
مقدمة حقة صادقة قطعا ٠‏ فان )١(‏ كل شخص من نوع + مركب من الخاصة (7) 
النوعية والعوارضالشخصية ٠‏ ولهذا يقال (هم) :التشخصات داخلة فى ماهية 
الشخصء خارجة عن ماهية الشوع 2 فقد اندفصتالشكوك عن اكلام الامام 
العلامة فى ال 0 أورد عليه باطل ٠‏ والله أعلم 
بالصواب ٠ )1٠١(‏ 
00 
(0)افىيك (آن). 
)١(‏ فىاك (العلوم ). 
(؟) فى ك ( وللتزاع ) بدل ( لآنالتزام ) . 
(:) فيك (اآحد ). 
(0) فى غير ك ( الخصوص ) ومثلالمثبت فى المحصول ٠‏ 
)١(‏ فى ك (وآت ) بدل (قان ). 
(0؟) فى ك (الماهية ). 
(4) فى ك ( متشال ) وهو تصحيف . 
(9) فى ك ( فتبين ) . 


. ) فى ب لم ترد كلمة (الصواب‎ )٠١( 


3 


خاتمة : قا لالمصنف فى الرسالة الببائية : 5ه5.التعليل بالأمور 
الاضافية لا يجون )١(‏ + لآنها امور عدمية / فلا يجوز (؟) التعليل بها ,, 

بيان الأول : 1سها لو كانت وجودية لكانت (5) حالة فى محالها (4) /دأيا. 
فيلزم نسبتها الى محلها بالحلول ء وى زائدة عليها ٠‏ فيلزم التسلسل 
وفو مال + 

وأما الكاشى ء فظاضص . 

خم قال : الجواب عنها أن نقول : لا تسلم آنها عدمية ‏ والتسلسل ا 
مدفوع ء لآنا نقول : جاز أن تكون الاضافة الى محلها لذاتها , سلمنا 
ذلك , ولكن جان أن تكون اوجوذية فى المعتقدات ء فيجوز (ه) التعليل 


بها (1) ء سلمشأً ذلك ٠‏ ولكن لم لا يجوز التعئيل بالأمور الشهنية ‏ ؟ 





(ا) فى حزء د (لا تجوز ). 
(1) فى د ( فلا تجوز ) . 
(؟) فىك ( لكان ). 

(*#) غى ب ( مطها ). 

(ه) فى ك ( ويجوز ) ٠‏ 


(1) فى ك كلمة ( بها ) ساقطة اء 
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قا لالمصنف )١(‏ : 
٠٠‏ سجوز تعليل الحكم الشرعى (1) بالحكم الشرعى (5) , 
خلافا لبعضهم (54) © 
0 


ماله : أن نقول : جان بيع المشاع(ه) فيجوز(7) رهنه 2 





,, فى كافة النسخ لم يرد ذكر المسألة ه وهى م2 المسآلة السادسة‎ )١( 
حسب ما جاء في المحصول (5؟/؟/508)‎ 
. (؟) فى ك (الشرعى ) ساقط‎ 


(؟) عبارة المحصول : ( تعلي ل الحكم الشرعى جاشن ) وهذا لا يودى الغرض 
المطلوب من ايراد هذه المسألة ع ولم يعلق عليه المطقق [ 


(4) قلت : ذهب معظم الأصوليبين من المتكلمين وانفقبهاء الى جوان تمليل 
الحكم الشرعى بالحكم الشرعى ٠»‏ وهو اخشيار ١أبِى‏ الحسين البصرى من المعتزلةءء 
واختاره ابن الحاجب ٠:‏ ءء آيْه أن كان باعثا على حكم الأصل لتحصيل مصلحة 

لا لدقع مفسدة صح التعليل به ٠‏ مع العلم بانه لم يذكر ظافا" فى تمشسفةةهزح 
المسالة ٠‏ وآختار الأمدى تفصلاً آخر يتبنى على تغسره للعلة , كما 

سياتى فى كلام الشارح ٠‏ وقال فى المسودة : يجوز عند أصحا بنا ان سكو لمعل 
انفحكم ه كقولسا : من صح طلاقه صح ظهاره » شم قال : وقال بعضالمتاخرين :* 
لا يجوز أن يكون علة » وانما هو قياس دلالة , لا محلة فيه ,.ء 

( ا نظر تفصيل المسكلة فى المحصول (؟/08/5:) ٠‏ والاحكام للآمدى (5/89؟)/ 
والابهاج لابن السبكى (957/8) ٠‏ وشرح الأسنوى على المتهاج (95/5)ء والمنتهى 
لابن الحاجب ( ص 150) + والمعتمد #بى الحسبين (؟/49/!): والتقرير والتحجبير 
(0)147/1 والتنقيح للتبريزى (54١/ب)‏ + والتيسير ( 4/5؟) + وفتح الغقار 
بشرح المنار (1/١؟) ١‏ والتنقيح للقراغى (صهء:)؛ والنفا شسله )1/1١9/5(‏ 


٠ 
٠ 5 


(0) فى( المشارع ) وهو خطا ٠‏ والمشاع : الشيخع المشترك الذىطريقسم بعد , 
1 

من شاع يشيع شيعا وششوعا ومشاعا : ذاع وفشا » وسهم شائع ومشاع ومشاع 

غير مقسوم +2 (القاموس+ با بالعين فصل الشين (59/5) ٠‏ 

(1) فى ب ( فجان ٠.1)‏ 


(10) راجع المسشلة فى المغنى (18/8" ) ه 


11 


وذكر صاحب ا لتنتقبيح أمثلة » فقال : 2, نحن نعلل جواز البيع واللانتفام 
ووجوب الزكاة ٠‏ ووجوبالنفقة بالملك . وهر حكم شرعى ٠‏ ونعلل التوارث »2 
ووجوب النفقة / وصحة الطلاق : والظهار , والايلاء بالنكاح 2 وهى 30 
وقال صا حب الاحكام : ,غ. المختار أن الحكم الشرعى يجوز أن يكون علة 
لحكم شرعى (؟1)1اء بمعتى الأمارة ٠‏ لا فى أصل القياسء بل في غيره » فيجون 
أن يقولالشارع 2ه : 
اذا عرفتم (7) 1أنى حكمت بايجاب كذا , فاعلموا ([آنى حكمت (4)) بكذا (ه)-. 
فيقول (1) مثلاً :اذا علمتم 1نى حرمت الخمر » فاعلموا آنى حرمت النبيذه 
وآما فى أصل القياس2ء فلا (7) لآن العلبة ولا بد أن يكون بمعنى الباعث ملا 
بمعتى الأمارة (ه) 2., 


واذ (1) قد عرفت ذلك فاعلم : أن المصنفاستدل على ذلك بالدوران )١١(‏ 





٠) انر :التنقيح للتبريزى (154/ب‎ )١( 

(؟) فى غير ك ( شرعية ) فى مكان (الحكم شربعى ) . 
(5؟) فىك ( علمتم )1 . 

(#) فى ك سقط قوله (آنى حكمت ) . 

(ه) فى ك ( كذا ) بدل ( بكذا ) . 

(3) فى ك ( شقول ) ٠‏ 

(/ا) فى غير ك ( قال ) بدل ( فلا ) وهو تصحيف ٠.‏ 
(4) انظر ما قاله الأمدى فى الاحكام (9/م؟) . 

(9) فى ب ه جء دى (اذا ) والمثبت من ك . 


٠. انض :#المصول (؟02/5/5.#)‎ )1٠١( 


/و5 


0١‏ دي 
ووجهه أن يقول : جان بيع المشاع فيجوز رهنه ٠»‏ قياسا على المفرّزء لأن 
ّ حك كىن 
علة جواز رهن المفزز جواز بيعه ( بالدوران : لانة دار جواز رهنه مع 


جوةن بيعه وجونا وعدما ه آما وجودا ه ففى فصل المفزن ٠‏ و1 ماعنمة 


-620* 
فهظقاهر ٠.)‏ 
1 لق 
والدوران يدل على علية المدار للداكر ه. والمدان / . هو جوان البيع ررب 


مسن اد 
وهو موجود مهن ا ء فيلزم عسوت الداشر عمقلاً بالعسة ه والمراد بالعظئطلة 


المعهرف. 





)١(‏ فى ب (المشارع ) وهو تصحيفف 
)1١(‏ المفرن : مقاي ل المشاع ٠‏ وهو ما كان مخصوصة بواحد غير مشترك بين 
أثشين فأكثر والفرز والأفران : عزل شي من شن وميزة ٠‏ آفغرزه بشي اذا 
آفرده وخصه بشي ٠2‏ 
أشضر :القاموس», بابالزاء فصل الفاء (155/1)ء والمعجم الوسيط 
(؟رعهد) 
0) قى ب ( لآن ) 
(5) فى ب ( دار ) ساقطة 
(5) فى ك ما بين المعكوفين ساقط ء 
(7) قى غير ك ( وهو ) بزيادة واو قبل ( هو ) ولا محل لها . 


(لا) فى ب ( هنا ) وفى ك سقطتأالكلمة رسا 
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قالالمصئف ‏ رحمه الله -)١(‏ : 


فآن قيل :الى آخره (0) ٠‏ 
قال رفى الله عنه_) : (؟) : أعلم أن الحكم الشرعى قديم على رأى  /‏ 11/7؟/ب 


من ب 
أصحابنا » وتعلقه حادث ‏ على ما مر فى أو ل الكتاب  )4(‏ فاذا اعتبر 


الحكم مع التعلق الحادنث ا حتمل التقدم وإنتاخر ٠‏ والمقاريّة . وأن اعتبر 

ذاتالحكم الشرعى »2 فلا بحتمل ذلك لاستحالة التقدم والتاخر فى الحكمين 

القديضين اللذين (ه) أحدهما علة للآخر 8 

وان كأن بفعنى المعرف » لآن المعرف يجب تقديمه على معرفة من حيث التعمريفه 
واذا عرفت ذلك فنقول : الحكم الذى هو علة اما أن يتقدم على معلوله 

أو يتاآخر عنه + أو يقارئه » فان تقدم عليه + بلزم أن لا يكون علة له 

والا يلزم وجود ألعلة بدون المعلول » فينزم انتفاضألعلة ٠:‏ وهو باطل., 


وإن تأخر عنه استحال أن يكون / علة له ؛ والا يلزم تقدم المعلول على + :179ه/ب 
من ح 
علته وهو محال ٠.‏ 





٠ وفى ك ورد الترقى‎ ,٠ فى ب » ح لم يرد »2 الترحم‎ )١( 

(؟) انض : المحصول (5/؟/509) + 

(5) ما بين المعكوفين فى ك فقط ٠‏ 

(:) انظرا ص د ) سماحققهالزسيل سعيرعنا لب سالكتاب ننه . 
(ه0) فى ك (الذى ) وهو خطا . 


(1) فى اك ( عن الآخسر ) بدل ( وان تأخر ) وهر تصحيف ٠‏ 


وان قارئه أحتمل أن يكون علة ١‏ وأحتمل أن لا يكون علة )١(‏ + فاذن 
هو ليس علة على تقا دير ثلاثة ء وهو علة على تقنير واحد اه فيكون طرق 
عدم علته (1) أكشر ٠‏ وطرق علته (8) اقل , فكلما ( كان ) (4) طرقه 
آكشر فهو أكشر جزما وهو المطلوب وباقى المعارضات ظاص ٠‏ 
الجواب : قلنا: لا نسلم أنه لا يجووز أن يكون علة :بتقديى (و)التقدم ٠‏ 
قولهة. : 6. يلزم النقض+2 ٠.‏ 
قلنا : لا نسلم + وسئد (3) المع أنه (0) انما يهلزم ذلك أن (م) : 
لو جعله انشارع علة فاذأ تقدم وهو علة يلزم الانتفاض (9) ٠‏ 
)001 
والذى موضح ذلك : أن جملة من الأوصاف )١٠١(‏ توجد قبل اعتبارها شرعا . 
( و ) )١5(‏ جعلها )١58(‏ علة ه فلو صح ما ذكرتم يلزم نقضالعلة فى تلك 
الصورة ( 14) , وهو ياطل. 





.) فى ك زيادة (له ) بعد (علة‎ )١( 

(؟1) فى ب ٠ك‏ ( عليتة ) فى الموضعين ٠‏ 

(6) فى ب 2ك ( عليته). 

(4) الزيادة من ك فقط ٠‏ 

(0) فى ب ( على تقدير ) بدل ( بتقصير ) ٠.‏ 

() فى ب ( يفسد ) بدل ( سند ) وهو اتصحيف ٠‏ 

(9) فى ك (بآنه ) . 

(4) فىك (اذا ) بدل (آن لو ). 

(9) فى ك هنا زيادة (.: ١ما‏ اذا وجد ٠.‏ ذات علة مقدمة بدون وصف 
العلية فلا يلزم الانتفاض.؛ ) وهى مفهوم مما سبق بطريق الالتزام كما 
لا يخفى ٠‏ 

٠ والمثيت من ك‎ ٠ فى بء جح 0 د (اللأجبات ) وهو تصحيف‎ )٠١( 

٠ فى باء2 جء د ( شرعيات ). (19) الزيائة من ك.فقط‎ )١١( 


. ) فى ك (الصور‎ )١*8( ٠.) فى ك ( يجعلها‎ )1١0( 


قوله 25 44 سبق الجبواب عنه فى البا بٍالشائشي مما. 


00) 


)0 
قوله : ٠»‏ ., لا نسلم أن التقدم شرط للعلية 2, 


ومعناه : أن العلة بمعنى المعرف يجوز أن يكون متاخرة . 
(5) . 
وما الجواب عن الرابع » فضعيف ء لأن للخصم أن يقول : الأصل 


)ع( 
عدم المناسبة المختصة ٠.‏ 


)( 3 
والمنع الثانى فاسد , لآن المعرف يجب تقدم معرفته على المعرف , 


فلو كان/وًا حد منهما معرفا للآخسن . لتقدم كل واحد مشهما على الآخلر 


فى التعريف ه فيتقدم على نفسه فى التعريف وهو محال ٠‏ 





() باجعا ص 0188 
(؟) فى ب هك (العلية ) وانضر :المحصول (511/5/5 ) 
(5) أى الاعتراضالرابع على مذهبالقاشلين بجوانز تعليل الحكم بالحكم , 
ويقول فى الاعتراض : أن الشرع اذا أثبت حكمين ‏ فى صورة واحنة ‏ فليس 
لاحدهما مزية على الأخر فى الوجود والافتقار والمعلومية ٠‏ فليس جعل 
1حدهمماً علة للآخر أولى من العكس. 
وأما جوابه ٠‏ فقد قال فيه : لا نسلم ٠‏ فائه ربما لا تتأآتى المناسبة 
من التجاتثب ١‏ لآخر وان سلمنا ذلك فنقول :انه يجوز كون كل واحد منهما علة 
لصاحبه بمعنى كون كل واحد مثهما معرقآا لصاحيه ٠ء‏ 

انظ : المحصول (5/5؟/؟١: ٠)‏ 
(:) فى ك ( عدم ) ساقطة ٠‏ 
(ه) فى ك سقط قوله ( لآن المعرف ) . 


(1) فى ك ( تقدهيم )0 . 


0 0( 
لا يقال : 4», يريد المصنفبالغفالب ههنسا الكثرة , أن الاحتمالات 


الثلاثة اآكثر من الواحد 2 وهذا لا يتم » لآن الغائلب الذىاعتبره صوق 

الكثرة فى الوقوع ٠‏ وذلك باعتبار زمان وقوعه ٠‏ وكلما كان الزمان 
إفيق 

أكشر فهو الاغلب.وما ذكره لي سكذلك 2, 


قلنا : قد شرخنطً كلام المصنغا 2 وقررناه محلى وجه لا يرد عليه ما 


ذكره هذا القائل ‏ والله اعلم. 





. فى ك ( لا يريد ) وهو خطا‎ )1١( 
.) (؟) فى بادك (هنا‎ 


(') هذا ما قاله القرافي فى النفاشس ( «#روه! 1١/‏ ) فاشظره ٠‏ 


)01 
قا لالمصتشفا- رحمهة الله د: 
فق 

أالمسكلة مم الكامنة ناكا 

من ب 
ليق 
»» يجوز ١‏ لتعليل با لوصف !ا لمركب عند ا لأكثرين + . 
)5 

قال رضى الله عنه -) :اعلم أن أمثلة هذه المسثلة كثيرة + كالقتل 

العمد العدوان وملك التصاب1ألكا مل التامى الى غير ذلك ٠‏ 

أحتج المصنئف على ذلك بالمناسبة والدوران ٠‏ ووجههما ظاهر . 

اليك 

ر يي للخمصم وجوه : 

الأول : آنه نو جاز التركيب فى العلل الشرعية ٠‏ بيلزم انتفاضالعلة 

العقلية / واللازم باطل ٠.‏ 1 
من د 





(1) فى. ب لم يرد +:. الترحم 2ء وفى ك ورد ( رضى الله عته ) ٠.‏ 

(؟) فى باه ح ء دن (المسكلة انسانسة ) + وهى المسكلة الثامنة حسب ما 
جاء فى المحصول » ويوافقه نسخة كا ء وبلاحظ بأن الأصفهانى لم يشرح 
المسكلة الاأيعة ,+ والتى جاء فيها ٠ء‏ يجوز التعليل بالأوصا ف العرفية 
وهى الشرف والخسة وإلكمال والنقصان ٠»‏ ولكن بشرطين + أحدهما : أن يكون 
مضبوطا متدرا عن غيره ٠‏ والثاتى : أن يكون مطردا . 
أنظر : المحصول (5/5؟/515) 

(*) قلت : مذهب جمهور الأصوليين من المتكلمين والفقهاء جواز التعليل 


بالوصف المركب وخا لفهم بيع ضالعلماء . انض تفصيل المسئلة فى المحصول 
(417/5/1) »2 والاحكام للآمدى (2)11/1 وشرح الأسنوى على المتهاج *)١١5/1(‏ 
وشرح المشهاج لابن السبكى (154/85) + وتيسير التحرير (10/5) + وفواتح 
الرحموت بمشرح مسلم الشبوت (591/5) » واننفاكس 1/(1١/5(‏ ) والتنقيح 
للحبريزى (151 /ربء ه5١(‏ /1ا ). 

(:) ما بين المعكوفين غى ك فقط ٠‏ (ه) الواو ساقط من د ٠.‏ 


بيان الملازمة : أنه لو جاز التركيب فى الهعلة يلزم وجود علة شرعية 


)1١(‏ 9؟) 
مركبة ” ولو جدت علة شرعية مرتبة » بلزم وجود علة مركبة شرعية » وعدم 


م( 
جزء العلة المركبة علة لعدم العلة المركبة ٠‏ لافتقار العلية الى ذاتها 
وعدم الذاآت بعدم جزءها + فاذا! اتعدم جزء بعد انعنام غيره + يتلزم انتفاض 


العلة العقلية ضرورة ٠‏ أن عدم جزء الماصية علة لعدم الماهية علسسة 


عقلية قطعية . سواء كانت العلة شرعية ٠ه‏ ١و‏ عقلية ٠‏ واذا أانعدم جزء 


)0 )6( 
بعده استجال !نتعدام الذات , فان عدم المعدوم محال ه ولزم انتفاضالعلة 


0 
العقلية , وهو محال (فينتفى وهو المطلوب) هذا بسط ما قاله المصنف 


ا( 
وفيه نظر + وذلك لآن عدم 5سا مم المركبة من جزءين قصاعدا يحصل 


ليك )0( 
بعدم أحد الاجزاء لا على التعيين ٠‏ وتوجه المئع مكذا ؛: لا تسلم أن جوازن 


الشتركيب فى العلل الشرعية يستلزم انتفاضالعلة العقلية , 





. ) مكذا غى كافة النسخ ء والظاهر صوابه ( لى وجدت‎ )١( 

(؟) فى ك ( علية ٠.)‏ 

(0) فى ك (العلة ٠.)‏ 

(#) فى ب ( لعدم ) وفى ك ( فقد ) بدل ( بعد ) وكلاهما تصحيف ٠‏ 
(ه) في ك ( فيلزم ) ٠.‏ 

() ما بين المعكوفين ساقط من ك . 

(0) الزيادة من ك. 

(4) فى ك ( توجيه ) ٠‏ 


(5) فى ك ( لأن يسلم ) يدل ( لا تسلم أ. 


يج كسد يد - تيد 0 


كن 


يصو قله د ٠‏ «-«مجتو ب ود 


0( 
قوله 2٠:‏ اذأ عدم جزء الماهية المركبة أشعدمتتالمركية ء فاذا 
أنعدم جزء ثان بلزم الانتفاض 72 ٠‏ 
قلنا : ممنشوع + وسند المنع أن هذا انما يلزم أن لو كان عدم الماهية 
9( يف 
المركبة له عحلل بعدد أجزاء الماهية / المركبة ) فيكون عدم الجزء ‏ 8ه/ 
مناح 
الأول علة لعدمها وعدم انجزء انثانى علة لعدمها + وكذلك عدم الجزء 
)5( )6( 
الثالثء وليسالأمر كذلك بل عثة عدمها عدم جزء وذلك اص ) 
غحاية ما فى الباب١اثه‏ ليس عدم جنء بعيثه + بل معحدم جزء من ا لأجزا ء 
على البدل + وهذا منع صحيح ٠‏ لا جواب له + ويصلح أن يجعل جوا بآ عما 
تمسكوأ به قي 


)3 افيف 
وهو خير من جوا بٍالمصنف ء, وهو منع كون العدم معلة للعدم . 


لك 
فان المعتى من كون العدم علة + كون استلزم عدم جزء الماصة , 


عدم النماعية المركبة م وهنء القضية بينة بذاتها بنيهية ء لا بيسمع منعهاأ , 


ولا معارضتهاا٠‏ 





.) فىياك (اشعدم‎ )١( 

(؟) فى ب ( عثل ) ساقطة ٠‏ 

(؟) ما بين المعكوفين ضكرن فى ك٠‏ 

(:) فى ك ( جرء واحد ) ٠‏ 

(ه0) فى ك سقط قوله ( وذلك ظاص ) ٠‏ 

٠ فى باء ح + د ( مع ) والمثبت من ك‎ )١( 


(7) انظ : المحصول (5/65/لا١ة‏ )1 ٠‏ 
(4) فى ك ( علة ) ساقطة ٠.‏ 


)1 
وآما قوله : ٠٠‏ فهذ! يقتض أن لا توجد ما هية مركبة وي 


3( 0( 
ظاي , وجوايه ٠:‏ المئع ٠‏ وسند المئع الفرق بسن الماهة », وعلية 


الماهية ٠‏ ووجه المنع : أن تقول : لا نسفلم أن الماحية / شي وراء تلك 1/055 
من (ك) 


)6( 
الأجزاء . وان عدمها يعدم آجزاشها / بل لا يقتفى عدم جزه الا عدم ذلك 075/8رب 
من ب 
الجزء لا نخين 2 وطذآا بخلاف عدم جزء العلة المركبة ٠‏ فان وصف كونه علة 
آمر زاشد على ذاتالعلة , وعدم كل جزء علة بعدم علة الماهية المركبة . 
30( 

فيلوم! لانتفاض » وليس جواب هذا المتع منشع سند المئع ‏ على ما قاله 
بعضهم ‏ فاته منع سند المئع وهو مشر من ١‏ نكلام . 

افة )4( 3( )6 
بل جوابه الدليلالمطلوب ٠‏ ويتاتى ذلك , وهو سهل متيس عنف التامل ٠‏ 


. الوجه الثانى : هو أن كون الشيَ علة وصفاله / زاكد على ذاته . بدليل 


تعقله بدونه . سواء كان ذلك الشع علة حقيقية ٠‏ أو جعلية ٠‏ واذا ثبت 


ذلك فتقول : 





, هذآ مما استدل به الما نبعون من التعليل بالوصفالمركب‎ )١( 
٠)519/1/5( انض : المحصول‎ 

(١؟)‏ فى باء جح » د ( ومنها تمنع ) بدل ( وسشد المفئع ) وهو تصحيف ٠‏ 
والمشبت من ك٠‏ 

(0) فى ك (علة ). (5) فى ب (فان ). 

(ه) فى جح ,ك (لا ) بهل (آلا ) ٠‏ (9) فى جء داءاك (ميع) والشبت مناباء 

(9) فى ك زيائة (اثباته ) بعد (المطلوب ٠.)‏ 

(4) فى ك ( ببان ) بدل ( يتأتى ٠.)‏ 


(9) فى ك ( متيس ) ساقطاء 
)1٠١(‏ فى ك (القاكل ) وهو تصحيفاه 


61 
ةا : ينا 


)0( 
لو صار المركب موصوفأ بالعلية ٠‏ فغاما أن يوصف كل جزء منه بتمام 
العلية ء وهو محال , والا لكا نت الأجزاء عللاً مستقلة + وهى مهال 2 (آي 


10 
يوصف كل جزء منه ببعضالعلية ؛ وهو محال .) والا لانقسمتالعلة الى 


أرق 
السدسء والثلث : والربع + وهو محال تحير معقول /ات لا يوصف جزء مشه 


)5 )6( 
بتمام العلة ٠»‏ ولا ببعضبا ء فلا يكون لجزهء من آجزاشه مدخل فى العلية 
3( 
بوجه مآ 40 فلا يكون / المركب منها علة قطعا ء وذلك ظاف التقدير ٠‏ 11ب 
1 مسن 3 


7 مم 
الثالث : أن الجزء الواحد لم يكن علة , ا / الى الأخثر 


أن بقى كما كأن ٠١‏ لم يكن المجموع علة + وهو المطفوب ء وان لم يبق كما 
كان + فلا بد من حدوث آأمر + فالموجب لحدوثة اما أن يكون كل واآحد من 


)5( 
الأجزاء م آوالمجموع , لا سبيب ل الى الآرلء ولا الشانى ,. والا يلزم التسلسل . 





٠ ) فى ك ( أن يقال لوصف ) بدل ( آن يوصف‎ )١( 
٠ (؟) ما بين المعكوفين من ك فقط‎ 

(0) غىك ( ١و‏ ) بدل (ان ). 

(*) فى د ( بيتقضها ) بدل ( ببعضها ) وهو تصحيق ٠‏ 
(ه) فى د ( بجزء ) وهو تصحيف ٠‏ 

(1) فى ك ( ما ) ساقطة . 

(17) فى ك ( بعد ) بدل ( عند ) وهى تصحيف ٠‏ 
(4) فى د (الانقسام ) وهو تصحيف ٠‏ 


(9) فم ها سوسقط قوله ( ولاالشائىي ٠)‏ 


والجواب : ١ما‏ الوجه الأول ٠‏ فقد ذكرنا جوا بالمصنئفف مشه ‏ وتزبيفهه 


010( 
وذكرنا ما هوالصواب من الجواب ٠.‏ 


30( 00( 
وما الوجه الثانى : منع كون العلية آمرا وجونيا ٠,‏ والا بلزم 


)0 
التسلسل وقد سبق بياته مع معارفته . 


زه 3 
0 : امعو كا 3 


فق لك ١‏ 
وذلك أن تمنع الحصر ٠‏ وبيائنه ؛: أن الموجب جان أن يكون كل واحد 


3( 
بشرط الانضمام الى الآخر . والله أعلم بالصواب. 





(0) انظر ص (غ:ه - 06.ه) . 
(1) ١ى‏ الاعترا ضالثشائشى من المانعين من تعليل الحكم بالوصف ف المركب . 
أنضر : المحصول (416/5/5). ١‏ 


(0) فى ك(العلة )ء 


(:) فى.د ( رضته ) كآنه سقط مشه ( معا ) .6< ادو 1 


(5) فى ب » ج ٠‏ د (المناسبة ) وهو خطا ٠‏ والمراد بالثالثة المعارضة 
الشالثة التى لخصها المؤلف قريبأ : وانض : المحصول (؟519/1/5)ه 

(1) - هذا انص جواب المصنف يقول : أنه متعوض بكل واحد من العشرة , 
فانه ليس بعشرة ١‏ وعند الاجتماع يكون المجموع عشرة , فكذا ههنا ,, 
انض : المحصول (514/5/5) ٠.‏ 

(7) وهو الذى ورد فى دليل المعترض ؛ كما سبق قريبا » وراجع : المحصول 
(5/؟/17: - لالع ٠.)‏ 


(4) وفى ج ( بيان ) بدل (بيانةه ). 
(9) فى باء ح ٠ك‏ لم ترد كلمة (الصواب ) . 


ممه 


)1( 
رقا لالمصنف ‏ رحمه الله تفالى به : 


#: فرعان ه الأول : أثنة نقل الشيخ آبو اسحاق الشيرازى أنه لاا يجون أن 


4290 0 
تزيد الأوصاف على سبعة الى آخره 0م 2) 


قال المصئف ‏ فى الرسالة البهاكية ‏ : شق لالشيخ ابو اسحاق الشيرازى 


) 
عن بعضهم : آانه لا يجوز أن تزيد الأوصاف على خمسة م2 


)0( 
وشقل ١‏ بن الفارض عن آخرين : أنه لا يجون أن تزيد الأوصاف على سبعة 


3( 00( 
شم قالالمصنف : وهذا التقرير لا آعرفه له حجة ٠.‏ 


وقال صا حب التنقيح : 2٠‏ غاية ما يتوقف عليه الحكم سبعة . ايجاب  /‏ ظاه/رب 
مساح 


)4 
وقبول صدرا من العاق لالبالغ فى المحل ه مع وجود الشرط , وانتقاء1' أادن 


الماتع 


٠. فى ب لم يرد الترحم‎ )١( 

(؟) قالابنالسبكى : قلت : والذى نقله الشيخ فى شرح اللمع عن بعض 
الفقباء آنه لا يجوز أن تزيد على خمسة ‏ وغلط قائشله ‏ ورايتة فى 
عدة نسخ من الشرح ( وكُأن الخمسة تصحفت بسبعة فى نسخة الامام  ٠65‏ 
(انض : الابهاج ٠ )1١5/85(‏ 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من ك +٠‏ وا نض قو لالمصنف هذا فى المحصول 
(”ركرداة) ٠‏ 

(#) فى ك سقط قوله ( عن بعضهم ) 

(ه) فى ك ( من العاص ) بدل ( ابن الفارني ) وهو تصحيف م وا بن الفارض : 
هو آبو حقص خمر بن على بن مرشد بن على شرف النين بن الغارضالحموى 
الأصل ء يلقب بسلطان العاشقين توفى سنة 185ه ٠.‏ ( انض ترجمته نحى : 
وفيات الاعيان 2)١530/5(‏ وشذرات الذهب (0ه/159)+ وميزان الاعتدا ل(577/1)٠‏ 

(1) فى ك سقط قوله ( وضنا التقدير ) . 

(9!) فى ك ( شبهة ) بدل حجة ). 

(4) غى ك ( وجدان ) بدل ( وجود ) . 


)00( 
وهمى سبعة التى نقلها الشيرازرى + فكلما زاد على هذا فهو تفاصيل هذه 


- مرا 
الجمل ٠‏ ويمكن رده الى ما / ذكرئا ٠‏ ومحدم الرد عجن ومحي ٠‏ وب 
0( 
هذا ما قاله هذا المتطذلق » وهو قاسد , وذلك ٠ه‏ لأن الكلام فى 
(( )6( 
أوصا ف العلة لا فى الشرط والمائع ؛ والفاعل والمحل ٠‏ 
لق 0( 


قال الامام حجة الاسلام قدسالله روحه فى شفاء الغليل : م الفغرق 
)2 
بين العلة وشرطها هو المقصود ه وكذلك الفرق بين جزء العلة وشرطها 
( 
ولازمها ٠‏ لأن العلة ومحلها وشرطها ‏ + ونفسالعلة وذاتها »2 وبع ضالعلة 


وركشها » آما محل العة 





٠.) فىيك ( وكلما‎ )١( 

(؟) اشض قو ل التبريزى هذا فى التنقيح (50١/ب)ء‏ 

)٠(‏ المتدحذلق : حذلق وتحذلق : ادعى أكثر مما عنده من الحذق ٠‏ وتظا صر 
بالطرق والكياسة (المعجم الوسيط ٠ )١١5/١(‏ 

(؛) فى ك (العلية ٠.)‏ 

(0) وقد تعقب عليه القرافى ايضا فى النفائسه واعتبر محاولته لتقريب 
ما نقله الشيخ أب و اسحاق بعيدة جدا عن الموضوع ٠‏ وقال : هذه آمور 
لا يمكن أن تكون اجزاء العلة ٠‏ بل هى أجزاء:ما بتوقف عليه الحكام . 
(انضص :الشفاكس (89/؟١١1/‏ 1 ٠)‏ 

(1) من هنا يبدا الكلام فى الفرع الثانى الذى ذكره المصنف ١‏ لبيان الفرق 
بين جزء العلة + ومحلها ٠‏ وشرط ذا تالعلة وشرط عليتها ., ٠‏ وفات 
الشارح التنبيه الى ذلك . (انظر : المحصول (519/5/1) ٠‏ 

(07) فى باه اك لم يرد دعاء التقديسء 


(4) فى ح كاه د (علة ) بالتشكين ٠‏ 
(59 فىك (أن ) وباقى النسخ كما هو فى المتن « والظلا ص مو تصحيف ( لابين ) 


11 عيذة 
والغبارة من هنا الى قوله ( وبعضالعلة وركشها  )‏ فيما آرى - لا تخلق 
من بعشالسقم , والله اعلم ولا بوجت هذا الكلام فى الشقناء بهذا السياق 


واشما تصرف الشارح فى الثتقل عثه ٠‏ 


هإأ٠‎ 


امن جؤو بت حك موب يوه 
ش 59 ش 
فهو شرطها وركن ألعلة هو بعضها وذات العلة هو نفسها » ولا غموض 
فى شع من ذلك + وانما الغموض فى الفرق بين جزء العلة وشرطها ٠‏ والعلة 
وشرطها ٠‏ 
5©) (>) 


0( 
ونقول : الشرط فى لسان الغقهاء عبارة عما يمتنئع وجود العلة ألا 


)ه) 


بوجونة .لا لما تجب به العفة ء 1و يجب يه الحكم ٠‏ 


لق 
وي#قال : هو عبارة عما يج بالحكم عنده بيوجود علة الحكم , وآمسا 


العلة + فهى عبارة عن الداعي والباعث . أو عن الأمارة ٠‏ أو عن الموجب , 
5 30( 5 لغ ١‏ 5 
أما' بجمل الشارع اياه موجبا 2 أى 2 ) بجعل الشارع ‏ كما تقوله العم من 


)3( 
المعتزلة ‏ ثم قال :البيع موجب للمنك ٠‏ والفشكاح موجب ٠‏ ولكن بشرط 


حضور الشبود + فيقال : حصل النكاح بالعقد , لخايافشبود + وكذلك الرجم 
يجب بالزئا عند الاحصان , لا بالاحصان . وبراءة الذمة عن الصلاة بفعل 


)0 
الصلاة عشد مقارتة الطهارة ء والقطع يجب 





)١(‏ فى ك زيائة ( ما ) بعد الواو.. 

(1) فى ك سقط قوله ( ونقول ) ٠‏ 

(0) فىاك ( يمنع ٠)‏ 

(:) فى الشفاء زيادة ( عمل ) بعد ( وجود) وأشارة المحقق الى أن هذه 
الكلمة ساقطة فى بعضالتسخ ٠‏ 

(0) فى ك (الا ) بدل (لا ) وهو خطا ٠‏ 

٠ فى الشفاء ( 1و ) بدل ( ؤوللو ) وهوالصواب » لأنه تعريف ثان للشرط‎ )١( 

(؟) فى ب (1مآرة ) بدل (1يآه ) وهو تصحيقاء 

(4) ما بين المعكوقبين من ك فقط ٠‏ ولا بد منه ٠‏ (9) فى ك ( يشترط ) ٠‏ 


) فى ك (الوضوء ) وفى الشفاء قال بعد ضذه الكلمة ( لا بفع ل الطهارة‎ )٠١( 
ولو 1ثشبته لكان أوضح‎ 


لآم 


أت عووودو اي تددم وج عي سوا 


بالسرقة عند العقل والبلوع م لا با لعقل والبتلوغ . 


والفرق بين جزء العلة والشرط أن كل وصف متا سب أو متتضمن لمعنى 


)0( (ئ 
منا سب اما تيّقنا 2 / أو توهما ٠‏ فهو العلة ء وما يقفا عليه الحكم 2 99/8؟/ 1 


من ك5 


0( 
ولا يناسب فهو الشرط ,.غ: هذا ما قاله فى شفاء الغليل ٠‏ 


)5( )0( 
آما التعريف الأول للشرط ١‏ » وهو قوله :عع ها يمتنع وجود العلة 


إفق )2( 
الا بوجوده ([لا'لما تجب به العلة آو) يجبابه الحكم .2. + فاعلم أن 


قوله : +غ2 بيمتنع وجود العلة ألا بوجوده مه + يدخل فيه جزه العلة وئقس 
العلة ٠»‏ فاحترزنا بالقيد الأول عن الجزء وبالثشانى عن نفساألعلة ٠‏ فغخلى 


قال : ما يمنع وجود العلة الا عند وجوده كان آحق (9) + لما قرره : 


0 )11 
أن الشرط ما بيشبت الشخ ) عنده , لابه . 





(1) فى ب ( تتوقف ) . 

(؟)فى بء ح ٠‏ د (العلة ) بدل (الحكم ) وهو خطا , والمثبت من ك م 
ونحوه فى الشفاء . 

() أنض : شفاء الغليل (ص9اءئمه ‏ #ده ) مع العلم ينه تصرف فى النقل 
بالطف والايجاز ٠‏ 

(:) فى ك ( للشرع ) وهوتصحيف . (ه) فى ك ( يمنع ) . 

(1) فى ب ( بوجوه ) وهو خطا جاء من سقوط الدال منه ٠‏ 

(0) ما بين المعكوفين من ك فقط ٠‏ 

(4) فى غير ك ( واعلم ). 

(9) فغى ك (1حسن ) 

) فى ك سقط قوله ( ما شبتالشن‎ )٠١( 


٠ فى ح 2 د ( لآنه ) بدل ( لاا به ) وهو ت تصحيف‎ )١١( 


؟أه 
يتستسيين ونح بعر ووو 


وحاصله : أن الشرط ما بتوقف عليه تآثشير المؤكر ؛ وليس بِنفسالمؤشر ٠‏ 
ولا جزعه ٠‏ 


والتعريفالثانى : هو قوله : .+ الشرط ما يجب الشئْ عنده لوجود 


)00( 
معلته ه احسنولم ينكشف بواحد من التعريفين الفرق بين الجزء والشرط ‏ 


00( 
وحاصل كلامه فى الأول : أن العلة المناسبة او الشببية يظهر الفرق فببها 


بين الجزء والشرط وذلك , لآن الحكم اذا توقف على ششىء فان عرف كوئنه 


محااسية ه آو جزء مناسباء أو شيسيا / أن كونة جزء شبه ولا يعرف /ب 
من ب 


,0( )ع )0( 
شي من ذلك , فالآول ( هو العلة »2 والتانى ) هو جزء العلة , والثالث / 114/ب 
مين أله 
30( 
هو الشرط : فاذن الجزنء مناسب ١و‏ له نمط من الشبه »م والشرط غير صناسب » 
والأاببة معمنا + 
واعلم أن الغزالى قال فى شفاء الغليل ‏ : لا بيحصل الفرق بين جزء 


العلة والشرط بالمثشاسبة + وذلك لوجبين : 


الأول : أن العلة قد تتركب من جزشين ٠‏ 1حدهما منا سب + والآخر غير متاسب 





٠ فى ب ( علية ) وهو تحريف‎ )١( 
٠.) (؟) فى ك (مرة ) بدل(فيها‎ 
فى ك ( الأول ) بدون فاء.‎ )0( 
٠ فى ك ما بين المعكوفين ساقط‎ )4( 
٠.) (ه) فى ك ( والشائي‎ 


(1) فى ب , ح عمد ( جزء أو لشبه ) بدل ( شمط من الشبه ) والمثبت من ك ٠‏ 


6١5 


سسا ديشانا 


لق 3 
والكانى : أن العلة ( قد كثبت عليتها بالنص وأتشواع الايما عات , شم 


قال : لا مطمع فى الفرق ء لآنأ نقول : جصيع مالا يد منه / أن صدر من الا 
من ح 
0( 
شخص وا حد فلا ١‏ شكال » وآن صدر من شخصين ٠‏ فان لم يفترق فى شح اشتركا 
)0 
فى الحكم وأآن حصل افتراق فى شي بأن يكون احدهما ذاتا , والآخر صفة ,م 
9 1( 
حولاً كا ملا » وأليمين مع الحنث » فاته يجون تقديم الزكأة على الحول » 
70 
ولا يجون تقفيمه على ملك التصاب ٠‏ واليمين رذات والحنث وصف ه ان 
لاح للمجتبد شيع من ذلك فرق بيتهماً فى الحكم + والا سوى بييتهما » وبيعد 
ع 
فهم هذه القاعنة لا مناأقشة فى الاصطلاح ٠‏ 7٠م‏ ' 
9( 
واعترف الغزالى : بآنه لا يتاأتى بين الجرء والشرط فرق اصلاً أاعتى 


به غرقا يتنا ول العلل المتصومة والمستئيطة , 


و نخادم أن كل واحد من الفرعين انما يتفرع على القول بجواز التركيب 





٠ك مأ بين المعكوفين ساقط من‎ )١( 

(5) فى ك ( عليتها ) ساقطة ٠.‏ 

(0) فى ك ( يفرق )1 . 

(#:) فى ك ( !أحداطا ) وهو خطسا . 

(0) فى ك ( كاملاً ) ساقطة ٠‏ 

() فى ب ( تجوينز ) ٠‏ 

(9) ما بين المعكوفين من ك فقط ٠‏ 

(4) أنظر : شفاء الغليل ( ص لاه سالرده ) ٠‏ 
(9) خى د ( يبالى ) وهو تصحيف ٠.‏ 


5ه 


فى العلة الشرعية + وذلك ظاهر ٠‏ فاذ!ا لم نقل بجوازه فلا نر فى عدد 
)01 
الجزء ولا فى الغرق بين الشرط والجزء ٠‏ 
0 ط؟) 
واعلم أن كلام المصئف قى الرسالة (البباشية ) يدل على أن العلة 
أذأا شبتت بالشبه يظهر فرق بين الجزء والشرط ه وكلام الغزالى بخلافه ٠.‏ 


وما قوله.: .م القاخلون بالطرد +٠‏ فالمراد به الاطراد + ومعثاه 


ليق 
أن شرط العلة الاطراد » وعدم التخصيص ٠‏ 


رتنبيه :اعلم أته انما يتصوير تفريع هذين الفرعين على القول 


بتركب العلة الشرععية + وأما اذا لم نقل بذلك فلا يتصور هذا التفريع ٠‏ 
(غ8) (ه) 
والله اعلم بالصواب_) 


قال صا حب التنقيح : هه جزء العلة هو أ لوصف ١!‏ لمعتبر لاتما م ما يتضمن 


المعنى الذى شرع الحكم لأجله + ثم قال : وحد الشرط مأ يلزم من أنتفاكه 
30( 
أنتفغاء الحكم ٠ه‏ هذا ما عول عليه + وهو فاسد ء فالأول ينتقض بالشرط ٠‏ 


وحد 1 لشرط ينتقض با لسبب آلوا حد اذا لم يكن له سبب سواه ٠‏ خائه يلزم 
من اأتتفاعه أنتقاعه . 


. فى ب كلمة ( فى ) ساقطة‎ )١( 

(؟1) ما بين المعكوفين من ب فقط ٠‏ 

(؟) فى ح زيادة ( والله اعلم ). 

(5) فى ك مأ بين المعكوفين ساقط ٠‏ وقد سبق بيان هذا الكلام قريبا ٠‏ 
(5) قى ك مأ بين المعكوفين ساقط ٠‏ وقد سبق مقبوم هذا الكلام قريب . 
(<) اشض ما قاله صاحبالتتقيح فى التنقيح ( 156ب -155/أ ٠1)‏ 


مزه 


0 حى سه تيور 


قال بعضهم : .ه, قوله ‏ الشرط ما يلزم من عدمه / عدم الحكم *» ( روكب 


منان 
شعن . )0( 0( 
و يكون جزءا من العلة 9ه بيبطل بشرط العلم . وشرط الحياة العلم , 
0 )5( 
فائه شرط لصفغة حقبقية ٠:‏ وليس/ شرطا للحكم , ولا لعلة الحكم ٠‏ 1/1 
من ب 


بل الشرط مآ يلزم من عدمه عدم + ولا بلزم من وجوده وجود + ولا عدم 
لذا>حعته . 


)6( 3( 
فالقيد الآولاحترازن عن المانع » فائه لا بلزم من عدمه عدم شم 


00( 
والقيد الثانى احتران عن السبب » فاته يلزم من وجوده الوجود . وقولشا : 


)4 
,» لذكأته ,, احتران من أن بقارن وجوده تقدم السبب » أو قيام مائع ء 


)3( 
فيلزم العكم لذاته :2ه ب هذا ما قاله بعفهم والكل متدفع 3 أن المراد 


)0 
بالحكم التصديق ٠‏ وهو اعم من الحكم الشرعى الذى هو الخطا ب المتعلق 


باآفعال المكلفين 
. . 


٠ فى ب ( شرط ) ستاقطة‎ )١( 

(؟) مكذا فى جميع الشنسخ ‏ مع الفرق المشار اليه ا وهو خطا 
واضح + والصواب ( شرط العلم الحياة ) فى النفاشس( كالحاة شرط 
للعلم ٠‏ والعلم شرط للارادة ) وهذا يوافق ما قلته ٠‏ 

() فى باه د ( لعيئه ) وفى ح ( لمعنيه ) وكله تصحيقت'٠‏ 

(:) فىىيك (( لعلبة )ء (5) فى جح .د (احترازة ). 

(1) فى ب كلمة ( عدم ) ساقطة ٠‏ 

(1)” (4) فى غير ك (احترازا ) فى الموضعين ٠‏ 

(؟) وهو القرافى ٠‏ انظن : الشفاكس ( #/١١ا/ب‏ )1ه 

. فى ك ( هوق ) ساقط‎ )٠١( 


كآأه 


اموا جره مج ل دنع يواه 
)00( 
ومن الحكم العقلى بكون الشيع علة + غيدخل فيه جميع أنواع الشروط » نهم ه 


)ك5 


)ل ط!:) 
قد يورد على ,٠‏ الحكم 4 ( علة الحكم ) 


اذا كانت واحدة "فاته يلزم 
من ا نتغاءها أنتفاء الحكم ء ولكن يجاب عنه بما أجابدبه الغزالى فى 
3 لاه 
عدم (العكسقى )العلل الشرعية وهو أن العلة الواحدة اذا انتفت 
00( 

انتفى المعلول ه لا أن المعلول انتقى بل لآن الحكم الشرعي لا بد له 

من علة ه ولا علة فى صورة انتفاءها , فلا يكون الحكم عابتا , والا يلزم 
التكليف بالمحال :٠‏ قما يلزم من ا نتفاء العلة انتفاء الحكم ه بل 
لاستحالة التكليف بانمحال ٠‏ وبما ذكرنا تبين فسان ما اختاره من التعريف 


واستغنا عه عن القبيود التى ذكرها ٠‏ 





٠ ) فى ك زيادة ( ومن الحكم ) بعد قوله (العقلى‎ )١( 

٠ فى ب ء ح ء د ( عليه ) والمثبت منبك ه وهو اولى‎ )١( 

(6) المرا درج لحكم :الوارد فى تعريف المصتف ,٠‏ لطشرط ٠٠ ٠+‏ 
(ة ه ه ) ما بين المعكوفين منك فقط فى الموضعين ٠‏ 

(1) فى ك زيادة ( لانتفاءه ) بعد قوله (انتفى ٠)‏ 

(9) سبق أن نقل هذا الكلام فى مبحثاشتراط المكسفى العلل ء 


راجع ص (650). وانضل : المستصقى ( 8555/6 )1 ء 
(ه) فى ك ( زاآدطا ) بدل ( ذكرطاطا ) ٠.‏ 


لاذه 
بوص اي 6 | 


1) 


قالالمنف - رحمة اللسه ‏ التعليل بالاسم هل يجون أم لا ؟ 


0 
بمعنى الأمارة 2, فيه ثلائلة أقوال. 





)١(‏ فى ب لم يرد الترحم ٠‏ ولم يرد ذكر المسكلة فى نسذخة مأ + وهى 


المسئلة التاسعة ,: اشظر :المحصول (9/5/5؟5) ٠‏ 

ويلاحظ بآن المسئلة مع ما بيوجد لها من التقارب والتشابه بمسئلة 
القياس فى اللغفات » بيد أن العلماء فرقوا بين المسثلتين / قال 
الزركشى ‏ فى البحر ني : »: ليست هذه المسئلة ‏ ١عنى‏ القيا سس فى اللفة 
مسئلة التعليل بالاسم » بل تلك فى أنه ريناط حكم شرعى باسم » وهذه فى 
آنه هل يسمى شي باسم شخي بجا مع نه » حلي و افيس التمعيظ 


(لرفلاةر راب ) 


(؟) لم يقل المصنف هكذا . وانما قال :02 اتفقوا على 1نه لا يجوز التعليل 


بالاسم , مشل تعليل تحريم الخسر بأن العرب سمته خمرا , فائا نعلم 
بالضرورة أن مجرد هذا اللفظ لا آكر له » فان آريد بسه تقليلة بمسمى 
هذا الأسم من كونه مخا مرا للعقل ه. فذلك يكون تعليلاً بالوصف الا بالاسم ,, . 
هذا ما قاله فى المحصول (5/5/5؟#2) 5١‏ آأما دعواه للاتفاق على عدم 
التعليل بالاسم المحض فقد جازعه النقشوانى على ذلك فى التلخيصء 
ويرى أن العلة اذا فسرتبالمعرف فما المائع فى جعل الاسم علة + فان 
فية تعريفا 3 و1 ده القرافى فى المنفاكس, فقال : ويقوى سؤاله على 
القول بآأن مجرد الطرد كاف فى العلة .. .٠انظر‏ :التلخيص (5/؟/5؟4) 


والنفاكس /1١١5/0(‏ ب )+ 


هماه 
أ ورج مس٠‏ 5 الس سيو 
1( 
أحدها :آنه بيجون ٠‏ وهو / قول بعضالشافعية والمالكية . 8 ب 
مساح 
لف 


والشانى : عدم الجواز مطلقا , وهو قول آخرين من الشا فعية 8 


والقول الثالث : الفرق بين المشتق وغيره "” , 





)١(‏ منهم الشيخ ابو اسحاق الشيرازى ٠‏ فهو اختيارهفى اللمع ,2 وقال 
الزركشى فى البحر : ونقله ابن الصباغ ه وابن برهان عن اصحايئا + 


ونقله سليم الرازى فى التقريب عن الأكثرين من العلماء سواه فى ذلك 
المشتق كقاتل وسارق ٠‏ والاسم الذى لقب كحمار وفرس2, 
قال الشافعى فى بول ما يؤكل لحمه :. لأنهة بول ٠‏ ونقله الباجى ‏ فى 


فصوله ‏ عن أكثشر المالكية © 
انض : اللمع للشيرازى (ص4ء٠١‏ ) والبحر المحيط (#9ا/ ١٠(؟‏ / - 7/1519 1) 


(؟) ونسبه القرافى فى النفاكسالى بع ضالشافعية فقط ٠.‏ 
انظر النفاكس (115/8/ ب ) وراجع مذهبالحنايلة فى المسكلة ب 


وإلواضح لابن عقيل ( ١٠4 /١‏ /1 ) 


للك 


0000000 نا 


تعله () 
غفان كان مشتقا جان ١ه‏ والا فلا . ضه الباجى ١‏ ونقلّع عن آحمد جوازن 


3( 
التعليل به علما كان أو مشتقا 0 





(1) هو سليمان بن خدف بن سعد بن آيوب بن وارث 1بو الوليد اليا جسى 
ألقرطبي المالكى ٠‏ فقيه أصولى متكلم ٠‏ من أعيان المالكية وكبار 
أعمتهم ‏ من مؤلفاته !ا لأصولية احكام الفصول فى 5حكام الأصول ء 
والاشارة 2 وله :المعانى غخى شرح المؤطا . توقى سنئة (6لائه) 
آنضصر :الديباج المذهب ( ص )15١‏ البناية والنباية (5؟! /155) تذكرة 
الحفاظ للذهبى ( */149) + شذراتانذه ( ؟/::15) ء معجم المؤلقين | / 
(551(/4) - قلت وهذا ما حكاه الباجى هو ظا هر اختيار الشيخ آيبى 
1سحاق الشيرازى فى التبصرة ( ص1*») حيث قال : 2/0 الألقاأب لم توضع 
على المعنى ٠»‏ ولا يمكن قياس غيرها عليها ٠‏ والمشتقة وضعت على المعنى 
فامكن قياس غيرها عليها ٠‏ فافئترقا 2, . 
ونسبه فى المسونة افى اين المنى من الحنابلة ء 
قلت : ما أمام الحرمين ٠‏ فقد أشترط مع الاشتقاق أن يكون مأ منه 
اشتقاق الاسم مناسبا للحكم 7 0اء 
وهذا ما نسبه ابن يرهان الى أصحاب آبى حتيقة ٠‏ وهو اختيار الآأمدى 
فى الاحكام وتبعه آين الحاجب , 
وقال فى المسودة : ,ء هو اختيار آبى الخغطابء ذكره فى مسئلة تعليل 
الربا من الانتصان 2ء 
أنض : التبصرة ( ص+::) والبرهان ( 405/5) وأصول بن برها ن(؟525/1) 


وانظر الاحكام (+/17) ومنتهى الوصول ( ص ٠ )١56‏ والمسودة (ص4؟5) ٠‏ 


31 


7 ع بط 
22 
(:! فىاك [فملا 


ا 
) ندل ( به ). 


ه٠‎ 


)0( 
أو لقا » نقله آبوالت لاب الحتيلى 2 . 


)5( 0( 
قال صا حب التلخيص : أنه ا يجون التعليل بالاسم بمعنى الأمارة ,, . 


ع 
وهذا كلام ..سنده آحد المذ! صب المذكورة ‏ والله أعلم بالصواب ‏ 





)١(‏ هى : محفوظ بن آحمد بن الحسن 1بو الخطاب الكلوتانى البغدا دى الحشبلي 
فقيه 1صولى متكلم ٠‏ آحد أشمة المذهب واأعيائه ‏ من أشاره ٠.‏ التمهيد 
فى اصول الفقه ٠‏ والبداية فى الفروع ٠‏ والانتصار فى الظافيات . 
حوفى رحمه الله سنة (١٠امم)‏ : 
انظر :البداية والسهاية (140/(5) وذيل طبقاتالحنايلة لابن رجب 
(117/5) وشذراتالذهب ( 7/4؟) 

بي وري وي عل ان لهم عقيل را /ز» 4 


4 # 
(؟) قلت : ليس هذا قول صا حب التلخيص فانه ذهبالىشللاه ذلك كما اشرت 
اليه ء. 


(5) غى ب و ح وك كلمة (الصواب ) ساقطة ٠‏ 


> لج 57ب 


تفلك 


(1) 


قال المصخلقف ‏ رحمله 3 اريسي > عي به 


المسكلسة العاشرة : 


(0 


يجون التعليل بالعلة القاصرة ل الى اآخرها . 





٠ فى ب لم يرد الترحم‎ )١( 
المراد بالعلة القاصرة كونها موقوفة على حكم النص, وعدم تأاثيرها‎ )1( 


غى غيرها ٠‏ قاله الزركشى فى البحر ٠‏ ومثلهأا مام الحرمين بقوله 

© وتفرضالمسكلة فى تعليل الشافعى تحريم ربا الفضل فى النقدين 
بالنقدية ٠‏ وهى مختصة بالتقدين لا تعدوهما 5 . 

واختل ف العلماء فى جواز التعليل بمثل هذه العلة ٠‏ والذى عليه جمبور 
الأصوليين من الفقهاء والمتكلمين جواز التعليل بها مطلقا , وهى 
أاختيار المؤلفآايضأ »2 وسبقه الشيخ انشيرازى وامام الحرمين ٠‏ والغزالى 
الى القول يذلك ١‏ وهو اختئليار أبيى الخطاب من الحتايلة + وآبِى الحسين 
البصرى من المعتزلة » وهو مذهب مشاكخ سمرقند فى (أصحاب أبى حثيفة ‏ 
كما حكاه عنهم فى كشف الأسرار , ء, وهو اختيار صا حب الميزان من الحنفية 
آأيضا ٠‏ ومنع منه بع ضصالفقهاء فى المستنبطة ٠‏ وهو المنسوبِالى آبسى 
حنيفة نفسه + وهو اختيار بع ضالعلماء من الحنابلة كما قال فى الروضة 
وسياتى فى كلام الشارح تبذة من اختلاف العلماء وآدلتهم مع المناقشة ب 
كما سيآتى تحرير موفع الشزاع فى الهامشض || . ٠‏ وراجع المزيد 
من التفصيل :فى لمحصول (559/1/5) البرهان )1١80/1(‏ التبصرة (5501) 
1صول ابن برهان (579/5) والاحكام للآمدى (؟/9؟) ونهاية السول (تيمواا) 
والابهاج (145/5) والبحص المحيط (1/1059/5 اب ) والمنتهى ( ص58١)‏ 
والروفة لابن قدامة ( ص ١59‏ 1174) والمستصفى (740/5) وشفاء الغليل 
( ص 17ه) والمسودة ( ص!١(:)‏ والاشارة للباجى (ق 1 / بب) وتشر 


البنود (84/5؟1) والمعتمد ( ؟/ ١١ل ٠1)‏ 


001ص نفس ايد قينا 


617 


)1 0( 
( قال رحمه الله ) : قا لأمام الحرمين : ع+ء قال قاشلون ممن يصحح 


0 
العئة القاصرة بأنه يجرى تحريم التفاضل فى الفلوساذ!ا جرت نقودا , وظذا 
4 زه 3 30( ف 
خرق من قاشله , لأآنه لا يجرىالربا فى الفلوس فى المذهب و أن جرى 


فالعلسكة وريه - »© 





٠. ما بين المعكوفين من ك فقط‎ )١( 
٠ ) (؟) فى ب ( 1لامام الحرمين‎ 
. (؟) فى ك ( مائلته ) بدل ( بآأئه ) وهو خطا‎ 
٠ فى ك ([ حرف ) فى ب ( مرق ) وكلاهما تصحيف‎ )*( 
. (ه) فى ك ( أنه ) ساقط‎ 
. ) فى ك ( على المذهب‎ )<( 
ذهب جمبورالعلما* الى ان الفلوسلايجرى فيها الريا هخالفهم الامام محسد‎ )( 
» صاحبابى حنيفة وهوقول للامام احمد‎ 
)٠١١/54( انطر : الهداية للمسرضينانى (17/17) والمخنى لابن قدامة‎ 


وروضة الطالبين (4/15ا؟) 


(0 3) 

عصمة عن التخصيص بعلة أخرى لا تترقى رتبتها عن المستنبطة القاصرة 2م . 
إأيق (١‏ 
وقالالغزالى : ».ع أن فسرنا العلة يما د لالمتاسبة . أو الشبه على 

)0( 
عليته فلا يجحد عليتها بهذأ التفسير 4 .وان فسرت بمأ يكبت به الحكم فى 


1 
قروم حلا رجن فد طن ا يو ا 


قال صا حب الاحكام : 0ه األعلة / القاصرة , ١1جمعوا‏ على صحتبها . اذا 1/1 


من د 
كا ئنتالقاصرة منصوصة ٠‏ أو مجمعاً عليها ٠‏ وانما اختلفو! فى القاصرة 
)00 )4 )3( 
أذا كانت مستنبطة » كتعليل (صحاب الشافعى ‏ رضى الله عته ‏ حرمة الربا 
)0 للق 


فى النقدين بجوهرية الأآثمان + فذص بالشافعى وأصحا به 0 وا حمد بن حتثيل 3 


والقاضى ١ابو‏ بكر 





. ) فىيك ( مرتبها‎ )١( 

(؟) هنا انتهى ما قاله امام الحرمين ٠.‏ انضر : البرهان ٠ )٠١40/5(‏ 

(*) فى ك واو ساقطة . 

(:) فى ك ( نصه ) بدل (الشبه )1 . 

(ه) فى ك زيادة (العلة ) بعد (الحكم ) ولا محل لها . 

(1) انظ ما قاله الغزالى فى المستصفى (985/5) ٠‏ 

(7) قلت : هذا ما قأله عامة الأصولبين فى تحديد موضع النزاع .2 وقالوا 
لا نزاع فيما اذا كاننتالعلة منصوصة , 5و مجمعا هليبا : ولكن الزركشى 
حكى فى البحر عن القاضى عبد الوها بٍالمالكى آنه نقل عن قوم 1نها لا 
يصح على الأاطلاق سواء كانت متصوصة ٠‏ 3و مستتبطة ٠‏ قال : وهذا قول اكثر 
الفقبهاء 2 . 
وقد استغربا بن السبكى هذا النقل ء وقال : .ء هذا يصادم ما ثقلناه ٠.‏ 
من وقوع الاتفاق فى المنصوصة ١‏ ولم آر هذا القول فى شيع مما وقفت 

عليه من كتببالأصول +, ٠‏ انضر : البحر المحيط (509/8/ب) والابهاج 
(/95) والتقرير والتشحبير ( #/119) ٠‏ 

(ه) فى بباء ح »ند ( فتعليل) ٠‏ (9) فى ب ( رحمهم الله ٠)‏ 


. فاك ( وذهب ) وهو خطا‎ )1١( فى د (الايمان ) وهو تصحيفا.‎ )٠١( 


و وف ال ةن 


6ه 


والقاضى عبد الجبانر , وآبو الحسين البصرى ء وآكثر الفقهاء والمتكلمين 
(01١)‏ 
الى صحتها . 0 
١‏ 
ولموصودايةه وأاصحا به » وآبو عبد الله البصرىالى ابطالها ٠.‏ 
( 
والمختار صحتها . 


واحتج المصنف على صحتها بأن قال : صحة تهفيتها الى الفرع يتوقف على 
صحتها فى نفسها ٠ه‏ فلو توقفت صحتها فى نفسها على صحة تعديتها يلزم الدور. 
واعترض عليه بآنه يجون أن يتوقف صطة فى نفسها على صحتها وجودها فى 
الفرع ٠‏ ولا يتوقف صحة وجودطا فى الفرع على صحتها فى نفسها , وعلى هذا 
)ع 
ينقطع الدور #6م ه» 
وحاصلة متع لزوم الدور ه ووجه انقطاع الدور على هذا الاحتمال ظاهر 
(ه( 
كم شرع فى المعارضات فى حكم المسئلة ٠‏ وحصى ظاهرة ٠.‏ 
تع ب ب و ا تت ا 
)١(‏ انظر : التبصرة للشيرازى ( ص#05) والمستصقى (755/1) والاحكام 
للآمدى ونهاية السول )١1١/8(‏ والاثارة للباجى ( ق (4/ب ) ونشر البنود 
(158/1) والروضة لابن قدامة ( ص14١)‏ والمسودة ( ص ):1١|‏ والواضح لابن 
عقيل ( /١50/1‏ ب ) والمعتمد ٠ )4٠١/5(‏ 


(؟) انض : أصول السرخسى (108/5) وكشف الاسرار (1160/8) فواتح الرحموت 
1/7؟) والمعتمد ( ك/اءه) ٠.‏ 
(؟) هنا انتبهى النقل عن الأمدى . انظر:الاحكام ( #/9؟ )1 . 


(4) انض احتجاج المصنف هذا + وما [ورد عليه من الاعتراض فى المصول 
(1/؟/:؟ة) ٠‏ 

(ه) وهى ثلاثة ساقها على لسان المانعين من التعليل بالعلة القاصرة , 
وحاصلها : ١و3‏ : أن العلة القاصرة لا فحائدة فيها , لأن.الحكم فى محل 
النص شا بت بالنص » والتعليل لا يجعله يتعدى الى غسرة جا لا فاعدة 
فيه لا يجوز للحكيم الاشتغال به ٠‏ وثائية 5 الا فهما 
اذا كآن طريقا الى معرفة الحكم فى غير مطل النصء وفى افعلة القاصرة 
لا يحصل هذ! الغرض فيكون التعليل بيبا منييا عنه . وثالكثا : العلة 
الشرعية آمارة على الاحكام , فلا بد وآن تكشف عن شمئْ. فليست بامارة , 

وبذلك لا حتصلح للتعليل بها ٠.‏ انض : المحصول (5/؟/8590) + 


(000 

ثم اجا بٍالمصنف عن الأول بأن قال : الموجود فى الفرع مثلالموجود 
قى الأصل ء لا عينه ,١‏ لاستحالة وجود الشيع الواحد بيعيئه فى مطلين + واذا 
كان كذلك نقول : جميع الصفات الذاتية أذ١‏ كانت ممكنة لأحد المثلين 
يلزم امكانها للمثل الآخر ه وألا بلزم اختلاف المثلين ء وهو محال ٠‏ 

ل 
فبتقدير حصول ذلك الممكن وجب آن / يكون علة ء سواء حصل فى مطل اضر .لاه/ 1 
: ليق () مع 
أو لم يحصل لآن عليته كانت باعتبار تلك الصفات وهى مخقة فيلزم عليتها 
)6( 

هذا ما قاله المصنفا ٠‏ وفيه نظر + وبيائه : 3آنا لا تسلم أن عليته 

ش حصول 
با عتبار تلك الصفات فقط » بل بها ٠‏ وس»صك مثلها فى المط الآخر , 

زفق 

فلم قلتم : آنه ليس كذلك ؟ وظذا 1و لالشزاع + وفيه نض + وذلك , 


)2( )59( 
لانسه التزم 


: قلت : هذا ليس جوابا عن الاعترا ض الأول الذى سبق التئويه به قريبا‎ )١( 
فى الها مش , بل هو جواب عن الاعتراض! لذى أورده المصنئف على استدلاله‎ 
الذى قال فيه : ان صحة تعدية العلة الى الفرع موقوفة على صحتها فى‎ 
عفسها » نلوتوتفت صحتها فى نضها على صحة تعد يتتهاالى الفرع لزم الدور.‎ 
والاعتشراض عليه هو : ١نه لمكصلا يجوز أن يقال :أن صحتها فى نفسها‎ 
بل على صحة وجودها فى مير الآصل » وحيئئذ‎ ٠ لا يتوقف على صحة تعديتها‎ 
)555/5/5( ينقطع الدور 28 انض : المحصول‎ 

(5) فى ك ( ذات ) دل ( ذلك ) وهو تصحيف ٠‏ 

(5) فى ب ء» ح ٠د‏ ( ملته ) والمشبت من ك ٠‏ 

(:) فى ح »)د (علتها ). 

(ه) أانظر ما قاله المصنف فى المحصول ( 5157/15/5 ) ٠.‏ 

(<) فى ماءعدا ب ( لم قلتم ) . 

(ا) فى ك ( فهذا ). 

(ه) فيك (انه )ء 


(9) فيك (يلزم ٠)‏ 


5ه 


1( )0( 
الجواب عن قطع الدون . وما ذكره يس بصحيح فى سقسة 5 وان صح فليس 
٠ 0‏ 4( 
بصحيح . للزوم /١‏ الدور » بل أن صح يكون مراد الآخر مستقلاً بنفسه , 1/1 
من ب 
)6( 


ولم يصحح الأول ولا الثائي ٠‏ 


)3( 
قولهة .عه يجوز أن يوجد فى الأصل وصف متعد صناسب. الى آخره ممه 


أاعلم أن هذ! بيان وجود الفاشدة فى ألعلة القاصرة + وتلك الفائدة 


هى المئع من القيا س٠‏ 


وبيائله : هو آنه اذا اجتمع فى الأصل وصفان ٠‏ آحدهما متمد * 


فق ( 
والآخر قاصر فافا عللتالحكم فى الأصل بالمتعدىانتظم القياس0ه فذلك 


)09 
التعليل اشما يصح اذا سلمتأنعلة عن المعارض» وآما اذا لم تسلم , 


6 )001 
فلا ٠‏ ولم نسلم فى الصورة ء. لأنه اذا عل لالحكم قلقو لل بار ع 


(11) 
الى الفرع عارضه الوصففالقاصر فى الأاصل فلو لم يجز التعليل بالقاصر 


صار المتعدى سالما عن المعارض » فجاز التعليل به 2 فيتعدى 





٠. فى ح ٠د (الدوران ) وهى خطا‎ )١( 

(؟) فى ك قوله ( فى نفسه ) ساقط . 

() فى ك ( فلآن يكون تصحيطا ) يبدل فليس يصحيح ) ٠‏ 

(:) فى ك ( دليلاً ) بدل ( مراى ) (ه) فى ك ( يصح ) .... 

(1) قلت : هذا هو الجواب عن المعارفة الأولى التى نفى فيها المعترض 
فاكدة العلة القاصرة ٠‏ انظر الجواب عند المضئف فى المحصول (؟/7/5؟5) 

(!) فى ك ( ثبت حكم القياس ) بدل (انتظم القياس) 

(4) فى ك ( وذلك )اء (9) فى ك كلمة (العلة ) ساقطة 

٠. ) فى ك ( من الأصل ) بدل ( بذلك الاصل‎ )٠١( 


) فى ب ( بتعدبيه ) (؟١) فى ب (القاصرة‎ )١١( 


4ه 


10( 
فاذن فأئنة التعليل بالقاص منع التعليل بالمتعدى ٠‏ وقد أشتمل التهليل 


بالقاصرة على هذه الفاكدة . 


اما قوله : ,2, لا يمنع أن يكون علة مؤشرة فى الحكم الى آخره ٠.‏ 
اق 0( 0 )( 
المراد أن القاص قد تكون هى الباعث على الحكم فتكون ناعية الى 

زلف 
التنصيص على الحكم مع أن الطالب لها لا ينتفع بها فى تعديه الحكم الى 
القفرع . 


قال صا حب التلخيص : +٠‏ هذا الجواب ضعيف بالقيا سالى ما اختاره , 


وهو أن العلة الشرعية معرفة ٠‏ لآن العلة القاصرة لا تفيد تعريفالحكم 
فى الأصل ء 
قوله : 0غ التعليل بالعلة القاصرة بيمنع القياس 22‏ ضعيف ء زان 
هذه العلة آمارة على الحكم , لا المنع بالقياسه 
١ما‏ قوله : يكشف / عن حكمة الحكم 000 لانه يليق بمذهب | 114/5/ب 


من د 


( 1 
من بقول : أآنعلة الشرعية تكشف عن الحكمة لا من ١‏ هذا ما 
لحكم 


)5( 
قاله ٠»‏ وهو فخاسد , 





) فى ك ( فقد يشتمل‎ )١( 

(1) فى ك ( فالمراد ) 

(؟) فى كافة النسخ (القاص ) والصواب (القاصرة ) نظرا لما بعده مرعلكلام. 
(4) فى ك سقط قوله ( قد تكون ) 

(ه) فى ما عدا اك (هاعيا )0 (1) فى ك زيانة ١3‏ ) بعد ( بها ) 


(/1) فى ك سقط قوله (الحكم فهو ضعيف ) 
(4) ما بين المعكوفين ساقط من د 
1١ )9(‏ ىالتقشوائى .انض :التلشخيص ([ 1/14 ) 


6315 


وذلك ٠‏ لنها منوع + صحيحة متوجهة ٠‏ وهو لا بلزم الا آنها متوجهة ٠واماء‏ 
أنبا جارية على قواعده التقى اختارها 50 ولا بلزم 
الممترض مذهبيا معينا ٠‏ 

وقال بعضهم : قوله : هء الحاصل فى الأصل بعبينه لا يمكن حصوله فى 


)0( 
الفرع بل مثله ماهم 


)0( 
قلنا :العلة عندنا صى القدر المشترك بين المثلين هه لا هذا المثله 
ولا ذاك فلا معنى لهذا البكث فى الأمثال ٠‏ 


لوق 
سلمنا ذلك ء ولكن قولكم : 0٠‏ ما شبت لأحد المشلين فهو مثل للمثل 


):) )5( 
الأاخرء.ء لا بتفعكم ؛ لأن الكلام فى الجواز الشرعى ٠‏ وهو هذا جواز عقلى » 


وأعلم أن هذا الكلام فاسد ٠.‏ 

١ما‏ الأول : وهو : 4/, ١ن‏ التعليل انما هو بالقدسر المشترك م, . 

قلنا : هو كذلك , ولكن وجود القدر المشترك فى الصورتين ٠‏ اعنى 
الاصل , والفرع ليس معناه أن #تقي العفتيف >] أ “يمن االفورشين اللي 


هو شي واحد موجود 





) فى ب ( متثاله‎ )١( 

(؟) فى ما عدا ك ( هو ) 

(9) فى ك ( ممكن يستحيل ) بدل ( مثل للمشل ) وهو خطلا . 
(:) فى ك ( وهذا هو ) بالتقديم والتا خير 

(ه) هذا ما قاله القرافي ٠انض‏ :النفاعشس /١١5/8(‏ ب ) 
(1) ما ببين المعكوفين ساقط من ب ٠‏ 


0 


فى الأصل والفرع ٠‏ غائنه يستحيل قطعا وجود الشيح الواحد فى محلين + فلا 
لق 
بد من وجود العلة فيهما ه بل / الممكن أن يوجد فى الإصل شي هو اعلة ‏ 1560/8/ب 
من ب 


فى الأصل + ويوجد مشله فى الفرع وآما الموجود فى الصل بيعيئه قهق مطالاد ا د 
0( 

الوجود فى الفرع . والقدر المشترك من حيث هو قنس مشترك .٠‏ لا وجود له 

قبن / الأعيان الأمثال ء وهو المراد بالحصة . ء لاه /ب 

عم مناح 

وآما قوله : هذا جواز عقلى ٠‏ فهو كلام عجيب م يدل علئ#تصوره لما 


قال المصتسف ٠‏ 
وبيانه / : أن يذكر دلي لالمصنف منتظما ا نتظا مأ طبيعيا ء فنقول هكرب 
من ك 
ليق 
الموجود فى الفرع هو مثل الموجود فى الأصل + لا عيثئه على ما قررئاه , 
وكل ما هو ممكن ا لحصول لأحد المثلين من أ نصفات الذاتية فهو ممكن الصول 
لفمثشلالآخر ٠‏ والا يلزم اختلاف المثلين » وهو محال + واإذا كان كذلك 
فنقول :اذ! وقعت تلك الأمور الممكنة للمثل!انحاصل فى الأصل , وجب أن 
(١‏ (5 
يكون هو علة فى الأصل وان لم -يوجد مثله فى الفرع . لأنه علة في الأصلٍ 
(9) ان 


3 فق 
أذا وجد مثله فى الفرع اتفاقا 2 وعليته حيتكذ أئما كانت باعتبار تفك 


الامور الممكثة لهما » بحسبالمثلية ه وقد غرضضناها واقعة 





)1١1(‏ فى ك ( فيهما ) ساقط 

(5) فى ك ( وهو القس ) 

(8 م ) فى ك ( هو ) ساقط فى الموضعين 

(6) ما بين المعكوفين مكرى فى باء ح ءا د 

(1) فى ك ( وحيتكذ ) باضافة الوأاو قب لالكلمة . 
(9!) فى ب ( أماآا أن )يدل ( انما ). 


بن 


وحلك ا لأمور موجودة 'عثد عدم حلول مثله فى انفرع + فيلزم علبته فى الأصل م 
وان لم يوجد مكله فى الفرع »2 فقد اتضح اندلي لالمذكور + وانتاجه ١‏ 
المطلوب + والدليل ألصحيح هو المنتج للمطلوب ٠‏ سواء كانت مقدماته 
عقلية + 3و لم تكن + وسواء كان المطلوب شرعيا + 1و لم يكن + ولو صح 
ما ذكره المعترضه لمآ صح القياسء أذا كانتأحدى مقدماته قطعية 
)01( 
لوجود األطعم فى السفرجل ٠,‏ ولما امكنتا أثبات جملة منالمطا لب 
الأصولية بدليل ‏ كجملة من المساشل انمعنوية وا أوامر وغيرط ء وهذا 
00( 
ما يقوله من له اتنس باصولالفقله . 
ليق 9 0 
وآما قو لالمصنف  [[‏ رحمه الله _) فرع ء اختلفوا قى الحكم فى 
)6( 30( 
مورد التص ثشابت بالنئص + أو بعلة التص0هء .٠..ء‏ الى أخرة ٠.‏ 
فا 
قال رحمه الله © : اعلم أن المراد من فرعية هذه المسكلة ليس حقيقة 
)4 
التفريع على المسكلة السابقة ٠‏ بل هذه مسكلة تولدت من قول 1صحاب ابي 
حنيغة فى هذه المسكلة [الحكم فى مورد ألعلة القاصرة عرف بالتص ؛ فخلا 


خحاكدة فى العلة لا فى الأصل 





(!) فى كافة النسخ حكذا ع وألظاهر صوابه أن يكنون ( كوجود ) 

(1) غى ك ( بقية ) بدل (1نس) 

(؟) فى ك ( قال ) بدل(1ما قول ) 

(:) مأ ببين !أ لمعكوفين من ك فقط 

(ه) فى ك سقط قوله ( ثشابيت بالتص ) 

() انض مأ قاله المصنف فى هذه المسئلة فى المحصول 51٠/15/15(‏ -4181) 
(7) الزيانة من ك 

(4) خى ح و د ( بلى ) 


وتران 


زولا فى الفرع وقانوآ :اذا كانتالعلة متعدية فى مورد / النصء 1 
من ب 
لق 
فالحكم ) فى مورد النص ء ثابت بالشصء لا بالعلة ٠‏ 
00( 
وهنا قول / 1صحاب ١أبى‏ حنتيفة انا 


منان 
ليق 5 
وآصحاببتا جوزوا ذلك ٠.‏ 


وحجة أصحاب آبى حنيفة مأ ذكره فى ألمتن ٠‏ وهو أن الحكم معلوم 
بالنص وأ لعلة مظزنونة ء واستنان السعلوم الى المظئون محال ٠‏ 


لل 
قالالمصنف : لا خلاف فى المسكلة على التصضيق ,١‏ قانا لا شنكر آن 
زه( 30( 
الحكم فى الأصل عرف بالتص ه وهم لا بينكرون آن العلة الباعثة على الحكم 
0( 0 
فى الأصل ء هن ا.لمسنى المنا سب وذلك ٠‏ #ن ظن علية المعنى الباعث على ٠*١‏ , 


)0( )6 
الحكم ثابت بالمناسبة , وهم يوافقون على دلالة المناسبة على العلية 


)000 
بالتفسير المذكور ٠‏ وقد بان ارتفاع الظافف ء وعوده الى |7 جلاف لفظى ٠‏ 


٠ ما بين المعكوفين مكرر فى د فقط‎ )١( 

(؟) انض : أصولالسرخسى ( 199/18) وكشف الأسرار (515/5) والتقرير 
والتحبير )١19/15(‏ ومسلم الشبسوت (595/15) 

(؟) أشظر : الاحكام للآمدى ( 5/8ه) وأصو لابن برهان ( 144/5) 

(+) فى ك قوله ( على التحقيق ) ساقط ٠‏ 

(5) فى ك زبيانة ( هى ) بعد (العلة ) 

(7) فى ب ( من علم الحكم ) بدل ( على الحكم ) 

(0) فى ب ( هى ) 

(4) فى ب ( هو ) بدل ( هى ) 

(9) فى ك قوله ( على الحكم ) ساقط ٠‏ 

)٠١(‏ فىاح ٠‏ د ( يوافقو ) باسقاط الشون من آخره ؛ ولا مسقط هنا 


) فىاك ( فقف‎ )١١( 


قال الغزالى ‏ فى المستصفى ‏ عقيب مسئلة التعليل يالعلة القاصرة 


)0( 
من فتتترفصل ‏ : 2٠»‏ ويتشولد من هذآ التظ الى أن العلة اذأ كانت متعدية 
3( زفق 
والحكم فى مورد الئص٠‏ مضاف الى النصء أو العلة ٠‏ ونكلالظاف ء شم 
قال : ء.ء هذا خلاف لا حقيق له » لإنا شظن أن الباعث على النص في 
0( 
مورده + هو المعنى المناسب ونحن ظننا وصدقنا م ولا حجر فى مثل ذلك 2 
تنبيبيبه :اعلم أن هذا الكلام حق ١لا‏ 1نهلايتمشى على القول بأ نالعلة 


الشرعية هى الاآمارة المعرفة ٠‏ وانما يتمشى على قول من يفسر الهعلة 


)0( 
بالباعث » وهذا ظاهر غاية الظهور . 





. غى ك كلمة (الى ) ساقطة‎ )١( 

(؟) فى ك (فالحكم ) بدل ( والحكم ) 

(؟) فى ك باعانة كلمة (الى ) بعد ( أو ) 

(#) هذا ما قاله الغزالى فى المستصفى ٠ه‏ وتبعه الأمدى فى جعل الخلاف 
لفظيا . وهنا ما اختاره أبن آمير الحاج من الحنفية فى التقرير 
والتحبير + فقال : ثم حق التقرير أن يقال : ولا شك أنه لفظى , لأن 
التعليل هو القياس عند الحنفية ٠‏ وأاعم عند الشافعية فالنافى يريد 
القياس والمجيز يريد مأ ليس منه بقياس؛ وكلاهما حق ء اذ لا قياس 
بدون المتعدية ء ولا مانع من ابداء الحكمة ٠‏ وأن لم يعم مواقع 
الحكم كلها ,2.ء أنظر التفصيل فى المستصفى ( #/+51) والاحكام للأمدى 


(5/6ه) والتقرير والتحبير (( )١90/5‏ 
(ه) فى ك (الباعث ) 


0 5 9 ل اشاس يفيف 


غلم 
)01( 
قا لالمصنف_ رحمه الله ب : 
يق 
المسكلة الحاكية عشرة : 
م( 
الحق أنه لا بجوز الشعليل بالمقدرات /الى آخرها . للاه/1 


ع 7 

( 

قال رض الله ىك : اعلم أن صاحب التنقيح نقل الثلاف فى جوان 

)0( 
التعليل بالمقدرات وقال : : ٠‏ أشكر المصنف , وجما عة ا التقدئيتر 
فق له)(5) )6( 

فى الشرع تصور1 ؛ فضلاً عن التعليل به ٠‏ واختار الجوانز ٠‏ ولفظالمصنف 
لا يدل على ما نقله + فان المصنف قال : لا يجوز التعليل بالصفاتالمقدرة 


)31) 
خلافا للفقباء البصريين ٠.2‏ 





) وفى ك ( رضى الله عنه‎ ٠ فى بلم يرد الترحم‎ )١( 

(؟) فى ب (عشر ) 1 

(6) ومثله المصنف بقوله : 4غ انملك معثى مقدر شرعى فى المخل ء وآثره 
أطلاق التصرفات 2٠‏ هذا وقد بالغ فى الرد على من جوز التعليل 
بالمقدرات ه واعتبره من جنسالخرافات «١‏ وخالفه النقشوانى والتبريزى 
والقرافى ٠‏ وسراج النين الأرموى ٠‏ وسياتى بشذة من معارظا حهم فى كلام 
الشارح انظر تفصيل المسئلة فى المصول (5؟/1/5ة ‏ *15:) والتتقيح 
للتبريزى (1597/ب ) والشفا ئس (115/5/ب ) والبحر الصحيط (1/507/5) 

(:) ما بين المعكوفين فى ك فقط 

(ه) فيما عدا اك ( قال صاحبالتنقيج ) ولا داعى لاظهار الفاعل ؛ لأنه 
مفهوع + وقريت ! لعيق بل االدكن + 

(1) فيما ععدا اك زيادة ( أن ) بعد ( جماعة ) ولا محل لها 

(؟) فى ك ( تصورا ) ساقط (4) فى ح 0 د تكررت كلمة ( فضلاً ) ولا داعوله 


(9) فى ك ( على ) بدل ( عن ) 
)9١(‏ انظر ما قاله التبريزى »2 وما اختاره فى التنقيح ( لالاا/ب ١)ا٠‏ 


٠ غى غير ك ( للعصرين ) وهو تصحيف‎ )1١( 


وعدم 


وليس فى / هذا اللفظ دلالة ألا على مشع التعليل بالصفاتالمقدرة , 


)0( زفق 
وأمآ ما نقله صا حب التنقيح من ا نكاره التقدير فى الشرع تصورا ١‏ فلا 
0( 
دلالة للفظ المصنف عليه ٠‏ 
)0 
واذا عرفت ذلك ختقول : مثاله : أن يقول : بيع لبن الأدميات جاشن ٠‏ 
(ه) (0) ف 
لآنه عين مملوكة طاهرة ٠‏ فوجبالقول بجوان بيعبا قياسا على ساعككطلر 


)0( 
الأعيان الطاهرة , 





) فى ك ( وآما ما أنكره‎ )١( 

(؟) فى ب (اشكار ) بدون الضمير المجرور فى .آخره ٠‏ 

(5) اقول : نعم لا يدل كلام المصنف على ما قاله صا حبالتنقيح صراحة ٠‏ 
ولكن يدل عليه التزاما ٠‏ فقوله :44 فأما التقدير فى الذمة ‏ فهو 
من الترهاتالتى لا حاجة فى العقل والشرع اليها »» سا فميما أظسن 
يؤيد ما قاله صاحبالتنقيح ‏ والله أعلم . 

(+) فى ك سقط قوله ( بيع ) 

(ه) فى ك ( لاآنها ) 

(1) فى ك سقط قوله ( عين ) 

(0) فى ك ( طاهر ) فى ح ود ( ظاهرة ) 

ألظا 1 . . 

(4) غى ح ( هرة ) الراة 
قلت : اختلف العلماء فى بيع لبِنكيخا رج ضرعها ٠‏ فاجازه الشافعى لانه 
عين مملوكة ومشروب طاهر » ومئع الحنفية بيعه لآنه جزء الأدمى 2 وهر 
بجميع اجزاءه مكرم مصون عن الابتذال با لبيع » وفرق ابو يوسف بين 
الحرة والامة فاجاز بيع لبن الأمة . 


انظ البداية للمرغيئائىي ( 50/8) 


إفرنن 


)0( 
والمعنى بالملك معنى مقدر شرعا فى ؟ لبسحصاة أ ثسره! لتصرفات ٠‏ وربما 


قالوا الملك حادث فيستدعى سببا حادثا الى آخره . 


0ع( 





00( 
امحلم أنه نق ل الحيصى فى فصوله أن الملك فى اللغة هو القدرة ء 
95 ع( 
يقال : ملكت العجين :. اذا / قدرت عليه + وبقال أيضا :اذا ملكت ب 
: من (ب) 
ليل 
ا امع . آى اذا قدرت فأحسن العفو . 
وفى الشريعبة : هو عبارة عن القدرة المخصوصة على تصرفات مخصوصة ٠‏ 
وقيل : هو عبارة عن القدرة على التصرفات , أو عن الموجب لها . 
)3( 
وقال صا حب ا لمعتمد : هو عيارة / عن اللاحقية بالانتفاع ٠‏ 
وآما ما ذكره المصئف ؛ فهو ضعيف ٠‏ 
)١(‏ فى ك ( انما ) بدل (ربما ) 
(؟) فى ك (الحصرى ) والصواب! ندسفصى ) انظرترجته فى صر()<) 


(م) فىىاك (المقدرة ) 

(+) فى ب ( ملك ) 

(ه) قال فى القاموس : الاسجاح »2 حسن العفو ٠‏ انظر القاموس للفيرون اآبادى 
بابانحاء فصل السين ( /١‏ 8؟5) 


(1) لم اجده 


يفن 
ريودت ممه به ا | 


إلى 
اما قوله : ++ هو مفسر بمجرد تعلق خطا ب الشرع + وهو قديم 0ه 


30( 
غفيسالأسر كذلك . نسا سبق فى 3ول الكتاب غى حت الحكم الشرعى . وأما 
ما ذكره من مذهب المعتزلة ٠‏ ففيه مسأهلمة ظاهرة ٠‏ فان الحكم عندهم 
لي )5( 
هو تابع لكون الفعل واقعا على صفة لها أثر فى استحقاق الذم ٠‏ 1و عدم 


٠. استطقاقه‎ 


)م 
وبا لجملة : هو تابع للمصالج والمفاسد؛ لا أآئه عبين المصلحة » أو المفسدة 


لق 
قال صا حب التلخيص : انمملوك فيه معني شرعى به يعلل الاطلاق فى التصرفات 
0 )4 )4( 
وهذا فى العرف العام والعرفالخاص والشرع ء أما العام فلأنهم / 5ت 
مناد 
فلى 11) 2 


يعللون الاطلاق فى األتصرفات با لملك ٠ه‏ حتى السوقية ٠‏ ويعللون 





)١(‏ انض قو لالمصنف هذا فى المحصول ( ؟/5/5؟571) 

(؟) وحاصل ما وقع فيه من المخالقة , هو أ نالوجوب من نوع الخطاب 
المتعلق بأافعال المكلفين ء ولي سهو التعلق كما يقوله المصنف هنا , 
وكذلك قوله : 6. التعلق قديم ٠٠‏ مخذالف لما .قرره هو وغيره من 
اأشاعرة » فا ن التعلق حادث . 
هذأ وقد تعقب عليه القرافي.أيضا . انظضصر :الشفاشس )1/11١5/8(‏ 

(6) فى ك ( تابعا ) 

(:) فى ح . د (العقل ) والمكثبت من باك 

(ه) فى ك ( فى ) بدل ( لا ) 

(1) فى ك ( الأول ) بد لالملوك 

(17) فى ك كلمة (فى ) ساقطة 

(4) عبارة ك ( ونيس بعرف الخاص ) بدل ( والعرف!لخاص ) وهى خطا 

(9) فى ك ( وللشرع ) 

)٠١(‏ فىك (التصرف ) بالاقراد 


)١١(‏ قى ك (السوقة ) وهو تصحيفم 


مره 
للق 
عدم الاطلاق / بعدم الصملك : وكذلك علماء الشريعة يفعلئون ذلك وآأما فى 
زفق 

الشرع 0 فلآان الشارع عرفثا حل ا لتصرف بملك اليميئ فلا بد وان يكون 

0( 5( )5 
الملك مغايرا للاطلاق فى التصرف ٠‏ ولأنه بيتبتالملك حيث لد تصرف (كا لصبىر) 
المجنون + ويثبتالتصرف حيث لا ملك ٠‏ كالحاكم ٠‏ والوصى . والوكيل . فدل 

3( 
ذلك على أن الملك مغاير للاطلاق فى التصرفات ولآن الوارثانما يرث ما 
0( 
خلفه الميت : وا لاطلاق فى التصرفات » فتعين أن يكون الملك معنى مقدرا 
)2 

شرعا فى المحل :. ومسا شبوتالدين فى الذمة فهذا يجوز تفسيره بالتمكن 

١‏ للق 
من المطالبة ١ه‏ لأنه بيعل ل التمكن بشبوتالدين فى الذمة ,ه, 


)1ل )1 
وقال صا حب التنقيح : الملك لا يمكن ا نكاره ء ولا يجون تفسيره يآاسبناب 


الملك ولا بأن الملك كالتصرفات , فلا بد وان بقدر فى المحل معتى شرعى ٠‏ 


وهو المطلوب ٠‏ 





)1١(‏ فى ك ( يتقفون ) وهو خطا 

(؟) فى ك ( بالشرع ) 

(؟) فى ك ( شبت ) بالماضى 

(*) فى ك ( تصرف ) باسقاط لا الئافيةءوهو خطا . 

(ه) مأ بين الممكوفين فى ب فقط ٠+‏ وعبارة باقى النسخ ( فى المجئون ) 
(7) فى ب (المعلل بدل (الملك ) وهنو خطا 

(10) فى ب سقط قوله ( أن يكون ) 

(4) فى ك ( فلا يجوز ) وهو خطيا 

(9) فى ح . د (الممكن ) 

) ب/١184( هنا انتبى النقل عن النقشوانى . انضر : التلخيص‎ )٠١( 
فى بامك ( واو ) ساقطة‎ )١١( 


(15) فى ك ( لغيره ) بدل ( تفسيره ) ٠‏ 


لخرنن 


)1( 
وآما آنه لا يمكن تفسيره بأسبابه كالبيع وأاليبة وغيرهما ء وذلك لأنها 
0( 
أسياب له + وتفسير المسيب بالسبب باطل ٠.‏ 
افق )( 
واما أنه لا يمكن تفسيره بأاثاره ٠‏ وذلك + لاستحالة كون الشئ عبين أشرهء 


)0( 
ولا يمكن تفسيره باعتبار الشارع تلك الإأسباب ١ه‏ فان الاعتبار آمر اضافى 


فان كان المراد باعتبار / الشارع الاسباب فيه للآثار ٠‏ فقد الاه/ ب 
مناع 
زلف 00( 
سبق 1 بطا له ٠‏ فلا بد من مر آخر ٠‏ وليس بمقق فيكون مقثرا ,, . 
ل )59( 


وطول نفسه والاكثار من هذا الجئنس: فلا فائكة فى نقله ١‏ فانأ نجيب 


عن هذا القدر الذى تقلتأه , وهو الجواب عن جميع ما ذكره ٠‏ 
7 )6 
وقال بعضهم : فهرسة المسكلة أن أريد بها ظا هرها + وهى العلةالشرعية 


فهذه المثل غير مطابقة + لآن الملك والصفة ونحوها ليست عللاً يصح 


)١(‏ فى ك ( واو ) ساقطة 

(؟) فى ك ( اسبابه ) بدل (1سبابٍ له ) 

(0) فى كَ ( بأنه آثره ) بدل ( باثاره ) 

(غ) فى د ( عن ) بدل ( عين ) رهو تصحيف 

(0) فى ك ( حلك ) ساقطة 

(7) في ك ( تعريفه ) بدل (آمر اخر ) 

(0) هنا أنتهى النقل من كلام التبريزى » انض : التنقيح (17(/ب- 1/1584 ) 
(4) فى ك ( فى الاكثار ) 


(9) فى ك ( فا ) باسقاط (نا ) من آخره ٠.‏ ل 


)٠١(‏ فى ب (العلية 


٠‏ 4ه 


00( 
بها انقياسء وان أريد بيبا أنه لا يجوز التقدير فى / الشرعيات . ا 


من ب 


0( أي 
فهو باطل وذلك ١»‏ لأن التقدير هو اعطاء الموجود حكم المعدوم »2 وبالمكس 


)0( )3( 
من الأول : النجاسة اليسيرة ٠‏ والصور الشادرة . 


00( له( 
ومن الثاني : الاعتاق عن الغير »+ فأنه لا بد صن تقديير الدخول فى 


32( 
ملك من أعتق عثه » بدليل كبوتالولاء له . 


بلق )101) 
واعلم آنه يمكشنا تفسير الملك بشي لا يحتاج الى تقدير أصل ٠‏ وذلك 
لأن الملك تفسيره بالقدرة الشرعية فى التصرفاتالمخصوصة ٠‏ فالملك هى 


القدرة المذكورة , والمالك هو القادر بنفسه ٠+‏ أو بغيره + كالحاكم . 


)1) 0 
والولي والوصي ٠‏ والوكيل ز» والمملوك هو متعلق قدرته فى ايقاع 


(14) 
التصرف 





)١(‏ فى ك ( آنه ) ساقطة 

(؟) فى ب ( حكم ) بدل (اعطاء ) وهو خطا 

() فى ك (الموجود ) بدل (المعدوم ) 

(#) فى ك ( والآرل ) بدل ( من الأول ) 

(ه) فى ك ( كالنجالة ) 

(1) فى ك (المتاخرة ) بدل (النادرة ) وهو خطا , والمراد بالصور 
الناسرة : هى الحالات الشائة فى ابوأ بألفقه + فهى معدومة فى نظر 
الشرع ٠.‏ انظضر : الشفا ئس( 9/8١1/ب‏ ) 

() فى ك ( والثشاني:) 

(ه) فى ك ( كالاعتاق ) 

(9؟) فى ح , د تصحفت هذه الكلمة الى (الدلالة ) ٠‏ وهنا انتهى الثقل 
عن كلام القرافى انظر : النفائشس (9/8١١/ب‏ ) 


) فى ك سقط قوله ( وذلك‎ )١١( |) فى ك (1نا) يبدل ( انه‎ )٠١( 
) (؟1) فى ك (1و القاضي ) بدل ( والوصي‎ 


)١6(‏ فى ك ( ١و‏ ) بدل ( واو ) )١4(‏ فى ك زيادة ( فيه ) بعدقوله 
(التصرف ) 


01( 
وأذا ظهر ذلك لم يكن بشاء حأجة الى تقدير المعدوم موجودا + وما ذكرتاه 
5( 0( ليق 
من تفسير الملك غير أساب الملك وغير آثاره ٠‏ وبه يتدفع جميع ما ذكرناه 
فى اثبات معنى مقدر شرعا فى المح ل المملوك ٠.‏ 


لفق 
وأما ما ذكره صاحب ا لتلخيص » فانئأ تمنع أنه تعين أن يقفسر الملك 


له إلى 
بمعنى مقدر فى المحل شرعا ء وأئماأ يلزم ذلك أن لو لم يوجد آمر آخر 


محل محقق موجود صالح لآن يفسر به + وقد بينا ذلك ء ويه يندفع قول 


صا حب التنقيح ٠.‏ 
للق 
وأما جملة بعضهم + فكلام ساقط » وذلك ٠‏ لما تبين بالمثال أن الملك 
)000 
يجعل علة من علل الأقيسة . 


ا 
وما ما ذكره من حدوث النجاسة اليسيرة + وقوله : 226 اعتق عبدع عنى2,ء 





(1) فى ح .د (لم تكن ) 

(1) عبارة ك (1سباب غير الملك ) بدل ( غير آسبا بالملك ) 

(6) فيما عدا ك ( فيه ) بدل ( وبه ) وهو تصحيف ء 

(:) فى ب (ذكره ٠*٠)‏ 

(ه) فى ب ( وفى ) بزيادة واو قبل ( فى ) ولا محل لها ٠‏ 

(9) فيما عدا اك (المككيل ) وهو تصحف ٠‏ 

() فى ح ‏ ( فائما ) بدل ) فانا ) وفى ك ( فالمئنع ) بدل ( فانا نمنئع ) 


() فى ك ( لو) ساقطة : 
(9) فىاك ( آخرآ )بالتسب ولا وجه له 
١١(‏ ) عبارة ك ( وآ١ما‏ ما قاله ) بدل ( وآأما جملة ) 
)١١(‏ عبارة ب , حجء د ( على من يملك ) بدل ( علة من علل ) وهو تصحيف ٠‏ 


٠.) فى ب ءك ( حديث‎ )1١( 


سني 


7ه 


فليس من با بالتعليل بالمقس ٠‏ بل هى من يا بالدلالة الالتزامية » وتسمى 
)010( 

بدلالة الاقتضا م , وليس فية تقادير ٠‏ 

وبيانه : أن قوله : 2٠+‏ أعتق عبكك 4.٠‏ يدل بالمطايقة على طلبالعتق 

00( 
وبا لالتزا م على طنب التمليك ٠‏ وقونه : 0م اعتقت 2٠02‏ يدك على الاعتقاق 
مطابقة ٠‏ وعلى التمليك التزا ما / فيترتب على اللفظين التمليك , 1 
من د 
0 )0 
والاعتاق فمدلول الأول : ملكنى ,2 وأعتق عنى 2 ومدلول الثانى : ملكتك 
وأعتقت عنك ٠‏ 
قاعلدة كلبيسة : فى الانتقالات الشرعية . 


أعلم أن الأشياء الملائمة نلشنوع البشر لا يختص ملائمتها بصنفه دون صنف 


أو شخص دون شخص » فآن الماكول الواحد مشتبهى طبعا نجملة من البشر 
وكذلك الملبوس » والمشروب ء والمتكوح 3 والمسكن 3 والدراهم 0 والدنا نير 


' , قلت : مهما كان الأمر فان الدلالة الالتزامية ليست مما وضع له اللفظ‎ )١( 
وأمأ كونها‎ ٠+ فمن اعتبر هذا المعنى مقدرآا ؛ فقد نظر الى هذه الحقيقة‎ 
من باب دلالة الالتزام » فلا يضرها لأنه لا منافاة بين التقدير , والالتزام‎ 
بل لو تاملنا لوجدنا الالتزام نوعا من التقدير فمن أصطلح على أن يسمى‎ 
مشل هذا النوع من الالتزام تقديرآا فله ذلك ه ولا مشاحة فى الاصطلاجح ومن‎ 
,2 هنا يبدو أن صنيع المؤلف فى هذا الصدددء هو من يا بالزام ما لا بلزم‎ 
٠. والله آعلم‎ 

(؟) فى ك ( طلب ) ساقط 

(؟) فى ب ( لمدلول ) بدل ( فمدلول ) وهو تصحيف 

(*) فى ب ( ملكى ) بدل(ملكنى ) وهو خطا 


7ه 


)1( يق 
وكل ما هو مشتهى زيد بعينه مشتهى عمرو ء والشهوات والارادات لبست 


ليق 
محصورة للتعئق بمشتهى معين + دون غبيره ٠ه‏ فلا بد من قائون كلي يوجب 


(:) (6) 
أختصا ص ! لمشتهى ا لمطئق بشخص معين ٠‏ والا آفضى الى التغائلبالمفضىئ الى 
9 8( (ه) 
اليرج وادللا » وذلك بيوجب فساد المعاش والمعاد ٠‏ فاقتضت الحكمة وضع 


القوآ نين الموجبة للانتقا لات من غير تغا لب وتسا لب وذلك حى العقود الموجبة 


)0( 
للانتقا لات فى ! لاختصأ صات » ووضعت العقود لدلالتها على الرضا الباطن 


000 )110) 
المدلول عليها بالصيغ التى لها / الدلالة عليها فقد لاح. من ذلك 1 إب 
15 من (ب) 
أن الموجب الكلى للانتقال الاختيا رى هو / الرما الباطن ه غاذ1 نفك 
من ح 


قوله : 4ه بعت 0+ واشتربيت ءء ليس بموجب على التحقيق ٠‏ 





(1) فى ك سقط قوله ( مشتهى ) 

(؟) فى ك ( والارادات ) ياسقاط ا ألف بعد الراء 

(5) فى ك سقط قسوله ( محصورة ) 

(:) فى ك ( الى ) بدل ( الا ) وهو خطا فى الرسم 

(0) فى ب ( لأفضى ) 

)١(‏ الهرج : بسكون الراء من هرج النا سيهرجون ٠‏ وقعوا فى فتئة واختلاط 
وقتل . انضصر :القاموسالمحيط للفيروز أبادى ٠‏ با بالجيم ٠+‏ فصل 
ألباء (. إا/هء؟؟) 


والمرج : بسكون الراء أيضا : الفساد والقلق والافضطراب 2 انض : 
القا موس ء باب ١‏ لجيم غصل الميم (1م:1؟) 


(9) عبارة ك ( وفى ذلك ما يوجب ) بدل ( وذلك يوجب ) 
(4) فى ب سقط قونه (الحكمة :) 

(9) قى جح ء د (الاخصامات ) 

) فى ك فقط ( عليه‎ )٠١( 

) فى ك ( تلزم ) يدل ( لها‎ )١١( 

٠) فى ح , د ( غاول ) وهو تصحيف ( فافقا‎ )١5( 


عه 


)1( 
قال المصنف- رحمه الله د : 


ليق 
المسئلة الثانئية عشرة : 


الملة قد يكون لها 000 " 


5 3 )0( 
( قال رضى الله 5-7 : اعلم أنه قد يطلق الوا حد على الواحد بالجئس 


3( 
وعلى الواحد بالشوع : وعلى الواحد بالصئف ه وعلى الواحد بالشخص , 


170( 
والمراد هبشا / ححمو الواحد بالنوع » فنقول :العلة اذا كانت واحنة 1 ب 


من ك 
بالشنوع ٠‏ فاما أن يكون لها حكم واحد بالشخص , ١و‏ آأكشر من واحد بالشخضىص 
والإكشثر من الواحد بالشخص اما أن يكون احكاما متمائلة , آو لا يكون 


٠. متماثلة‎ 


0( 
وغير المتماثلة أما أن كانت متضادئة أولا ٠.‏ 





) فى ب لم يرد الترحم ء وفى ك ( رضى الله عنه‎ )١( 

(؟) فى ح (الحانية عشرة ) وهو خطا ء وفى ك (الشانية عشر ) وهى 
خطا تحوى , 

(؟) ذك. فيها أن العلة قد يكون لها حكم واحد 2 وقد يكون حكمها أكثر من 
واحد .انظر :المحصول (455/5/1) وراجع المسئلة عند الآمدى فى الاحكام 
(مره:) 

(54) ما بين المعكوفين فى ك فقط ٠‏ 

(0) هنا وردت فى ك ذه الزيادة ( قال صا حب الاحكام : اختلفوا فى العلة 
الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين ٠‏ ١م‏ لا ؟ والمختار جوازه) 
وهو من كلام الآمدى كما قال انظر : الاحكام ( 5/ه) 

() فى ك ( بالضمف) 

(0) فى اك ( هنا ) 


(4) فى د (المقاتلة ) وهو تصحيف 


0 


الول 7 0 هو الأحكام ب الغير المتمائلة المتضادة . 


والثانى : [هو ) 5 الأحكام | الغير] 53 ازجاطية 


المختلفة » فقد تحصلنا على أن الملة الواحدة بالنوع , قد ( تلتضى 


١ 53‏ 
حكيا واحدا 1 , بالشخص 6 كنا ود : 5 يجحرّى ) ؛ عنك ولا يجزى 
(ه) . ى. (19) 
عن غيرك “. 
وقد 3 احكاءا كثيرة , وهى تنقسم الى ثلادة أقسام ,» 


الأحكام الكثيرة 017 ازيفطية , كالحيض ٠‏ زح ابرع 

(1) فى ك (ولأول ). 

)١(‏ فى ك رأحكام). 

(؟)(6) لا بين المعكوفين فى الموضعين من ك فقط . 

(ه) فى باء د (فقد ) والشبت أولى . 

(1) فى ك (واحد )بالرفم , وهوخطأ . 

. ) فى ب بزيادة ( واو ) قبل ( يجزى‎ )١( 

() فى ك زيادة (أحد )بعد رعن ). 

(1) هذه قطعة من حديث ورد فيمن رخص له الرسول صلى الله ليه 
وسلم قى الجزعة للأضحية . فرواه اليخارى فى الأضاحى 8/1١‏ 
مع الفتح ) بلفظ ” ولن تجزى عن أحد بعدك ” ورواه سلم فى : 
الأضاحى (+/؟ده ١)الحديث‏ ((531()ء: وأبوداكه فى 
الضحايا (م/ه؟؟ )والتريذى فى الأضاحى (19/6) كلهم من 
المراء بن عازب ‏ رضى الله عنه . 

. ) فيماعدا ك (يكون ) بدل (يقتضى‎ 0٠ 

(1) فى اك زهاداة ,الستعائلة ) بعد ( الكتيرة ) وهو خطأ . 

أى فى تحريم الاحرام ٠‏ ومس المصحف , والصوم والصلاة لأجلهء 
هكذا ثله المصئف فى المحصول (6١/؟١6476/5).‏ 


( 05 غير 4 رر#الصهض وا هاور رماس الموسير)س) لو . 


والأحكام الككيرة المتضادة . ثاله : الطلاق البوجب للعدة 


١ ١ 5‏ 
بالحيض والطهر ؛ على رأى من يرى كون القرء : أمشتركا بين الحيغاً ا 


والطهر ٠‏ ويرى وجوب حمل اللفظ على كل معانيه » ويعتد ا 


5 5 ل )0؟6) 7 5 )ه22 . 
فى. زمن واحد + وفيه نظر وأا الاأحكام' ' 'المتمائلة , فاما أن 


3 . 3 
يتعلق 1 : أو بأككر من واحد بالشخص 4 والاول كالقكقل 


١‏ 5 د 
لصاد رمن شخص واحد ٠.‏ 


(() قال النووى فى تبذيب الأسماء واللغات : القرء : يفتح القاف 
وضمها لغتان , حكاهما القاضى عياض , ثم قال النووى :"أشهرهما 
الفتح ء وهوالذى قاله جمهور أهل اللغة واتتصروا عليه ” ثم حكى 
عن الواحدى قوله : ” هذا الحرف من الأضداد يقال للحيض 
والأطهار قرهء ‏ الى أن قال : ” وهى فى لغة العرب ستعطلة فى 
المعنيين جميعا . وكذلك فى الشرع ء ومن هذ! الاختلاف فى 
اللغة وقع الخلاف فى الأقراء بين الصحابة و نقباءالأمة .» فعمند 
على وابن سعود وأبى موسى الأشعرى ؛, ومجاهد , وبقاتل :, 
وفقها* التوفة : أنها الحيض . وند زيد بن تابت وابن عر 
وعائكشة ومالك والشافعى وأهل اللدينة : أنها الاطهار. 
وهذا الخلاف فيما ذكر متها فى العدة ء وأنا كونه حيضا وظهرا » 
وأن اللفظ صالح لهسا جديعا فسا لا يكتتك فيه أحد . 
انظر ؛ تهذيب الأسماء واللغات ( 8/5/5 2). 

(؟) فى ك ( للحيض ) بدل ( بين الحيض ) . 

(+) فى ك (تؤمر)بدل (يعتد ). 

(>) فى ك ( أحكام ) 

(ه) قياض! رك) * الا" . 

(1) فى ك ( بواحد ) يبدل ( ينجل واحف ) . 

(7ا) قلت : كى يتضح المثال نقول :, حدوث شل القتل الصادر من 
شخص واحد فى محل واحد ” قائه محال كما رويخفى 


مه 


)0 5 1 
اقتضا* ه لهما على شرط وذ لك 2« لائه إما أن يقتضى كل واحداة مننهما 7 


أولا يقتضى واحد و انمي ١‏ الريسي لدف ايبن 
الآخر , والثلاثة باطلة بعين ما سبق الل 
أنا القس اله ع رن 
وأما القسم الآخر » وهو أن يتوعفى حد هما على الشره 2 


37 
دون الآخر فيجب أن لا يكون ذلك ٠‏ الأنة لو حصل يلزم اجتماع 6 


الضدين ء واطلم أن ما ذكرناه ؛ لا اشكال طيه 2 والتقسيمات المذ كورة 
4 
حاصرة » فان حمل كلام المصنف عليه ل الا شكال عنه 3 والا فالصحيح 


ما ذكرتاه » وهو طريقنا وباقى الكلام ظاهر لا اشكال عليه . والله اطم. 
4 


قال صاحب التلخيص : ” كل / واحد من هذين التق 1  /‏ #رعكالت 
ا 
)١(‏ هكذا بتذكير الضمير ‏ ورد فى كافة النسخ , والصواب بتأنيئه 
لأنه يرجع الى ” العل” ”2 الا أن نتأول الملة بالوصف ل 
ونفس هذا! الاشكال وارد فى قوله ( يقتضى ) فى الموامم الثلاثة 
الآتية حيث وردت هذه الكلمة بالتذ كير أيضا 
(1) هكذا بالرفع فى كافة النسخ , والصواب نصبه ٠‏ لاأنه واقع موقع 
المفعول به . 
(؟) لط بين المعكوفين من ك فقط . 
(:) فى باءح عن ( واحد منهما ) واللثبت من ك . 
(ه) يعنى ان اقتضت العلة كل واحد من الحكمين المتضاد ين يلزم اجتماع 
الضد ين وان لم تقتضى واحد! منهما خرجت العلة عن كونها علة , 
وان اقتضت أحد هما دون الآخرلزم الترجيح بدون مرجح 2 والكل 
باطل . 
(1) فى ب ( شرط ) بالتنكير ٠‏ 
(7) فى ك زيادة ( النقيضين ) بعد (اجتتاع ) 
(ه) فى ك (اندقم). 
(9) فى ب ( القسمين ) بدل ( التقسيمين ). 


احن 


ع 3 أما الأول د كلآن انعقة الشكرة ع التصم ليو ؟ 


00 6 0 ؟* 
ان مجدعيا بالنيو». أربالشطى والواسد بلتتووياك أن بيت كا ؟ 


متمائلة فى المحل الواحد ء وذلك ٠‏ لأن كون المر* مكلفا أوجب عليه 
الصلوات الخس فى اليوم الواحد ؛ والواجب فى هذا اليوم / يشل إلاه رب 
5 نع) (ع) 
الواجب فى اليوم الآخر ء وذلك بشرط حضور الأوقات , والعلة 
555 اوقا و - كنفيؤها لكا نا 
لوقت 5ه هومن الأوصاف المعرفة ,. لا من العلل الحقيقية اليؤثرة , 
أو الداعية . 

والثانى : هو أن اللسائل أن يقول على ال ليل 7" )اذى 
ذكره لايجاب العلة الواحدة بالشخص لحكمين تمائلين , لا نسلم أن 
اإلساوة مسريو 3*9 سي برو 553 باط بون اطق 
على زيد هو ماصد ر منه من القتل » وكذ! ما صدر من عمرو » فلم تتحصد 


العلة أخويية الك النساطة ان وسنطة 22 


. ) فى ح (تشرا‎ )١( 

(؟) فى ب ( لميتبين ) . 

(ع) فى ب (أحكامها ) . 

(ع») فى ك (للعلةع). 

(ه) فى ك (هى )ساقطة . 

(5) فسساعدا ك (ينشأها ع . 

(17) فى ك (طية المعلل) بدل ( على الدليل و وهوتصحيف . 
(م) فيماعدا ك (الواحدة ) بالتعريف . 

(1) فى ك (رهنا ) بدل رههنا ) . 

(06 فى ك سقط قوله ( ذاتا وشخصا ) . 


60 


وأما اذا كانت العلة تقتمى أحكاءا متضادة » فالتقسيم الذى 
1 1 وهذا , لجواز أن يتوقف اقتضائ الملة لسع ١‏ 
الحكمين على ا 

قال بعضهم : ”لا تسلم له قي اا ال لا 


للملة المقتضية للضدين 4 وهذ! 2 لأنه ال 1١‏ اجتمعا فصا ر الى الثن ويلليا 


(6) ؛ 


والم أن ما قاله صاحب التلخيص وارد على ظاهر كلام اللصنف , 
ومند فععما ذ كرناه ٠.‏ 
وأما ما ذ كره المعترض : قدفعه اي ن كره المصنف مو 


بم أن العلة والشرطين . وأما المرجحات الخارجية » فلا 


كلام فيها . 
تنبيه : قول المصنف : ” وهذ! البيان يظهر أيضا أنه لا يجوز 
أن لا 538ظ ى اقتضائْالملة معلوليها المتضادين على فرظ * ييه 


به أن هذا القسم 2 وهو أن لا يتوقف 9 اقتضائٌ الملة معلوليها 


. ) فى ك زيادة ر فيه ) بعد قوله ( ذكره‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين من ك فقط . 

() هنا انتهى النقل من كلام النقشوائى . انظر : التلخيص (59١١/رب)‏ 

(؟) فى ك سقط قوله ( لا نسلم ) . 

(ه ) فى ب ( السوطين ) وهو تصحيف . 

(+) هذا ماقاله القرافى . انظر النفاغس عرلا لورب). 

(/ا) فى ب (رقائط ) . 

(ه) فى ب ( النظر ) بدل ( بالتظر ) . 

(1) هكذا فى جميع النسخ ٠‏ والصواب ( أن يتوقف ) بالاثياج: كما هو فى 
المحصول 2 وهومن نصه . 

(9) اتظرما قاله المصنف فى المحصول (؟6»78/5/5). 

((9) هكذ! بالئفى فى كافة النسخ ٠‏ والصواب بالائبات كما لا يخفى . 


المتضاد ين يبطل بعين الد ليل الذى بطل القسم السابق على هذ ١‏ )0 


)١( 5‏ 0 
وهواقتضائالعلة لمعلولين ' ' متضادين موقوفين 7 على شرطين 


1 5 (؟) 
يجوز اجتماعهما » وقد أوضحنا ذلك ايضاحا تاما , والله اعلم » 


.) عبارة (ك ) ” السبوق عليه ” بدل (السابق على هذا‎ )١( 

(1) فى ك ( معلولين ) بدون لام فى أوله . 

(؟) فيما عدا ك ( معلومين ) وهوتصحيف . 

()) قلت ؛ ذكرالمصنف تحت هذه السئلة أربعة أبحاث 2 وقد 
شرح الأصبهانى أولها فقط ,2 ولم يتعرض لباقى الأبحاثت . 
أما البحث الثانى ٠‏ فقال فيه : من شرط العلة اختصاصها 
بسن له الحكم 0 والا لم يكن اقتضاو حصول الحكم لشلى* 
أولى من اقتضائك لغيره . 
وأما الثالث : فقد ذكر فيه أن اقتضا* العلة معلولها قد 
يكون موقوفا على ش لل مثل الرّنا موجب للرجم بشرط الا حصان 


وأما الرابع : خفذكر فيه أن العلة قد تكون علة لاثبات الحكم 
فى الابتد!* كالعدة فى منع الحمل , وقد تكون علة قى 
الابتدا* والانتهاء كالرضاع فى ابطال النكاح وقد تكون العلة 
قوية طلى الدفع لا على الرفع مثل العدة والردة » فاتهسا 
يد فعان النكاح ولا يرفمانه 2 وقد تكون قوية عليهما * . 


انظر : المحصول (9/؟99/9)) 


فال التسطة ب رس الله عبان ل 


السئلة الثالثة العشرة + (5) 

فقد يفل بذات الملة ‏ الى آخرها 2ه 

زقال رمق الله عنهأ 00 اعلم وفقك الله تعالى 3 

أ هذا نلق طاسر + وإتدي !”أ هتين + يلاله طاسرء بل مدق 

قولنا : هذ! سبب لذلك / »2 يتوقف على تصور كل واحد عنهما , وأماى/ 1/801 
(- ) 





. فى ب لمي الترحم ء وفى ك بالترضى‎ )١( 

(؟) فى با ءك (عشر ) بدل(العشرة ) وهو خطأ نحوى . 

رم) فى ك رهل )بدل رفقد )- 

(1) قال فيها : قد يستدل بذات العلة على الحكم , وقد يستدل 
بعلية الملة على الحكم ٠‏ 
فالأول شل أن يقال : قتل عمد عدوان فيكون موجبا للقصاص 2 
والثانى : أن يقال : القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص 
وقد وجد ء فيجب القصاص 2 فالا "ول صحيح , و«التاتى باطل 
انظر تفصيل السئلة فى المحصول (497/57/1) والتفاكس 
رعرووورا ) والابباج رع/هة؟١‏ - .ه ١‏ ) ونهايةالسسول 
“ره .)١١‏ 

(ه) ما بين المعكوفين من ك فقط . 

(4) فى ك سقط قوله وفقك اللدهال . 

(+) المراد بالدور هنا هو ما أشار اليه المصنف فى صدد ابطاله الاستد لال 
على الحكم بعلية الملة , وخلاصة ما جا*فيه هو أننا لوظنا 
القتل المد المد وان سبب لوجوب القصاص » وقد وجد فيجب 
القصاص ٠‏ ومعلوم أن السببية أمر أضافي ء والاأمور الاضافية يتوقف 
ثيوتها على ثبوت كل واحد من الضافين »2 واذ! كانت دعوى السببية 
فى المثال المذ كور ستوقفة على ثبوت الحكم أولا » ثم استفد نا ثبوت 
الحكم من ذكر السيبية لز الدور . 
انظر : المحصول (؟١1/؟6982/1).‏ 


١ 
31 على بوت قل واد تب ع عل‎ 


0 3 
قال صاحب التلخيص : سلنناه ,2 ولكن / فسرت العللة ب7إع#ما 
ك) 
بالمعر ف فلا دور ” ٠.‏ 


آذ 
قال بعضهم : 5 الد ورلا زم فى المعيرف ١‏ ا( 


قلنا ة هذا فاسد ء لأنا اذا قلنا م عرف كذا بكذا . فلا 

١ 1 5‏ ظ 8 (ع) 
يلزم من هذا دور أصلاا ٠‏ يوضحه أن الحدود والرسوم معرفات 
ولا د ور أصلا 0 والا لما حصل التمريف » ولا فرق بين التصورات 
والتصد يقات فى هذا اسم 50) 

واعلم أن للسائل أن يقول ؛ اما أن يدعى أن القتل العسد 
العد وان موجب لوجوب القصاص , أولا نقول ذلك بل نقول ان القت( 


١‏ ني ١‏ 5 0 د 
لموسف<ح0- يلزمه الوجوب لذاته , أويريد به معنى آخر . 


)7 "0 : 
يستلزم / الدور المذ كور بعين ما اذكلرت 518/8/ب 


من (ب) 


فالأول : 


. ) فى ك (فمشوع‎ )١( 

(؟) هكذا! فى ساثئر النسخ ٠+‏ وليس هذ! قول صاحب التلخيص » وائنا 
هو قول صاحب التحصيل كنا نقله عنه القرافي وتعقب عليه *» 
وألزنه بحصول الدور . انظر : النفافس (4/8م1(/أ). 

(1) هذا ما قاله القرافي متعقبا طى كلام صاحب التحصيل . 

انظر : النفائس ( 8/م((/أ) 

(») فى ك (رتعريفات ). 

(ه) فى ك سقط قوله ( فى هذاالمعنى ) . 

(1) فى غير ك (الموجب ) بدل (الموصوف ). 

(0) فى ك (والأول ) 


١ 
. اللبينية‎ 56 
)0) 


وان أردت به الثانى فذلك ذهب المعتزلة . 

وان أردت به معنى ثالثا فلابد من بياته . 

قال بعضهم : ” النسبة تقع بين مستحيلين ؛ كقوله تعالى 
” لوكان فيهما آلبة الا الله ع +54 


فان النسبة واقعة بين مستحيليئن » اعهداهما : وجود الآلهة 


ا ١‏ : .ا ميد (4؟) 
والثانى : وقوع الفساد زعلى لاير هم وتوم الفساد | ف يلزم 
ا 083 
اجتماع النقيضين ”. 
كا 37 
وهذ ١‏ كلام فاسد جد 1 وتزلى 7 ألأن السلزوم هو وحود اليف 
: 900 1 )020 ريه( 1؟) 
وهو ستحيل واللازم هو فساد السساوات والارض » فليس اللازم 
)00 


1 
وقوع الفساد على تقد ير عد م الفساد 0 ويد ( ( اجتماع للنقيذة 08 


. فى ب قوله ( دعوى ) ساقطا‎ )١( 

(؟) فى ك رفاك ). 

(م) الآية (؟؟) عن سورة الأنبياء . 

(؟) ما بين المعكوفين فى ك فقط وهو موجود فى النفاء سكما هو من نصه . 
(ه) هذاءا قاله القرافى ٠.‏ انظر , النفائس (#/92(/أ). 
(1) فى ك سقط قوله ( وذلك ) . 


(/ا) فى ك (الآلهة ) بالتعريف . 
() فى ك (وليس). 

(9) فى ب (اللازم ) ساقط . 
د فى ك رلا ). 

() فى ك ( النقيضين ) 


ا الف ب فلن عو 37 


٠ 5 5‏ 
السكلة الرابعة عشرة 5 : تعليل الحكم العد مى بالوصف 8ن /[ 


(؟) من (ح) 

الوجودى لا يتوقف على بيان المقتضى ” الى آخرها 
زتقال رضى الله عنه] 0 اعلم ان العلماء اتفقوا عطى جواز 

تعليل انك الوق ةرودق يبيج 7" الهيى فى أل السيقة 


واختلفوا فى جوازه من غير بيان المقتضى 


( 


اختار اللصتف الجواز! ' ' واختارصاحب الأحكام وصاحب 


8 )2 
التنقيح عدم الجواز . 


)١(‏ فى ب لميرد الترحم وفى ك الترضى 

(1) فى ب وح وك (عشر ) بدل ( عشرة ) وهو خطأ نحوى 

(«) كذا ترجم المصنف هذه السثلة وقد تعقب عليه القرافي واعتبر 
الترجمة أوسع وأعم مما يراد بهذه السئلة . 
أما الآدى فقد ترجمها بقوله : " اذ! كان الحكم فى الأصل نفييا 
والعلة له وجود مانم أو فوات شرط . فقد اختلفوا فى اشتراط 
وجود المقتضى لاتباتة» واختار اشتراطه . 
وترجمها البيضاوى بقوله : ” التعليل بالمانع لا يتوقف على المقتضى * 
انظر : تفاصيل السئلة فى : الاحكام للآمدى (“8/7)) والنفائس 
للقرافى (11/5/ 1 ) والتنقيح (.؛١/ب‏ ) والابباج (5 / 
(٠‏ ) ونهاية السول (+/ 9١1١4‏ -ه١١)‏ والبحر المحيط( ١١5/5‏ 
/رب). 

(4؟) لا بين المعكوفين من ك فقط . 

(ه) فى ك سقط قوله ( بيان ) . 

(1) ووافقه البيضاوى فى المنهاج والزركشى فى البحر وهو اختيار ابن الحاجب 
فى المنتهى . انظر المنهاج مع الابهاج )١6١/17(‏ والبحر المحيط 
(نررم ررب ) والمنتهى (ص .)١٠١‏ 7 

(17) ونسبه الزركشى فى البحر الى الجمهور . انظر اختيار الآسدى والا حكام 
(/ م4 )والتمريزى فى التنقيح ( . » ( /ب )والبحرالمحيط ( 7/5 ١ط‏ رب) 


)10 
ونع صاحب اللونيا 4 تفريع هذ ه ١‏ على القول بتخصيسيص 


(8) (؟) (ه) 


وقال صاحب التنقيح ٠‏ ”لا نسلم أن العدم الستمر يصحاضافته 


الى المائع » والد وران والاضافة انما يدلان / عند صحة الاضانة اليه 6/١.9رب‏ 
ن (د ) 
0 )3) 1 3 
وأما مطلقا فممنوع : 
0 37 
واعلم ان تقسير العلة 00 ' بالباعث والمؤثر لا يمكن ٠.‏ 


0310) 


)0 
المعرف] )0ه وقد سبق بيائه فى تفسير العلة فى أول الباب 


0 له‎ ١ 
[قى تفسير الملة الشرصة ) ابي الدوران أيضا نظر » لا يخفى على‎ 


090 


المتأمل وهذده السكلة وأجوبتها ضعيفة : فلا / يلتزم تقريرها . ورووعرا 


من (ب) 
)١(‏ فى ك سقط قوله ( التلخيص ) . 
ري فى ك رهذاع). 
(0) فى ك رفقال ). 
()) فى ب (لميجز). 
(ه) انظرءا قاله صاحب التلخيص فى تلخيصه ( ١٠11/رب).‏ 
(1) انظر ما قاله صاحب التنقيح فى التنقيح ( 6١‏ (/أ ) . 
(0) فى ب وك رهنا ). 
(م) ها بين المعكوفين ساقط من ك . 
(9) فى ك (العلة الشرعية ) . 
[. () فى ك ( أول الكتاب ) انظر الكلام حول تفسير الملة فى ع رد - ) 
((1) ا بين المعكوفين ساقط من (ك ) . 
ودع عارة ك ( فلا يلزم من تقريرها ) . 


والذى يد ل على أن التسمك بالمناسبة والد وران يتعذ ر ههنا أن 
نسلل 7 89 هو العد م الستمر على قول من يعلل بالمانع من غير بيسان 
وجود المقتضى وان! كان كذ لك تتعذ رالمناسبة لأنه لابد فى المناسبة أن 
نقول : والشرع ورد به + والعدم السستمر ليس بحكم ورد به الشرع , 
اللهم الا اذا اكتفينا فى المتاسبة بكونه مصلحة أو مفسد ة وتقول باللصالح 


المرسلة على قول من اختار ذلك . 


) 


)0 ( 
وأما الد وران فلابد فيه من قيد الترتب على ما مر فى الف 


ان 
وهو أن نقول .ثلا : وجد القتل الممد العد وان » فوجمب القصاص , 

فلابد من الترتب/. أوالترتب يقتضى التجدد ٠‏ اعنى تجدد تعلق الحكم 
الشرعى وذلك فى العدم السستمر محال الا ان! فرضت السئلة فيما اذا قال 


1 
الشارع لا أحكم 2ك 0 ارام أحكم بعدام الوجوب ع أصورة السألة 
تلق . 
وأا الوجه الثانى 9 أفظاهر ولا يفهم منه القياسبل ذلك حكم 
عقلى. 


(() فى ماعدا ك (لأن ) وهو خطأ لأنه فى موضع فاعل ( يدل ). 

(؟١)‏ و()2) فى ب (الترتيب ). 

(+) فى ك هنا زيادة ( شلا ) . 

(ه) فى ك ( أو ) بدل (واو) وهوخطأ . 

. ) فى مادا ك ( وان ) بدل ( وليست‎ )١( 

(7ا) وهوما ذكر فيه : أن بين المقتضى والمائع معائدة ومضادة والشى * 
لا يتقوى بضد ه بل يضعفبيه , فاذ!ا جاز التعليل بالمانع مع المقتضى 
كان أولى أن يجوز التعليل به مععد م المقتضى » هذ! ملخصكلاسه 
وقد نازعه القرافى فى النفاعس ونفى أن تكون بين المقتضى والمانع 
مضاد ة بل التضاد بين أثريبما وخالفه التمريزى أيضا . 


انظر المحصول 14/5/15 ) والتفائس ( ١48/1‏ /ب) والتنقيح 
/١1(‏ ( 


68 


قال البصنف [رضى الله عنه] 1 الجذج االغصم وجوه + 


[الأول الى آخره 5000 قال رضى الله عنه اعلم أن للخصم وجوها] 7" ) 
الأول : أن المعلل اما العدم الستمر أو العد م المتجدد .. 


الستح ييه لايك فى لايق ولت كلف ول اي 52 
والثانى هو الطلوب . وذلك لأن العدم اللتجدد هو أن يكون المقتضى 


؟1 3 
الم اله افع / للعد م قائما )5 فيكون الوجود بعرضية / ”2 


التحقيق ٠‏ لولا المانع , ويلزم من ذلك اشتراط بهان المقتضى للتسك و 
بالمائع وهو الطلوب ٠.‏ 
الثانى : ان ظن استناد انتفاء الحكم الى عدم المقتضى أظهر 
من استناد انتفاه الحكم بوجود المانع » لأن عام السقتضى أظهر سن 
وجود المائع ٠‏ لأن الأول يثبت بمجرد البراءة الأصلية دون الثانى , 
والاستناد الى ما هو الأظهر وجود! عند العقل أظهرعقلا . 
وان١‏ ثبت ذلك فنقول : ظن انتفاء المقتضى اما أن يكون شل 
ظن وجود المانع أو أقوى منه أو أضعف بالضرورة وائما كان يلزم / الطلوب 5507© رب 


من (ك ) 


. عابين المعكوفين سن ك فقط‎ )١( 
. (؟) عا بين السعكوفين عن ك فقط‎ 
.) (ع) فى ك (للحاصل‎ 

(>) فى ك (للوجود ) 

(ه) فى لاعدا ”" ك” رقائم ). 


(1) فى ساود (بغرضيته ) . 


د د 2< جين حا 5 5 ا 0 


016 


افد ان عي 1 7 أمرين 0 يا انتفاء 
المقتضى 
وثانيهما : وجود المانع ويجوز اضافة الحكم ل 57 
| ويجوز اخافة انتفاء الحكم الى ا] 0 وهو عهدم المقتضى والى 
التالى 059 المائع ويتوقف كل واحد من الامافتين على وجود اليضاف 
انيي!؟ أفلعا والمقد مة الأولى دلت على أطببية!” 'الاستناد والتقسيم 
واقع فى أظهرية الستند اليه العدم وهو اما انتفاء المقتضى أو وجود المائع 
وان! عرفت هذه المقددمة فنقول : !اا اف! كان الواقع كون ظن 


انتفاء المقتضى مثل ظن (* أوجود المانع يلزم أن يكون استناد الحكم السى 


8 يا للم 
عد م المقتضى أولى ٠,‏ لانهما لما تساويا واختص عدم المقتضى بمزيسة 


وهو أنه أظهرعند العقل كان ظن / الاستناد اليه زافى ) 00 مرووو برب 
اذا كان ظن انتفاء / المقتضى أظهرين [ ظن ] لايق الاسم 0 
من (د ) 
)١(‏ فى ب رهطا ). 
(؟) فيماها ”ك” (أسان ) وهوخطأ . 
(؟) فى ب (أحدهما) ساقط . 
() فى 00 ) والظاهر أن هذه الجلة بكاءلها فى حكم 
التكرار لآن الجللة التى تلحقها تؤدى نف سالبعنى . 
(ه) ما بين المعكوفين ساقط من ك 
() فى ك (اليها ) ساقط . 
(7ا) عيارة ك ( الأظبرفى الاستناد ) بدل( أظهرية الاستناد ) . 
(ه+) فى ك كلمة ( ظن ) ساقطة . 
(9) فى ك (بعدم). 


0 ا 
(0) بين المعكوفين من ك فقط . 


لض نشل << "0 مط لبي 
دهن 


[ كان ظن استناد العدم اليه أقوى وهو ظاهر وأا انا كان ظن انتفاء 

المقتضى أضعف من ظن وجود المائع يلزم أن اليا 5 ع ظلن 
وجود المقتضى أظهر من ظن 1 وجود المائع | يي كان ظن 
وجود المقتضى راحجا على ظن وجود المانع يلزم توقف التعليل بالمائع 
على وجود المقتضى وذ لك لأنه اذ! كان ظن وجود المقتضى راجحا على 
ظن وجود المانع يلزم أن يكون معنى العدم المانج أنه منع ترتب المقتضى 
على المقتضى وفا.لك ألا بعد تحقبق المقتضى 


هذا يسط هذا الوجه وشرحه ع وبقية الوجوه ظاهرة . 


. عابين المعكوفين .ن ك فقط‎ )١( 
. ) (؟) فى ك سقط قوله ( ظن‎ 


(؟) ط بين المعكوفين ساقط من ب . 


1ه 


١0) 


قال المصنف ‏ رحمه الله 2 الجواب الى آخره .. 


[ قال رحنه الله | د الم : أنه أجاب المصنف من الأولبقوله 
العلة الشرعية معرفة والمعرف يجوز تأخيره عن المعرف , ألا ترى أنوجود 
المقن بيد طن وعيت: واعما الويف عنيهاتة [ تعالى | يك سن 
وجود الممكن عن وجوده . 


وهذا الجواب فيه "ارين" ون لك لما بينا من الا شكال فى اثبات 


5 
المانع بالمناسبة والد وران وثلايجاب عن هذا أن التسبك اي 5 


قيام المقتضى سائغ اتفاقا 2 فلابد اعبات 77) المانعية من طريق ؛ فنحن 
نثبت المانمية بد ون التعرض للمقتضى بعين ذلك الطريق ٠‏ لأنا نقول : 
ذلك لا ا 10 

وهيانه : هوانا نقول : المقتضى للوجوب قائم فى الأصل 


)10( 000( 
وبينته مفصلا ما عدم الوجوب ثابت فيه اجماعا فيلزم أن يكون 


00) . 


.) فى ب لميكد (الترحم‎ )١( 

(؟) (9) مابين الممكوفين فى ك فى كلا الموضمين . 

()) فى ب ( تأخر ) ساقط . 

(ه) ووجه ذلك : أن العلم بوجود الممكئات د ليل على العلم بوجود واجب 

| الأ 

الوجود وهذ لك يتأخر طمهوأجب الوجود وليس ذاته ‏ عن علم 
وجود الممكن ولا ضير فى ذلك كنا لا يخفى . 

(1) فى ب (بالانم ). 

(7ا) فى ك رهنائثبات ) . 

(م) فى ب وك رهنا ). 

(9) فى ماعد] ”ك ” ( بمصلامه ) بدون اعجام بدل ( مفصلا )2 

( 0 الواو فى ك فقط 

(زر) فى ماعد! “ك” (لوقام ) وهوخطأ . 


016 


( 


ء ١‏ ع 
وأما ع 1 فقد أجاب اللصنف عنه بأن قال .” مجرب التظر 


الى وجود المانع يقتضى ظن عدم الحكم ” وهذ! الكلام فيه نظر وبيانه من 
وجب ين ( : 

الأول : انا نمنع المغايرة بين الأول والثانى وذ لك لأن الدليل 
مو يانه وك 413 ريق أ" ايظر اليه + علي على القن 
بل هذ! هو معنى الد ليل فى كل موضع . 


والثانى : أنه ليس للمعلل أن يحجر على الخصم , أن يذكر 
0 . 
تقسيما ويشت مطلوبه 0 على تقد ير وقوع كل قسم من تلك الاسام 
وباقى الكلام ظاهر . 


«ل لحف ح يع ان أن يموي ا ارو ١‏ 


)١(‏ لى الدليل الثانى للخصم وهو : أن انتفاء الحكم لائتفاء المقتضى 
أظهرعند العقل من انتفاءه لحصول المائنع ٠.‏ انظرالمحصول 
(50/5/5ك)ء 

(؟1) تى د واك ( مود ) وهوتصحيفا. 

(؟) كلمة (الناظر ) اقطة من ب واك. 

() فى ب ( تقسيمات ) . 

(ه) قى ب (لميب الترحم ) . 

(+) قلت , كلام المصئف فى هذ! الفرع كان موضع نقد لدى الشتفلين 
يكتايه . 
فقال القرافى فى النفائس : هذه العبارة غير ملخصة ولا سِيْنة للمقصود 
وقال :وقد غيرها تاج الدين فى الحاصل : وأما صاحبنا الأصبهانى 
ققد حاول ايضاح الكلام وأطنب فى شرح مقصود المؤلف ولكن لميتضح 
المقصهد كما ينبفى وكان كلام القرافى أكثر ايضاحا لمقصود الملسف 
وحاصله أنْيقولنا , لا تجب الزكاة فى الحلى قياسا على الجواهرواللالى 
بجامع الضرر الناشى * من وجوب الزكاة بينهما“#الوصف المعلل ببه 


2 


ومنت 


الوجوب فى صورة التزاع لوجود المقتضى ولو ثبت الوجوب فيها لانضاف الى 
المشترك بين الصورتين لمكان المناسبة ٠‏ فيلزم وجود المقتضى فى الاأصل 


وهو السدعى ٠‏ ويدعى من الابتد ا" أحد / الأمرين » وهواعا طمالوجوب .1/0 
نن ( كم 

فى صورة النزاع أو قيام المقتضى للوجوب فى الأصل وايما كان يلزم حصول 

المطلوب 5 


وعلى هذ! يحمل كلام المصنف وان كأن فى عد مه ل" 


وله فا ماني الى 25321 ويل نك 1521 


: مراده أن يقول‎ ٠ 
الوجوب ثابت فى صورة كذا وهو .ضاف الى المشترك بينه وبين صسورة‎ 
. النزاع لمكان المناسبة ويلزم من هذا قيام المقتضى فى صورة التزاع‎ 
ولا يقال : المقتضى غير موجود فى الأصل ؛ ان لوتبت فيه‎ 
وعد م الوجوب ثابت فيه اجماعا مه فيلزم الترك بالمقتضى وهو خلاف‎ 
الأصل » لأنا نقول / : الدليل دل على وجود المناسبة فلولم يثيت 6لاه رب‎ 
المقتضى يلزم الترك بالمناسهة وان ثبت يلزم الترك به ولكئ لمعارض من د‎ 
5 ] خارج. واذا تعارضا فالترك لمعارض من خارج أولى من الترك من [ لا‎ 
لمعارض من خارج . ش‎ 
أو نقول ؛ المدعى وجود المقتضى للوجوب فى الأصل مععدم‎ 
الوجوب وهذ! المجموع ثابت » أما الجزء الاولفبالناسبةوأما الثائى فبالا جماع‎ 
.) فى اواك (نقيض‎ )١( 
. (؟) فى ك سقط قوله ( ذكر)‎ 
.) (؟) فى ك (مفصل‎ 
(؛) مابين المعكوفين فى ك فقط وفى باقى النسخ (من المعارض )وهو خطأ‎ 


014 


وان قيل : لوثبت المقتضى / يلزم الترك بالمقتضى », قلنا : نعم ٠/ه‏ /-» 
56 المائع وييدأئا ألوصف اناس اتعامن اللممل ا ب 


1 
كلام المصئف طى انا(" ألا نحتاج فى اثبات المقتغى الى يثل ماذ كم ؟) 
(ه) 
بل يقيكة الترد يد فى وجود المقتضى فى الفرع وقد سبق تقريره ٠.‏ 


0 
قال صاحب الحاصل , ” يكفى أن يقول لوثبت الحكمم 


فى الفرعلا نضاف الى المشترك ” . 


حاصله يؤول الى الترديد فى ثبوت الحكم فى صورة النزاع 7 ) 


ا(ه) 

وصاحب التحصيل راد فى ثبوت المقتضى فى 11 
8 )0( 5-9 ع 

وههنا طريتة أخرق: حستة وهى أن يقول الدى أحد / 00 


: ش (د؛ 
الاأمور وهو اما عدم الوجوب فى صورة الخزا عد * أو قهام المقتضى وو" 0 


فى الأصل أو اضافة الحكم فى يي لوطي » الى المشترك بينهما . 


)1١(‏ فى ك (ببتدى). 

(1) ح ود (العدم). 

(ع) فى ك (أنلا تحتاج ) . 

(؛) فى ك (جريا ) بدل ( شل ماذكرنا ) . 

زه )فى ك (كفيه ) . 

(؟) فى ب ( وقال ) وفى ك قوله : ( وقد قال ) ساقط . 

(7) فى ح وك ود (صع) وفى ب (ع) والمراد به صورة النزاع كمااثبته . 

(م) فى ك ( الحاصل التحصيل )به 

(9) فى ح وك ود ( صع ) وفى ب (ع) وهو اختصارصورةلنزا عكماائبته 

(0 فى ب رهنا ). 

. ) ح ود (الوجوب‎ )١( 

() فى ك كلمة رصورة ) ساقطة . 

حزن كا ن رمزب ( صع ) وهو اخنصار ( صورة النزاع ) كمااشرت 
ذن لك 


امن 


لأن الدليل لا يخلواما أن كان دالا على اضمافة الحكم الثابت أ ابي أحد 
الفصلين الى المشترك بينهما اولا 50 أوايما كان يلزم أحد الأمور الثلاثة 0 
أما انا كان الواقع عم الدلالة فلأنه ( " أحينئذ يلزم أن يكون الواقع عدم 

50 8 )60 5 ١ 
الو جب فى صورة التنزاع . والا لكان الواقع هو الوجوب فيضاف الوجوب‎ 
الى المشترك بينهماء وحينئذ يكون الد ليل دالا على اضافة الحكم فى أحد‎ 
الفصلين الى المشترك بينهما ؛ والتقدير خلافه ا‎ 

5 د (1ك وين 

واما اذ! كان الواقع الدلالة فلأنه حينعذ " 'ينضاف الحكمالثابت 
فى أحد الفصلين الى المشترك بينه وبين الآخر عملا بالد ليل ثم نقول : اما 
أن يكون الواقع انضياف الحكم الثابت فى المقيسطيه الى المشترك فظاهر, 
وأما اذا كان الواقم انضياف الحكم الثابت فى النقيس!” الى المشتركفا لحكم 
الثابت فى المقيساما الوجوب أو العدم . 

)م) 

فان كان هويضاف الى المشترك بيين الصورتين » يلزم قيام 
المقتضى فى الأصل , وهو أحد الأمور ء وان كان الواقع الثانى فهو الاأمر 
الآخر , فصح ما ادعينا من ثبوت أحد الأأمور الثلاثة وايما كان , بلروانسلريه. 
)١(‏ فى ك كلمة ( الثابت ) ساقطة . 
(؟) فى ك رأم)بدلرأو). 
(ع) فى ك رفلاتها ). 
(؟ )فى ح وك ود رصع ) وفى ب (ع) وهواختصار ( صورة النزاع ) . 
(ه) فى ماعدا ك ( من القد رلا زم) بدل ( والتقدير خلاقه ) . 
)١(‏ فى ب ( حينتئذ ) ساقط . 
(/ا) فى ك (المقيسطيه ) . 
(44 فى ماعد! ”ك ” ( نضاف ) بالرفع وهو خظأ . مترعصا 


(9) قلت : عليه فى المحصول"السئلةا لها ستشرة ؛ ولممتعرض الاطيهانىبطيرطها. 
ون كرفيها أنه قالبعضهم :وجود الوصفالذ ىيجملطة فى الأصللابد وان 


ع سا ا 1 ا ) هذ أوقد وقع :3 


مام 


ل افك بحبح الن ور --540 


القلسم التثال-لسثثا 


فى المباحث اللتعلقة بالأصل والفرع والعلة وا بالل 3 5" 
في لفرع لىترا 
(8) 


السكلة الثائية . 


1١0) 


(؟) 


(؟) 


فى ب لم يرد الترحم وفى د زيادة ( عنه ) بعد ( تعالى )ولا 
محل لها 

قال فى المحصول : وفيه ثلاثة أبواب , الباب الأول فى 
باحث الحكم 2» وفيه سائل,السئلة الأولى : قلت وقد ذكر 
فى هذه السئلة مذ هب المتكلمين فى اجراء القياس فى السعليات 
وتناول بالبحث عن نوع منه وهو ما يسص بالحاق الفائب بالشاهد 
انظر المحصول (١357/5/5؟5؟6)٠‏ 

هذا وقد اختلف الملماء فى اجراء القياس فى النظيات ؛ فذهب 
أكثر التكلمين الى جوازه .نهم الشيخ أبو اسحاق الشيرازىق وطع 
منه آخرون وهو اختيار الفقها* ونسبه الغزالى فى المتخول الى 
الحنابلة وأظن أنه قالتبعا لامام الحرمين : فانه أيضا تسب 


فى السرهان , النهى عن القياس العقلى الى الامام احد بن حنبل 


ر المرهان .)701١/5‏ 
وقد رد عليه ابن تيمية فى دارء تعارض العقل والنقل , فقال أما 
ما ذكره عن أحد فقد أنكره أصحاب أحد حتى قال أبو البتناء 
العكبرى لمن قر عليه كتاب البرهان . هذا التقل ليس يصحيح 
عن مذ هب الا مام أحمد ويقول ابن تيدية تعليقا عليه كه قال 
فان أحد لم ينه عن نظرفى د ليل عقلى صحيح يفضى الى المطلوب 
بل فى كلامه فى أصول الدين فى الرد على الجهمية وغيرهم مسن 
الاحتجاج بالأدلة العقلية على فساد قول المخالفين للستة ماهو 
معروف فى كتبه وعند أصحابه " ( د ره تعارض العقل والتقل 
( لا رعه١).‏ 
انظر تفصيل السئلة فى التبصرة للشيرازى (ص ))١+‏ والشغول 
(؛+؟) والابهاج ( ع/ 5 )ونهاية السؤّل ( ره ؟ )شرح الجلال على 
جمع الجوامع و الع صني رب )وتيسيرالتحرير 
1 


| 
وهى فى بيا ن القها 5 نتيا فو ”للا انط" لو عروناجرينة , 


الزه 


| قال رخنة اس| )010 اطم اي قياس الشاهد على الغائب 


هو اختيار أكثر المتكلمين والا مام لم يرض هذه الطريقة . وقال :” الذى 


أ 


دل على ثبوت العلم فى الشاهد ان دل على ثبوت 5ن فى الغائب 


2 
الي 8 
)(ه) 
ولا معنى للقياس وان لم يد ل فذكر الشاهد لا معتى له - قالوا 


٠ )0‏ 
لابد فى القياس من جامع والجوامع اربعة : 


9 
الحنة والك ليك والشيط والعفيقة + ومين عن العف 177 ببرة 


بالحد والمراد واحد 
واذ! عرفت ذلك فالصنف يخالف القائلين بكون هذا النوع يغيد 
9 (4) ىل 50 (4) 
العلم . وقال : ان" اقواها : الجمعبالعلة والتزم بيان ضعفه. 


ونقول / لابد من بيان صورة / القياس ٠‏ وصورته أن يقال :. هاه/ أ 


الله عز وجل عالم بعلم . خلها للمعتزلة فانهم قالوا بالعالمية وانكيروا 
وجود العلم وكلامهم فى العلم والقدارة والحياة سولء 0007 
)١(‏ ماببين المعكوفين فى ك فقط . 

(؟) فى ك سقط قوله رأطى) . 

(؟) فى ك (الحكم ) بدل/ العلم ) . 

(ع) انظراليو ل (١6/؟/55؟)ء‏ 

(ه) فى ك (قالوا ) ساقط . 

(1) فى ك (من )بدل ( فى ) وهوخطأ . 

(7ا) فى ك سقط قوله ( عن الحقيقة ) . 

(ه) فى ب زيادة رهذا )بعد ران ). 

(9) انظر ل أى المصئف فى المحصول .)6489/5/١6(‏ 
)٠١(‏ وذلك بناء على مذ هبهم فى أنكار جميع الصفات 5 


آلاه 


واستد ل اصحابنا على أن العالمية ثابتة شاهد! اتفاقا 


وهى مفتقرة الى العلم اتفاقا وافتقارها الى العلم بع أأأويزيا؟؟ 
. 5 
ن اتوي ١‏ "أ الدقيك كه باصم انعد “أ بالدوان 


١ 4 7) 1)‏ 
انخاريى. 7" ؟ والدوان اندجت ١‏ على (أياهو كيرش العا 
ونفس العالمية حاصلة فى الغائب فيلزم افتقارها الى العلمغاهيا 
فيتبت النعاق غتية 2003 ومو البطلوي :+ وزببيي 777الأبيل واتقسيع 


والعلة والحكم , على اصطلاح الفقهاء تقربيا الى لأا اا 


)١(‏ فى ك (بنفس). 

(؟) فى ب ( العالمية ) ساقط . 

(0) فى ب رط ) بدل رلا ). 

(4) فى كافة النسخ هكذ! باسقاط النون ٠‏ ولا وجه له , فهو خطساً 
نحوى 

(ه) فى ب ( والمنتشر ) ولا محل للواو هنا » والتقسيم المنتشر هو 
التقسيم الذى ليس بحاصر وهو الذى لا يكون دائثرا بين النفسى 
والاثبات بل يعتمد على الاستقرا' والاستقصاء 
انظر التفصيل فى بيان سالك العلة ص 

(1) هو الوصف الذى يد ور مع الحكم وجود! و ما وسبق تغصيله فى ص 

ز/ا) فى ك (العقلى ). 

(ه) فى ك زيادة ( ثمينبتى ) بعد قوله (الذهتى ) ولا محل لها . 

(1) قال فى المحصول : الد وران الذ هنى كقولهم متى عرفنا كون التكليف 
امرا بالمحال ععرفنا قبحه وان لم نعرف شيئا آخر ومتى لم نعسسرف 
كونه أمرا بالمحال لم نعرف قيحه وان عرفنا سائر صفاته فاذن العلم 
بالقبح داقر معالعلم بكونه أمرا بالتكليف بالمحال فى الذهن . 
انظر المحصول (٠1/؟26/5؟) ٠‏ 

. فى ك ما بين الممكوفين ساقط‎ )١.( 

() فى ك سقط قوله ( ولنبين ) . 

(؟9) فى ك سقط قوله ( لها ). 


بط يت لو كا 


لاه 


يك والفرع هو العالمية غاشاوالملة 


فنقول . الاصل هوالعالمية شاهدا 
أعنى علة افتقار العالمية الى العلم شاهد! هؤنفس العالمية والمالسة 
شاهدا وغائها حقيقة واحدة 2 فعلة الافتقار | الى العلم غائها موجسوداة 
غه. زم الافتقار] ' ' ) فيلزم وجود العلم غاثها / وهواليطلوب تنص و/«.عرب 
الصنف [ فى الرسالة البهائهة | ( “وى أ عضن العالنية عاننه عير من (5 ) 


علة الافتقار 2 فليفهم كذا 0 واذا اتضح ذلك فنقول بإ (؟) 


1 . 7 
في “ابي مقد متين : احداهما 19 ب القن [سدد]' : 
بكذا ء, 
والثانية 0 أن كذ! موجود فى الفرع ٠.‏ 
)03 ا( 


4 3 )1 
وقد تبين لك 3 أن الموجود فى الاصل مع الموجود 


فى الفرع مثلان لأنه يستحيل ان / يكون الوجود فيهما واحد ابالشخص .رمع رب 
من (ك) 
لامتماله وجود الواحد بالشخص فى محلين مختلفين ؛ واللثلان لاببد 


. فى ك ( شاهد )بالرقع‎ )١( 

(1) عا بين المعكوفين ساقط من ك . 

(؟١)‏ ما بين المعكوفين ساقط من ك . 

(؟») فى ك (لابد ) ساقط . 

(ه) فى ك ( فى القياس ) بدل ( للقياس ) . 

(1) كافة النسخ هكذا : ويزيده ايضاحا لو اضيفت كلمة ( الحكم ) . 


(ا) فى د الأصل ا بين المعكوفين ساقط . 
رم) فى ك (لك ) ساقط . 

(9) فى ح ود (الوجود ). 

. ) فى ب ( موجود )بدل (معالموجود‎ )١٠١( 


سي ةا ال 0077 
فك 


30 0 


١0) 
وأن يكونا متغايرين بالشخص 2 | والا يلزم أن يكون الاثنان‎ 
5 3 
واحدا وهو محال واذا تغايرا بالشخص] ! : جاز آن يكون خصوصالموجود‎ 
0 ٠. 
فى الأصل شرطا لعليته 07 5 الفرع مانعا من عليتة ومع‎ 
عدين الاععانيى 3 * أله يعسال اليقيق 17 يون القفاى السبسي‎ 
العقليات لا يفيد اليقين 0 وهو المطلوب 0 وهذا كلام صحيح لا جار‎ 
ا‎ 
. عليه‎ 
م‎ 8. 
وأما الجمع بالد ليل والشرط والحقيقة فلم (* أيذ كرها المصنف فى‎ 
هذ! الكتاب اكتفا* ببيان فساد هذا النوع الذى هو اقواها ولتحقق هذا‎ 
: الاشكال فى تلك الصورة ونحن نذكرها تكميلا لمقصود السئلة » فتقول‎ 
ا ا ان تقول . شرط العثر الحياة فاعها والغفيرط‎ 


ربلل 


موجود قائبا فيلزم وجود الشروط . وهذا ‏ معيف جد!, لأنه يلزم 


من وجوك الشرط وجوك | لمشروط * 





(و) فى ك (بالشخص). 

(+) فى ب ( الاتيان ) وهو تحريف . 

(م+) فى ح ما بين المعكوفين ساقط . 

(ع) فى ك ( خصوصالموجود ) . 

(ه) فى ب ( الاحتمالين ) ساقط . 

(+) فى غيرك ( القياس ) والمشبت هو الأنسب ء لما فى المحصول فاه 
قال : (لا يحصل القطع ) ٠‏ 

(0ا) راجعالمحصول (١5/؟1/؟55)٠‏ 

(م) فى غير ك (لم)بدل رلم). 

(و) فى ب رهو) ساقطا. 

(..م فى ك روهو ) بدل روهذ! ) . 


يي ا 7 


و0 


وأما ضعف الجمع بالد ليل : فلأته جعل الأحداث دليل 
المحدث شاهدا أصلا . والأحداث فائبا قرا أولى من العكس 5 كر 
المصنف ا لقال فى الأحداث شا هد ! وغائبا وهذا بعينه وارب طلى 
التخصيص ولاعت (0) شاهد ! وفائها » ولك أن تبين ضعف الجمع 


000 51 
بالحقيقة ببعض ماسبق بيانه ولبعضهم أفى هذا / اللوضع كلام «رزاررا 
خة 


سخيف جدا ولظهور سخافته تركنا نقله وبيان فساده | وشها © شع 


2) 


لزوم الد ورعند قول المصنف وان قاسوا على نظر" ' ' العيل2). 


7 . فى غير ب ( والاتفاق ) وهوتصحيفا‎ )١( 

(؟) المراب به القرافى حيث نازع المصنف هنا فى بعض اراعه . 
انظر النفائس ( م«/ر.؟(/ 1). 

(*) فى ب ( نظير ) وهو تصحيف . 

(») قلت : ان المؤلف ,رد على من يقول با ثبات القياس فى 
العقليات وبأنه يفيد القطع واعتبر الدليل فى هذا الصدد , 
بأنه قياس من غير جامع ٠‏ وطى تقدير كون الجامع فهواثات 
القياس بالقياس . 
هذ! وقد نازعه القرافى فى الأعرين جميعا , فقال : بل الجامع 
حاصل وهو أن البصيرة اذ! نظرت فى مفهوم المشرة حصلالجزم 
بأنها ليس فيها ما يمنع أن تكون ثيابا أو د راهم ولا ما يوجب 
انها فر . كلالا يمكن رفع العلم بوجود من نشّاهده عن انفسنا 
فحصول العلم الضرورى بعد التأمل باليصر أو البصيرة هو الجامع. 
ثم قال : قولكم اثبات بالقياس لا نسلم فان الصورة قد تذدكر 
ليقاس عليها وقد تذكر للتشيل والتشبيه على وجود الحق فى 
صورة التزاع . 
انظر المحصول (5/؟5/عه») والنقائس /١٠١/8(‏ ب). 


من 


قلنا : هذ! قياس من غير جامع وفيه اثبات القياس بالقيياس 
)100 
وهو مر 1 
وأا قوله ,” قد بينا فى كتبنا العقلية د.لالتهم على هاتين 
ل أما د لالتتهم فظاهرة وأما بيان ضعفها 


هوأن المنة [ نما | 03 وهر يزيا رمف كرنيا له باذ اسع 


المقد متين وبينااخ عقا 


ذلك فتقول /, . وا نسلم أنه يلزم من العلميذات العلة العلم! ؟ ) هلزه رب 
ولا نسلم أنه يلزم من العلم بعليتها العلم بمعلولها | لأنه 0 
العلم بمعلولها الى العلم بعليتها والعلم بعليتها الى | العلم 
بسملولها] (*' فيفتقر الى العلم بثيوت] !' ) معلولها وصو دور 


وهذ! ما قاله ولا دور أصلا . 


. عا بين المعكوفين ساقط من ك‎ )١( 

(؟) هناما قاله المصنف . انظرالمحصول (؟١5/؟١2285/1).‏ 

(ع) مابين المعكوفين من ب فقط . 

(ع) هكذ! فى كافة النسخ ويزيده ايضاحا لوأضيف اليه ( بكونها 
علة ) 

(ه) من المعكوف الأول الى هنا , ساقط من ح . 

".) من المعكوفين الثانى الى هنا ساقط بن ك . 


اختار منع جريان القياس فى الأحكام اللقوية والعقلية وهو الحق ٍ: 


الواضح 


رن 


)0) 
(؟) 
)0؟) 
(ه) 
0 


ااه 


عل السو د ع 10 

السئلة الثائهية 
* الحق جواز القياس فى اللفات 20 آخرها ين 
لقال رضى الله عنق] !أ اطم أن الغزالى ‏ رجه الله 
6 


)) 


فى د زيادة ( عنه ) بعد لفظ الجلالة وهو خطأ وفى ب لم يسرد 
الترحم وفى ك ( رضى الله عنه ) . 

فى ك ( الاأحكام اللغوية ) بدل ( اللفات ) . 

انظر المحصول (81/5/56؟)ء 

ما بين المعكوفين من ك مقطا . 

نى ب واح ود (يلحق ) وهو خطأ . 

قلت : أما منع جرهان القياس فى اللغة فهو اختياراهام الحرمين 
وابن برهان والآمدى ووافقه اين الحاجب فى المنتهى ونسبه الغزالى 
فى المنخول الى القاضى أبى بكر الباقلانى وهو اختيارعامة الفقها* 
وأكثر المتكلمين وهو اختيار أبى الخطاب من الحنابلة كما فى الروضة 
وشرح الكوكب المثير . 

وذ هب بعض اللتكلمين الى جواز اجرا* القياس فى اللفة منهم ابو 
شريج وابو اسحق الشيرازى والمصنف الرازى وتبعه البيضاى فى 
المنباج وهذا ما نسب الى الامام أحمد وهو اختيار القاضى يعقوب 
من الحنابلة وهذ! ما اختاره ابن جنى من اهل العربية ونسبه الى 
اكثر أهل اللغفة . 

وسيأتى ذكر بعض الأد لة ومناقشتها فى كلام الشارح وراجع لمزيد من 
التفصيل التبصرة ( ص >4 ) واللمع (ص )١(١-١٠١‏ والبرهان /١(‏ 
؟+* () واصول ابن برهان (1/؟ )١(‏ والمنخول (ص 7١‏ ) وشفا" 
الغليل (..: ) والستصفى (؟/ ( م ) والأحكام للأمدى ( (1/؟؟) 


الادلة المنصوبة على محل النزاع من الطرفين 


شين 


اعلم أنه لابد من تلخيص محل النزاع حتى 55 


(؟) 


-د- والابهاج (؟/؟١)‏ ونهاية السول (8/ه؟) وتنقيح الفصول 


)1١0) 
0) 


للقرافى ( ص؟ ١ع‏ ؟*(4) والنفاغكس )1/١55/8(‏ والتنقييح 
للتمريزى ( ١+١‏ /رب) والمنتهى لابن الحاجب ( صم )١‏ وتقويسم 
الأدلة للدبوسى (56ه ه5ه) وأصول السرخسى (9/8ه١)‏ 
والتقرير والتحبير ( ١/لالا‏ ل ١‏ م) والتيسير ((/لاه - مه ) »© 
وروضة الناظر ( ص مم) والسوده (( صض 76-175 () وشسرح 
الكوكب المنير -1+/١(‏ 54؟) والخصائص لابن جنى ( ١//2/؟‏ 
ه١١)‏ والمزهر للسيوطى (١/00٠؟6).‏ 


غنى ح ود (ببين ). 

قلت : اختلفت عبارات الأصوليين فى تحديد مواضع النزاع ‏ ء 
فبعضهم جعل الأسماء المشتقة هى موضع النزاع كما صرح به امام 
الحرمين فى البرهان ابن برهان فى أصوله ٠‏ وأما عامة الأصوليين 
فسلم يقيد وه بالا شتقاق بل اعتبروا موضع النزاع كل اسم فيه مصنى 
يظن اعتبار هذ! المعنى فى التسمية لأجل د وران ذلك الاسم مع هذا 
المعنى وجود ١‏ وعد ما 

ولعل من قال بأتها المشتقة اراد ما وجد فيه هذا المعتى ولم 
يرب الاشتقاق اللفوى هذا! وقد أضاف الأسئوى الى الدوران شرط 
كون المعنى مناسباللا سم 5 

قلت : وفيه نظر ء لأن اد راك المناسبة بين الاسم وسماه », فيه 
من التحكم مالا يخفى وخاصة على مذ هب القاعلين بأن اللفئنة 
توقيفية . 

قال التبريزى , ” لا سبيل الى المناسبة ان لا مناسبة بين الألفاظ 
ومعانيها ثم قال ٠‏ كيف والمعنى المعبر عله بلفظ المخامرة لسو 
عبرعنه بلفظ التفطية والسترلم ينسب عنه فنسبقه الى الخمر فى 
الاقتضاء كتسبته الى الفظاء والستاكر ” 

ثم ان الخلاف هل يجرى فى الحقيقة فقط أم فيها وفى المجاز أيضا؟ 


١‏ انفش سا 


ولاه 


فنقول : من القياس «اسبق تعريفه فى أول كتاب القياسولابد 
فى كل قياس من أصل وفرع وطة جامعة | ابشروايد أن يكون الحكم 


الذى يقصد اثباته فى الفرع معلوما من القياس فان الكلام / فى المجتهيد 6ع /9.6//أ 
) من (د-) 


الذدى يطلب" أغينة " )الاحكام من الادلة الشرعية وليس له تعهيف 


0) 


الحكم الشرعى من القياس الا بفقدان ' 'الكتاب والسنة فلابد من الأمور 


الأربعة ليستعلم الحكم الشريى المجهول له من طة الأصل المشتركة ! “بن 


8 ستول من القياس . 


الأصل والفرع وهذا هو 
--- لم يتعرض له عامة الأصوليين أما الشارح فقد أشار اليه فى معرض الرد 
كدا سيأتى وفى السود ة تناول هذه السئلة وذكر وجهين . 
أحد هما : قياس المجاز بالحقيقة وأجازه وقياس المجاز بالمجاز وأجازه 
على قول ونعه على آخر ونسب المنع الى القاضى أبى يعلى . 
ونقل عن الطرطوشى قوله : أجمع العلماء طى أن الجواز لا يقاس طيه 
فى موضع القياس وقد أشار ابن أمير الحاج أيضا فى التقرير والتحبيير 
الى هذ! الا ختلاف نقلا عن اللأصفبانئى أما ثمرة النزاع فى السكلة 
فقد ذكرت نبذة منها فى القسم الد راسى فراجع ص ([56) من 
المقدمة ٠.‏ انظر لمزيد من التفصيل فيما يتعلق بموضع النزاع فى 
المرهان ( )(١ 7/١‏ وأصول ابن برهان ( ١/؟١١)‏ ونهاية السول 
للأمنوى (8/ 5" ) وارشاد الفحول للشوكائى (ص ١5‏ ) والسسوداة 


(ص 76 )١‏ والتقرير والتحبير ( ١/١‏ ) والتنقيح للتعريزى (؟165١1/‏ 
0 سشابب ( ٠.‏ 


. ) فى ك سقط قوله ( جامعة‎ )١( 

(؟) فى د ( بطلت ) وفى ح ( لعلب ) وكلاهما تصحيفف . 
(+) فى ح ود ( معرفته ) وهو خطأ . 

(1) فى ك ( بعد أن ) بدل ( فقدان ) وهوتصحيف . 
(ه) فى ك (للشركة ) بدل ( المشتركة ) . 

(1) فى ب (ر(هو) ساقطا. 


«لمهة 


واذا اتضحت هذه المقدمة فيجب على من يدعى جريان القياس 
فى الأحكام اللغوية نيوا "أ وبين 1 
من الأمور والا لم يكن ذ لك قياسا ولابد الع ”اع الخصوص من 
الاعتبار وان غير الاصطلاح ألم يكن لفاس 51) هونا محصلط* 58 


عن محل التزاع . 


' أحكما لغويا ماذ كرنا 


وينبغى أن يعلم أنه ليسقى هذا الباب الاستدلال بالاسشاال 


على كونه حانيقة اللفظ وكذ لك ليس منه ستعمل فى القدر المشترك بين 
الصورتين د فعا للاشتراك والمبباز » وكذلك جلة من ساكل الوا 1917 
والنواهى لأن حاصله تعرف كون اللفظ ستعسلا فيا وضع له ويلزم شه 


كون اللفظ موضوعا لذ لك المعنى ويرجع (© وين الى وليل ( 1 0 


به عر 777 علي الوقيبوة لها ليس تياس + 


.01) فى ب (بتبين‎ )١( 

(؟) فى ك (عقيد ). 

(ع) فى ك (يتبين ). 

(؟) فى ب ( للقياس ) . 

(ه) فى ك ( مفهوم محصل ) بالرقع . 
(+) فى ك كلمة (بالاستعمال ) ساقطة . 
() فى د ( الأأمور ) بدل (الأواس ) . 
(8) فى ك ( وضع )بدل ( يرجم ) . 


(9) فى ك (روان ) مان ( دليل ) . 
(.9) هكذ! فى كافة النسخ والصواب ( اقترن ) بالتذكير . 
((1)-فى غير ك (فدلت ) وهو خطأ . 


ألمم 


والذى يوضح ذلك أن الأصوليين اتفقوا طى أن الحقيقة تتسسيز 
عن المجاز بأسباب 0 
١0‏ 


أحد ها : استعمال أهل اللغة اياها مجرداة عن القرائن 


واذ! أراد وا المجاز قرئوا اللفظ المذ كور فاذن يستد ل طى الحقيقة والمجاز 


١) :‏ ),) 
بالتجرد والاقتران وليس هذا! من باب القياس ٠2‏ وليس فى 
3 )420 8 
هذه الصور كلها تلك الآامور / المعتبرة فى القياس 5 فاذن «رولاك/ا 
١‏ )01 عت 


قيعت فق انيج 3 أفيسية قبلة + 
واذ! عرفت ذلك فاعلم أن أكثر ءا تعلله اار ا 00 
(م) )0 


فى هذ! القسم الأصل والفرع فلا يكون هذا النوع قياسا 


)١(‏ فى ك (أحدهما ) وهوخطأ. 

(؟) فى ك رفليس ). 

(؟) فى ك رمن ). 

(») فى ك زيادة ( كلها ) بعد ( المعتبرة ) . 


(ه) فى د وح (الصورة ) بالافراد . 

(+) قلت : كأنه يريد يه الد على من يرى بعض أتواع المجاز من باب 
القياس مثل ما سموا الرجل البليد حمارا لأجل البلاده الشتركة 
بهنه وبين الحمار وسموا الرجل الشجاع سبعا لوجود الشداة فيه . 
هكذ! ذكر فى السودة فاستد ل به على ثبوت الأسماء بالقياس . 
انظر : (السودة ص «9لا١)‏ 

() فى ك (لعلة) بدل (أسان ). 

(م) فى ك كلمة را )ساقطة . 

(1) فى د ( تغاعيل ) 


ا ا 
ذه 


)010 
العرب اختتص 


وان تميز أصل عن فرع بأن وجد سموع من 
باعراب ووجد غير مسموع منهبزيد إلحاقه بالسموع فى ذ لك الاإعراب فلايد 
من مشترك بينهما ولابد من الدال على طلية المشترك والمناسبة بمعصنى 
الباعك قل" "أ فى 5 كلامهم ولا يستحيل وجود ها . 

فنا" ؟ أبن : البئاء الثلاثى أكثر فى كلام العرب منالرباعى 
والخماسى والسداسى ٠‏ وذلك لطلب الخفة بالئاسية , لأن خفة 
اللفظعلى اللسان أمر.طلوب للعاقل , والحكيم قد باشر, لأن وضع 


الثلاثيات أكثرمن الرباعى وما فوقها بالاستقراء , والمناسبة موجهيسة 


لعلة'* أ الأصل بالطرق الدالة طى أن المناسية موجية لغلية '' ل وروم أ 
)؟ا) بن فف(ح) 

الظن وقررناها ' ' ' فيا سبق فهذه الطريقة تتأتى / لهمدليلا اليل 
زوين (لك) 


ويتأتى لهم الدوران ٠‏ قية الطرق الدالة على العلية عن النص 


وأنواع الايماءات لا يتأتى لهم وأما حذذف اي فهو شكل جدا. 


اا ع وله ايل زع اع 
(؟) فى غير ك (يدل )بدل (نقل ). 
(+) كلمة ( فى ) ساقطة من د 

(ع) فى ب رقان ). 

(ه) فى ك ( لعليةالظن ) بدل ( لعلةالاصل ) . 

.) فى د وح (لعلية )بدل  (الغلية‎ )١( 

(ا) فى ب (قررنا هما ) . 

(م) فى غير ك ( قليلا ) وهو تصحيفا . 

(1) فى ك ( التنصيص ) بدل (التص ) . 

. ) فى غير ك ( واحذف ) والظاهر سقطت من كلمة (ط‎ )٠( 


ممه 


وذلك لآنا حذفنا الخصوص عن الاعتبار فى القياس الشرص لان الشارع 


١ 
ويلزم من ذلك حذ ف ) ال الاعتبار‎ ٠ تعبد نا بالقياس‎ 


1 ١ ٠. 
واذا عرفت ذلك فنقول : ان وجد قياس اعتبر فيه ما ذكرنا 5 من‎ 
الأعورفى شى* من الباحث اللغوية أو النحوية أو التصريفية / فلا يمكن 1/ 0.6ب‎ 
من (د)‎ 
النزاع فى كونها حجة وان لم يوجد ذ لك بفقد ان بعض تلك الأمور أو كلها‎ 


)) 


فلا قياس ' فى تلك العلوم فلا نزاع أيضا . 


ولننظر الآن فى أدلة المثبت والنافى فنقول : أما 5 


5 5 5 )6 
فضعيف ومن جملة شروط عليته عدم المزاحم وقد تحقق ههنا 0 وهو 
الخصوص 0 يقال : هذ! يبطل علية الدار ءطلقا , لأنا نقول : 


الدليل الدال على وقوع التعبد بالقياس المفيد للحكم الشرس منع اعتبسار 


. فى ح ود (حدوث )بدل (حذف ) وهوتصحيفا‎ )١( 

(؟) فى ك (ماذكرباء ) . 

(؟) فى ك (فلايتأتى ). 

()) وهوالذى استد ل به المصنف على جواز القياس فى اللغة وثله 
بد وران تسمية عصير العمنب خمرا مع الشداة الطارئة وجود! وعاما 
وحصول هذه الشدة فى النبيذ يغلب على الظن حصول ذلك 
الاسم فى النبيذ أيضا 
انظر : المحصول (87/5/5؟6) 

(ه) فى ب رهنا). 

(؟) اى خصوص شدة المعتصر من المئب فى المثال المذ كور عنذ المصئف 
وهولا يوجد فى النبيذ فلا قياس . 
وانظر : هذا الرد على الاستدلال بالد وران عند الآدى فى الأحكام 
(4/1») و«التيريزى فى التنقيح (١61ا/رب).‏ 


مه 


١ 
الشروين ف ولف تييع 7 أ كولم يدل عاليل على يقري انيه بالعودنين‎ 


8 1 لي 
المفيد للحكم اللغوى وما ذكره منقوض بالا فطس ) والأفيث 
والأبلق 


فصل 


0١0) 
0) 


)*( 


)ه) 
50 


7) 


)»( 


ع2 ( 


(ه 
كان الواجمع اعتمر خصوص المحل فى تلك الصور . 
0 
قلنا 2 : لمقلتم : ان الواضعما اعتبر خصوص المحل فى 


الخمر وهو كونه معتصرا من العنب . 


. 5 5 70) 
وقوله ء ” اللغات توقيفية ” اختياره التوقف لا التوقيف 


فى ح ( الصور ) بالجمع . 

فى د ( أوطس ) وهو تصحيف , والأفطس , قال الزمخشسرىق 
يقال للأفطس . هوالمفترش الأنف وفى القاموس : الفطسه 
بالتحريك تطامن قصبة الأنف وانتشارها وانفراش الأنف فى الوجه 
انظر : أساس البلاغة للزنخشرى ( ص 866) والقاءوس بسساب 
السين فصل الفا" (6*/5؟) والمعجم الوسهيط (90/5"). 


والأشهب : من الشهب من باب :تغب وهواأآن. يقب اليه اض 
السواد والاسم الشهبة ويغفل أشهب وبغلة شهباء ( قاله فى 
المصباح المنير )*56/1١(‏ 

وانظر كذ لك القاءوس باب البا* فصل الشين )18/١(‏ والمعجم 
الوسيط ( (/ا1)؟). 

الأبلق ؛ من البلق محركة سواد وبياض وارتفاع التجحيل الى 
الفخذين . انظر القاموس باب القاف فصل البا* (57/8؟)» 
والمعجم الوسيط ( ٠)07١/١‏ 

فى غير ح (الصورة ) بالافراد ٠‏ 

فى ك ( قلنا ) ساقط ولو قال ( فلم قلتم ) بدل ( قلنا لم قلتم ) 
لكان أد ل على المقصود . 

انظر اختيار المصنف فى ببد * اللغات فى المحصول (١/١/58؟)‏ 


مه 


وأما الوجه 0 ا فلا نسلم أن رفع بعض الفاعل علم 


بالتواميم جلظع بالاسنتقر اء أن كل فاعل مرفوع . 


0) 5 


؟ 3 
القاعل سيوع ن العرب ' " أرقعه 2 بن أنواع 7 القاعل السم 


يسمع من العرب 0 ان غير المسموع منه بالسموع للمشااركة أ 
فى العلة وتحن تمتع ذلك بل نوع الفاعل سمع من العرب رفعه وذلك كاف 
في اران الطن أن عو و لا مرفوع لأن الحكم الثابت ا 

توع يثبت لأفراد ٠‏ والذى لم يسمع من العرب أشخاص النوع والقياس ائمسا 


يجرى فى الأنواع ولا يجرى فى أشخاص الأتواع وأما رفع مقعول عالم يسم 


فاعله فتعليله من تمليل الواقع وليس هو بقياس 5" 


)١(‏ هوالذى استدل به على جواز القياس فى اللفة وكان استدلاله 
بوجوه الاعراب مثل كون الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا 2 حيسث 
سمع منها البعض وقيس طيه الآخر كنا يراه المصنفا . 
انظر التفصيل فى المحصول (١1/؟609/5).‏ 


. فى ك (لنا ) ساقط‎ )١( 

(+) فى ك (سن العرب ) ساقط . 

(») فى ك ( أنواع ) ساقط . 

(ه) فى ك (العرف ) وهوتصحيفف . 

(؟) فى ك ( ونحن نلحق ) 

(ا) فى غير ك (الشاركة ) . 

(م) فى ك ( نوعالفاعل ) بدل ( كل فاعل ) . 


( عهارة ك ( الحكم للنوع ) بدل ( الحكم الثابت للنوع ). 
0٠.(‏ كما يراه المصنيف . 
انظر المحصول (56/؟/١7؟) ٠‏ 


فى #ارالاارب 


من (ب) 


م6 
5 )00 5 50) 
وأما قوله : النحاة هن الكوفييئن والبصريين يعللون بالشبه 
قلنا : لا نسلم أنه قياس على الوجه الذى لخصناه بل هوتعليل 


المسموع فى ل وجد ابن نوع القياس الذى لخصناه شى * 
وجد كي جميع الأمور المعتجرة فى القياس فذ لك مما لا 5 1 فيه 
معصل اليف 

وأما التسك بقوله تمالى يبور *7* يوسي ينا تعف» 
ى دعي" المي وو ول 

وههنا أضعة اكاري عرفت ومس “لاي القييساس 
هبتنا 5 


. ) فى ك ( قول النحاة ) بدل ( لهالنحاة‎ )١( 

(؟١)‏ هذاعا استدل به المصنف على موقفه . انظرالمحصول (؟/؟/0< ؟) 

(؟) فى ك رلو)يدل ران ). 

()) فى ك رلظه )بدل رمن ). 

(ه) فى ك (وجد ): ساقط. 20 1 

(1) فى ك ( ينازع ) بالاثبات وهو خطأ . 

(7) فى غيرك ( فيحصل ) وهوخطأ . 

(م) كما هو وجهة نظر المصنف من الاستدلال بهذه الآية فى هذا 
الباب بأن الأية تتناول كل الأقيسة بدون فرق 
انظر المحصول )247١/15/5(‏ 

() فى ك ( الكتاب القياس ) وهو خطأ نحوى . 

(0 فى ك را )بدل فلا . 

(0) فى غيراك (ريضمفا ). 

0) فى ب ر تحقيق ) . 

5 () قلت : ونازعه القرافى أيضا فى استدلاله بالآية واعتبر الاستدلال 
فى غير موضعه لأن الكلام فى الأحكام اللفوية فلا د خل للنصوص 
الشرعية فى هذا الباب انما يد خل النصوص فى الاأحكام الشرعية . 
انظر : التفاقس (م#/م؟ورأ ). 





امه 
والجواب عن التسمك بالية! 1 
0 


ضعيف , لأن ماذكره خلافالظتمر 


ود عوى التواع ل ممنوع ب » وفيما ذ كرناه من تلخيص القياس أظهر . 


سلمنا ذلك فى قواص الاعراب ولكن ذلك فى اللغس-سات 


 ليلدب وهى أربعة , الحجة الأولى : أن اللغة بأشرها توقيفية‎ )١( 
, ) قوله تعالى : ” وطم آدمالأسما*كلها ” ( (١م#  البقرة‎ 
. والتوقيف مانع من القياس‎ 
والثانية : أنه لوقال أعتقت غانما لسواده ثم قال قيسوا فاته‎ 
لا يجوز بالقياس ولو صرح أهل اللغة بالقياس فنا بالك لولم يصرح‎ 
. به أهل اللغة كما هو الواقع‎ 
والثالثة : أن القياس متوقف طى تعليل الحكم فى الأصل وتعليل‎ 
. الأسما* لا يجوز لاأنه لا مناسبة بين الأسماء وسمياتها‎ 
والرابعة : أن وضع اللغة نفسه يأبى عن اجراء القياس فيها فان‎ 
أهل اللقة سوا الفرس الأسود أدهم لسواده وكما سموا القسرس‎ 
الأبيض أشهب لبيامه ولا يجوز تسمية الحمار بذ ينك الاسمين بالاتفاق‎ 
ولو كان على نفس اللون هذا خلاصة ما ذكره فى المحعص ول‎ 
ء)25؟5/؟/١؟(‎ 

(؟) أما الآية فهى قوله تعالى : ” وطم آم الأسماء كليها ”* ١‏ ل 
البقرة ) الذى استد ل بها المانعون وأما الجواب الذى أشار الى 
ضعفه فهوما قال فيه وليس فى الآية بأنه علم آدم الأسماء كلها 
توقيفا الخ . 
انظر : المحصول (5٠1/؟5/؟517؟).‏ 

(؟) وهى التى أجاب فيها عن الدليل الثائى للمائعين والذى لخصته قربيا 
قال فى هذه الدعوى ‏ تقل الينا بالتواتر عن أهل اللغة أنهم جوزوا 
القياس ألا ترى أن جميع كتب النحو والتصريف والاستقاق ملو'ة مسن 
الأقيسة الخ . انظر المحصول (0)645/5/8. 

(ع) ونازعه القرافى أيضا فى هذه الدعوى فقال ٠‏ قلناليست تلكالاقيسة"' 


ا اد -حن 


4ه 


١‏ (؟) 
ب ستوع ]! ' ' والفرق بيدينا واج 2" ؟ 


--د الستنازع فيها ٠‏ انما هوادراج جزى* تحت كلى واد راجالقرد 
تحت الكلية ليس من باب القياس فى شى*. 
انظر : التقائكس (عرم؟(/أع). 





)١(‏ ما بين المعكوفين من ك فقط ورمز له ب ع كمادتم فى تلهيص 


(؟) قلت وقد أجاب التمريزى فى التنقيح (ع»وم/أ )بهذا 
الجواب نفسه . 
قلت وقد سبق أن ذكرت ما ترتب على ذلك من الاختلاف فسى 
الفروع ‏ فى المقدمة راجع ص 57 58 من مقدامة ستس سد !ا 
الكتاب . 


الى آخرها 


رحمة 


01) 
2) 


)؟) 


)0ع 
ر(ه) 
30 
قم 


4ه 


عل العف د عه 2# 


السئلة الثالشغة 


1) 


المشهور أنه يجوز 'اجراء القياس فى الاسياب . 


0 


قال رضى الله عنه | ا اطم ان اختيار الفزالى 


بن (1()5) جوازنها لفن 
فى ب لميكد الترحم . 


فى ك سقط قوله ( أنه يجوز ) وفى باقى النسخ كما أثبته وهو 
أيضا مخالف لما فى المحصول ففيه ( لا يجوز ) بالنفى وهو اختهار 
المصنف . انظر : المحصول (؟6/؟/6)38) ٠.‏ 

قلت : الأسباب جمع سبب وهو ما يتوصل به الى المقصود . 

قال الغزالى فى السمتصفى " والمراد بالأسباب هى التى أضصاف 
الشارع الأحكام اليها ”" وجعل اطلاق السبب طى أربعة أوجسه 
ليس هذا موضع تفصيله . 

ومعنى القياس فى الأسباب : أنه اذ! أضيف حكم الى سبب وطمت 
فيه علة السبب فاذا وجدت تلك العلة فى وصف آخر 2 هصلل 
يجوز أن ينتصب سيبا ‏ قاله الزركشى فى البحر ‏ مثل أن يقال 
الزئا نصب سببا للرجم لكذ! فاللواط ينصب سببا لوجود تلك العلة 
وان لم يكن اللواط زا » وهذا عا قاله الغزالى فى الشفاء ‏ 
انظر التفصيل : فى المستصفى )49/١(‏ وشفاءالغليل 
رص 1.8) والبحر المحيط (8/ 1/1١80‏ ). 


الزيادة سن ك فقط . 

كلمات الترحم من ك فقط . 

فى غيرك زيادة ( الى ) قهل ( جوازها ) ولا محل لها . 

هكذا بضمير التأنيث فى كافة النسخ ولا وجه له فالصواب (جوازه) 
بضمير التذ كير ٠‏ 


ل ان 


1 3 ١0) 
واختهار صاحب الا حكام عام جريان 'القياس فى الاسيباب / 55 ورب‎ 
من (ح)‎ . 
الأظهر والدليل طيه أن تقول فى قولهي سلسم‎ 





--- قلت , وقد شدد الغزالى فى الشفاء النكير على من ينكر ذلك 
وأفسد كلاسهم بد ليل اعتبره سلكا كليا ” وهو أن نصب السبب 
علة للحكم حكم من جهة الشرع فجاز أن تعقل طلته ويفهم بالبحث 
باعث الشرع ود أعيه ويتبع ذلك المعنى المفهوم كنفس الحكم الثابت 
الذى لم ينط لسيب ” وهو اختيارابن برهان فى أصوله 2 ونسبه 
ابن السبكى الى أكثر الشافمية» وهذا! ما نسبه فى السودة الى 
الحنابلة وهو اختيار ابن قدامة فى الروضة ونسبه فى البحرالى 
الكيا البراسى وهو اختيار القرافى فى النفائس ونسيه فى كلف 
الا 'ستار الى صاحب الميزان وهو اختيار البزد وى أيضا . 
انظر : شفاءالغليل (ص*.4) والستصفى 1"/١(‏ م4 ”/ 
؟«م) وأصول ابن برهان (4/5ه؟) والروضة لابن قدامة 
(ص7+9١)‏ والسودة رص :9156؟) والبحر المحيط (8/ )1/١80‏ 
والابباج رعرع *) والنغائس (6/ه؟١/‏ 0 ) وكشف الاستار 
(؟/50؟). 





(() فى ك زيادة ( فى ) بهد قوله ( جريان ) ولا محل لها . 

(؟) قلت : الذى اختاره صاحب الأحكام هو الذى اختاره البصنسف 
ووافقه البيضاوى فى المنهاج والتبريزى فى التنقيح وهو اختيار ابسن 
الحاجب فى المنتهى تبعا للامدى وهو اختيار أكثر الأحناف . 
انظر : بالاغافة الى المإجع السابقة  :‏ الاحكام للأسدى 
(؟/ مر () وشرح الأسنوى على المنهاج (+/74) والتنتهيح 
للتبريزى (164/أ ) والمنتهى )١6((‏ وأصول السرخسى 
(؟/ جه () وجيع الجوامع مع حاشية العطار (6/ه6؟)٠‏ 


7 هوه 


الزنا موجب للحد اجماعا فيكون اللواط موجبا له بالقياس عليه ان 0 


الزنا للحد انما كان للقد ر المشترك بينه وبين اللواط أو نقول ليس القدر 
المشترك . 


الثائى يمنع القياس لاستحالة انتظام القياس / بدون الشترك ؟ره. 1/5 
006 1 (ع) اا 
بين الاصل والفرع وان كان 200 اتصاف)2 وجوب الحد اليه غى فص لالزنا 


لعلامية لويوب الس ب[ 


2 


5 ماين الى ب غير >0( ” )الزنا لأننه 


اذا تعرف شى* من شى * استحال أن يعرف من غيره . 

وقد بينا أن اجتماع المعرفات على شى * واحد محال , نصم 
لكا : 5 : ا 
| يجوز |0 أن يتعرف الشى * مرة من شى * ويتعرف من غيرهاذ ! كأ 


اختلف المتعرف ويجوز أن يكون الطلوب من المعرف الثانى وجه كونه 


)0 
معرفا لا حصول المعرفة من رع( 2 


(1) فى ح ( أن نوجب ) بدل ( ان موجبية ) . 

(؟) فى غير ك زيادة (الثانى ) بعد قوله ركان ) . 

زع) هكذ! بلفظ ( اتصاف ) فى ح ود وك والظاهر أنه تصحيف كلمة 
( اضافة ) وفى ب تصحفف هذه الكلمة الى ( أيضا و ). 


(4) عيارة غيرك ( ووجوب الحد له ) بدل ( لوجوبالحد به ) . 

(ه) ما بين المعكوفين من ك فقط . 

(1) عا بين المعكوفين من ك فقط . 

(ا) فى ك ركان ) ساقط . 

)00 اين الى التصريح بذ كر كلمة ( الثانى ) فلو قال (منه )لكان 
ولى د 


لمن 
5 60 )) 
والحاصل إستحالة اجتماع المعرفات لشى* واد 


5 


واذ! اثبت استناد وجوب الحد الى المشترك بين الزنا واللدواط 


( 


بطل استناده الى الزنا لما قررناه 5 فيخرج الأصل عن ين 


أصلا فبطل بالقياس . 


وبه حصل الفرق بين القياس فى الأسباب وبين القياس فى 


الأحكام الستنداة كين السبب فاته لا يخرج باللأصل 1 كونه 


ه (م) 
أصلا بقياس حكم شرعى | على حكم شري | 


قال المصنف ؛ ” فان قلت 3 “لابين الوموين أ يكون له 


. ) فى ك (التعريفات‎ )١( 

(1) فى ح (بشى* ) وهوخطأ . 

(م) فى ك زيادة ( لواحد بالشخص ) بعد قوله (إشى* واحد بالشخص) 
وأظن لا محل لها . 

()1) فى ك تصحفت هذه الكلمة الى ( لبور اه ) ولا تقر* 5 

(ه) فى ك رعن ) ساقطة . 

(؟) فى ك (للسبب ) . 

(+) فى ك (الأصل ) ساقط . 

(م) عا بين المعكوفين من ح وك . 

(: : وقلت : وهذا هو .أخذ المائمين من أصحاب الشافعى فى سكئلة 
قطع النباش وحد اللواطى حيث وافقوهم فى الحكم مع مخالفتهم فى 
اجراء القياس فى الأسباب وبذلك عاد الخلاف بينهم لفظيا . 
انظر لمزيد من التفصيل : تخريج الفروع طى الأصول للزنجانى 
(و.ع) والسيب عيب الأصوليين )١١١/ ٠0‏ وشرح المختصر 
لابن الحاجب ( 5/رهه؟) ٠0‏ 

(و) فى ك سقط قوله ( فان قلت ) . 





2» 


0 0 0) 
توجيه هذا الكلام أن تقول : لا اراق" يقري الأصل عن 
كونه أصلا لقان فى الأسباب لأن تأثير امافة الحكم الى المشترك 
بين السيبين فى السببية لا فى الحكم / الستند الى السبب ل 
أجاب الصنف عن هذا المانع بأن قال : الدليل طى أن د 
المشترك بين السببين له تأثير فى الحكم لأنه صالح لاضافة الحكم اليه كما 
ن كرنا 0 فى الد ليل واذا كان صالحا والحكم ثابت على وقفه يضاغالحكم 
اليه واذ! انضاف الى المشترك بين الوصفين يخرج الزنا ثلا عن أن يكون 
أصلا واللواط فرعا فلا قياس . 
واطم أن صاحب الأحكام ذكر د ليلا ادته كلام النصنف | الا أنه 
أظبرين ه3١‏ الداليل] 7* وان فاق ألقول تلمش ره . 
قال صاحب الأحكام / الد ليل على عدم جريان القياس فى #8515 رب 
الأسباب أن نقول الحكمة التى يكون الوصف سببها هى الحكة التى 5 
لأجلها يكون الحكم المرتب على الوصفين ثابتا , وعند ذلك قياس أحصد 
الوصفين على الآخر فى حكم السببية ٠‏ ولابد وأن يكون ذلك لاشتراكهما 
فى حكمة الحكم بالسيبية » وتلك الحكمة اما أن تكون .ضبوطة بنفسها » 
)١(‏ انظر : المحصول (657/15/5)ء 
(5ئ) فى ك رأن )بدل رأنته) . 
)١(‏ عبارة ك ( عن ان يكون كونه أصلا ) . 
(4) قياي للا ذقنا ؛ . 
(ه ) فى ك هما بيئ الممكوفين ساقط . 


وه 


ظاهرة جلية غير مضطبرية ء واما أن تكون خفيه .ضطرية 'ا, 

غان كان الأول ٠‏ فاما أن يجوز التعليل بالحكمة الضبوطة , أولا , 

اذا الخلاف واقع فيه , فان قلتا بالاأول ء كانت مستقلة باثبات الحكم 

المرتب طى الوصف فلا حاجة الى الوصف المحكوم طيه يكونه سبيا 

للاستغنا* عنه , وان كان ء امتنع التعليل والجمع بين الاصل والفرع بها 
وان كاتت خفية (' )ضطرية , فاما أن تكون خبوطة بضايط ء 

أولا , فان كان الأول فذلك الضابط لبا هو السبب , وهوالقدر 

المشترك بين الأصل والفرع 5 ولا حاجة الى النظر الى خصوص الاأصل 

والقرع , فلا تحكم طى أحد هما بالأصالة والآخر بالفرية . 

وان تر كك شيوطة يعاق + عالجن نعوايينا ,171 


واعلم أن قياس اللواط طلى الْزتا فى السببية / وقياس القياس ؟/ه.+/رب 


عن ( د ) 
على غيره , لا تسلمأته فى / السيبية , بل فى الحكم الشرصى بالاومرآأ 
عن (ح ) 


الستند الى السيب . 
واطم أن ابن الحاجب اختصر هذا الدليل اختصارا عظيما , 
فقال : ” لوصح القياس فى الاسباب لصح [ بالمرسل اذ! لفرض اختلاف 


الوصفين وَكْغا عرهما , ولا أصل يشهد لوصف الفرع , معنى هذا الكلام 
3 

أنه لوصح القياس فى الاسياب لصح | _ التعليل بالمصالح المرسالة؟ ١‏ 

. فى ك ( حقيقة ) وهوتصحيف‎ )١( 

(؟) هنا اتنتبى النقل عن الآدى : انظر : الاحكام )١١2/*(‏ 

(7) ما بين المعكوفين من ك فقط وهو من كلام ابن الحاجب ٠‏ 

(ع) انظر : المنتهى لابن الحاجب (ص١(١‏ 6 )١(‏ والمختصر له مع حاشئيية 

التفتازائى ( ا رهه؟)٠‏ 


1 
هه 


وهيانه : هوأنه لوصح لكان للوصف الشترك بين الزنا 


١0) 
واللواط ء فيخرج خصوص الزنا عن كونه ا‎ 


بيائه ‏ قلا يبقى لنا أصل يشهد للواط , فلوثبت لكان من باب التعليل 
بالمصالح المرسلة . 
5 : 2 . (؟) 
قال صاحب التلخيص : المشترك بين الوصفين علة لعلية 
200 ا) ”7 
الوصفين علة يؤثرة | فى الحكم » وطة مؤثرة_]) 2 فى صيرورةالوصف 
ةا مسرقة النعاص « 151 ع 


دع 00 الأول أوربه المصنف طى نفسه , وأجاب عن 


وأما الثانى فهو باطل ان لا مؤثر فى العلل الشرعية عند نا 


. فى ك تكررت كلمة ( كونه)‎ )١( 

(؟) فى ك (علة )بدل (علية ) . 

(©) ما بين المعكوفين ساقط من ك . 

(؛؟») فى ك ( للتاثير ) ساقط ,2 وهنا انتهى ما قاله صاحب التلخيص 
فانظره ( مدر أ). 

(ه) عا بين المعكوفين غى ك فقط . 

(1) فقال هذا باطل . لأن ما يصلح لعلية الملة كان صالحصا 
لعلية الحكم فلا حاجة حينكذ الى الواسطة . 
انظر , المحصول (؟5/؟6471/5). 


قال اللشيفة ارس انل عي 10 


ا ا 


الحكم الذى يطلب اثباته بالقياس ‏ الى هر ("/, 


. فى ب لم يرد الترحم وفى ك بالترضى‎ )١( 

(؟) فى ب قوله ( المسئلة الرابعة ) ساقط . 

(؟) قلت ا ذكرفيها ثلاثة أعور : النقى الأصلى هل يكن التوصل 
اليه بالقياس ؟ 
ثانيا : الحكم الثبوتى المغلوم » هل يجوز استعمال القياسفيه ؟ 
تالا : الحكم الثبوتى المظنون ٠‏ لا نزاع فى جواز استمما لالقياس 
كيه 
وي ا الأول فقد اعتبر الغزالى فى الستصفى بنا"ه على أنه 
هل النفى الأصلى حكم حادث سمعى حتى تطلب به طة شرعية ؟ 

واختار ع م كونه حكما سمعيا ء خلاطة له , اتئما العلة لما 

يتجدد ٠‏ فلا يجري فيه قياس العلة وائا يجرى فيه قياس الدلالة 
وهذا! ما صرح به فى الشفاء ايضا . 
هذا وقد حكى الزركشى فى البحر قولا آخر ٠‏ فقال : فرق آخرون 
بين النفى السبوق بالاثبات وين النفى الأصلى ٠‏ فقال :ما 
فى النفى السبوق بالاثبات فانه يصح ثبوته بقياس العلة , 
والنفى الأصلى لا تثبت بقياس العلة ٠2‏ ويجوزبقياس الدلالة ب 
ونازعهم الأبيارى فيما حكاه عنه الزركشى ٠‏ وقالل الصميح أنه 
لا فرق بينهما . 


انظر : الستصفى (2*8/8) والشفا"ء (11+) والبحصر 
النحيط رعرميدرل. 


ان 


على وجه يتمكن من الانفراد باستد راكه 2 وطى وجه يستدعى عقلدا 
ودبأ #القي عي 7" لابلاع رد او جا مالع د 
بمعنى مناسب للحكم ٠‏ وهذا القسم سماه بعض اللتأخرين قياس الدلالة 
من حيث أنه يتضمن ؛ثيهبا دالا على المعتى ٠‏ وهؤلا* قسموا الأقيسة 
الى ثلاثة أقسام . 

الى قياس معنى : وهو المتضين للمعتى المناسب ٠.‏ 

والى قياس الدلالة : وهوالذى لايناسب بنفسه , ولكن 


يدل على معنى مناسب | كالطلاق قى فصل الظبار . 


0) 


ولا يعر بعش عاسية] 60) 
؟5 
خاله تونيم ب ارقو ريه 7“ أ ينهيا المدات تغط عيبا 


اللوالاة قياسا طى الصلاة * هذ! لا قاله الاءام / فى البرهات ‏ (*) 


5 
واطم أنه قد بينا قياس الدلالة فى تقسيسات ( القياس] )53 


177 لعي خاي , ليعلم أ: 


وأعد ناه ههنا لتحد د 

.) فى ك رسحرا‎ )١( 

(؟) فى ك رولكن ) بدل (زوالى ) . 

(؟) ما بين المعكوفين مكرر فى ب . 

(ع) القربة اسم لما يتقرب به الى الله تعالى . انظر المصباح المنسير 
(؟ا/ره؟؟)ء. 

زه) انظر المرهان (255/5 -7ا45م)ء 

(1) لا بين المعكوفنين فى ك فقط . 

() فى ك (لتجديد ) . 

(م) فى د ( الصصببية ) بد ل الصبد به ) وهوتصحيف . 


في أ أ “تياس الفيه على تقيير + وقم متاطى تادب كتفي .. 

وذكر صاحب الاحكام من أقسام قياس الدلالة ٠‏ الاستسدلال 
بالرائحة الفاعدة 57 أ على تهريم الخمر لدلالتها طلى القدة الطبالو؟ ) 
ووجود الرائحة فى النبيذ . 


والمصنف فسر قياس الدلالة بالاستدلال بانتفاء غواض (؟) 


) ) 


5 . 
الشى * وآثاره 15 على انتفاء» ١‏ وسيأتى زيادة بيان لقيساس 


. فى ك (قسم) ساقط‎ )١( 
(؟) الفائفحة : من فاح يفوح فوحا فووها وفيحا وفيحانا , انتشضرت‎ 
رائحته ولا يقال فى الكريهة . أوعام . انظر ؛ القاموس ( فاح)‎ 
((/؟؟5)ء‎ 
الطرية : من الطرب محركة الفرح والحزن من الاهداد » أو خفة‎ )( 
تلحقك فتسرك أو تحزنك وتخصيصه بالفرح وهم قاله فى القاموس‎ 
. قلت المراد هنا الفرح‎ 
.)١١(رؤ( انظر القاموس . باب البا* , فصل الطا"‎ 
* خواص جمع خاصة : وخاصة الشى' مالا يوجد بد ون الشى * والشى‎ )»( 
. قد يوجد بد ونها كالالف واللام بالنسبة للاسم‎ 
انظر : التعريفات باب الحاء ص هو‎ 
. ) (ه) فى ك (وآماره )بدل (واثاره‎ 
الآثار جمع أثر ء وله ثلاث معانى بممتى النتيجة , وهوالحاصل‎ 
والآثار‎ ٠ من الشى * والثانى بسمنى الهلامة والثالث بمعنى الجزء‎ 
. ) هى اللوازم المعللة بالشى*  ( وأظن هذا هوالسراد هنا‎ 


(؟) قلت : تعريف اللصنف هذا ماخون من تعريف الغزالى باسقاط 
جز منه فانه قال فى شفا* الغليل : قياس الدلالة هوان يستدل 
على انتفاء الحكم بانتفا* نتهجته او انتفاء خاصيته ٠‏ أو يستد لبانتفا» 
الحكم عن الشى طى انتفاءه عن لثله * . 


3-5 
1١0) 


الدلالة 


)؟ 2 
لك 56 الفصل / . ؟أ/وءعرا 


من ( د ) 


وقد سيق بيانة اها ) ؟) وان ١‏ عرفت ما ذ كرناء أتضح 


وهذا الذى جعله سوالا ههنا ,» وصبرعنه بقوله ‏ ” لقائقل 
أن يقول : * هو الذى جعله المختار فى السئلة السابقة . 

قال صاحب التلخيص اشكوس عن الاستسان كافيا فى معرفة 
النفى الأصلى يناقض ما سبق فى المقدمة ء وهو أن الافعال قبل ورود 
الشع عيكبها اللسظر ١‏ ا“ والاباسةاو ينوط في الكل 1ك موفاق. : 


تفسير قياس الدلالة بسا فسره السصنف باطل فانه ليسذلك من أقيسة / لالاهرب 


(ة) 5 من (ح) 
الفقباء . خلا يند رج تحت حد ود القياس والكل مند فم » لان 
الأسصلاي فى غلك افصورة رع © ؟ اتدليل الال طلى العظر عن 
القائل ره وأا د ليل الاباحة فلا يعارضه الاستصحاب 0 مسجل 
5 لغ ل 
يوافقه من بعض الوجوه . 
وأا الثانى : فجوايه يظهر فى شرحنا , وكأن هذا الرجل 
4 : 
الفاضل لم يفهم قياس الدلالة / +133 ما 
من (ب) 


ده وهذا! الجز* الاأخير هو الذى عرف به فى المستصفى . 
انظر : شفاء الغليل ( ص و١0‏ ) والستصفى (5١/؟9”)‏ . 


(1) انظر ص (ياعه ا اليد) 
(؟) راجع صن زوع ع) 
(+) كلمة ( لك ) ساقط من با . 


(؟) فى ب ( الكلام ) بدل ( الكل ) وهو تصحيف . 

(ه) هنا اتنتبى ماقاله النقشوانى . انظرالتلخيص (؟1١رب).‏ 
(+) فى د (عارضة ) بالتا* المريوطة فى آخره . 

() عيارة ك ( غلا معارضة للاستصحاب ) . 

(غ+) فى ك رفى (بدل رمن ٠.)‏ 

(1) لا بين المعكوفين من ب فقطا . 


قال المصنف ‏ رحمه لل 


ا 
اختلفوا فى أن أصول العبادات هل تثبت )0 بالقياس كما 
الى آخرها يا 

(قال رضى الله عنه) د الم ان الخلاف فى اثبات اصل 


العبادات نقله ابو الحسيئ البصرى فى معتمده 2 وضورته اثبات صلاة 


. فى ب لميك الترحم‎ )١( 

(؟) سقط قوله ( السئلة الخاسة ) من با وك . 

(*) فى د (يثبت ) . 

(؛) كلمة (أملا) ساقطة من ك : 

(ه) ذكرفيها عن الجبائى من المعتزلة » والكرخى من الحنفية القول 
بمنع القياس فى أصول العبادات وشله له باثبات الصلاة بايناء 
الحاجب قياسا على صلاة القاص عند العذر. 
وحمل مشالفة اللائعين على وجهين © : 
أولا : أنه لوكانت شل تلك الصلاة شروعة لوجب على النهسى 
بيانها , ووجب ان ينقلها الينا أهل التواتر حتى يحصل العلسم 
ثانها : لولم تدصى مجهول العلم بثبوتها » ولكنا مع ذلك تشع 
من استعسال القياس فى شل ذلك . 
هذا وقد أبطل الوجه الأول بما قال به الأحناف فى وجوب الوترء 
واعتمر الثانى تحكما محضا 2 انظر المحصول (؟5/5/١7؟)‏ © 
وراجع كذ لك الابهاج (ع/.7ا) وتباية السول (6/8”)-ء 


(1) الزيادة من ك فقط . 


سادسة ,م بالقياس * ا 


)00 ممأ 
من (ك) 
وفى كلام الغزالى ‏ فى شفا* الغليل ‏ ما يخالف هذا 

(؟) 


التضوير ؛ بل يرفع الخلاف فى السئلة . ظننقل ألا قاله صاحب 


المعتمد أو بلفظه ثم ننقل ما قاله الغزالى . 


الأصول ٠‏ فلا يجوزائثبات صلاة سادسة بالقياس ولا تعليل المحد ود 


قال صاحب المعتد : ( اطم أن أبا طلى لا يجوزتعليل 
)) 


)ع ( 


وهو قول 82 الحسين . ولهذا منع من باسني * بالقياس 


1 1 و١‏ 
يحون اناك لاه الاياة 217 المايي 7 أبالفاس د ونين 


اثبات كفارة بالقيان واعمل الاستد لال فى موضعها وبوضع الحد ود 


)10 
(؟) 
)») 
40 
(ه) 


0) 


(/( 


انظر المعتسد (716/15). 

فى ك ( علمعل ) وهوتصحيف . 

فى كافة النسخ هكذا ‏ وفى المعتد (الحدود ) 

فى ك سقط (عن ). 

هكذا فى ب و ح ود وفى ك (المخيلين ) والكل تصحيف. 
وفى المعتمد ( المختلس ) وهوالصواب 

والمختلس : من خلس كلضرب , غلسه : اختطفه بسرعة على 
غفلة واختلس كذلك . 

انظر المصباح المنير )١77/١(‏ 

كذا نى ح ود وفى ب ( الايما* من الحاجب ) وفى ك ( الاينا* 
بالحاجة ) وفى المعتمد (أيلاء*الحاجب ) وهوالصواب . 


الحاجب : العظم فوق العين بلحمها وشعرها , أو هوالشمر 


النابت على العظم ال جاكيية حواجب 0 
انظر : القاموس باب البا" فصل الحا" ((/؟ه) . 


1١0)‏ ه. (؟ 
. '' 
الصوم » بدلا فى هدى المحصر , لأن ذلك زاثبات) ) أمتانة 
3 
مبتد أة , وننع ابو الحسين اثبات النصب , ' ابت 1* بالقياس أو 


القياس فى نصب ما يجب فيه الزكاة كما يعمل القياس فى صفات الصلاة 
وان لم يعسلها فى أصل الصلاة وقبل خبر الواحد فى اثبات تصاب زافد 


على البأشين طى ذهب أبى حنيقة ٠.‏ سأ 
"كين القياس فى الكاد يرواليضيا 14 وقبل أبو يوسف 

خبر الواحد فى الحدود 2 ء وهذ! يقتضى أن يستعمل فيها القيساس 

لاستوا*هما فى افا الظن 600 

.) فى المعتمفد ( شبيها‎ )١( 

(؟) فى ك (للأته ) بزيادة رواو) ولا بحل لها . 

(؟)ما بين المعكوفين من ك ٠‏ وهو فى المعتمد ايضا . 

()) النصب جمع نصاب ٠‏ وتصاب الزكاة هو القدر المعتبر لوجهبا 
المصباح المنير (؟7/5١7)٠‏ 

(ه) فى ك (ولذلك ) . ش 

(+) الفصلان : بضم الفاء وكسرها جمع الفصيل وهو ولد الناقة لاأنه يفصل 
ه.. أمه فهو قصيل ببعتى مفعول . ( انظر :الصباح المنيرللفيوى 
؟/,؟»؟)ء 

(ا) فى ح ود ( صورة ع القياس ) وفى ب ( صورة القياس ) والشبست 
من ك وهو قريب من عبارة المعتمد ففيه ( منعمن القياس ) . 

(م) سيأتى الكلام فى هذه السئلة فى ص رزلاب ) 

() أطريقى هذا الالزام نظيا, 


"5 


والشافعى [إرحمه الله[ 0 السانة يعللون جميع ن لك قياسا 


الا الأصول والحد ود ٠‏ [ومقولون نر 7" ألودال دليل على العلةنقيس 
عليبا 

واختلفوا فى أنه ,)2 هل فى الشريعة جطة من السائللا تعلل 
بالقياس أحكامها أم لا 0 

7 أو بن قال فيا سلة بن الأحكام 9 مالل وى افق 
ارين 
00 وضهمين قال ه بى 1" أبيد ى انيد سطة يك 10 

وقال الفزالى ‏ فى شقاء الغليل ‏ أنه نقل عن أبى زيد 
الك يوني أنه لا يجوز القياس فى الاسباب » ثم قال تارة يكلون 
الاختلاف فى نفس / السيب وتارة فى صفته ,» وتارة ف يكلون 8.50/5رب 


)0 )00 0م 
الا ختلاف فى الشرط ٠‏ وتارة [يكون؟ فى صفته . اس 


. كلمات الترحم من ك فقط‎ )١( 

(؟) فى ك سقط قوله ( ويقولو ن) 

(م) فى ك أنه ساقط . 

(؟) فى ح ود ( فيهم ) وفى ب ( منهم) والثبت من ك . 

(ه) فى ب ( ذكرها ) وفى المعتمد نسبة هذ !القول الى اصحاب ابى حنيفة 

. فى بوح ود (لا ءبل ) وفى ك سقطت الكلدتين معا‎ )١( 

(ا) هنا انتهى النقل عن ابى الحسيئ البصرى . انظرالمعتكه (؟ / 
25 --5ان)ء. 

(+) فى ب سقط قوله (تارة ). 

(9) فى ح ود (الاخلاف ) وهوتصحيف . 

(-9) ما بين المعكوفين من ك فقط 


3 0 
حال الأول + سيوية انيز 237 : وسبية ذه اساي : 


مثال الثانى ء أن ال 15 يوصف يون "امي 

مثال الثالك , اشتراط الشهود فى النكاح . 

مثال الرابع : اشتراط صفة العدالة فى الشهود 

ثم قال : وأما أصل الحكم فكالا ختلاف فى أن الركعة ! “اه 
شروعة صلاة أملا ؟ والأربعة مشروعة على السافرأم لا 2 وصوم بعض 


(ه) 
البىم ‏ ' مشروع أم لا 


بالاسلاف فى مود" ادق ينأ" أي الاعف في 

أن اباس فى انعلتوا 1 ويعوة ! وبي أ فين 17 
١١(‏ (؟١‏ 

.) فى ب (الزنا‎ )١( 
.) (؟) فى ك سقط قوله (كون النصاب‎ 
(؟) فى ك ( قائا ) والصواب ( انما* ) كما هو فى الشفا * وهوفى نصه‎ 
. قى غير ك ( الواقعه ) وهو تصحيف‎ )14( 
. ) (ه) فى ك سقط قوله ( بع ضالهوم‎ 
. فى غير ك ( وصفيه ) وفى الشفا' كنا أثبته‎ )1( 
.) (/ا) فى غير ك ( زيادة ( أن ) بعد قوله ( مثاله‎ 


(ه) فى ك موضع ( فوإلصلاة ) بياض فى النسخة المصورة . 

(1) عبارة ب وح ود ( قرأته فى الصلاة) بدل ( فى الصلاة قراءة ) . 

)(٠(‏ قلت : المراد من موضع الخلاف هنا : هوالشقعالثانى من الصلاة 
كما صرح به فى الشفاء . 

((() كلمه ( ثم ) ساقطه فى ك . 

(15) فى ك ( فى كلامه ) بدل ( فى خلاقه ) . 


١0)‏ لوا 
اصل الحكم ابتدا* بالرأى » وان القياس من غير / اصل يقاس أطي ري 


ع من ( ب ) 
غير صحيح ٠‏ وليس فى ذلك نزاع أصولى لتخالف” ‏ أ, هذا ما قالسه 
الغزالى عق من نوكأ 
)2 30 5 
وكلامه فى تصوير / القياس © فى وصل الحكم , مخالف لكلام //اه /1 
عن (ح) 


ابى الحسيئ والمصنف ‏ فليتأمله الناظر . 
واعا ما ذكره المصنف من حمل الخلاف على أحد ا 


فالذى من كلام أبى الحسين تشبيها بالصلاة السادسة فلا ينحصر الخلاف 


1 (ه) 
عى احد وجلهين ٠‏ 
واءا الأدلة القى شاك اتمك ب ؟ ١‏ " هذه السكلة وفيسا 
1١ 1‏ 
000 3 فبباق لون 1 ( 


يك عق بناج ما واس الااوتكال ب اقلا مسي د هين +9011 

. فى غير ك ( القياس ) بدل ( يقاس ) وهوتصحيف‎ )١( 

(؟) فى ك (عليه ) ساقط . 

(+) فى باوك (التخلفت). 

()) انظرشفاء الغليل رصه.٠‏ سلا.5). 

(ه) فى ك (طريقه )بدل (كلامه ) وفى ح ( فلامه ). 

(-) فى ك سقط قوله ( القهاس ) . 

(7) سبق التنويه بهما فى ض(1-.) 

(م) فان المولف شبه السكلة _باثبات الصلاة بايماء الحاجب بالقياس طى 
صلاة القاعد , بينما شبها! البصرى باثبات الصلاة السادسة , 
وهذا يقتضى أن يكون هناك وجها ثالثا لبنا* الخلاف . 

(1) فى ب ( تمسك بها المصنف ) بتقديم ( بها). 

)1١(‏ هكذا! فى كافة النسخ ولو أضميفت كلمة(التى )بعد (فهى )لكا نأنسب. 

(:و) قلت : والذى أشار به فى هذا المقام هو قوله تعالى ” فاعتبروا” والأدلة 
التى تفيد ظن الضرر . انظر : المحصول (؟١5/5/١/16)٠‏ 

(15) انظر تفصيلها من رض جلا الى ض اللا ٠)‏ 


القياس فى التقديرات ..... إلى آخرها . 


قال المصنف ‏ رحمه الله فوا ان 


السسكلة السادسة 


مذهب الشافعى ‏ رغى الله 0 أنه 1 


)0ع 


. فى ب لميرد كلات الترحم‎ )١( 
٠ (؟) فى ب لميكد كلمات الترضى‎ 
. فى ك أنه ) ساقط‎ )+( 


(») ذكراليصنفه فى هذه السئلة ما وقع من الاختلاف فى اجيا* القياس 


فى المقد مات الشرصية ء شل نصاب الزكاة , وبواقيت الصلاة 
الزنية ع ومواقيت الحج السكانية ,» وفى الحذود ؛ مثل حد 
القذف والزنا , وحد اللواط والئيش ء وفى الكقارات 2 .شل 
كفارة اليمين الشرعى ٠‏ وين الفوس » وفى الرخص الثابتة على 
خلاف د ليل شرعى لمعارض راجح 5 شل الرخصة فى المرايا ؛ 
واعتبر حاصل الخلاف ‏ تبعا لأبى الحسين البصرى ٠‏ كنا سبق 
النقل عنه قرهيا ‏ أنه هل فى الشريعة جملة من السائل يعلم 
أنه لا يجوز استعمال القياس فيبا ء. أوليس كذلك .بل يجب 
البحث عن كل سئلة ء أنه هل يجرى القياس فيها أم لا ؟ 


هذا وقد جمل اللصئف مذهب الشافمى القول بجواز القياس فى 
الجميع » ونازعه الزركشى فى البحر فى سثلة القياس فى الرخص » 
ونقل عن البويطي تص الشافعى طى امتناع القياس فيها 2 فقال م 
”* لا يتعدى بالرخصة .واضعها " . 

ثم نقل الزركشى عن الشافعى من الأم والرسالة نصوصا تد ل على منعه 
«القياس فى مواضع الرخص » وهذ! نصه فى الرسالة يقوكة : 

”ءا كان لله فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم - سنة بتخفيف فى بعض الفرض د ون بعض عمل بالرخصة 
فيما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دون ما سواها 


عد ده 
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ولم يقس ما سواها عليها 0 وهكف ١‏ ما كان لرسول الله ل صلى 
الله عليه وسلم ‏ من حكم عام بشى * 0 ثم سن فيه سنة تفارق 
حكم العام ” (السالة ص موه ) . 


ثم ذكر أمئلة للرخص ء منها ما ورد فى السسح على الخفين » 
فمنع الشافعى من السح على العمامة والبرقع والقفازين قياسا عليهما” 
قلت : أما ما يتعلق بالسح على العمامة , فقد لق ليله 
الشيخ أحمد محمد شاكر بقوله وأما العمامة » فان جواز 
السح ليها ائما هواتباع للسئة الصحيحة فيها , لا قياسا على 
الخفين  *‏ وأشارالى ما ورد فى الترمذى من الحديث بهذا 
الشأن برقم  ١..(‏ ؟.(١)‏ الرسالة رص65ه) 


هذا ماتئيت عن الشافعى ‏ رحنه الله وأا أصحابه ؛ فقد 
اختلفوا فى السكلة . 

قال الزركشى : ” وجرى طى ذلك جماعة من أصحابنا » نهسم 
الاستان أبو منصور البغدادى ٠‏ فقال : لا يجوزالقياس عندنا 


على الرخص ” . 
وهذ! ما نسبه الى القاضى أبى الحسين استناد! الى ما جا* فى 
تعليقه ٠.‏ 


ونقل عن الكيا هراسى القول بمنع القياس على الرخص فيا اذا كانت 
مبنية على حاجات خاصة لا توجد فى غير سحل الرخصة ٠‏ كقيساس 
غير السافر على السافر . 

ونقل عن القرطبى تفصيلا آخر »وهو الفرق بين أن لا يظهر للرخصة 
معنى فلا قياس طيها 2 وبين أن يظهر فيقاس * 

انظر : البخر المحيط رع /اررب سيار أ). 

وقد ذهب امام الحرمين فى البرهان الى القول بجواز القياس فى الرخص 
وبالغ فى النكير طى من أنكر ذلك ٠‏ فقال : " وأما الرخص , فقد قالوا 
فيها :انبا منح من الله تعالى فلا نتعدى بها مواضعها .وهذ اهذيان 
فا نكل مايتقلب فيه الهياد من المنافع فهى منحءن اللمتعالى ٠‏ ولا يختص بها 
الرخص” . اتظر , المرهان (؟/١١1) ٠‏ 


١ 
زقال رضى الله 00 5 اعلم أنه قد سبق بيان مذ اهب الناس‎ 
0 فى السئلة السابقة , وقد نقلنا كلام صاحب المعتمد فى ذلك‎ 
قال صاحب الأحكام : ذهب الشافعى , وأحد بن حنبل‎ 


)») 
- إرضى الله عنبما| وأكثر الناس الى اثبات الحدود » 


والكفا رات ( أبالقياس خلانا للأصحاب أبى حنيفة 6 


. 5 
والادلة / 1 وما ن كره من المناقضات 7 ريه ٠.‏ 





. ها بين المعكوفين من ك فقط‎ )١( 

(؟) اجع صن(4.+) 

(؟) الزيادة من ك فقط . 

()) فسناعدا ك (العبادات ) وفى الأحكأم كنا أثبته . 

(ه) انظر فى الأحكام )١8+/8(‏ وراجع تفصيل هذه الذاهب 
وأدلتها : فى التبصرة (ص .ع)) والمحصول (67(/5/18 سل 
+ ) وأصول ابن برهان (5/ ١5.‏ ) والستصفى (18/؟595) » 
ونهاية السول (*/ وم ©06) والابهاج لابن السبكى )١١/8(‏ 
وشرح تنقيح الفصول ( ص ه١)2)‏ والتقرير والتحبير (#8/١؟؟‏ ). 
وتيسير التحرير )١.*/)(‏ وفواتح الرحموت (1107/15) وروضة 
الناظر ( ص )(+١‏ وارشاد الفحول (ص 8؟؟) وبذكرة الشنقيطي 
رحية الله (ض48م؟) ٠‏ 

(+) وهى التى ساقبها السصنف لائبات موقفه وهى عسوم الأدلة القى ساقها 
لبيان حجيسة القياس . انظر نص ما قاله فى المحصول (56/؟/ 

0/١‏ ؟) 
(7+) يشير بذ لك الى المناقضات التى وقع فيها المانعون من اجرا* القياس 
فى الأمور الذكورة فى أول السئلة ‏ وقد أورد الصنف جللة من 
تلك المناقضات علىطريق الالزام » وسيتمرض الأصبهانى لبعصسض 

منها بالشرح كما سيأتى . 
انظر نص ماحكاه المصنف فى المحصول (1/6/؟/ا؟ -176؟5)٠‏ 
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3 5 3 00) ١ 
وأا شبود الزوايا ' ' '» فصورة السثلة أن يشبد أربعة على‎ 
6 )) . 
أنه زنا بها ولكن يشهد 0 شاهد عى أنه زنا فى زاوية معينة منالدار‎ 
ويشهد آخر أنه زئا بها فى زاوية أخرى » ويشهد الثالث طى الزنا‎ 


فى زاوية أخرى وكذ لك الشاهد الرابع 2٠‏ فالقياس يقتضى أن لا يجب الرجم 


0»") )؟) 
لعدم توارد شهاداتهم على زئا 2 واحد , وصاركنا لو شهد كل 


واحد على أأنهاوها بسب فى دار قير الداارالقق هد الال بادرنا فنيا 81! 
نيذه نويل حييف الوانا 


واعلم أنه ا" وجدت فى جيلة7” االفيغ شهود الزنا 


وهو تصحيف من الناسخ » والقاعل معذورء حيث لميجد ما وصل اليه 
1 (ه) . )10) 8 
من النسخ الا كما ذن كره ونحن وجد نا النسخة الصحيحة , 


وصورته شهود ”الزوايا ”" . 


(() الزوايا : جمعالزاوية 2 والزاوية من البيت : ركله . 
انظر : القاموس ؛ بابالواوء والياء , فصل الزا*(؟/1؟9). 
قلت : هذا من جطة ما أورده المصنف لبيان مناقضات المانمين 
من اجرا' القياس فى الحدود . 

(؟) ججبارة غير ك ( كل شاهد ) وهنا لا محل لكلمة ( كل ) . 

(ع) كلمة (لعدم ) ساقطة فى ب . 

()) عبارة ك (طى الزنا ) بدون ذكركلمة ( واحد ) . 

(ه) كلمة ( فيها ) ساقطة ين ك . 

() لم يتبين لى مرجع مير الفاعل فى ( قال ) الا أن القرافى قال فى 
النفاعس : كشفت عاة نسخ غلم أجد الا قوله ” الزنا " . النفاعفى 
زعلا ؟ درب ). 

(ا) فى ك ( حكمة ) بدل ( جلة ) وهوتصحيف . 


(م) فى ك رط )ع بدل ركنا ). 
(و) فى ك ( الصورة ) بدل ( النسخة ) . 
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وأما يكت فى ل فان ( ' الفارة اذا م 


فى البكر ينزح عددا معينا فى الدلا *, وفىي الد جاجة انا ماتت فى البكر 


(1١0 
)1( 


(؟) 
؟) 
)) 
)١0)‏ 


(ه) 


5 
000 


كلمة ( أما ) ساقطة من ك . 

الدلو : انا*يستقى به سن البكر : والجمعدلاء ودلى وأدل . 
انظر : المعجم الوسيط ((/ره9؟) . 

فى كربأن ). 

فى ك ( مات ) بالتذكير وهو خطأ . 

هذ! مقال من باب المقد رات الشرعية لبيان مناقضة المذنعين . 

فى ك (بالحديث )بدل (الحديث ) . 

قلت : والمراد بالحديث هوما استدل به المانعون من قوله 
صلى الله عليه وسلم : ” ادرثوا الحدود بالشبهات” . 

أخرجه البيهقى من طريق مختار التمارعن أبى مطر ؛ عن على 
رضى الله عنه ‏ بهذ! اللفظ مرفوعا . 

وقال : فى هذا الاسناد ضعف . 

قال الشيخ الألبائى فى الارواء : ” طته مختار التمار » وهو ضعيف 
كما فى التقريب ,» وهوالمختار بن نافع ٠‏ قال البخارى : منكر 
الحديث ( اروا" الغليل 2ر/ه؟ ) وقال ابن حزم فى لغظ الحديث 
قد جا' من طرق ليس فيها عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ نض » 
ولا كلمة , واتنما هى عن بعض اصحابه من طرق كلها لا خيرفيها , 
ثم ساق الأسانيد كلها ( المحلى ١(/8ه١06-9١).‏ 

وخلاصة ما قالوا فى هذا الحديث : انه لم يثبت بهذا اللفظ مرفوعا 
وائما اثبت بعضهم صحته موقوفا على بعض الصحابة 2 ويبد و من سياق 
الكلام للمؤلف أنه لا يراه حد يثا ولا أثرا موقوفا . 

انظر كلام العلما" حول الحديث فى نصب الراية (59/1١؟)‏ تلخيسص 
الحبير ( 01/4 ) المقاصد الحسنة( 80/1 )برقم (81 ) تمييز الطيب من 
الخبيث رص +7 )١‏ وحاشية المحصول (١؟5/؟8/1ا2).‏ 
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عقف "كر اث عه اسه في 1 ؟) أشمة النظر قال الحفصى ' ' /1/70/1 
من (د ) 

فى فصوله ‏ : ” قال أبو حنيفة ‏ رضى الله عت ,حت ...11 تزهج 

باللسدوية , ووطيها لا يجب الحد ء والد ليل أن هذ! وطى تمكنت فيه 

فيه انحل 6 لا ييه انس (4) 

زبيان ذلك ] 7 أن هذا الوطى* يشبه الوطى* الحلال , 


واذا تحقق الا شتباء فقد تحققت الشبههة . 
51 9 
وبيان تحقيق الاشتباه ب أن اشتباه الشى * بغييره 00 
عهارة عن اختصاصه بحال لونظر الناظر اليه لظن أنه 7 أ ذلك الغير » 


. فى ك ( فاطم ) ساقط‎ )١( 

(؟) فى غير ك (يذكرفيها ) . 

(؟) فى ك (الحمصى ) وهوتصحيف . 
والحفصى هو تجم الدين أبوالمعالى طاهربن محمد بن عمران بسن 
أبى العباس الحقصى ٠‏ وله القصول فى علم الاصول ‏ ذكره 
القرشى فى الجواهر الضيكئة ولم يذكر تاريخ وفاته . 
انظر الجواهر (151/1 ) ط الهندية . 

(؟) فى ك بالمحرم ( بالتذكير ) . 

(ه) قلت : لا أظن أن يكون مثل هذا القول للاءام أبى حنيفة ٠‏ وان 
كان قد قاله , فهو تأى عن مقاصد الشريعة فى تشريع الحدود , 
وقياس مع الغارق 2 كما لا يخفى 

. ) فى ك سقط قوله ( بيان ذلك‎ )١( 

(/ا) فى ك سقط قوله ( هو ). 

(ه) فى ك (غيره ) بدل (لغيره ) . 

(1) فى ك (السظنه )يدل (لظن أنه ) . 
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الا أن الفارق يبطل ذلك الظن : لكوئه / معنى عاما فى جملة صور رو باورا 


0 من ( ب) 


ل الج 7 ان أبا حنيفة تسك بذ لك كن بيفة 


تكاح ا ديه أن اتسين الا كفت يفره ون ا ل 

موجودة فى نكاح المحارم 2 لأنه وطى / يشبه الوطى* الحلال , لأتنا الا 
ان! جردنا النظر الى كونه وطئا صازرت المنكوحة بعقد 000000 تَ 
ضاف الى المحل ٠‏ وقطعنا النظر عن الذئع الذى عو ان 


تحقق الاشتباه , ان لا معنى للاشتباه 2 فتتحقق الشبهة فيسقط 


الحد , هذا هوالشقول عن أبى حنيفة ‏ رحمه 0 
نقله الحفصى فى يد أ 4غا 0 
)5 


والمتكلمون استمملوا لفظ الشبسهة فى أدلة خصوسهم ,ا لأنةه 


("لان )0 : 


تفن الأعر ,وليس يدرهان. : 


(() فى ك ( نجعل ) بدون فاء فى أوله . 

(؟) فى حاء د (الحنفى ) وهوتصحيف . 

(؟+) فى ك ( هذا )بدل ربذلك ) . 

()) فى ك (المجاوز ) وهو تصحيف . 

(ه) غى ح عد (نظر)بدل (عن كذا ) وهوغير مفهوم . 
(1) فى غيررك (ها عرف به ) بدل ( المحرمية ) . 
(17) كئمات. الترحم من ك. 

(م) لم أعشرعليه الا أن هذا القول محكى عنه فى الفتاوى الهندية ( 5ر65 )١‏ 
(1) فى غير ك ( خصوصهم ) . 

. فى ك ( التصحيح ) وهو تصحيفا‎ )٠( 

(1) فى ك رهو ) ساقط . 
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١ 
ولنذ كر صورة / هذه القاعدة فى مادة خاصة اب" ٍ! هلاه رب‎ 


تونق 257 هولق »ع نشول ب أن بشيفة تا رقن الله سنس بد 


أنه لو ف استأجر رجل أمرأة لتغسل ثوبه فوطفها الستأجمر 


لا يجب الحد » وذ لك ء 3 لنا دليلا يقتضى الحل , وهو 


القياس على وطى * منكوحة ٠‏ وذلك الدليل لا يفيد القطع ةا 


الدلول عنه ء واذ! لميفد وهو شبهة لا يفيد القطع حصلت الشبهة 
أو 6 هى الشبهة المفيدة للحل ؛ فيدر" الحد لاحتمال عدم 


0 
الوجوب للحد يث 22 


والمنف العضيل لف الفسية حهنا ل فصي انكل 1577 


. فى د (لشهدت ) وهوتصحيف‎ )١( 
(؟) فى ك (بالجمال ) وهوتصحيف.‎ 
(؟) فى ك رانذا) بدل (لوع).‎ 
.) (؛) فى ك (بتخلف‎ 
(ه) فى ك ر واو ) بدل (أوع).‎ 
* وهو ” ادرا* والحدود بالشبيهات‎ )1( 
. وقد سبق تخريجه والكلام عليه‎ 
(ب) لأن الشبهة أو الشبه معناه فى اصطلاح الستكلمين ما يشببسه‎ 


العلة ,» بينما السراد فى الحديث بالشبهة هو الشك فى توفر 
البينة الدالة على وجوب الحد 


من (ح) 


514:06 


عب 117 ووس ب عون قتا ووو 15 


( (ه) 


| : 
العنان ومن التق شالق للد ليه اقم 7 ؟ بح لا يكف يد حل 


فيه نظر2 لأنه قد يتعلق به فيما يرجعالى الأفضلية , وباقى الكلام 


ظاهر الى أول الباب الثانى 


10) 


0ع 
)2 


هذا! الكلام ساقه المصنف فى المحصول تحت عنوان السكلة الثاءنة 
وعنوانها ” الأمور التى لا يتعلق بها عمل لا يجوز اثباتهابالقياسالخ 
هذا وقد سبق السئلة السابعة 2 ولم يتعرض لها المؤلف ‏ 
الشارح وذكر فيها قول الشيخ أبى اسحاق : “". ما طريقسه 
العادة والخلقة كأقل الحيض وأكثره .... لا يجوز اثباته بالقياس 
انظر : المحصول (؟/5؟/لالا!؟). 

فى ك ( الأفراد والقرار ) وهيا تصحيف . 

فى ح , ود (الاقرار ) وهوتصحيف , والتصويب منالمحصول 
والقرآن والاقراد نوعان عن أنواع النسك , أما القران » فهو ه 
أن يهل بالنسكين معا ٠‏ أو يهل بالعمرة فى أشهرالحج , 

ويرد ف بالحج قبل الا حلال من العمرة , والافراد هو , الاهلال 
بالحج فقط 

انظر : بداية المجتهد (١/8+++-2؟5)‏ 

كلمات الصلاة والتسليم لم ترد فى ك . 

واعتبر الرازى ‏ د خول النبى صلى الله عليه وسلم مكة صلحا أأم 
عنوة أيضا من قبيل ما يتعلق به عمل ٠‏ ويرى أن مثل تلك الأسور 
تطلب التصرف لا ليعمل بها ” 

هذا وقد نازعه القرافى فى ذلك . فقال : قلنا ء هذه يتعلق بها 
عمل , لأن العنوة يتعلق بها وقف الأراضى عند مالك وجماعة من 
الملماء . 

انظر : النفاعس (رلا؟١‏ راب )-. 
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قال المصئف - رحمه لم ” 


الباب الشساتق 


(' امل 


فى شرائط 
زول يمه اننع" ؟ + ألم أله هه سيق يوان الاتضل والقروقي 

أول كتاب القياس يد من تجديد العهد بذكرهما » فتقول : 
الأصل : هو محل الحكم المجمع طيه 2» أو المنصوص عليه 
اعا ارى 137 ان اوس اق د ال 


وله تحتل فوا أن كل زان 2 


00 
على رأى 


)(١(‏ فى ب لميك الترحم , وفى د زهادة ( عنه ) بعد لفظ الجلالة 
ولا محل لها . 

(؟) فى ك ( شروط ) وهى ستة فيما ذكره المصنف , وسيأتى تفصيلها 
أنظر ماذكره الأصوليون من الشروط للأصل فى : الستصفى 
(6/ه8'ااء 

(؟) عا بين المعكوفين من ك فقط ,ء والمراد به الشارح . 

(؟) راجع ص (49 - 859) 

(ه) قلت : هذا قول الفقهاء ء» وذلك ثلا فى قياس النبيذ على الخسر 
فى التحريم لقوله تعالى : ”ائما الخير والسيسر” الآية 5ه فالخسر 
هو الأصل طلى هذا الرأى 2 أوقوله تمالى هو الأصل على الثانى 
أو التحريم هو الأصل طى الثالث ٠‏ انظر ذهب الفقبهاء قرس (زه) - 

(8()1) هكذا فى كافة النسخ دون ذكر .تعلق ( عن ) ولو أضيفت كلمة 
( عمارة ) قبلرعن ) لصار الكلام أكثر وضوحا فى الموضعيين ‏ 

(7ا) وهومذف هب عامة المتكثميئن ٠»‏ وحكاه صاحب الواضح عن المعتزلة , 
كنا ذكره الزركشى فى. البحر ٠.‏ أنظر مذ هب المتكلمين فيما يسمسى 
بالاصل فى القياس : الا حكام للآمدى (1/8 ) ونسبه الأعدى الىبعض 
المتكلمين وهذ! خلاف الواقع والبحر المحيط (؟/45١/ب)٠‏ 

(1) هكقا بلغظ ( محل الحكم ) قى كافة النسخ ٠‏ والصواب (تفسالحكم ) 


15372522) 


والحق أن الخلاف لفظى ٠‏ سوا" اعتبرئا الوضع اللغوى / أو 
الأصلي » عن المل مواقي ف 7 عن الشى* ٠»‏ من غير عكس 
والثلاثة بهذه اللثابة . 

والمصنف قال بعد هذه الأصول ‏ : أما تفسير اصطلاح 


5 
ب كمال البالغ ”" ؟/لا مارب 


من (د ) 


الفقباء / وهو أن الأصل هو محل الحكم الثابت 
فى القياس الدال على الحاق مال الصبى بمال البالخ فى (' الركاة 5 


أو مثل القتل بالمحدد فى الحاق المثقل به قياسا , ولكل واحد من هذه 


الأشياءذات 0 ووصف كونه أصلا » وهذه الشريط ليست 


باعتبار الذات لاستحالة توقف الذات طلى شى* من هذه الأسور » فتمين 


ين اهار اماع انق عن 120 


فى أصللة الامو المذ كورة . 
1 
واطم أن المصنف تبع الغزالى فى جعل هذاه الشروط للأصل ٠‏ | ارب 


من (ب) 


55 أو ( الحكم نفسه ) كما هو اختيار بعض المتكلمين منهم المصنف ل 
الرازى ‏ انظر : المحصول (77/1/8)) والبحر المحيسط 
(عركعارب ).ء 


) فى ك (يبنى ) بد [(ينبنى‎ )١( 

)١(‏ غى ك (السابسق )يدل (الثسايت). 

.) فى ك ( وجوب الزكاه) بزيادة وجوب بعد (فتى‎ )١( 

(ع) فى ج ءد ( الاسنادات ) بدل ( الأشياء نات ) وهو تصحيف . 
(ه) فى ك ( فشرط ). 


(1) انظر رأى الغزالى فى شروط الأصل فى : الستصفى (8/15؟9)٠‏ 


114 


وأما صاحب الاحكام » فقد جعل الشروط المذ كورة لحكم الاأصل 


د على أن يجعل شروطا للنص الل 73 مقي حكم الأصل ك3 


جملناهء أصلا . 
واذا عرفت ذلك فاعلم أن الحكم فى المقيس عليه اما أن يكون على 
وفق قياس الأصول ء أولا يكون كذلك . 


القسم الأول نظائره كثيرة 5 منها : قياس الأرزطى البرفى 


عن ربهي! ؟8+ لامتاكينا قى الطعم . 


5 1 ب بيه (ه) 
بيان الثانى سكثلة العرايا 2 فانها على خلاف الاصول 
530 
لكون التمر مطعوما وقد رخص الشارع فى بيعه بالتمراليابس بدون 


تحقق السمائلة ء وهل يقاس عليه غيره اذا كان فى معناه ؟ فيه خلاف 
900 

على ما سيأتى تفصيله ‏ ان شاء الله عزوجل ‏ 

الشرط الأول : أن يكو الحكم ثابتا فى الأصل . اذ لولم 


)0م8) )2 
٠‏ ولا يكون 


يكن ثابتا فى الأصل استحال تفريع حكم الفرع طيه 

00) 

(؟) فى ب تصحف قوله ( الدال ) الى(الأول ). 

(ع) فى ك ران ). 

(؟) فى ك ( وقوفا ) بدل ( ,بويا ) وهو تصحيف . 

(ه) قلت : والصحيح ( على خلاف قياسى الأصول ) كنا فى السعمصول 
(6/؟/49)) والنسخ .تفقة على ما هو مثبت . 

. فى ك (الشرع)‎ )١( 

(7ا) فى ب ءك (تعمالى )بدل (عزوجل ) . 

(م) كلمة ( عليه ) ساقطة من ك . 

(و) فى ك (رفلابكون ). 


51194 


ما ذكرناه أصلا » والمفروض خلافه )00 


الشرط الثاتى " "2 أن يكون الطريق الى بعري 7 أذنك 
الحكم سمعيا لأنة لولم يكن سمعيا لكان عقليا 0 فلا يمكن معرفته » 
)0ه 


ان 


ان لوعرف (لعرف.)] وي وهو باطل حينئذ 


لين (5) حينكن 00 أو بالعقل , ولا مجال )م ليذ ) 


0 


عند نا فى الاأحكام واذ! لم يعرف حكم ' امل استحال تغريع حكم آخر 


عليه 2 فيخرج عن كونه اضلا. 


)١(‏ قال الزركشى فى البحر :ِ ”ومن فروع هذ! الشرط : أنهلا يقاس 
على حكم متسوخ فى ذلك الحكم ٠‏ لأن مقصود القياس اثبسات 
مثل حكم القياس فى الفرع ٠‏ فاذا كان الحكم غيرثابت بالشضيع 
استحال أن يثبت له شل بالقياس ” . 
البحر المحيط (186/8/ب). 


(1) فى غير ك زيادة (الأصل ) بعد قوله ( الشرط الثانى ). 
(؟) فى غير ب ( معرفته ) 
(4)) عابين المعكوفين من كا )اب . 


(ه)(7) فى ب سقط قوله ( حينئذ ) فى الموضعين 2 وفى ك رمز 
له ب رح ) فى الموضعين . 


(؟) فى ك (السبعي ). 
() فى حا عد (بحال. 
(ه) فى ح عد ر(العقل ). 
(و) فى ك سقط قوله ( حكم ). 


فنا 


[الشرط] '' الثالث ؛ أن لا يكون طريق ثيوت الحكم فى 
الال هو أكقالى بل يكين السك اليك عه الا بوبنا كي1؟ أبن للق ونور 
: لكا هه من (ع) 
منصوصا عليه 2 وذلك ؛ لانه لوكان بطريق القياس )2 يلزمأحد 
الأمرين ٠‏ وهواا أن يكون القياس على الأصل القريب لفوا 20 
تعليل الحكم بعلتين ستنبطتين ؛ واللازم باطل . 
بيان لزوم أحد الأمرين طى ذلك التقدير » وذلك , لأن العلة 
فى القياس التى يلحق بها الاأصل القريب بالأصل البعيد ؛ أما أن تكون 
سن انق يلس بها القرع بالاليق اتعيي .+ الأو *؟ لا كن بن + بق 


غيرها . فان كان [ الأول ]| (' )الأمر الأول » وذلك لأن العلة 


. لا بين المعكوفين من ك فقط‎ )١( 
. (؟) فى ك رطيه ) ساقط‎ 
قلت : وقد حكى الزركشى فى البحر الخلاف فى جواز القياس على‎ 
وذكر وجهين 2 ونسب القول بالجواز ب مع‎ ٠ وضع الا جماع‎ 
» وصفه بالأصح  الى الشيخ أبى اسحاق »ع وابن السنعائى‎ 
. وقال : حكاه ابن برهان عن جمبور الأصحاب‎ 
والوجه الثانى : ” لا يجوز القياس عليه ما لم يعرف ستند‎ 
الاجماع من النص ” ونسبه الشيخ الشيرازى الى بعض الشافعية‎ 
ونسبه فى السودة الى بعض الحنابلة أيضا‎ 
انظر : البحر المحيط (<ره/ر!/أ) واللمع (ص ؟١(١) والسوداه‎ 
ه)؟١مهل (صن‎ 
قلت : أما اشتراط كون الحكم فى الأصل أن لا يكون قد ثبت بالقيساس‎ )+( 
فهو مختلف فيه كقياس الذ رة على الأرز فى كونها ربويا  وربوية السرز‎ 
ثابت بالقياسطى المر . وسيأتى أقوال العلماء فى ذلك فى ص(6ت)‎ 
فى غيرك رلا )بدل (أو).‎ )4( 
(ه) فى غيرك ( واو )بدل (أو).‎ 
. ا بين المعكوفين من ك فقط‎ )1( 
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١ 5‏ 
عى البيجودة فى الأسل اليعيد + وكان اتفياس عليه 7 ! أكاقيا ,. قيقم 
القياس طى الأصل القريب لغوا ] ( أضائما , وان كان 7" الثاني 
لزم تعليل الحكم بعلتين ستنبطتين . وهو ممتنع ٠‏ 


بيان اللزوم, : هو أن يجتمع فى الأصل القريب علتان ستنيطتان 
سرع أبن اند الأمرين على ذلك التقد ير 0 وكل واحد نهعا ممتنع ٠‏ 


أما الأول ٠‏ فظاهر. 
وأما الثانى ٠‏ فلوجهين , الأول ه هوأن التعليل بعلتين ستنبطين 


باطل / لما مرء اضرا 
(ه) 00 و اسل 
الثانى : أنا انما يمكئئا أن نتعرف” 'الحكم فى الأصل 
القريب الا بأن يتوصل اليه بوجود العلة الموجودة فيه , وهى التى هى 
عله الحكم 0 فى الأصل البعيد فيكون الحكم فى الأصل قد تمرفناه 
من تلك العلة » واذ! تعرفنا الحكم فى الأصل القريب من تلك العله 


استحال أن نتمرف الحكم 6 


فى الأصل القريب من العلة الاأخسرى 

. فى ك (عليه ) ساقط‎ )١( 

٠ ما بين المعكوفين ساقط من ب‎ )١( 

(+) فى ك زيادة ( هو ) بعد قوله ( كان ) ولا داعى لها . 

(4) فى غيرك ( فتناسب ) بدل ( فثبت ) . 

(ه) العبارة ورددت هكذ! فى كاغة النسخ » والذى يقتضيه السهاق أن 
تكون رلا يكنا ) . 

(؟) فى ب (رتعرفا). 

() فى ك (للحكم ) . 

(ه) فى ك (الحكم ) ساقطا . 


الموجودة فى الفرع , لأنه حصلت معرفته بغيرها , فاستحال / أن (ممرآ 
يتعرف ين وانذ! استحال ذلك تمذ ر قياس الفرع طى اللأصل ا 3 
وأما الشرط الرابع » 177 

وأا الخاءس ٠‏ فلابد وأن يكون الحكم أ ابل رمثلا يعلة 
00 


9 


بين الأصل والفرع 2 ولا لاستحال الالحاق ء وهطلت 
الأصالة . ش 
وقوله : فى / الكتاب " يظهر ” هو شرط القياس اذا كسان 8/ 1/5075 
القائس هوالمجتهد , وكذ لك اذ! كان هو المناظر ٠‏ 907 
والوصف المعين قد سبق بيائه فى شرلظ العلة » وبيان ما يصلح 


فق ( 


م 3 
للعليية الا عن 0 وأما د عوى طية شى * مشترك بين الاصل 


والغرع » فهو اصطلاح بعض النظار ٠.‏ 


.) فى ك (ضها )بدل يبا‎ )١( 

(+) وهو أن لاهكون الد ليل الدال على حكم الأصل دالا بعينه على حكم 
الفرع , والا لم يكن جعل أحد هما أصلا , والآخر فرها أولى مسن 
العكس . انظر : المحصول (؟845/15/5؟). 

(؟) فى ب ( الحكم ) ساقط . 

(ع) فى ك ( بعلتين ) بدل ( لعلة مشتركة ) وهو تصحيف ٠‏ 

(ه) وهوقوله : ”لابد وأن يظهر كين ذلك الأصل معللا بوصف معيين ” 
انظر : المحصول (56/؟281/1؟) 

)١(‏ فى ك رغهوع). 

(7ا) فى ب (للملية ) ساقط . 

زه باجع ص (ع5١-‏ 4ع ) 


177 


تنبييه ه اطمأن شرط كون الحكم الثابت فى الأصل أنلا يكون 


ثابتا بالقياس مختلف هه . 


00١0) 


0) 


فقد ذهب ابوعيد الله البصرى والحتابلة 5 الى ا 


قلت : بعض الحتابلة ذهب الى ذلك كما صرح بذ لك ابن قدامة 
فى الروضة ونقل فى السودة ثلاثة أقوال فى السكلة . 

منع القياس على ما ثيت بالقياس .طلقا ٠‏ والجواز .طلقا ويجوز 
فيما اذا كان الخصمان قد اتفقا عليه واختارابن قدامة السنع .طلقا 
انظر : السودة رص مه 8) والروضة (111)ء 


وهذ! ما كان قد اختار الشيرازى فى التبصرة ٠‏ فيماان! كانت العلة 
فى الأصل الثائى غير العلة التى فى الأصل الأول مثل قياس الأرز 

على البر فى الرها بعلة الطعم ثم قياس النيلوفر على الأرز فى جعله 
ربويا بعلة كونه نباتا لا ينقطمعنه الماء 2 ولكته رجمعن هصلذا 

القول فى اللمع ء فقال : ” وقد نظرت فى التبصرة جواز ذلك 

والذى يصح عندى أنه لا يجوز » لأنه اثبات حكم فى الفرع بغفير 
علة الأصل ”. 

قلت : وقد اختار الشيرازى جواز القياس طلى موضع القياس فيما 

اذا كانت نفس العلة التى فى الأصل الأول معتبرة فى الأصسل 

الثائى مثل قياس الذرة طى الأرزفى جعله ربويا لعله الطعم التى 
هى نفسها معتبرة فى البر الذى هو أصل الأرز واعتبر أنهذ! النوع 
من القياس لا خلاف فيه . 

مع أن الخلاف يجرى فى الوجهين معاكما هو المفهوم من كلام المؤلف 
فيما سبق وقد صرح الغزالى أيضا ببطلان الوجهين جنيعا فى 

الستصفى وشفا* الغليل هذ ا٠وقد‏ ذهب عامة الفقها* وجمهبينسور 
التكلمين الى منع القياس طى ما ثبت بالقياس طلقا وهو اختيسار 
ابن قدامة من الحنابلة ونسب الزركشى فى البحر القول بالضنع الى 
الشافعى رحمه الله استدلالا بما قاله فى الأم رد! على من أجاز 
المزارعة على الأرض البيضا" وقياسا على الضاربة التى عالبببا 


مدع ل د ا 7 


غ253 


وزاد ( ' )الغزالى شرطين : 


أاحدهما : أن يثبت كون الوصف علة بالطرق السمعية . 
وثائيهما : أن لا يتغير حكم الأصل بالتعليل . 


ومعناه : أن الملة اذا عكرت 3 على الس بالعميض فتلا 


عل 7" وه بينا أن البعى اانا كان سابقا الى الذعن جار أن يكين قريقة 


مخصصة للعموم وأنا الستنبط بالتأمل نفيه 0 


--. الخليفة عمر بالقياس طى ما عامل به الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع أهل خيبر فى الساقاة على التخل ...٠‏ 
انظر : التبصرة (.ه)) واللمع )(٠١6(‏ والستصفى (؟5/ه8؟؟) 
وشفاء الغليل (1:) والأحكام للآسى («/؟ () والابجاج (9؟/ 
1 - لاه( ) ونهاية السول )١١9/#(‏ والبحرالمحيط 
(ع/ومؤ/ب) وروضة الناظر )١89(‏ والسودة (ه04) والتقرير 
والتحبير (+/ )١ 7١‏ وتيسير التحرير (+/810؟) وارشاد الفحول 
(ه١؟)ء‏ 


.) فى غير ك رقال يبدل (زاكت‎ )١( 

(؟) فى ب (عادت ) بدل ( عكرت ) وفى باقى النسخ وفى الستصغى 
( عكرت ) وهو بمعنى اتصرفت قال فى القاموس : عكر على الشى* 
يعكر عكرا وعكورا واعتكر : كر وانصرف . 
انظر : القاموس 5" الراء فصل العين (12/195). 


(م) فى غير ك ( فلا يفيد ) وهوتصحيف . 
()) هنا انتهى ما قاله الغزالى ( انظر: الستصغيى 0/06؟9). 
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وزاد صاحب الأحكام شرطا آخر : وهو أن لا يكون مركب الأصل 
ولا مركب الوصف تن 

أما مركب الأصل : وهو أن لا يكون الحكم الثابت فى الأصل 
منصوصا عليه ولا مجمعا عليه بين الأمة بل يكون متفقا طيه بين الاماسين 
مثاله : قول الشافعية : الحرلا يقتل بالعبد قياسا على عدم جواز 


قتله بالمكاتب فان السكاتب لا يقتل به الحر أ" باجماع الاعامين . 


وقد اختلف غير الا مامين من [' العلما' فى زاك كل الي 


)١(‏ قال ابن برهان , ” اختلف الناس فى القياس المركب فذ كر الأستان 
ابو اسحاق فى كتبه أنه صحيح وثابعه على ذلك طائفة منالعليا* 
وذ هب أككر المحققين الى فساده " . 
قلت : وأما الاأحئاف فلم يتناولوا هذه السئلة بهذا العنوان 
استفناء بشرط أن لا يعلل الحكم بوصف مختلف فيه واعتبر ابسن 
البيام أن هذة الشرط للحكم يتعلق بالجد ل والمناظرة فهى مسثئلة 
جد لية لا أصولية ووافقه على ذلك ابن أمير الحاج فى شرحه على 
التحرير . ( انظر : التقرير والتحهير )١76/#‏ وأصول ابن 
برهان (6/ه١؟).‏ 

(؟) المراد به سيد السكاتب خاصة لأن السيد لا يقتل بعبده باتفاق 
الحنفية والشافمية والذى اختلف فيه هللا ء هو قتل الحربالعيد 
فالشافعية قالوا لا يقتل الحر بالعبد ووافقهم فى الصورتين جسيما 
المالكية والحنابلة أيضا 
راجع السئلة : فى المفغى (28/10ه:) وسبل السلام (؟/18) 
ومغنى المحتاج )١7/6(‏ 

(؟) فى ح ود (بين). 

(ع) وهوث هب التخعى وداود ‏ كنا نسب اليهما فى المفتى _فائهما 
قالا : ” يقتل الحربالعبد صطلقا " . 
اتظر ؛ المغغى (ا/088). 
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مثال آخر : المرأة البالغة العاظة (! )اذا زوجت نفسها 


٠ 5‏ 
5-5 ل تزويجها نفسها اجماعا وهو اجماع الا ماميئن يد 4 رب 


سن (ح) 
أما عند الشافمى فظاهر ٠‏ وأما عند أبى حنيفة فلأنها صغيرة. 
وأما مركب الوصف : فهو أن يقع الا ختلاف أي أن وصف 


الس ا ل ود فى الأصل ؟ 


20 


مثاله أن يقول شافمى المذهب : تعليق الطلاق بالْلك 


باطل 7 وذ لك لأنه تعليق على الملك فوجب أن لا يصح قي هسه 


)١(‏ هكذا! بلفظ ( البالفة العاقلة ) فى كافة النسخ ولا يصح التشيل 
بهذ! اللفظ قطعا فالصواب المرأة الباكرة الصغيرة . 

(؟) فى غير ب وردت بعد قوله ( لا يصح ) زيادة لميتبين لى موقعها 
وهى تكاحها عند الشافعى وقال بعضهم القياس على ابنة 
عشرة سنة لا يصح 

زم) وذلك لاجتماعطة الاجبارطى مذ هب الاءامين وهما الصغر والبكارة 
فالصفرطة الاجبارعند أبى حنيفة والبكارة عند الشافعى فلسلا 
اجتمعت العلتان فى المرأة الواحداة أصبحت السئلة متفقا طيها 
بينهما . انظر : بداية المجتهد (؟35/5)٠‏ 

(ع) فى ب رالخلاف ) . 

(ه ) فى ب زهل )ساقط . 

. ) فى ب سقط قوله ( شافعى‎ )١( 

(+ ) السراد بالسلك هنا النكاح الذى هوسبب للطلك وقد ثل الآيدى 
بلفظ التكاح ٠‏ 
انظر : الاحكام ممه 

(م) فى غير ك ( واقم ) وهوخطأ . 
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0010) 


على ما اذا أل + © يبب الى الريسيا طائق -- 157 


فيقول الحنفى : ان وجد التعليق فى الأصل منعت المكأية أ 
والا (. ' فلا جمع بين السئلتين وفذ ا غو الكلام فى هذ القت 1" أي عرب 
فى (د ) 
() فى ك (ماذا ) بدل رطااذ! ). 
(؟) هذه السئلة تتملق بقضية الطلاق قبل النكاح أو تعليق الطلاق 
بالنكاح وقد ترجم البخارى فى صحيحه هذه السئثلة بقوله > لا 
طلاق قبل النكاح ” ونسب هذا الرأى الى عديد من الصمابة 
والتابعين منهم ابن عباس وطى وسعيد بن السيب وعروة بنالزبير 
و وقد جمعالحافظ ابن حجر فى الفتح أخباراوآثارا تتعلق بالقضية 
وجمع من الافادات العلسية التى لا يستغنى عنها الباحث . 
وأخيرا حكى المذاهب فى السئلة فقال وللعلماء فيها مذاهب 
”* الوقوع .طلقا , وعدم الوقوع مطلقا 2 والتفصيل بين ما اذاعين 
أوعم ونهم عن توقف ٠0‏ فقال بعدم الوقوع الجمهور وهو قول 
الشافمى وابن مهدى وأحد وأسحق وداود وأتياعهم وجمهور 
أصحاب الحديث وقال بالوقوع .طلقا أبو حنيفة وأصحابه وقال 
بإلتفصيل ربيعة والثورى والليث والأوزاعى ونسب التوقف الى ابسن 
القاسم والثورقف ٠‏ 
انظر : فتح البارى (و/ر(اغد؟ سا لإام؟). 
(؟) أى أقول بصحته كنا فى الفرع ‏ هكذا قال الآدى فى نفس السثال 
انظرأ : الأحكام (كرة()ء. 
(؟) أى ان لم يوجد التمليق فهو تنجيز فلا جمع بينبسا (المصد رالسابق ) 
(ه) وقبل أن ينتهى الكلام فى القياس المركب ينبغى أن نشير الى الفرق 
بيته وبين غيره من الأقيسه , قال الزركشى فى البحر . الغسرق 
بينهما من وجهين : 
أحد هما : أن الحكم فى القياس المركب نتيجة العلة وفى غير 
المركب يكون العلة نتيجة الحكم » «بيانه : أن الخلاف فى أن 
المئة ءاذا فى الربا ؟ هل هى الطعم أو الكيل وحكم هذه السسئلة 
ليست نتيجة العلة فائهم قبل البحث عن العلة اتفقوا على الحكم 
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١ 0‏ 
وأا القسم الثانى : 510 يكون الحكم معد ولا به من 
0 


موافقة الأصل”" ٠‏ كالعرايا وهدل اللبن فى الشاة المصراة . 


00١0) 
0 


2) 


)0؟) 


2) 


فقد نقل السصتف اختيار الكرخى '' أواختار التفصيل (؟) 


ولو قد ر قساد هذه العلل لم ييطل الحكم بخلاف القياس المركب 
فان الحكم فيه نتيجة العلة فلوبطلت العلة بطل الحكم . 
والثانى : أن التنازع فى القياس المركب يقع فى وجود العلة دون 
الاعتبار وفى غيره من أنواع الأقيسة يقع فى الاعتبارد ون الوجود . 
انظر اليحر المحيط ( 8/ا2( / 5 اب). 


غى ب (لا بكون ) . 

قلت لابد من اشتراط كون المعد ول به معقول المعنى لأن الخلاف 
وقع فى هذا النوع وأما اذ! لم يكن معقول المعتى فالقياس عليه ممنوع 
بالاتفاق وذلك ثل ما ورد فى شهادة ابن خزيمة بأنها تعصدل 
شهادة رجلين . 

انظر : البحرالمحيط (19-0/89 /ب ). 

ذكر المصنف فى السئلة ثلاثة أقوال جواز القياس مطلقا ونسبه الى 
بعض الشانعية والحنفية والثانى قول الكرخى الذى قال : لايجوز 
القياس طيه الا اذ! كانت الملة منصوصة أو أجمع طلى تعليله أو 
يكون القياس عليه موافقا للقياس طى أصول أخرى . 

والثالث اختياره هو وسيأتى تغصيله فى كلام الشارح . 

هذا وقد نقل الزركشى فى البحر : قولين آخرين ل 

أخد هما : المنع .طلقا ونسبه الى بعض الحنفية ثم قال ونسبه 
القاغى عبد الوهاب فى التلخيص للجمهور وقال ان طيه أكتراصحابهم 
والثانى : آنا ثبت الحكم المعد ول به بد ليل قطعى جاز القياس 
عليه والا فلا ونسبه الى محد بن شجاع البلخى نقلا عن القاضى 
من طلخصه وابن السمعانى من قواطعه ”. 

انظر : المحصول (49/5/5)) والبحر المحيط (89/-9١/ب).‏ 


عبارة غير ك ( اختهاراهل التفصيل ). 
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1) 


به كالنص والاجماع أو لا يكون كذلك . 


فان كان الأول الل أصلا بنفسه (؟ أبن لا يعني بالأمال 


فى هذا الموضعالا هذا 5ه فكان القياس عليه كالقياس على غخصيره » 

ومعلى هذا الكلام أن نا صوية (*؟ 

)١(‏ فى ك رعنه )بدل زيه). 

(؟) فى ك ( الئنص )يدل ( كالتص ) . 

(؟) فى ك ركان )بدل (رصارع). 

(») قلت : ونازعه صفى الدين الهندى فيما حكاه عنه الزركشى فى 

البحر ولم يرض بتفصيله هذا فقال : ان عنى بالأصل فى هسذا 
الموضع هو اصطلاح نفسه فلا مئاقشة ولكن الخصم يمنع ان يكون مشل 

هذ ! الأصل يقاس طيه ويننع أن القياس عليه كالقياس على غيره 

فى اصطلاح المختلفين قى هذه السئلة فمضوع لأن القياسما يقاس 

منع القياس على العد ول عن سنن القياس سوا* اثبت بد ليل مقطلوع 
به أوغير مقطوع به كيف يكون هذ! أصلاءى ,؟ 

واختار البندى تفصيلا آخر فقال ؛ والأولى أن يقال فى الضابط 
ما ثبت على خلاف الأصول وعقل معناه ووجد فى غيره جاز القيياس 
عليه الم يظهر من الشارع قصة تخصيص الحكم بذلك المحل وما لم 
يترجح قياس الأصول عليه فان ترجح بلا يترجح بعض الأقيسة 
على بعض لم يجز القياس ليه , لحصول المعارض الراجح لا لأنه 

لم يصلح أن يقاس عليه . 

انظر : البحر المحيط («/ ١9١‏ /5أ) . 

وأظن هذ! التفصيل أوضح من تفصيل المصنف وأقرب الى ذهب 

الشافعية فى الفروع الستعلقة بهذا الأصل وسأن كر بعض النماذ جعن 

الفروع فى آخر السئلة دن كر ثمرة الخلاف فيها . 


(ه) جارة ك ( ببيان صور ) بدل ( أن لنا صورا ) ٠‏ 
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( 


. الربويات المنصوصة وهى الأشيا" السثة‎ : ١0 


الغاية . اتسنا مقي " الها قتيت باقس . 
الثالثة : الصورة التى وقع البحث والتردد فى الحاقها بالأطيا؟ 
الستة أو بالمرايا . 


ان! كانت الصورة شبيهة بالأصلين فى المعنى الذى يقتضى الالحاق 


0) 


بكل واحد منها فاذ! القياس على العرايا كالقياس على الأشيا* الستة 


قطما فيجب عى المجتهد ترجيح أحد هما على الآخر ويؤده أن المسوم 


ليس بمانع من قياس تخصيص العسوم لقوله صلى الله عليه وسلم : ” لايقضى 


زه 


القاضى وهو غضبان ” فانه عقل منه أن الغضب مانع من استيقاء 


الفكر والنظر والقليل من الغضب لا ينع منه فالحق بالغضب الكثير ,» 
واي انيقي ا 0 


. ) فى غير ك زيادة ( منها ) قبل قوله ( الأولى‎ )١( 

(؟) فى غير ك ( وكلها ) وهو تصحيف . 

(م) فى ك (فى الأشيا" ). 

(؛) فى غير ك ( هوالقياس ) بدل ( كالقياس ) . 

(ه ) رواه البخارى عن أبى بكره ‏ رضى الله عنه ‏ موقوفا أنه كتب 
الى ابنه ‏ وكان بسجستان ‏ ” لا تقضى بين اثنين وانت غضبان” 
ثم رفعه الى النهى صلى الله عليه وسلم بلفظ ” لا يقضين حكم بين 
اثنين وهو غضبان ” صحيح البخارى . الأحكام (8 ١735/1‏ مع 
الفتح ) وهكذا رواه الامام سلم فى الأقضية )١82+/#(‏ وأبسو 
ن اود الأقضية (ع/رولذ)ء 

(1) فى ك رزواو) ساقطة . 

(7ا) اىالفضب القليل كما يقتضيه السياق . 

() عبارة ك ( والعموم له ) بدل ( كالعوم لم ) وهو خطأ . 


لشف 


من القياس المقتضى لتخصيصه 0 كما ذكرنا من المثال فبأن لا ينع 


,)0 0م 


القياس على العموم فى قياس يخالفة ) كان أولى , ” والمعتى 


بالقياس طى العسوم ” القياس طى الأشياء الستة . 


.5 
ويل 7 *أع 2 بن التياى على ما يعالقة  *‏ الغاب طن انمايا 


ووجه الأولوية : أن العموم أقوى من القياس طى العموم وذلك 


لأن القياس [على المبوع] )2 فرع العموم 2 والفرع افق بين 


الأصل 0 


. ) فى ح وك (لتخضصصه‎ )١( 

(؟) فى غير اك (مخالفه ) . 

(+) فى ب (المنع ) بدل (المعتى ) وهوتصحيفا . 

(ع) انظر : نص ما قاله المصنف فى المحصول (٠0/؟/6490)-‏ 

(ه) لا بين المعكوفين من ك فقطا . 

(5) فى ح واد (العموم )بدل (الأصل ). 
جمذا وقد أشرت الى ما ترتب على هذا الحصذف من الآثار فى الفروع 
فى القسم الد راسى . . 


فراجع (ص+و - 2ه) من المقدمة . 
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فل السيف سح عه ال عدا 110 


البباب الكسالتثك 


[قال رضى الله ل اعلم أن الفرع هو القيس » ولهذات 
5 
وله عارض ء وهو فرعته فيما 0 5" الحكم الثابت فيه بطريسق 
القياس 2 فان الحكم فى الفرع هو المتفرع على غيره . 


. فى ب لمتك كللات الترحم‎ )١( 

(؟) ذكرفى هذا الباب ما يشترط فى الفرع » وسيأتى تفصيله فى كلام 
الشارح . انظر ٠‏ المحصول (5٠/؟497/1)‏ وراجع السئلة فى 
الستصفى (؟8*./5) وشفا" الفليل ( ص07 ) والاحكسام 
للآادى (عرعه) والابباج (+/05() ونهاية الس ول 
(/4؟١)‏ و«التقرير والتحبير (7/5*؟١)‏ وروضة الناظر (ص11١)‏ 
والبحر المحيط ( ع/ 15 /١‏ أ ) وارشاد الفحول (ص 509) . 


(؟) عا بين المعكوفين من ك فقط . 

(ع) فى ك رفغا رجع). 

(ه) مع ايراد ثلاثة شروط أخرى اعتبرها الآخرون ٠‏ ولكثه وصفها غسير 
معتمرة 2 وناقضها . 
والأول منها : عا قاله بعضهم : ”" يجب أن يكون حصول الملة 
فى الفرع معلوما لا مظنونا * . 
والثانى ٠‏ ا قاله أبوهاشم ء وهو : الحكم فى الفرع يجب أن 
يكون سسا ثيت جسلة حتى يدل القياس على تفصيله ” كما ورب القياس 
فى ميراث الجد جطة , ثم استعمل الصحابة القياس فى توريثئه 
مع الاخوه ٠.‏ 
والثالث : أن لا يكون الفرع منصوصا طيه ” المحصول ( ؟ /؟ 4510/7 -449) 
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وهو : أن يوجد فيه شل طة الحكم فى الأصل من غير زياد ة ولا نقصان . 

اعلم أنا قد بينا أن الموجود فى الفرع يستحيل أن يكون عسسين 
الموجود فى الأصل بل لابد وأن يكون مثل الموجود فى الأصل . وذذلك 
لاستحالة وجود الواحد بالشخص فى محلين مختلفين ٠2‏ فلهذا قال 
اللصنف مثل طة الحكم فى الأصل . 


أما قوله و ” من غير زيادة ولا نقصان ” فذلك يعود الىالحكم/..ره/ 3 

5 عن (ح) 
دون العلة ,2 فان الحكم قد ثبت فى الفرع بطريق الاولى 0 ونظاعره 
كثيرة منها : تحريم ضرب الأب قياسا على تحريم التأفيف » وبالجلسة 


شرط تفرع الحكم على غيره أمران : 


/ 


أحد هما : أن يكون العلة الثابتة أفى الفرع .شل العلة 


الثابتة فى اللأصل . 
وثانيهما : أن يكون الحكم الطلوب اثباته فى الفرع شل الحكم 
الثابت فى الأصل . 


1 00 
ويسكن جعل الأول شرطا ٠‏ والثانى شرطا آخر / » ويقال: 8.5/87/أ 
من :4د 

للغرع شرطان . 


والقزالى ‏ رحنه الله(" أ جمل للفرع شروطا : 


--- قلت , أما الثالث ٠‏ فقد اعتبره الغزالى كما سيأتى النقل عنه » 
ووافقه الآعدى فى اعتهار هذا الشرط وسيأتى النقاشعند كلامالفزالى 
فى (ص عج+ب ) انظر: الستصفى (؟/ .ع؟) والاحكام(5 /وه) 

.) فى د رالثائية‎ )١( 

(؟) فى ك (يككون ) .. 

(ع) كلمات الترجم لم ترب فى ب . 
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أحد ها وجوداطة الأصل فى الفرع . 

وتانيها : أب يتضع الفووطن الأصل ؛: كالوضو' والتيمم , 
والمصنف ذكر هذ! في الأصل . 

وثالشها + أن لا يكون حكم الفرع نيا على التخفيف , والأصل 


برف 
على التغليظ أو يكون الحكم / فى أحد هما بغرضية السقوط , دون الآخرم/ 1/7797 
)52 البق ون 
ثم اختار أن المناسبة ان دلت على طية الجامع لم ييال لهذه الاتقترانات 


)002( 
وان دل الشبه على العلة منع الالحاق 2ه ذكره فى شفا* الغليل . 


)10( 
ورابعها : ما ذكره أبو هاهم .. 


وغاسها + أن ل يكين حك القن ينمرا طلم 90! 


. ما بين المعكوفين من ك‎ )١( 

(؟) فى د (لفرضية ) وهوتصحيف . 

(؟) فى ك ( أن )ساقطة . 

(4) فى د (ينال ) وهوتصحيف . 

(ه) انظر ؛ شفاء الغليل ( ص ++ -ه09) وذكرها فىالستصفى 
أيضا 5 أنظر : الستصفى (؟ك/؟؟). 

(1) وهوما أشرت اليه فى الباءش رقم (8) فى ص (يجد). 

(7) هذاما ذكره الغزالي فى شفاءالغليل , والستصفى . ووافقه 
الآمدى فى الاحكام وقال : ” هذا سالا نعرف فيه خلافا . بين 
الأصوليين فى اشتراطه " . 
وأما المصنف ,» فقد قسم هذا النوع من الحكم الى قسمين : 
قسم يكون الحكم اللنصوص طيه مطابقا للحكم الثابت بالقياس . 
وقسم يكون مخالفا له , وأجاز القياس فى القسم الأول , ونسبه الى 
الأكتريين , وحجته أن تراد ف الأدلة على السد لول الواحد جائزء 
ونصره الزركشى فى البحر : وأما الغزالى . فقد اعتمره عبثا وقال : 


١‏ لواحت عض ذا 


ه16" 


واعتبر صاحب الاحكام شرطا آخر , وهو آن يكين اننع [ ١‏ أهانيا 


عن معارض راجح ؛ يقتضى نقيض ما اقتضته العلة ٠‏ وهذا على رأىالقائلين 
ا 

وأما ما ذكره من قياس لور اك » فقد ذكره 
فى أول كتاب القياس وقد شرحناه ؛ ونبهنا على ما فيه , 000 
وليس التلازم محصورا فيما ذكره بل له أنواع ذ كرناها فى كتاب القواعد فى 


الفن الثالث فى طم الخلاف ؛ وقد ذكر الصنف فى الخاتمة!” نوما 


30 )2 
مشهورا من التلازم 2 ود ليل اللزوم أضوالقياس, والجواب الذى 


0 


ذكره فى النوع الأولى لا يتأتى بسنا كسيب 


” رجع حاصله الى قياس المنصوص على اللنصوص ؛ كقياس البرعلى 
الشعير , والد راهم على الد نائير" . 

انظر : الستصفى 560/1٠5(‏ ) وشقا' الغليل ص 8,75 ) والمحصول 
(11/5/5»)) والاحكام ( ,رمه ) والبحر المحيط (15/5١/ب)‏ 


(1) فى ك ( حكمالفرع ). 

(؟) انظر الا حكام للأمدى زع«رمهة). 

(+) ذكره كايراد على ما اشترط للفرع أن يوجد فيه نشل علة الحكم فى الأصل 
وقياس العكمرلا يمكن تصور الدثلية فيه » فلا يكون حجة , هذا صو 
الاعتراض » وحاصل الجوابعنه : أن قياس العكسعبارة عن التسرك 
بنظم التلازم ابتدا* ٠‏ : ثم نثبت مقد مته الشرطية بقياس الطرد . 
انظر : المحصول (6917/5/5) . 

(4) راجع صرمم _إءمن هذا الكتاب . 

(ه) فى ك ( ايجابه ) بدل ( الخاتمة ) وهو تصحيف . 

(1) وخلاصة هذ!التلازم أنيقال : لوثبت الحكمفى الفرع لثبت فى الأصل » 
فلما لم يثيت فى الاأصل ؛ وجب أنلا يثبت فى الفرع . انظر: السمصول 
(كركركءه) 

(7) فى ك (التلازم ع . 


25 0 ةا 
11 


من التلخيص 

تنبيه : اطمأنا اذا قلنا : الأصل هو محل الحكم الثابست 
نصا » أو اجماعا أو المقد رثبوته » والفرع هو محل الحكم المطلوب ثبوته » 
“اشن والفرع 0 


الأصول , والفروع فى القياس الطردى والعكسى . 


أو اللحق بالمقد رثيوته » عم رسم 


خاتمسة : [اعرآن ] اين الدلالة قد سبق بمانه , 


)(ه 


4. 5 3 ( 
والمقصود تكثير أمثلته 2 فيتهذب بالامثلة » ويقتنص 20 الكلى من 


جزئياته فتحصل الاحاطة به ظنا وجزما 00 
فنقول 0 قال صاحهب التنقيح 0 الحكم تبع العلة 0 والملة 
فى الفرع : نإل عروون 77 سيلا بعد عشي عبيا فى لعل 


أو اجمالا من غيرها , ثم ذلك الفير الدال عليها : آما أن يكون ثبوتاء 


)١(‏ وهوءا لخصه بقوله : ” وهوأن يقال : ” ثبوت الحكم فى الفرم 
يفضى الى محذ ور فوجب أن لا يثبت * 
انظر : المحصول (؟6/ر؟/١0-ه).‏ 

(؟) فى ك راسم)بدل (رسم). 

(+) فى ب (القرظك ) بدل ( الفرع ) وهو تصحيفا . 

(4؟) عا بين المعكوفين من ك . 

(ه) فى د ( نقيض ) وباقى النسخ يقتنص ؛ قال فى القاموس : اقتنصه 
اصطاداه , وقنصه يقتصه صاده . 
انظر : القاموس , باب الصاد , فصل القاف (؟07/5+؟) والمرادبه 
هو الحصول على أمر كلى با ستقراء جزكياته . 

(+) فى ك ( كليا وجزيا ) بدل ( ظنا وجزط ). 

(7) فى التنقيح ( تستبان ) ٠‏ 


يش 


أو نفيا , فالأول قياس العلة 2 والثانى قياس الدلالة . والتثالثك 
قياس اللا فارق و 
فقياس الدلالة : هوالذى يجمعبين الأصل والفرع بالحكمالذى 
هوفى الرتبة الثانية من الدلالة , فانه يدل على الوصففاء ثم على الحكم 
وطريق تقريره : أن يدعى لزوم اشتراك الأصل والفرع فى الحكسم 


السطلوب لاشتراكبما فى حكم آخر 2 وهو من أثر المؤثر فيه » فنقول : 


1 ل؟) 
محل صين بالقصاص ! "تن الشفردين » فيصان عن المشاركينكاجفس ٠‏ 
وصورة السئلة قطع اللأطراف بالطرف الواحد د 


مثال آخر : محل تأثم باتلافه عدا , عع الي 10 


جر اول الدين . 


(() فى الأصل رسم هذه الكلمة ( لا فارق ) وقياس اللافارق هوالقياس 
فى معنى الأصل كما فسربه صاحب التنقيح نفسه ٠‏ ومثاله الحاق 
الأمة ‏ بالعيد فى قوله ‏ صلى الله ليه وسلم ” من أضّق 
شركا له فى عبد قوم عليه الباقى ” . 
انظر : التنقيح (1/(695أسب). 

(:) فى ك (القياس ) وهوتصحيفا . 

(؟) فى ك ( كالتصرف ) وهو تصحيف , ونفس هذا المثالساقه 
الغزالى لبيان طريق التعليل بالحكمة فى شفاءالغليل رص .)5١‏ 

(4) يعنى اذا اشتركت جماعة فى قطعيد شخص شلا » فهل يجب 
القصاص على الجميع فيقطع يد كل واحد ممن اشترك فى الجريمة 4 
وسبق تحقيق السئلة فى ص(054. 

(ه) فى ك ( كالعصر ) علعله يقصد بالمحل ” خمرالذى ”* فانالعلما* 
اختلفوا فين أتلف خمر الذعى , هل يضمنبا , أم لا ؟ 


1١14 
0 مد حا ع ل‎ 1 
. آخر : يصح طلاقه 0 نيصح ظهاره 2 كالسلم‎ 
1507 اقفن ايا سحاف ألا قا م رصسر هيا شام عن الست‎ 


55 
وتقريره باستاد هما ' )الى يؤثر / واحد ليد ل وجود أحد هما على وجود ..ره رب 





من (ح) 
الآخربواسطة الدلالة على بؤثرة من غير أن يصرح بالؤثر كيلا يكون منقطعا 
03 
بالا نتقال » 555 , استممال أحد الحكنين / ٠‏ كت 
من (كت ) 


)١(‏ جارة غيرك ( يصح ظهاره فيصح طلاقه ) بالتقديم والتأخير » وفيه 
قلب صورة .القياس كنا لا يخفى . ومرجع الضمير هو الذى فى هذا 
المثال : وفى الذى بعده . 
وسمئلة وقوع الظهار من الذى ؛ مختلف فيها : فقال الاسام 
الشافمى : يصح ظبهاره ٠‏ وهو قول الامام أحمد » ودليلهما القياس 
على طلاقه » قالوا : من صح طلاقه صح ظهاره كالسلم . 
وقال أبو حنيفة والامام مالك : لا يصح منه الظهار ء لأن الكقضازة 
لا تتأتى منه . انظ ركتاب الأم (ه/7؟ ) والمغتى (91/1). 


(؟) رجم الذ مي الثيب قياسا طى الثيب السلم مختلف فيه » وسلبيب 
الخلاف هل من شرط الاحصان الاسلام ؟ فقال الشافمى والزهرى 
”لا يشترط الاسلام فى الاحصان فالذسى المتزوج محصن كالسلم ” 
وهو رواية عن الاءام أحيد وخالفهم فى ذلك التخعى والشصبى 
والثورى الك فقالوا و ” هوشرط فى الاحصان ٠‏ فالكاف رلا يكون 
محصنا سواء تزوج + أم لم يتزوج » فلا يجب طيه الرجم ” . 
انظر : الأم (/9م١)‏ وبداية المجتهد (2588/8) والمفثى 
د/رعال). 

(+) فى ك ( باسناده ) بضمير الافراد + وهو خطأ , والمراد يضمير 
الاثتين حكما الصورتين فى السثال المذكور . 


(؟ع) فى ك (يصنع ) وهوتصحيف . 


039 


لاسن + قرا !انيدي روا مين" اعد 


لك )(ه) 


الشركاء جالغة فى الصيانة - [والله أطم] - وعسنا 


للذريعة , كما فى اللأصل ٠‏ فتذكر الحكمة جطة بريد ارتباط الاأصل 


10 
ان قد اتضح 17 ورك ٠‏ فنقول قياس الدلالة هو : 
. 1 
الاستد لال بالأشرطى السؤتر .017 


وقياس العلة : هوالاستدلال بالبؤثر على الأثر . 
ار اطم أنه قد سبق قول البصنف : ان العدم 
الأصلى لا يد ل عليه قياس العلة ,. ويدل طليه قياس الدلالة . وقد 


تبين أن قياس الدلالة هوالاستدلال بالآثر على رن : والمؤثر 


زر فى غيرك رو)بدل (أو). 

.) فى ك رعلى )بدل زعن‎ )١( 

(+«) فى ك سعط قوله ( فتثببتالصيانة ) . 
(؟») فى ب (رعن )بدل (فى ). 

(ه) عا بين المعكوفين فى ب ه 

(؟) فى ك ( جطة ) ساقطة . 

() فى ب (غيرواك ) بدل (لا غير). 
(8) فى ك رواذ ) ساقط . 

(9) فى ب رصح بيد ل( اتضح ) . 

(. 0 عبارة ك ( بالؤترطى الأثر ) . 

() فى ب كلمة تنهيه ) ساقطه . 

(1) فيا عدا ب ( بالمؤرطى الأثر ) وهو خطأ . 


1- 


0 ١ 


قلنا طريقه أن تقول .: لا 05 0 الحلي المباح وذ لك 3 ل الفقير 


(؟) , 


لا يلك جزءا' أعينا , فلا تجب فيه :الزكاة كالجواهر . وذلك , لأن 


4 85 
:عد م ملك الفقير 5 الحلى.ينفى ‏ تلك المالية فى الحلي 2 وهو 8 سر 
فلا تجب :فيه الركاة 5 


عثال آخر من طرق العدم أن.نقول "ب لمجنون اذا أفاق 
فى “أثناء الشهرلا يجب طيه: القضاء 2 لأنه ال! جن جنونا ستوهيا 


لا يجب عليه القضاء زفات! لم يستوب لا.يجب عليه ' القضاء د 


(1) فى ك -زيادة ( فضل ) قبل قوله (:العدم ). 

(؟) فى ب سقط قوله لاءركاة) . 

(؟) فى ب زمرة ) بدل ( جزطا).. 

(ع) فى غيرا” ب” ( الفقر ) بدل ( الفقير) . 

(ه) عبارة ح ء د (يدل ببقاء تلك المالكية فى: الجلي «طلوب: ) بدل 
( ينفى تتاف المالية الخ ) وصارة ك ( يدل على :أن بقا* ... 
الى آخره ) شل لا .يوجد فى ح , د ٠‏ والشبت من ب وصو 
أد ل على المقصود 

(43) فى ب ( ان المجئون ) . 


(07) نا بين المعكوفين من ك 2 ولابد من اتباته . 


12 


قياسا طيه 5 لأن الحكم الأول يدل على اشتراكهما فى المنافى د 
ووب الضاة قلا بيب القماء 7 ؟ أ وله كر بالميلي 17 


010 
0) 


0) 


فى ك ( الثانى ) بدل ( المنافي ) وهوخطأ . 

قلت : عذهب الشافعى فى السسئلة هوما ذكره الشارح بأتسه 
لا فرق بين ما أفاق المجنون فى أثناء الشهر 2 أو استوهب الشهر 
بكاطه فى حال الجتون : فانه لا يقضى ما مضى من الأيام فى. حالة 
جئونه © وهو المعتد فى ذهب الحنابلة ء ههه قال ابوثور . 
أما الاءام أبو حنيفة , فانه فرق بين الحالتين ؛ فقال + أن 
استوعب الشبربكاطه فى حالة الجنون لا يقضى » وان أفاق فى 
اثناء الشهر يقضى ما فاته فى حالة جئونه. . 

انظر : كتاب المفتى ٠‏ كتاب الصيام (8/ه0١).‏ 


فى نسخة ” و5 ورد من كلام التاسخ ما نصه :. 

تم بحمد الله وحسن توفيقه ليلة الجمعة فى العشر الأخير مسن 
شهر شوال سنة ثمان وتسعين وستمائة » فى القريجية ؛ فى حساة 
فى ديار الشام ب حرسها الله ل . 

الناسخ المغرور الى مغفرة ربه يوم طلبه لأمون بن محد بن بأسون 
ابن محد بن كمال بن أَبَى سعد الأسطيهائى الأيجي ,2 غفرالله 
له ولجميع المؤنين من عهاده آمين 2 وسبحان الله الذى لهيسس 
كمثله شى * وهو السميع البصير 2 وصلى الله على سيدتا محمد 
التصطفى , والامام المجتبى وطى آله وصحبه صلاة كثيرة وسلم 
كثيرا وطى آله وسلم ».2 





فيسير بن الايط © 


الواردة في المتن 
على خ رتيب الصف 





الآيااات أوتامبا ‏ كان ور ها في لكاب 





1١ (‏ الظ ححة ) 


” بسمالله * ١‏ 7و1 
(؟ البقرة) 

* فين كان ينكم مريضا أو طسى سفر 14 14 

” ربي الذى يحهي ويميت ” 14 لكل 

"ظ ن الله يأتي بالشمسمن الشرق ظ تيها من المغرب” 158 نض 

( :آل عمران) 

*ينا دى للايمان ” 1 1/1 
(4- الحسا *) 

* وابتلوا اليتامى ” 3 1 

” فعليبن تصفما على المحصنا تمن العذاب” ١0‏ ارون 


( المائدة) 


” اذا قشم الى الصلا 8 ” 1 1101 
” ان كتم جنبا ” 1 4 
” من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ” نض 1 
* والسارقى والسارقة" 4 لا ان ار نا 


( لا الأعراف) 
أوأن تقولوا طى الله ماءلا تعلمون * 3 ١‏ 


هدانا لبذة *' 1 اليل 


كنع 





5 رقمها 2 كان ورودها فيالكتاب 
١:(‏ ل ابراهيم) 
* وسخر لكم الفلك لتجرىفي البحرباًمره ” 1" لك 
(1 التحل ) 
” والخيل والبنا ل والحمير لتر كبو ها ” 0 6 
* لا جرم أن لهم النار”* 1 /1 
*ا ن الله يأمربالمدل "* 0 ارق 


(لااسالا ا سراة) 


*أقمالصلا ةلد لوك الشس” 04 15 

"“يخر و-اللأاذاقان * ٠١‏ 00 
(11 الأتبيا * ) 

* لو كان فيبيما آلبة الا الله لفضد تا ” 1 عه 

”و ما أرسلناك الارحمة للعالبين * ١1‏ 1 

(14 القصس) 

” ليكون لبمعد واوحزنا ” 2 134 
(51 السجد ة) 

” جزاء بماكا توايعيلون " 17 اليل 


(#110 الصا فاات) 
”* وتله للجبين 5 1٠‏ 17 
(؛8_الزخرف) 
” وجعل لكم من الفلك والأنعا م مسا تركيون * 1 


0 الفتج ( 
* ليغفرئك الله * ٍ ١‏ ع1 


1١5 


الآريا ات أرقا مبا ‏ كان ورودها فيالكتاب 


0ك 





(١ه‏ الذاريات) 


* ولا خلقت الجن والائس ” 61 6 ه18 
لق 
(9ه_الحشر) 
*ظط تبروا يا أوليالأيصار” 1 6341 1مه 
"كيلا يكون دولة بين الا غغيا “ ضنكم”* ١‏ “» لد كال 
10لا الانسان) 
* وماتشاوٌون الا أ ن يشا “الله * ٠‏ 164 


(1لمه الل رق ) 


" يخرج من بين الصلب والترائب” 31 1 


0 


فبرس الأاحا ديث والآثار 


الوارد ة في من الكتا ب 
( على حر وف اليعجدم) 








الأحاد يث والآثار مواضح و رو د ها في الكتاب 
الأئثمة من قلريسش 6 
أعقية رأني ( قول محاذ رضي الله عنه) 11 
احتجم ولم يقوضاً ان 
اذا اختلف الجنسا ن فِيعوا كيفشئتم ١4١‏ 
أذ! أعتق شركاله من جد فض 
اذاسكر هذا : © واذا هذااترى ( قول علي رضي الله عه)  1١1‏ 
اذا شر بهذا ( قول علي رضي الله عسه) 11 
أذاماتالر جل أو ألس 114 
آرأيتلو تمضيضت ) ؟ 7+4 
أرآيت لوكا ن طى أبيك دين ؟ 4 
الا لايتقي الله زيد ين ثابت( يجعل ابن الابن ابنا ) 
( قول ابن عباسر ضي الله عنهما ) 1١‏ 
أمريقضا “ الصوم دو نالصلاة يق 
أن كا ن لك اليها سبيل فلا سبيل لك الى ما في بطنها ٠16‏ 
( قول علي لعمربن الخطا برضي الله هيا ) 
أنها من الطوا فين عليكم ليل 
أينقصالر طباذاييس) ؟ 1 
( حسديثالأعرابي الذى واقمأهله في نبارر مضان ) يفم 
( حعدايت الريا ) 14 
الخا ل وار ثمن لا وأرثله 60 
زملشو سم سند مأ هسم 16 


زئى ما عر فرجم /7 1١‏ 


ده 


الأحباديت والآقار مواضحو رود ها في الكتا ب 
م11 1 200 
سها ضحد ليل 
فا نلهيحشريوعءالقيا مة طلبيا هالء ١75‏ 
ألقا تل لا ير ث يل 


قسالأ مور برأيك واعرفالأشياه ( قول عمررضياللهطه) ١١7‏ 


( قضا * علي و زيد بن ثا بتفي ميراث الاخوة) اميل 

كا ن رجلا مبيبا » فببته ( قول ابن عباسفي شانعمر رضي الله بم ) ١7١‏ 
لد واللموت ٠.‏ : 1148 
ولا علي لبلك عمر ( قول عصر رضي الله خه) اد 

مارآ »ءالسلمون حسنا فب ود الله حسن: ااالا 

عن اح أرقا عكة اد يل 
من أرا د أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد يرأيه 0 

( قول علي رضي الله ضه) 

من مسسذ كره يشو هنا 11 
الوضوثك مسمايخرج ان 
يجزاى نك ولا يجسزى عن غير ك يفن 

لا تخمروهه ولاتقريوه ليبا لحل 

لا يقضي القا ضي و+وغضبا ن 1 


نكنةا 


فهرس الأاعلا م » 
(السواردين في المّن) 
(10) 
الآامدى صا حبالأحكا م 
أبراهيم بن سيار ين ها ني النظا م - النظا م 
ابراهيم بن علي ين يوسف © أبو اسحا ق الشيرازى 
أبراهيم بن محمد بن ابر اهيم الاسفرائيني 2 - أبواسحا ق الاسفرائيني ٠‏ 
اثير الدين المفضل بن المفضل الأببرى صاحب تبذ يب النكت ٠‏ 
أحمد بن حنيل حا هلاء آالاء ١«آلء‏ لالاكلع 178ل 
21١5١ 60115 4.5‏ 
الأرموىتا ج السد ين محمد ين حمين 2 صا حبالدا صل 
الأرموى سراج الدين محمود بن أبي يكر - صا حبالتحصيل 


أبواسحا ق الاسفرائيني 211 1595م 2/450 644 

أبواسحاق الشيرازى لم50هغ و.0ه 

أبواسحاق التظا م - النظا م 

أسما عيل ين ابراهيماين طية. > آين طية 

الأشعرى (ابوالحسن طي بن اسطعيل) (0٠‏ 1131م 21718 2151 24317 
104 


أمام الحرهين ( عد الملك بن عدالله الجويني ) 21 25 2(١ 4٠١‏ 8غ 5غ 
''5؛ غكلاء 5آ5ااء ه448 415لء 2١5١ +15١‏ 
41١1519515515 5389٠ 2١554 )51‏ كالول 
الالاء ولالء لالالا هماع 255 /الم4»1 
89 ٠ه"‏ لاله" ,2 24:٠5‏ ؤء١ءقء‏ آل 
254١5 24458 )»ؤ1١5؟ 251١7‏ 2515 4215 
455٠‏ 4545 4445 ادق []8هو, لاؤه, 


وه 
(ب) 
الى ليه ملقو ا ا 
اليا قلا ني - القا ضي أبويكر 


* التزمت في ترتيب! علام بذكر هم حسبما ورد ذكرهم في الكتاب» بالشهرةأو الاسم» وذكرت 
أسما* هم و شهرتهم هجائيا'معالاحالة بالىما لزعت نه . 


م14 


أيو يكر الرازى ( أبويكرين أحمد بن علي الجصا ص) ١‏ 
أبويكاإين فورك) الأستا ذ( محمد ين حسن بن فورك) 28 2515 844 
جحفر بن بشر احلا ش 
جعفربن تارب الام 5غ 1١١١‏ 
جعفر بن قيس 11١‏ 
الجصا ص أبوبكر الرازى 
"ا لجو يني أمامالحرمين 

(ح) 
لوي ان ا 1١‏ دل لع "الع 55 


آلالء عؤلكء 4195٠ 15١‏ 415 
هلا ام 51ه 

حجةالاسلام الغزالي 

ابن حزم (علي بن أحمد ين سعيد) ١8١ +1١ 4١١1‏ 

أيوالحين علي بن اساعل الأشعرى * الأشعصرى 

أبو الحسين البصرى > صا حبالعتي :. 

الخصيرى ( محمود بن أحبه بن جدالسلا م) لين تين 

الحقصي ( طاهرين محمد ين عرآن) ‏ 551 1١8  )1١5(‏ 

أبو حنيفقة ( الامام نعمان بن ثابت) ا اع 1ك علاكم الاك وعن3 
4 251515 5575 وكه,؛ أله 
كله 1١5 41١86 19١7#‏ 


(خ) 
الخثدمية 2 
أبو الخطا بالحنبلي ( محفوظ ين طي ) 20 
( د ) 


الدبو سي * أبيوزيد 


الامام رضي الدين النيسا بورى 2 . ' (المؤيد بن محمد بن علي ) 
1 


ركن الد ين الطا وٌ سسو ا 


1 


الامام ركك الد ين العميد ى( محدك بن محد ين محمد 4١310)‏ 8615 


661 
أبوزيد (( عبد الله بن عمرين عيسى الدبو سي ) غذلء 235١ 41١”‏ 
لاد 04و 
زيد بن ثا يت ( رضي الله عنه» الصحابي ) 4م ١١1‏ 
( س) 
أبن سريج اق 
سليط ن بن خلف الوأحي 
السيبرورددى * صا حب التنقيحا ت 
شّ) 


الشا فعي( الامام محمد ينادريس) 61540الم 2137 53519 آلاك, لالاأاء 
5ط لاولء, 551 لال مزلم لق 
17 1ه 0ك ا العام وواع 


4 515 
الشسر يف المر تضى ( طي بن حسين ) 1 
الشريف ؟ 111 
الشعبي (عا مرين شراحيل) 11 


الشيرازى ١‏ * أيواسحاق الشيرازى 
( ص) 

صا حب الآ حكا م( علي ين محمد الآمداى) ‏ ه5.4,١5ء‏ “5 59 455 4156 مق 
١ه‏ 45 ١1ل‏ 597ل 55 كللالء 
86غ)؛ 5٠141٠١6‏ ك5لاك,ء؛ 715ا؟]) 55.١‏ 
كال 41-١80 5٠١1١‏ ١51غ‏ لماك ه٠55‏ 
7 ذلائء؛ 22821غء ك1ئء 4455 كآ5سم 
)85٠ » 68‏ "46857 6855 1-05 
ذلك ه518 ه11 


صا حب التحصيل ( سراج الدين محمود بن آبي بكر ) 3-7 بحمع »> علاوء 
: مده 


6 


صا حبالتلخيص( الظ ضل نجمالدين النقشواني ) 8 ١1!141121آء,‏ 471 5د 
لكلو ]ع 4157 21568 
حل لالط لطل, كلل 456 الاكه 
٠5م‏ كه لااه اكه كه 
+*8ه6ع لآهة, لاودة؛ ه56ه, 1.٠١‏ 
صا حبالتنقيح ( مظفر بنأبي الخير أمينالدين التبريزى) ‏ 28 25٠١‏ 11 217 مام 
آة4 ظلأه؛ 4١155 ؛)١ 1 4١15١‏ 
١عمآاء‏ 117+ موه 5 558 ألظه 
”ع 4555 555, 555 ع5 
+ا؟» 2440ء 541 45154459 
لمءهم +2١5‏ 55ه, ه18ه, لفل5ه, 
65١‏ همهء لاوهده 5[ 
صا حب التنقيحات ( السهر وردى) 1 الء 1١‏ 
صا حب تبذيبالنكت ( أير الدين المفضلين المفض لالأبرى) 1 
صأ حب الحا صل ( تاج الدين محمد بين حسين الأ رمؤى) !25 5144119042116 
صا حبالمعتمد ( أيوالحسين محمد بن طي اليصرى) 2١5‏ 1715 451 8غ, الاء 
لمأالء 515 + 855,؛ 5أ١٠5ئ‏ 4م٠25‏ 
6# 1ع ام 1014501 
لل اح 
( ط ) 


طا هرين بدالله بن طاهر الظيرى * القاضي أبو الطيبالطبرى 
طا هر بن محمد بن عمر ان الحفسي - الحفصي 


رع) 
عائشةينتلِي بكر رضي الله هما ) 161 
عامرين شراحيل - الشعبي 
ابن عباس - بد الله بن عاس) ىم ١81‏ 
عيسدالر حمسن بن زيد ينأسلم لملا 


عبدالسلا مبن محمد بن جد الوهابالجيا عي * أيوها شم 
أو عِدالله البسصرى 1 كه 117 


1 


عبدالله بن أبي سعحيك 116 


د الله بن عمرين عيسى الدبو سي د آأيبوزيذ 


عبد البلك ين ععجدالله الجويني 2 - امامالحرهين 

عم ةاتطة ين الوليه ين سعدان 1 

عبيد الله بن الحسين الكرخي > الكرخي 

عثيان بن عمسرين الحا جب - اين الحاجب 

علي(ين أبي طا لب رضي الله عه ) عو (48 15لء 4111 11٠١‏ 


علي بن أحمد ين سعيسلد ين حسز م ع ابن' حزم 


علي بن حسين بن موسى الشريفالمرتضى - الشريفالمسر تضى 


أي ولي 3 
ابن طية (اسما عيل بن ابراهين ابن ٠‏ دة) 1 
عمر ١م‏ 
عمر لين الخطاب رضي الله عه ) غلاء الى آى4 43١‏ لله وال 
قل 
عمر ين علي بن مرشد ابنا رض 2 أين فارض 
الحميد ى | *ت ركنالد ين 
عيسى بن الخيا ط 111 
(غ)2 


الغزالي (أيوحامد محمد بن محمد 2١١  )‏ 15( هه كاهء [43 418 
مااع 4,١55‏ لالع كك 
اهلع ذ5ولع 5ه ١؛‏ آل 
لالع هملاكء لالالء ملاله 195١1ه‏ 
-8١ا)‏ كماع مأل 45١5‏ 5٠د‏ 

451 8١5415١1غ4‏ لال51» 511١‏ 
5ء (5آ5م4 115175 5141378 
6 ع؟ء؛ الالقء وآ 7511 
لااكاء ذال +2155 55آل 756 
/1 1115556 ,؛ 5١‏ 
155521 ١511طء‏ أللىكاماء1 , 


1 يوا 


٠564515وممه,‏ اله "زه 
545 1ه,؛ :إ5اه, "الزه, لإالزلهو, 


قرهةءع+ ٠5‏ ,؛ 45١5‏ هكلام 1ع 


زف) غ411 157353 
ابن الفارض ( عصرين علي بن مسر شد ) 64 
أبن فبويك > آأبويكسر 
(ق) 


القا ضفي أيوكرالبا قلاني ( محمد بن الطيب) 627 » 21 لاء 24 (1غ4 411 
5 5ع 5١‏ اه 565 


آلاكء؛ هلال هزمئ 1754185 


1ه 
ألقا ضي أبو الطيبالطبرى ( طاهر بن عبد الله ين طاهر) 10 
القا ضي يد الجبار لالم 4155 و[م 


أين قد امسةة,المقد سي - المقد سي 
)2 
الكقرخي ( عيد اللهينالحسين) »1١‏ 14و 
(0م) 
ماعز ( بن ما لك الأسلمي رضي اللهخه ) 1 
مالك( بن أتسسالامام) اع 1ع الاك 151 11 
المؤّيد بن محبيد بن علي | رضي الدين النيسا بورى 
محفوظين أحمد > آيوالخطا بالحنبلي 
محمود بن أحمد بن صدالسلا م > الحصيرى 


محمد بن ادر يسرالاما م - الشا فعي 
محمد بن أسحاا ق القا ما 


محمد بن حسن بن فورك * ويكرين فورك 


*«ه 201 


محمد بن عسد الوهابالجبائي ‏ - أبوطي 

محمد بن علي بن اسماعيل القفظال 2 - القفال 

محمد بن محيد العبيد ى > ركرالدين 

مظفر بن أبي الخير التبريزى > صا حبالتنقيم 

معا ذ(ين جيل رضيالله شه ) كلاء 211 1٠٠6١‏ 

محافى بن زكريا التنهرواني الشبرواني 

المقسد سي الحنبلي ( ٠‏ بد الله ين أحمد بن قدامة) 71 


( ن ) 


النظا م( ابر اهيم بن سيار بن ها ني؛ ) 5 علاء الام ٠١54١1‏ )ع 
هاكء وللء ١٠آل2‏ ١ألء‏ 


نعمانين ثا بت اذه م * ابوحنيفه 
النقسوا نى - صاحبالتلخيص 
النهيرواىن ) اغرين زتريا ( الال 


أبو ما شم ( عبدالسلامين :حمسهةينعيدالوها بال مياعى ‏ ) 01 
ا 
4 2 
يحينى الاسكا فى :*ع 
يعقوب ين ابرأهيم .0 > ابويوسف 


ابووسه (١قوبينايرا‏ يم ) #.» 


4 ما 


فسبهسر سن الأديا ن والفق.والمسذًا عب 





الواردة في المّن 

الأشاعرة ع 011 4141 1١1‏ 

أصحا بالظا هر 7 4/5 آلاء 11١ ١5‏ 

أهل السنة 5لء 6م 

الجميبيور لاء 411٠‏ كله 1١١‏ 

الحر بي يلف 

الحشوية 311 

الحتابلة 11 

الحنفية ٠غ‏ 7155 7”55, ولف اله ]ةع 1.5 
الخوارج 1 

الروافضس غ3 

الشافعحية 4١‏ 5ك“ امم 5آ5هه ه1516 
الشيحسة 14 

الظا هصرية 11 

العسر اقيين هذل لمع 

علماء الحد ل 11 

الفقها * غك غا6اءهع 2١1٠١ 41154٠١54١41‏ 


9ع 5ه المذزهعلا1ة؟اء(أهة:ة4ةهة 5و2 


غ+5ه,؛ آالامه, 45٠٠١‏ /إ١*‏ 


الفلا سادة 7م ل١ل"‏ 

الكتابية نالك 

الما لكية ذءلء 5آألء له 

اللتكلمون ا ل ل ل 0 
غائ) ١5آه‏ 

المجوسية يال 

مشركون : ا 

المعتز لئة الملاءعلاء هالع 4315 9ا78211اءهة:ةلءؤه١»‏ 
6ع 5878وولالا, ١له,‏ لالاه , 6وو؟إلاه 

الشطتيون لاع 

النحاة لمم 1ه 


اليبودية 7 الأول 








الواردة في المّن 
السطلحا ت المواضعالواردة في الكتاب 
الايا حة 4ك و١1‏ 
الا ثبات المجمل لكل 
الا ثبا تاليفصبل ككل 
الا جتباد ١1‏ 
الا جماع 1 
الاجما عالسكوتي على لامع ١١١‏ 
الاخالة 214 1415 
الا سيااب 64 
الاستثنا* 158 
استخراج المنا ط جه2 2515515١3‏ 5515 
الاستدلال 1 
الا استصحاب الالال “هطع 10864157 
للع 1م 11م وآ 
الاستضشار 15 
الستقرا* قل 
الاشتراك فحن قف 
الا صل 68 
الاضِا فة ا يرا 
الا طراد والا تحكاس 14 
الاعتقاد املف ريا 
اران دكن 
الا مورالاضانية اعمع 
الا نتفاعا لستمر 017 
الانتقا ل 14 
الاتكاس 1غ 6٠١‏ 
الايجاب 4 


ات 1 


الايما * فل 

الا عنث 1 1 

البرا *ة الأصلية 14 

التآ سيس - 1 

تحقيق المناط هه 1١‏ 

تخريح المناط 4ه 11١‏ 
تخصيصالحلة يان 

التشر تب لمعه 

التسلسل غ54 مه54156١"”,:‏ "8غ 21866 1515-5886 
التشييه وال 

التصد يق : اال 

١/6 التصسريح‎ 

التعيسو إن اال 

التعائد انق 

١:٠ 41١5 التعيد جالع‎ 

التعصليق 034 

التفسر يسح 9 548 عءعوعكل “51084455411 
التقديرات 1 

التلا زمالقيا سي ني 

التباثل 3 ل 

التنا قشس 1114515415 
التنبيه والايماء ل 

تنقيح المناط مه2 ؤه2 ه5ل, 
الشتواطوٌ 114 

الجا مع ب ل 0 14 
الجد ل ل 

جن* الحلية 66 ١ه‏ 

الجنس /7.. 1 


الحا د ث 

الحد 

الحسركة 

الحركة البطيئة 
الحنركةالسريصة 
الحكم 

الحكم الشرعي 
الحكمالمد مي 
الحم القسل 
الحكمالوجودى 
الحئمة 

الحل 

الوية 

الحيز 

الخاصة 
خبرالنواحيد 
الدائر 

د لالم الاقتضا* 
الد لا لةالتزاسة 
الدليل 

اللدور 

الدوران 

الرسم 

ركن العلسة 
الزمان 

السالية البسيطة 
السالبة الثلية الدائمة 
السبر و التقسي 


الشييه 


بح 


6كاة١‏ 
1 
514155 
لحتنا 
1 
/ا١ءعم4١اء+411‏ 5ه؛ 175 
اح 
نكن 
1٠6٠‏ 
لالاع 
11745451 
لقث 
لصن 
1٠٠‏ 
7ع غ8١1‏ 


١ 
1ع “الا لاء5آمه غ5مه‎ 1/ 
غ18‎ 
1 
هل٠‎ 
15 
#هاء 735و‎ 
لحل‎ 
احلبيرا‎ 


11 


الشبه الحكيني 
الشبسه الخلقي 
الشرط 

شر طالعلة 


شر و طالتناقض 
الشيو* 

الصفة العقلية 
الصفةالو جودية 
الضر ورة 

الصرد 
الطردوالحكس 
الطرد ى 


العسارض 


الام 

العد م 

عد مالاتحكاس 
عد مالتأ ثير 
العسر نرالعا م 
العقل الأول 
الكس 

عكس النقيض 
العلة 

العلة الا ضا فية 
الحعلة الشرطية 
:العلةالعدمية 
العلةالعقلية 
العلةالخائية 


16+ 


لون 
ايض 
68و ++ وله 


وم-موعزام0' 


اماق 
4م 
غ16 
51٠‏ 
)ع هه1 
نا 
غ14 
11 
ه16 
ا ا ل للا 
الس 
خحذلاء 2515 
/20 
6٠2٠٠‏ 
للق 
١٠١957‏ 
انق 


لل ال 


: 


م 
٠‏ 
3-0 


فق 
١1١-١5‏ 
اما 
ل 
لالاع» لامع 
وواء لاه6١ا2ا٠هع.ه‏ 


ال 


العلةالظ علية 


العلةالقا صرة 
العلةالمركبة 
الحلسة المعنوية 
علمالخلا ف 
الحموم 
العيومالا ستغراقي 
الحموم اليد لي 
الخسر يب 

الفارق 

الفاسد 

الفاعل 

الفرع 

الفرق 
55-006 
الفرة التفميلي 
الفيل 

القابل 

القد رالشترك 
القددايم 
القضية 202. 
القلب 


٠‏ كل بالسد عوى 
قلبالد ليل 
القلباليهم 
القول بالسوجب 
القياس (تعريفه) 
ألقيا سس الا ستثنائي 


8 


1غ 15 
هع 
انق 
45 1115 
آلاع 
35> 1197 
/27 
لا اعلم 1١‏ 
انك 
ال الت ران 
458 15ه 5ه 
248 
إزكرا 
لت 
تدرف 
نيف 
101 
لف 
/ا16 


51١4118 ه6»5‎ 


القياس الا قشراني 

قيا سالا ولى 

قيا سالتلا زم 

قيا س التبشيل 

القيا سالجلي 

القياسالخفي 

قياس الدلالة 

القيَا سالذ هني 

قيا سالشا سد عى الخا عب 
قيا سالشيسه 

القيا سالحقلي 

قيا سالعكس 

قيا سالعلة 

القيا سفي محنى الأصل 
القياسالمسركب 

القيا سمحالفا رق 

قيا س المقد مين والنتيجة 
القيا سالمنطقي 

الكسر 


الكلا م النفسا ني 


_ 


غ1186 
القصض 
حل 
يق 
قسن 
غ5 
هلال ه8غلء 115459 
انبرض 
الاه 
17 
17-185١‏ 
لق 
/ا5 6غ 1١15‏ 
ين 
لت 


11465 
524555١ 
66 


1١41١ 58 5غع4»غ]ه)‎ 
ه1١‎ 566 
154 
1١1 
1١14 
116 الا‎ 
604 
1591 


١5و54‎ 


415٠‏ آلك4ء؛ '5أم1) 


سرك بالوصف 


المسا لح المسرسلة 


المطرد 
المطليق 
المحارضة 


الدعسدولة 
المعرف 

اليقتضي 

المقدراات 
المقهيس 

الملاعم 

اليلك 

المنا سبة 

الما سبالا قنا عسي 
الناسب الحا جدي 
المتاسيي التسوويرق 
المناسب الخسر يب 
الما سبالملغفى 
المناط 

الشبخع 

النفسلة 
المؤثر 
الموضوع 
النتيجة 

الندب 
النقي الأصلي 


116 
111 
١1١1 ١4416 7ع‎ 
055 41٠٠ 
ميل‎ 
15 41/ 
2351 كم‎ ءلل١‎ 


»1731 


اهاء 18456 
١4‏ 
60 هه 
ارين 
177 
1114٠6‏ 
1"اه 
م١‏ 
اررق 
48م ١‏ 


خيلا 


/ا١‏ 
451 5ه 
55 5ه>6ممه 
نتيا 
امن 
ران 
565 625 
1١54١4‏ 
ل م ل خشيلا 


الشفقن 
[اتقفق التحموك 


إلثق الم ر كب 
النقضي المعلوم 
النق شالمفر د 
النقض الكسور 
التوع 
الواجب 
الواجبلذاته 
لانو سف لاسي 
الواهه بالعفي 
الواحد بالتوع 
الوصفنالا ضا في 
الوصفالحقيتي 
الوص ةفالسلير. 
تروف الس 
الوص فالمسركب 
اليوف المحين 
السو سم 


ع جح 


لاع 
41 


456 51ه] 
46 2 15:2 
ةا 
لفك 

ه١‎ 

؟:«*لء 175 


1 


الطلا ىق 


العارية 
العا قلة 


2 


قيمرهالسطلدات القبية 


الواردة في المتن 





1٠ 
2415 +١55 4١5٠ 
14 


ال 


48م 
116 


51 


١5٠‏ ١5لءأددب‏ هه5ع و25 


61 5») 215عه 4215 51غ؛ 7ع 


11١8 0 


66 
و1 
1ه 
7ه 
١١‏ 118 مغمه4 1ه 
١1١١‏ 
١57‏ 
كن 
167 
2114 1م14 


]+45 51 ؟؛ لاذه هذه؟554اق5, 


41 لا8665م5ه, "8" 
181 
انين 
44586١٠٠‏ 11ه 


غا1 


11١8 /1"؛‎ 


كه4لء ١ؤ5لء‏ 55ل عكل2 41515 لاو5١(4‏ 


ه6١٠‏ ,ع 4,١5‏ 5585 5153م 415١‏ 4151 
لا ٠ل‏ ه76ء؛ ؤ5هلء, الاق عذللء 555 
٠٠1ها٠غ5غ)‏ "!غ25 5أ8مغ5542ه, لاوه, لاده, 


115 


١ 
11 
1 يان ان الل ل 0 نل الل ان‎ 
1١1١8256509086 2ما٠٠١551 خذلع‎ 
ككل‎ 
سه‎ 


ها ؟, اه 


الآثاار 


الاحصان 
الأخلا ط 
الازدراد 
الاستير اء* 
اسن 

الا سكار 
الأشبب 
الامرككاك 
أعتاص 


افحام 
الأفطس 
افلس 
الأكال 
الأمزجة 
الآيية 
ألايا لسة 
اليذلة 


530160 


غبر سالكلمات الغريبسة 
الواردة في المّن 





مه 
1١7‏ 


6 


تيك 


١1554114 


655آء كذل ١5م‏ 


21١ كخىلء؛‎ 

/ا5ه 

احلحل 

17+ 

«معالملع كم 
م١١1‏ 


الخا رصيني 
الخؤولة 


دربة 


ا 


161 
186 
5111 95١ 


هع 

ل 

1 
غ6٠4‏ لا١٠١1‏ 
آلأه 

ه١‎ 451 
114 
لك‎ 
١١و4٠‎ ١8 4٠4 
اميا‎ 

وتو 


١ك‏ 14"ا 


العاقلة 
الحرايا 


الفصلان 
القار 
القر” 
القطمير 
القنطرة 


المبتوت 
الحتحذ لق 
المحمودة 
المخد ر 
المدر 
المسرج 
المروق 
الشا ع 
المسصراة 
المننون 
الوطريبة 


المعتا غن 


لا 


7ع21 
(ه1 :ه47 11426١348‏ 


1١ ع‎ 5٠ 


1ه 

١١5 8ه‎ 

/2151 ٠ع‏ 181 
تن 


.لآ 
ه«» /ا15 
اه9ءع!؟ه” +1146 
1 
هو 5ه 
لمه١‏ 
0 
فت 
0 
2*4 120415755 
1 
4١١ل»9١١!‏ 


ا 


لكان 
برس 
1م 671 


مآ 
١148‏ 


2-538 


الواردة في الكّن 

من كدابالطها رن 5 
حكمالتقد ير في الدلو اذا ما تتالفارة في البئرء وكذا الد جاجة 11 
حكم الثو بالمغسول بالخل ( بمعنى هل تصح الصلا ةفيه) 11427 
حكسم الثو بالمذسو ل بالمبرق 4 
المقدار الوا جب في صصح الرأس ررت 
الموالاة في الوضو*ء 8ه 
النية في الوضصو* والتيمم' ولام مولزء 8ع 
حكم ص رالذكر . لين رثن 
حكم مس ذكر الغير 1 
تكرار صح الرأ س 11 
النية في طبها رة وازالة التجا بيه الال 159١‏ 

من كتا بالصلاة :0 
السلا ةفي الدا رالمغخصوية 111 
تكبير ا تالعيدين : 0 
حكم تثنية الركو ع في صلا ةالخسوف 7 ]4م ه5ع 
صألة قصر الصلاة الريا عي ا ين 


فين كتا ب الصموم 


المجنون اذا أفاق في آثنا" ر مضا ن هليقضيما فا تهفي حالقجئونه  16٠‏ 


الحا ئنىتقضي الصوم دون اا لصلاة غ+١٠لع‏ ]١ه 1١1١‏ 
وجو بالكفا رة على المفطر بالوقاع نسسن لك 
حكم القبلة للصا عم : 74> 

هل يشتر ط الصوم في الاعتكا فب لين لت 

الصيا م بد لالبدى في الاحصار 17 


حكم تبييت النية ني الما مر 151 


5314 


من كتا 2 الزكاة 0 





الزكا ة في ما ل الصبي 
الركا ة في الحلي الما ح 
الزكاة في اللآ لي والجواهر 
الزكاة في حلي الصبية 
الزكاة في ما ل المسديون 
الزكاة في المفر وب 

من كشاب النكا ح والطلاق: 





الولا يةعلى الثيبالبا لسغة 

حكم الولا ية على الثيبالصغيرة 
حكمتزوي المرأةالبا لغةالعا قلة نفسها 
علسة الولاية فى الصغييرة 


؟'ع . ه5أعمةعع 155 
كم“ 5215١‏ مههع٠11‏ 
114 
ململ 1١7‏ 
امون 


1١7 


ارين 

111 4٠١ 
115 

8 


الأحلاً ب والاام يقدمفي المراث»والتزويج عى الأخ لأب 211٠١‏ 111 


حكم امسرأة ز وجت نفسها منغي ركفوٌ 

هل الخلوة يتقر ر بها المهر:؟ 

حكم من نكح امسرأة» ولميرها ج..ا ل العقد 
عر وكاس آمل الغير ‏ . 

حكم تزرويج الأمةالكتابية ١‏ 

حكم ظهار السذ مي با مر آشه 

اكير“ الحرة 

عد ةالآئسة 

حكم تحصن الحرة الشوها” 

هل الاعسار بالتفقة مو جب لشسخ التكاح ؟ 
حكم المطلق ثلا ثا في مر ضالموت 

تعليق الطلا ق بالملك 2 ؛ 

عد ةالطلاق : 

معئى القر * الوارد في عد ةالمطلقة 
عد ةالوفاة ْ 


تزويج الثيبالصغيرة قيا سا ظلى اليكر الصخيرة 


14 
11١ 
67 
١١م‎ 
لنت‎ 
118 اع‎ 
١٠ 
11٠ 
18 
484 
نا‎ 
117 41 
ه١‎ 48 
61 


1١5 
117 


ااا 


منكتا بالبيوع 





حكسم تصر ف الصبي في البيوع 
حكم بيع الغا عب 

حكم بيحالمشا عور هننه 
حكم بي عالمصسرا ة 

حكم بي حالعرية 

حكم بيعالمو جود 
حرمةالربا في النقد ين 
هل الزبيب والأر ز ريو با ن ؟ 
حكم التفاضل في الفلوس 
بيحلبن الاد ميات 

حكم الريا في الحيو انوالنبات 


حكم الب الفاسد * 
بيحالكلب 

حكم العاية والوديحة 
بي حالخنز ير 


بيعالشا ةالميعة 
هل يحصل الملك في الهبة بالصيغة فقط د و نالقبئر؟ 
حكم تمر ف الصبي ظ 


من تا بالفبرائ 


حكم مير ا شالخال 

حئم ميراثالجد والاخوة 

حكم ميراث الأح لآب معالأخ لآأبوام 

حكم من وجدتا عه دا ر جل أفلسأونات 


65 لله 
اع 
م156 /57] 


نان 1 نال اننا 


حمالمو زه ؟21 3ه )ه"ل2 كلع 11٠٠١‏ 


او 
46١‏ 5ه 


118 44 


148 
148 
/15 
ليق 


19 


114 


اا 


من كتا ب ِالضمان 





11 42554407 


حكم الا فالامواالمحرمة 


هل الوديعة مضمونة ؟ 11 
الماخوذ طى سبيلالسوم مضمون املا ؟ 14 
العارية مضموتة!ملا ؟ 1847 
الستحير يضبين 11 


من كشا ب الحدود والجنايات 





حكم قطعيد السارق الاءعمهه١‏ 

حدم النياش هن 

حد < اد ادن الحر 1 

حد قاذ فالحبد 

حكم قصا صقتل الصمد ' 86٠66‏ 

حدم قصاص قتل الخ , 2 | 

حكم شر بالنبيذ 4 1155 عإالكء ه166 

علة شرعية ال.قصا ص 105 

قطعالايد ى باليد الواحداة 1954 56كء 118 

رجم الثيبالزاني الذ مي 114 

حكمالزنا من المر! ةالستأجرة للخد مة في البيت 51 

سألة شهود الزوايا في اثبا تالزنا 116 

حكموطئ المحرمة؛ باليك ح كلك 115 

حكماللواط ١‏ لاع 56316هغ) آوه 

حكمالقصا صقي القتل بالمثقل 89م ء 1814٠١6‏ 
25٠١ 5551 :‏ أاذللء ممما 

الاشتراك في جريمةالقتل 2 ' 11 1غغغ6 

قتل الحر بالحبد * : محل 016 

حكم الحبدالمقتول خطا »وكوديته ؟ 17 


أايجا بالدية على العا قلمة ' 1 


نه 


هل الحر يقتل يالكا تب ؟ 1 


هل يقتل الأب بابنه ‏ ؟ ا" 

هل. يقتل السيد يعبيده ؟ الام 

سكم حد الز نا على المحصنات لق 

قتل السلم بالذ هي اح 

حكم علة تحر يم الخمر و النبيذ 1ع لع ه41 15ء كا 
سألة ضر بالد ية على العائلة ولق 

حكم الخصب 66 


من ننتا بالصيد والذ بائح 





حكم الاصظيا د بالسبح من.غير الكلبالمعلم ١‏ 


من كتا ب العتق 


حكم استرقا تى أولا د الكقار معالحكم باعلاسم 14 
كم الله المقرييبالضريسة 

صسألستقويمالحبد اذا أعتق شرك منه م سس ل 
من كتا بالا كراه ش 

كم اليجيرطى قعل التعصية 1 


103 


فبهرس مصادر المإلف 
( فى تطاق كتاب القياس ) 


١‏ ل الاحكام فى أصول الاحكام : للأمدى على بن محمد ت (1++<ه) 

؟ ل الاحكام فى أصول الاحكام : لابن حزم على بن أحمد بن سعيد 
ت ردموعه). 

؟ ‏ البرهان : لامام الحرمين الجوينى عبد الله تز عا )ه . 

ع التحصيل : الأرموى سراج الدين محمود بن أبى بكرت(21<ه) 

ىه التلخيص : للنقشوانى الفاضل نجم الدين ٠.‏ 

التمبيد : لأبى الخطاب الحنبلى محفوظ بن احمد بن الحسسن 
ت ر.أوه)ع). 

+« التنقيح : للتبريزف مظفر بن أبى الخير ت (11< ه). 

م التنقيحات : للسبهروردى يحبى بن حبش بن أغيرك ت(لامهه) 

و. ‏ تهذيب النكت :. للفاضل آثير الدين الأتهبرى . 

دوت لهال + الفشريف .د 

11 الحاصل : للأرموئ تاج الدين محمد بن حسين ت (5ه5ه). 

؟9 الذريعه : للشريف المرتضى ‏ ت(5+)ه). 

م1 الرسالة : للامام الشاقعى محمد بن ادريس ت (ع.5 ه). 

ع 1 الرسالة البهائية : للرازى محمد بن عمر بن الحسين ت (<0٠6ه)‏ 

1 روضة الناظر : لابن قدامة المقدسى عبد الله بن أحمدت(.؟1ه) 

1 شبح الارشاد للعميدى : للأصقهائى نقسه . 

+ شرح كليات القانون : للرازى. 

14 الطريقة الحصرية , : للحصيرى محمود بن أحمد ت (+6ه ه) 

8 الطريقة الرضوية : لرضى الدين التيسابورى المؤيد بن محمد بسن 
على ت(107 1ه ). 

.؟- الطريقة الطاؤوسية : لركن الدين الطاؤسى تر..1ه). 

+ الطريقة العميدية : لركن الدين العميدى محمد بنأحمدت(طاه) 

ووب ترق + القعفسل الي هري لز 014 79 5 

م«؟ القواعد : للأصفيانى نفه . 


82 
تابع فنهرس مصاد ر المؤلف 


»ع ؟5- المختصر : لابن الحاجب عثمان بن عمرت ( 545 ه). 
الستصفى : غزالى أ حامد محمد بن محمد ت 6و6ه 

ْ ا معتهر 0 ف امسا د ارد دعا يعات 

الشفصس : للقاضى صدالوماب المالكىت ( ). 


م النفائس : للقرافى احمد بن ادريست (502ه). 





كثيرا وهو ينسبه اليه بقوله " وقال بعضهم " ويريد به ما قاله 
القرافى فى " النفافس " . 


ديا 


قرس المصاد ر والم راجح 





٠ لركريا ين محمد بن محمدد القزويني‎ ٠ آثار البلا د وأخبار العباد‎ ١ 
ط دار بيروت 515آاه‎ 
للا ما مأبي محمد عيد الر حمن بن أبي حاتم الرازى‎ ٠ ال أد | ب الشا فعي وضا قبسه‎ 
(ت110اه)‎ 
٠ تحقيق عبد الغني عمد الخالق » ط دار الكت بالعلية بير وت‎ 
للنسوا بصسد يق حسسن القنوجي (ت ا 1اه)‎ ٠ ؟ أيجد العلوم‎ 
٠ طدار الكتبالعلسية بير وت‎ 1 
)هاله١ت( لعلي بن عبدالكا في السبكي‎ ٠ الا يهاج في شرح الضها ج‎ + 
و ولد »تا جالد ين دالو ها بالسبكي(ت الالاه)‎ 
٠*اها١1٠6 ط دارالكتب الحلمية بير وت‎ 
٠ للد كتورمصطفى سحيد‎ ٠ أشر الاختسلاف في القواعد الأصوللسيسة في اختلا فالفقبا*‎ 
٠ هها١1٠١ ط مو سس ةالرسالة » بيروت‎ 
)ه5١8ت( الا جماع٠ لابن الصسذ ر محمد بن ابراهيم‎ 1١ 
٠ تحقيق أبي حما د صغيرأحطد بن محمد حنيف‎ 
٠ ها١1٠1 ط دار طيبة » الرياض»‎ 
لابن حزم أبي محصد علي بن أ حمد بن سعيد‎ ٠ لال الا حكام في أصول الأحكا م‎ 
(ت5ه6ه)‎ 
ها]6٠٠ طادا رالا فاق الجد يدة » بيروت‎ 
)ه115١ت( للا مدى» سيسفالد ين طلسي بن حمد‎ ٠ مالا حكام في | صول الأحكا م‎ 
ءاها1٠1٠ بط دار الفكر بيروت‎ 
لا بن العربي أبِي محمد بن عد الله (ت 417هه)‎ ٠ حكام القران‎ | 
٠ طدار المعرفة بير وت‎ ٠ تحقيق علي محمد البجاوى‎ 
للصيمرى أبي عد الله حسين بن طي (ت411اه)‎ ٠ أخبا رأبي حنيفة وأصحا بسه‎ ٠١ 
ط لجنة احيا * المعا رف النعما نية بحيد رايا د »الهتد 15156اه‎ 
للتا ضي النعما ن بن محمد (ت41ه)‎ ٠ اخشلاف أصول المذ اهب‎ ١ 
ط دارالاند لسييروت 1941م‎ ٠ تحقيق مصطفى غا لب‎ 
للدكتو ريد العزيزين عد الرحين‎ ٠ أدلة التشر يعالمختلف في الاحتجا ج بها‎ 


ط مطابغالرياض 1١6١ه ٠‏ 


ما/اا0 


الأد يان والفرق والمذ اهبالمعا صرة ٠‏ للشيخ عبد القا در شيية الحيد ٠‏ 
طالجا معة الا سلا مية ©»المد ينةالمنورة ٠‏ 
15 ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من عم الأصول ٠‏ للشوكا ني محمد ين علي 
(ت٠و1كاه)‏ 
طدار الفكسر بيروت ٠‏ 
65 أروا“ الغليل في تخريج احاديثننا رالسبيل ٠‏ للشيخ محمد نا صرالدين 
الالبا ني ٠‏ 
طالكتبالاسلا هي بير وت » د شق 1556اهء 
71 1# سا سالبلا غة ٠‏ للبز مخشرى؟جا رالله محمود بن عمر(ات18هه) 
تحقيق عبسد ألر حيم محمود ٠‏ ط دار المعر فة بير وت 1٠16١اهه‏ 
7 الا صا بة في تميز الصحا بسة ٠‏ للحا فظ ..ابن حجر أحمد بن علي (ت881ه) 
دار )لكر يروت 154لاههء 


4 أصول التشريمالاسلا بي ٠‏ لحلي حسب الله ٠‏ 
طادا رالمحارف بيصر ]لاه ٠‏ 


1 أصول الد ين ٠‏ لأبي مصور ةذ القا هرين طا هر اليخدادى(ت6159ه) 
ْ ط دار الكتبالعلمية بيروت ٠٠٠اهاء‏ 
٠-أصول‏ السرخسي ١‏ السرخسي شسرالائمة محمد ينأحيد (ت481ه) 
ط اجنسة احيا “ المعا رفالنعط نية» بحيد راباد »البند ٠‏ 
0١‏ أصول الفقه وابن تيمية*٠‏ للد كتورصا لح بن بد العزيزال مخصور ٠‏ 
طدا رالتصر للطيا عةبمصر٠٠*4١اه*٠‏ 
١‏ أصول النفقه ٠‏ لمحمد بن عفيفي الخضرى(ت 148١ه)‏ 
طدارالكر ٠.٠.٠١‏ (60اههء 
11 #آأصول مذ هبالا مامأحمد ٠‏ للد كتورععد الله ين عسدالمحسن التركي ٠‏ 
اط كتبة الريا ض الحد يفة 11517ه ٠‏ 
+ اعلا مالموقعصين عن رربالعا لمين ٠‏ لابن القيم الجوزية» شصرالدين 
يحمد بن أبي بكر(ت١هلاه)‏ 
مراجحة طه نهد الروٌوف٠‏ ط مطا بعالاسلام بالقاهرة 184اهء 
وال الأعلام ٠»‏ لز ركلسي خيرالدين(ت1511ه) 
طدارالعلم للملا يين »بيروت ٠548ام٠‏ 


ما 


)هه٠8هت( للغزالي أبي حأ مد محمد يبن محمد‎ ٠ الا تصساد في الا عقا د‎ 1١ 
٠ ط صطقى اليا بي الحلبي يضر 5886اه‎ 
٠ للدكتو رحسن با شا‎ ٠ 7ل الألقا بالاسلا مية في التا ريخ والوثا ثق والاثا ر‎ 
* طدار النهضة العربيةبالقا هرة 1514م‎ 
)ه٠٠١؟6ت( لا مام محمد بن أدريسالشا فعي‎ ٠ الام‎ 4 
٠ طدار المعر فسة ©» بيروت‎ 
لابن عيد البرأبي عبر‎ ٠ * الا نتقا * في فضا ئل:الفلائة الأئمةالفقبا‎ 4 
يوسف (ت6117ه)‎ 
٠ ط دار الكتبالحلمية؛بيروت‎ 
٠ الاانصا ف في معرفةالراجمح من الخلا فعلى مذ هبالاما مأحمد بن حنيل‎ ل٠‎ 
لحلاء السد ين علي بن سليما ن المردا وى( ت8489ه)‎ 
عضق بعد حا عد القي + ل وئيعة المسة الصف ية‎ 
٠ما108-66‎ 
لابنالشذ ر» محمد بن ابر اهيم (ت8ه١ اه)‎ ٠ ابالاوسظ‎ ١ 
٠ تحقيق آبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف‎ 
٠ طدار طيسة» الريا ض‎ 
)ه841١ت( لاي النززير محمد بن المرتضى اليما ني‎ ٠ 1ل أيثا رالحق عى الخلق‎ 
1اه»ه‎ ١8 طدائرة المعا رفالعثما نية بحيد رابا د »البند‎ 
"ل الا يضا ح للقزويني الخطيب »محمد بن عبدالسسر حمن (ت11لاه)‎ 
٠ تحقيق مح عبد النحم خا جي‎ 
ط دا رالكتا باللبنا ني »بير وت 5016اه‎ 
» للو نشر يشي أحمد ين يحبى‎ ٠ ايضا ح السا لك الى قواعد الانام مالك‎ + 
)هه١5تت(‎ 
طاحياء التر ا .ثالاسلا مي بالياط‎ ٠ تحقيق أحطد يد طا هرالخطا ب‎ 
#البحر المحيط(مخطوط) اللزركشي بد !!دين محد بن صد الله(ت14/اه)‎ 0 


1 بد اي ةالمجتهد ونبا يبةالمقتصد ٠‏ لابنرشد أبِي الوليد محمد بن أحمد 
ا (تهكده) 


ط دار اليعرفة » بيروت » 


وما 


7 اليد ر الطا لحم * للشوكا ني محمد بن علي (ت*15١اه)‏ 


4 _البرهان في أصول الفقه ٠+‏ للجويني اما مالحر مين أبي المعالي عد اللكين عبد الله 
(متتالاأه) 
تحقيق الدكتو ر عد الحظيم اللد يب ٠طدار‏ الآنصا ربالقاهرة٠ ٠‏ 6اه* 
ل بغيةالوعا قفى طبقا تا للغويين ‏ إانحة ة 
للسيو طى جلا لالد ينعد الر حمزين ابىبكر ‏ ت 1١١‏ ه 
تحقيق /محيد ايوالفضل ابراهيم دارالفكر ط ثانية؟19 1١‏ ه 
٠‏ تا جالعرويس 
للزبيد ىمحطد ين محد ‏ ات 86١١اه‏ 
بطنحة بولا ق بمصر 
١‏ 6ه تاجالعروس 
للز بيد ى 
تحقيق /بمشاركة مجموءة منالمحققين ١‏ طا- الكويت 
45 متاريخ ألا د بالعربى ' 
لكا رل.بروكلما نالمشتسر ق القسمالا لمانى 
+ تاريخ الا سلا م 
للحسن .ابراه يم الحسن 


تاريخ بغداد 
للخطيب البخذ ادىالحا فظ احمذ ت11 ه 
د ارالكتب الحلمية بيروت 


لل شيخ محمد الخضرىبك لات هن أااه 
مطبعةالاستقا مة بلقا هرة طل السابقة ‏ ٠113م‏ 
1 التاريح الكبير لليخارىمجطد بناسما .يل ت1591اه 
ل دايُرقالمار ف العثما نية بكرت أيار الزن 


7غ -تبصرة فى اصو لالفقه للشير از ىابى اسحا ى ابرأ.هيمين على ين يهسف ت ااه 
تحقيق / للد كتور محمد حسن هيتو ط ل د ارالفكريد شق سنة ٠‏ 14اه 
4 بسن كذ بالمقترى فيما نسبالى الامام ابى الحسن الا شحرى 
د بن عساكر ابى القا سم ع لىين هبةالله ت (أالاة )اه 
طب دارالكتب العريى لينان /313آاه 
1 التحرير للكمال ابنالها م ت (11كهه) معشر م ابن امير الحا ج 
المتنبءة الا ميرية ببولا ق بصر سنة (1١1١اه)‏ 
٠‏ تحفة الا حوذ ىفى شر اح نامع التر مذ ى لدعلا مة عبد الر حمن المباركفورى ات 
المطبعة العربية بلا هور الباكستان 
6١‏ تخريج ال فرو ععلى الاصول للز دبانى : شسهابالدين محمود بن احيد زتاآه 81اه) 
تحقيق الدكتور محمد أديب|الصا لم ٠‏ ط مو سسة الرسالة ييرو ت٠‏ 
1 شذ كرة الحفاظ ٠‏ للذ هبي شساليد ين .دك بن أحيد (ت582لاه) 
طّ داعرة المعارف العثمانية بحيد ر آبا د »البند 1لا اهء 
5 التصريفات ٠‏ للجرجاني الشريفطي بن محمد (ت811ه) 
لد داراكتبالعلميةبيروت7٠1اه*‏ 
غ0 التعليق المغني على سئن البد ار قطني ٠‏ لأبي الطيبشصسالحق العظيم أبادى 


تصحيم ند الله ها شم يمأ نيط دار المحا سن يالقا هرة 787١اه ٠‏ 
6 تعليق الأحكا م ٠‏ لحمد «صطفى شليي ٠‏ 
طدارالنبضة الحربية ؛ بيرو تااء:اه٠‏ 
1 تقريبالتبذ يب * للحا فظاين حجر أحمد بن طي الحسقلا ني (ت 481ه) 
تحقيق هد الوهابعد اللطيف ٠‏ 
طدار المعر فة » بير وت 1356ااه* 
اه التقرير والتحبير في شرح التحرير ٠‏ لا بن آمير الحا ج محمد بن محطد (ث8١‏ /المه) 
ط المطبحة الأمميريةبيبولا ق» القا هرة 1١1اهه‏ 
4 تقويم الآد لة( نسخةمحققةغير مطبوعة) ٠‏ لعبيد الله بن عمر(ت١‏ 45 ه) 
تحقيق الدكتن رعد الرحيم الأغغا ني * 
رسا لةالدكتوراه »قد مها ألى الجا معة الاسلامية بالمدينة 
5 التلخيص في البلا فة ٠‏ للقز ويني الخطيب» جلا ل الدين محمد بن عبد الرحمن 
(ك 5 لاى) 


شرح وتعليق عبد الرحمنالبر قوقي ٠ط‏ دارالكتابالعري © بيروت * 


ادا 


التلخيصالحبير في تخر يج أحا ديثشالرافعي الكبير ٠‏ للحا فظ اين حجر » 
أحمدين علي العسقلاني (ت8861ه) 
تصحييح السيد عبد الله هاشم يياني ٠‏ طدار المحر فة »بيرو ت*٠‏ 
0١‏ تلخيص|البحصول لفرازى ٠‏ للفا ضل نجم الدين النقشوائي (ت ؟( 
مخطوطة © مصورة بالجا معة الاسلا مية بالصد ينة يرقم 684 ٠‏ 
7 التلويح على التوضيح ٠‏ للتفتا زاني »سعد الدين صسعودين عمر( ات11لاه) 
ط مطبعة محمد علي صبيح بالقا هرة ٠‏ 
17-التمهيد في أصول الفقه ٠‏ للكلوذاني محفوظ ين أحمد (ت١٠9ه)‏ 
تحقيق محمد بن علي ين ايراهيم * 
ط مركز البحشالعلمي بجا معة] مالقرى بيك ةاللكرمة1٠اهء‏ 
التمبيد في تخريج الفروعطى الأصول ٠‏ للأسنوى جما ل الدين عد الرحيم 
ابنالحمسن (ت الالاه) 
طموّسسةالرسالةبيروت ٠٠]اهه٠‏ 
6 التنبيه في الفقه على مبذ هبالاما مالشافعي ٠‏ لأبي اسحا ق الشيرا زى 
ابراهيم ين علىين يو سف(ات4177أه) 
ط مسطفى البا بي الحلبي بالقا هرة ٠‏ 
1 تنزيهالشريعة المر فوعةعن الأخيا ر الشنيعة المو ضوعة ٠‏ لابن عراق 
أبي الحسن علي ين محمد الكنا ني (ت 7١اذه)‏ 
تحقيق عبد الوهاب عد اللطيف» و عد الله محد الصديق * 
طدار الت بالعلمية ؛بيروت ٠‏ 
١‏ تنقيح المحصول لسرا زى[ تسخة محققة غير مطبوعة) للتير يزى أمينالدين 
مظفر بن أبي الخير (ت111ه) 
تحقيق حمزة زهير حا فظ ٠‏ رسالة الدكتو راه» قد مها الى جامحتام القرى» 
بكةالكرمةء٠‏ 
4 تبهذ يبالأسما* واللغا ت ٠‏ للنووى »2 محي الدين يحيى ين شر ف(ت 1ا1ه) 
طدارالكتبالحلية )بير وت ٠‏ 
615 شبذ يبالتبسذ يب ٠‏ للحا فظااين حجر العسقلا ني أحصد بزطي (ت؟861ه) 
طدائرة المعارفالحثما تية» بحيد رايا د ©»البند ٠‏ 
ا شهذ يبالكما ل ٠‏ للسزى “أبي الحجا ج يو سفين عيد الرحمن (ت1]لاه) 
نسخة مصورة عن مخطوطة مو جودة بدار الكت بالمصر ية برقم 


516 


١لا‏ تيسير التحرير ٠‏ لأميريا دشاه محمد أ سن الحنفي (تنحو 141ه) 
طدار الكت بالعلمية »بير وت ٠‏ 
الااجا معييا ن العلم و فضله ٠‏ لابن عبدالبر “أبي عمر يوسفات46117ه) 
طدار الكت بالعلمية )بيروت ٠‏ 
"الال جزيل المواهب في اختلا فالمذاهب ٠‏ للسيو طي عجلا ل الدين عمد الرحمن 
ابن أبي بكر (--١11ه)‏ 
تحقيق عبد القيوم محمد شفيع ٠‏ 
رسا لبةغير مطبوعة »2 ضها صورة يالجا معة الاسلامية بالمدينة 
النورةبرقم 
4لا جمهبرة اللغة ٠‏ لابن دريد محمد بن الحسن (ت١51ه)‏ 
تحقيق محمد ين يو سف السورتي » وسالم الكر نتكوى 
ط دائرة المعا رفالعثما نية »بحيد رابا د “البند ٠‏ 
6ل الجواهر المضيكئة في طبقا تالحنفية ٠‏ للقرشي عيد القا در بن محط (تهلالاه) 
! طادائرة المعا رفالحثط. نية » بحيد رابا د »الهند ٠‏ 
1اساحا شية سعد الدين التفتا زاني على شرح العضد ٠‏ للتغتا زاني » سعدالدين 
سعوه ين عفرزت اثلاه) 
طالبطبعة الأميية بيولا ق» 11١1اه ٠‏ 
لالاحا شية الشريف الجر جا ني على شرح العضد ٠‏ للجر جا ني علي بن تسد 
الشريف(ت" اذمه) 
طالمطبحة الأميريةبيولاق 1١5اهها٠‏ 
4 حا شية العطا ر على جمخٍالجوامح ٠‏ للشيخ حسن العطا رات ه) 
طد ار الكتبالحلمية »بير وت ٠‏ 
لحا شية النفحات قن اديريم الورقات ٠‏ لأحمد بن عد اللطيفالخطيبالجاوى 
الشا فحي (ت 0 
ط يسطفى اليا بي الحطلبي يالنا غرة + 
8 الحاصل من المحصول (مخطو ط) للا رموى 6تا ج الدين محمد بن حسين 
العاداه) 
نسخة مصوزة بالجا معة الاسلامية بالمد ينة الضورة بر قم 
١‏ كتا بالحد ود ٠‏ للبا جي أبي الوليسد سليمان خلف (ت 474ه) 


تحقيق الذكتور نز يه حماد ٠‏ ط مو سسقالز عبي بير وت»د شق151١‏ 


ك4لة 


5 حسن المحا ضرة فيتا ريخ مصر والقا هرة ٠‏ للسيوطي جلال الدين عد الرحمن 
ابن أبي بكسر (ت١51ه)‏ 
تحقيق محمد أبِي الفضل ايراهيم ٠‏ طعسى البا بي الحلبي 
بالقا هرة 84ا1اه ٠‏ 
1س حلية الأوليا" وطبقا تالأصفياء ٠‏ لآبي نحيم الاصبباني أحددين عدالله(ت٠17غه)‏ 
طدار الكتبالعلمية » بيووت ٠‏ 
غ4 حليةالنقبا" ٠‏ لابن فارس »احمد »؛ أبي الحسين(ت115ه) 
تحقيق الدكتو ر عبد الله بن عبد المحسن التركي ٠‏ 
ط الشركة التحدة للتوزيح »بير وت 197١اهاء‏ 
486 الخصاكص ٠‏ لابن جني » | بي الفتح عثط ن ءات 111ه) 
تحقيق محمدين طي الجا ر ٠‏ دار الكتابالحر بي بير وت ٠‏ 
71 در تعا رضالعقل والنقل ٠‏ لشيخ الاسلا مابن تيية أحمد ين عبدالحليم » 
(تدالاه) 
تحقيق الد كتور محمد رشا دسالم ٠‏ طاجا معة الامام محمد بن سحود 
الاسلا مية عيالريا ٠‏ 
لاس الد يبا ج المذ هب في معر فةأعيا ن طلا" المذهب ٠‏ لاين فر حون» 
ابراهيم بن علي »بر ها ن الدين (ت14لاه) 
طه دار التتبالعلمية »بيروت ٠»‏ 
64 الذ يل على طيقا تالجنابلسة ٠‏ لابن رجب» عد الر حمن بن أحمد (ت8 !1لاه) 
حذ دارالمعرفة ©بيروت ٠‏ 
8 الرد على الجبمية والزنا دقة ٠‏ للا ما مأحمد بن حنيل (ت161ه) 
تعليق الشيخ محمد اسطا عيل الأنصا رى » 
طاداراتالبحو شْالعلمة والافتاء والدعوة والارشا د »بالريا ض ٠»‏ 
١-كتاب‏ االرد على المنطقيين ٠‏ لشيخ الاسلا مابن تيمية أحيد بن عبد الحليم(ت2١/اه)‏ 
طالدا رالقيمة» بو مما تي “الهند ٠‏ 
'لالرسالة ٠‏ لاط 1 الشا فعي ©» محد بن ادريس(58٠اه)‏ 
تحقيق أحجمد محطد شاكرء ط مصطفى اليا بي الحلبيبالقاهرة 
الس روضةالطا لبين ٠‏ للثووى» يحيى ين شر ف» محي الدين (ت1171ه) 
ط الكتبالاسلا هي بيروت ٠‏ 


4م38 


؟4ساروضةالناضر و جنة المنا ذلر © لابن قدهة موفق الدين صدالله بن أحمد 
المقد سي (ت١51ه)‏ 
طالمطبعة السلفية» القا هرة ا11اه ٠‏ 
6-الروضة الند ي ةيشرح الدرالببية ٠‏ للقنوجي النواب صديق حسن 
الحسيني (تلا٠1اه)‏ 
طدارالمعصرفة )بيروبت 7548[اه ٠‏ 
1 السيب ضدلأصوليين ٠‏ للدكتور عد العزيزين عد الر حين الربيعة» 
طجا معةالا مام محمد بن سحعود الاسلاية 
بالريا ض 844اه ٠‏ 
سبل السلا م في شسرح بلسو غالمر ام ٠‏ للأمير الصئعا ني محمد بن اسما عيل 
(ت141اه) 
ط داراحيا ' التراثالعربي 1ا11اه ٠‏ 
#4 سلسلة الأحا دي ثالضعيفة ٠‏ للشيخ محمد نا صر الدين الألبا ني ٠‏ 
ط الكت بالاسلا مي بير وت»د شق ٠‏ 
5 ستن آين مااجه ٠‏ ابن ماجه بحمنين يزيد القزويني (ت115ه) 
تحقيق محمد فواد عجدائراقي ٠*طعيسئن"‏ اليا بي الحلبيبالقاهرة٠‏ 
سنن أبي داود ٠‏ للا ط مأبي داود سليط ن بن الأشعثالسجستاني (ت89ا1ه) 
تحقيق عزت عبيد الدط سء وعا دل السيد ٠‏ 
طدار الحد يثحمص» بسويا* 
١‏ سئن التر مذ ى. ء للا ما مأبي عيسى محد بن عيسى الترمذى(ت119ه) 
تحقيق أحمد محش شا كركو محد فؤاد عبد الباقي ؛ وابرا هيمعطوة * 
ط داراحيا * التراثالعربي بيروت ٠‏ 
1س سنن اللدارقطني ٠‏ للإ ما مالسد أر قطني علي بن عمر (ت1880ه) 
تصحينح سد الله ها شميما ني *طد ار المحاسنبالقاهرة51 ١148‏ 
37 سئن الد أرمي ٠‏ للا ط مالد ارمي عد الله بريد الر حمن (ت1589ه) 
طدآر الكتبالعلمية »بير وت * 
غ4 سنن النسائي ٠‏ للا ما مالنسا يي أحمد بنشعيب (ت5١1ه)‏ 
حل اللكتبة السلفية بلا هور »؛ البا كستان * 
08كتا بالسنن الكبرى ٠‏ للا ط مالبيبقي أحمد برا لحسين ©/605 ه) 
طدائرةالمعارف الحثما نية بحيد رآبا د »الجند ٠‏ 


هوج 


17 كشا بالسنئة ٠‏ للاط مأحمد ين حنيل (ت١141ه)‏ 
ط ادار اتالبحو شْالعلمية والافتاء والدعوةالارشاد هالرياض*٠‏ 
17 سير أعلامالنيلا * ٠‏ للذ هبي محمد بن أحمد (ت68اه) 
طاموسسةالرسالة )بيروت ٠‏ 
4 شذراتالذ هب في أخبا رمن ذهب *ء لاين العماد الحنبلي عد الحي (ت85١١اه)‏ 
طدار الصيرة بير وت 199١ه ٠‏ 
8 شرح الأصولالخسة ٠‏ للقا ضي عد الجبا ربن أحمد المعتزلي (ت9١8ه)‏ 
تحقيق الدكتور عبد الكريم عثما ن ٠*ط‏ طتبة و هبة بالقا هرة 84 ١اهء‏ 
شرح تنقيح الفضصول في اختصا رالمحصول في الأصول ٠‏ للقرافي »شهابالدين 
| أحمد بنادريس(ت186ه) 
تحقيق طله عد الرووف» طاكتباات الكلياةالأر ميج بالقاهرة + 
١‏ شسرح الحقيدةالطحا وية ٠‏ لاين أبي العزالحنفي (ت ؟( 
تحقيق وتخر يي الشيخ نا صر الدين الألبا ني ٠‏ 
طالكتبالاسلا هي بيروت 1591اه* 
5 شرح الكوكبالشير في أضول الفقه ٠‏ لا بن النجا ر محمد ين أحمدبن 
عد العزيز الفتوحي (ت1ااه) 
تحقيق الدكتو رين محد الز حيلي » ونزيه حماد ٠‏ 
طمركز البحثالعلمي بجا مع ةأمالقرى »بيك ةالكرمة ٠٠6اهه‏ 
و فق جاه عا مد الفقي ٠‏ طكتبة السنة المحمدية بالقا هرة؟ 117اهء 
٠‏ شرح الكا فيةالشا فية ٠‏ لابن مالك » جما ل الدين محيدين عدالله (ت111ه) 
تحقيق عبد الضعم هريدى ٠‏ ط مركز البح ثالحلمي ؛ بجا معة 
أمالقرى» بكةالكرمة٠‏ 
٠١+‏ شرح معا ني الآثار » للا مأم الطحا وى» أحمد بنمحمد بن سلاءة(ت١11ه)‏ 
تحقيق محد زهرى النجا ره طا دا ر الكت بالعلمية» بير وت1595اه ٠‏ 
شظ “الغليل في بيان الشبسه والمخيز »و سا لك التعليل ٠‏ للغزالي أبي حا يد 
محمد ين محمد (ت8٠وه)‏ 
تحقيق الدكتو ر حمد الكبيسي ٠‏ ط مطبعة الارشا د » ببغداد ٠159اه ٠*٠‏ 
1 لصيح الأعضى» للتلتدندىء أبي العيا سأحمد بن طي (ت411ه) 
طالمطيعة الأمرية بالقا هرة ٠‏ 
٠7‏ الصحاح ٠‏ للجوهرى اسبْط عل بن حما د (ت ق46ه) 
تحقيق أحمد عيد الغفور عطار ٠*طدارالكتا‏ بالحر بيبالقاهرة * 


حم 


4 صحيح أليخا رى ٠‏ للا ما مالبخارى محمد برا سما عيل (ت181ه) 
تحقيق «لنيخ عبد العزي ز ين يازء و محبالدين الخطيب ٠‏ 
ط ( معفتح البا رى ) المطبعة السلفية يالقا هرة ٠‏ 
1 صحيح ابن خزيمة ٠‏ للا ما مابنخزيمسة محمد بناسحا ق(ت١١اه)‏ 
تحقيق الدكتو ر مصطفى الأعظمي ٠‏ تخر يج الشيخناصرالد ينالألباني ٠‏ 
طْ الكتبالاسلا مي »د شق ٠‏ 
١ل‏ صحيح صلم ٠‏ للا ما م صلم بن الحجا ج القشيرى (ت١111ه)‏ 
تحقيق محمد فوٌ اد عد الباقي ٠طدار‏ احياءالتراءثالحري »بيرو ت٠‏ 
١0-كتابالصلة ٠‏ لابن يشكوال أبي القا سم خلفين عد الملك (ت012ه) 
طأالدار المصرية للتأليف والترجمة ١157م ٠‏ 
١5‏ طبقات الحفاظ ٠‏ للسيو طي جلا ل الدين عبد الرحمن بن أبي بكرات١11ه)‏ 
تحقيق علي محمد عمر ٠‏ ط كتبة وهبة بالقاهرة 1791اه ٠‏ 
157 طبقاتالحنابلة ٠‏ للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى (ت11هه) 
تحقيق محمد حامد الفقي ٠‏ ط مطبعة السنة المحم يقبالقاهرة ٠‏ 
١‏ .. طبقاتالشا فعية الكيزى ٠‏ للسبكي تاج الدين أبي النصر عبدالوهاب بن تقيالد ين 
ْ علي (ت١‏ لالاه) 
طادارالمعرفة »2 بيروت٠‏ 
6 طبقات الشا فعية ٠‏ لابن هدايةالله الحسيني » أبي بكر (ت6١١٠ه)‏ 
تحقيق عادل نويبهض ٠ط‏ دار الآظق الجديدة بير وت ٠1‏ 16ه ٠‏ 
7 طبقات الشافعية ٠‏ لابن قا ضي شببة © : أبي بكر بن أحمد (ت801ه) 
طدائرة المعا رفالعثيا نية »بحيد رآيا د »البند ٠‏ 
17 طبقا تالفقبا * ٠‏ لابي اسحا ق الشيرازى» اير اهيم بنعلي بن يو سف(ت7اأه) 
تحقيق الدكتور احسان عباس ٠‏ طدار الرا كد الحر بي »بيروت ٠‏ 
الطبقات الكبرى ٠‏ لآبن سعد “أبي هبد الله محد بن سعد (ت٠11ه)‏ 
طدارصا دربير وت ٠‏ 
64 الطبقا تالكيرى ٠‏ لابن سعد ( القسم المّمم) 
ميق ريا د منصور ٠‏ ط المجل سالحلمي لاحياء التر ا ثالاسلامي 
بالجا معةالاسلامية »بالمدينة المنورة 191١ه ٠‏ 
1 طبقاتالمفسرين ٠‏ للد اودى ؛محمد ين عي ب نأحمد (ت140ه) 
1 طدار الكتبالعكميسة » بيروت ٠‏ 
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ماما 


0١‏ طبقاتالبفسرين ٠‏ للسيو طي جلا ل الدين عه الر حمن بن آبي بكر(ات111ه) 
طدار الكتبالعلمية ©» بيروت 7٠]اه ٠‏ 


37 العسبر في خبرمن جر ٠‏ للذ هبي » شم سالدين محمد بن أحمد (شتلة6 لاه) 


١ 17‏ الفرق بين الفرق ٠لعد‏ القاهر يبظ هر(ت15غأه) 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ٠‏ 
ط كتبسة صبيح بالقاهرة ٠‏ 
الفسل في اللل والآهوا* والتحل ٠‏ للا ما ماين حزم “أبي محمد عليي نأ حمد 
(تهغاه) 
ط ككتبة الخانجي بالقاهرة * 
6 النفقيه والتفقه ٠‏ للخطيب البغدادي» أ بي بكرا حمد بن علي (ت611ه) 
تصحيح الشيخ اسماعيلالأنصارى ٠*طدار‏ الكتبالعلمية » بيروت * 
14اك الظر امسا مي في طن يع القله الا بسلا ي ٠‏ للحجوى محمدين الحسن 
الثعا لبي (ت٠اا1اه)‏ 
شتعلين :بد العزيز عد الفتا ح القا رٌ ٠‏ طالكتبة الحلمية 
بالمد ينةالمئورة 195اها٠‏ 
107 الفبرست ٠‏ اين الى يم محمد بن اسحا ق الوراق (ت 186ه) 
طدار المعر فةبيروت٠‏ 
04 الفوائد الببيةففي تراجمالحنفية ٠‏ للشيخ عبد الحي اللكنوى(4٠1١ه)‏ 
ط دارالمعرفةبيروت٠‏ 
6 فواتالونيات ٠‏ لفحمد بن شاكر الكتبي (ت16لاه) 
تجقيق الدكتو ر احسا ن عباس ٠‏ طدارصا در بيروت ٠‏ 
فواتم الرحموت بشرح صلمالثبوت ٠‏ لعبد الحلي مح بن نظا مالدين 
الأنصا رى (ت ( 
ط( على ها ,ِشرالستصفى للخزالي ) المطيعة الأميرية؛»ببو لاق »القا هرة » 
١الظا‏ ضي نا صرالدين الييضا وى »2 وآثره في أصول الفقه ٠‏ للدكتور جلال الدين 
علدائر حين جلا ل * 
ط مطبعة السعادة بالقا هرة ١10١ه‏ * 
1 القامو سالمحيط ٠‏ للفيرو زآبا دى» مجد الدين مح بن يعقوب (ت١1١4ه)‏ 


ط الموٌ سسة ا دريية للطبياعة )بير وال * 


مما 


17 القسمالد راسي للكا شف عن المحصول ٠‏ للأصفها ني محمد محمود (-ت:18424ه) 
كتبه الآأح سعيد غا لب »معالجز * الذى حقققه لنيل شها دة الما جستير 
من الجا محة الاسلامية بالك يئة الضنورة 051٠54١ه‏ * 
غ11 القسمالد راسي لتحقيق كتا بالمحصو ل ٠‏ للدكتور جابر العلواني » 
قد مهالى جامعةالأز هر لنيل د رجة الدكتو راه في الشريعة* 
76 قواعد الأحكام في صا لم الآنا م ٠‏ لحزالد يزين عبد السلا م» عبد العزيز 
(ت٠11اع)‏ 
ط دار الكتب العلمية »يبيروت ٠‏ 
1 القيا سفي الشر عالاسلا مي ٠‏ لشيخ الاسلا مابن تيية أحمد بن 
عبد الحليم(ته ١لاهى)‏ 
تحقيق وتقديم محب الدين الخطيب ٠‏ طدارالآفاقالجديدة بير وت * 
77 كتا بالكا في في فقه أهل المدينة الما لكي ٠‏ لابنعيد البر » أبي عمر يو سفين 
ش عبد الله بن محمد (ت1157ه) 
تحقيق الدكتور محمد محمد الموريتاتي * 
طكتبة الريا ضسالحدهة » بالريا غىن1754اه ٠‏ 
الكا فية في الجد ل ٠‏ لاما مالحرمين الجويني ؛أبي المعالي »عبد الملشين 
عد الله (18أه) 
تحقيق الدكتور ة فوقية حسين محمود ٠‏ 
ط عيسى البا بي الحلبي »بالقاهرة 1595ه ٠‏ 
61 كش ف الأسرارطى أصول اليزد وى ٠‏ لحيدالعزيزين أحمد البخا رى 
(ت٠‏ الاه) 
ط استا تسول ٠‏ 
كشفالظنون ٠‏ لحا جي خليفة » مصطفى بن عبد الله كا تب جلبي (ت517١٠٠اهى)‏ 
ط كتية الحكومة التركية»؛ باستا نبول ١516١-5145ام‏ 
1١‏ اللو لو والمر جا ن فيط اتفق طليه الشيخان ٠‏ لمحمد فوٌّاد عدالباتي ٠‏ 
ط داراحيا *الكتبالعربية لعيسى البا بي الحلبي هالقاهرة ٠‏ 
141 لبا ب! لعقول في الرد على الفلاسفة في علم الأسول ٠‏ للكلا تي يوسفين 
محمد (ت111ه) 


تحقيق الدكتو رة فو قية حسين محمود ٠‏ 
ط دار الأتصار بالقا هرة لالا5ام » 
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141 الليا ب في تهذ يبالأنساب ٠‏ لابن الأثير »عز الدين طأر بنمحصد (ت11705ه) 
طنار صسا درييروت ٠٠6اه ٠‏ 
غ4 لسان العرب ٠‏ لابن منظور محمد بن كرمالافريقي (ت١١الاه)‏ 
طدارصاد ربير وت ٠‏ 
6 اللمحفي أصول الفقه ٠‏ لأبي اسحا ق الشيرازى ابراهيم بن علي (ت4175ه) 
ط د ار الكت بالعلمية »)بير وت ٠١٠8‏ 1اه ٠‏ 
71 العبين في شرح ألفا ظ الحكط * والمتكليين ٠‏ للآ مد ى سيف الدين عليين 
أبي علي (ت111هى) 
تحقيق الدكتور حسن محمود الشافعي ٠‏ ط القاهرة ٠1‏ 5اه ٠‏ 
0-كتا بالمجسر وحين ٠‏ للبستي » محمد بن أحمد بن حبا ن (ت6٠اه)‏ 
تحقيق محمود ابراهيم زايد ٠‏ 
4 مجلمة م_عبد المخطواطا ت العر بية يالكويت ٠‏ 
العد د الثا لشلعا م 1٠6اه٠‏ 
4 مجمحالز وائد ونبعالفوائد ٠‏ للبيثمي نو رالدين علي بن أبي بكر 
ا(ثلاءهه) 
طدار الكت بالعلمية »)ييروت ؟٠]١اههء٠‏ 
المحصول في لما صبول الفقه ٠‏ للسرازى فخرالدين محمد بن عمرين 
الحسين (ت١1ه)‏ 
تحقيق الدكتور طه جابر الحلواني * 
طجا معة الايام محمد ين سعود الاسلامية » بالريا ض*٠٠5١اها ٠‏ 
(١‏ المخلى ٠‏ للامام بين توم أبي محمدطي بن أحمد (ت4501ه) 
ط دار الفكر بير وت ٠‏ 
7 مختصر المنتبى الأصولي ٠‏ لابن الحاجبطما ن بن, عمر (ت163ه) 
ط( وطيه حا شيتا التغتازاني » والجر جا ني ) المطبحة الأميرية 
ببو لاق )بالقا هرة 11711اه ٠‏ 
7 _المد خل الى مذ هبأالا ما مأحمد بن حتبل ٠‏ لابن بد ران عبدالقا درين 
أحمبدين صطفى (ت 1761١اه)‏ 
طدار العلوم لخد مة الكتابالا سلامي »2 بيروت ٠‏ 
4 أنة كر ةأصول الققه » للعيخ معمدآمن النتض [ت 2 ) 
ط مطابح:دار الأصفبائي بجد ة ٠»‏ 


الى 


٠‏ مراتبالاجماع ٠‏ لابن حزم علي بن أحمد بن سعيد (ت653ه) 
ط دار الكت بالعلبية ؛ بيرو ت ٠‏ 
1 مرآةالجنا ن ٠‏ لليا فعي عفيفالدين عبد الله بن أسعد (ت18لاه) 
طدائرة المعارف لعشا نية »بحيد رآأباد البند ٠‏ 
المرقاة في النطق ٠‏ لفضل امام الخير آبادى(ت ( 
ط الكتبة الرشيدية © يدلبي الهند ٠‏ 
الستد رك عى الصحيحين ٠‏ للحاكمالنيسا يورى محمدبن ت بدالله 
(6060ه) 
ط داعر ةالمعا رفالعثيائية» بحيد رآبا د »البند » 
1 الصتصفى من طمالأصول ٠‏ للقزالي أبي حايدمحيد بي تحمد (04١5ه)‏ 
ط المطبعة اتآمير يةببولاق القاهرة 1؟11١ه ٠‏ 
© ادابمة: للا مام أعسد بن حنبل (ت١141اه)‏ 
طدائرة المعارف العثما نية بديد رآباد » البند * 
المسودة في أصول الفقه ٠‏ آل تيمية 
عونا أحيد رسي بن أحمد الحرائي الد شقي 
(حهعلاه) 
تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ٠‏ ط مطبعة المد ني بالقا هرة 
علظاهء 
الصياح المير في غير يبالشرح الكبير للر افعي * للفيو مي ] - ١‏ .بن ودود 
ابن علي (ث ٠‏ /الاه) 
تحقيق السد كتور جد العظيم الشناوى ٠‏ طالكتبة العلميقيرو ت٠‏ 
- اتسعمي الاماديع قر ٠‏ لابنأبي شيبةعيد اللهين محمد (ته11ه) 
تحقيق مختار أحمد الند وى ٠‏ طالدارالسلفية»بو مبائيا لهند ٠‏ 
- معالم الستن ٠‏ للخطابي حمتين محمد (-ت848اه) 
تحقيق محمد حامد النتي  ٠‏ 
ط كتبة السنة المحمد يةيالقا هرة 571 1اه * 
المعتير في تخريج آحا اوسا والمختصر ٠‏ للزركشي بدزلديق 
محمد بن عد الله(ت15لاه ) 
تحقيق حمدى عبد المجيد السلفي ٠‏ «ادار الأر قم بالكويت)٠4اه»ء‏ 
المعتمد في الأد و يةالمفردة ٠‏ لابن التر كماني » الملك المظفر يو سف سبن 
غصر ين علي (ت136ه) ٠“طدارالمحر‏ فة» بير وت ٠1‏ 4؟اه»ء 
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117 معدم الأدباء ٠‏ لياقوتالحموىين عدالله» الروعي(ت 111ه) 
ط دار المأ يون بالقا هرة » 
له 
ط دار صا در بيروت ٠‏ 
4 محجمما استعجم من أسلا* البلا د والمواضح ٠‏ لأبي عييد اليكرى عدالله 
أبن عد العزيز (تا4اه) 
تحقيق ممنطفى السقا ٠‏ طعا لم الكتب بير وت ٠‏ 


معجمالموٌلفين ٠‏ لعمررضاكحالة(ت ( 
ّْ طداراحيا * الترا ثالحربي ؛بير وت * 


4 معجمالبلدان 


ال المعجمالوسيط ٠‏ للجنة من طماء صر ٠‏ 

طداراحيا" التراثالعريي ط 1 
11 المغني لابن قدامة عبدالله ين أحمد (ت١11ه)‏ 

0 طاكتبة الرياضالحد يثة ©الرياض» 
11 المغني في أصول الفقه ٠‏ للخيا زى » جلا ل الدين عصرين محمد بن 
عمر (ت111ه) 
تحقيق محمد مظبريقا” ٠‏ طمركز البحثالعلمي »يجا معة 
أمالقرى,»يكةالكرمة57+غاه ٠‏ 
مخني اللييبعن كتبالأعا ريب ٠‏ لابن هشام جمال الدينعد الله بن يوسف 
النحوى(ت١1لاهى)‏ 
تحقيق ما زن مبا رك» و محمد علي حدد الله ٠‏ طدار الغتر بير وت 
6 مخني المحتا ب الى مغر فة محاني ألفاظ الضباج ٠‏ للشيخ محمد الشر بيني 
الخليب(تق )٠١‏ 
ط مممطفى اليا بي الجلبي 11 11ه ٠‏ 
٠‏ للقا ضي نهد الجبا ربن أحمد المحتزلي (ت86١غه)‏ 
ط البيئة الصرية للكتا ب ٠‏ 
17 مفا تيح العلوم. للخسبوار زهي أبي مق الله مدي ين آنسه (علالااي) 
ط دارالكتبالحلبمية »بير وت ٠‏ 
4 متا السعادة ٠‏ لطاشكيرى زاد ةأحمد بن مصطفي (ت118ه) 
دائرة المعارف العثمانية »بحيد ر باد “اليد ٠‏ 


1 المختى 


1 


8. مفقتاح الوصول الى بنا* الفر و ععلى الأول ٠‏ لآبي عبد الله محمد بن أحيد 
المالكي (ت١‏ /الاه) 
تحقيق عبد الو هاب عد اللطية ٠٠‏ ... 
ط دار الكتبالعلمية » بيروت لا٠1]1١اه٠‏ 
المقاصد الحسننة في بيان كثير من الأحا دي ثالشتبرة طى الآلسنة» 
للسخاوى شسالدين محمدين بدالر حمن (ت15 5ه 
ط دار الكتبالعليية» بيروت» 195اه 
1 مقالا تالاسلا ميين واختلا فالمصلين ٠‏ للا مامالأشعرى أبي الحسن 
علي بن أسماعيل (ت٠‏ االه) 
تحقيق مدمد محي الدين عبد الحميد ٠‏ 
ط كتبة النبضة المصرية بالقاهرة 1/85اه ٠‏ 
47 تقاييساللغفة ٠‏ لابن ظ رس أحمد » أبي الحسين (ت510:ه) 
عطي ها العكيهار وى * مل وبماش آلياني الطاب باتهرة: + 
47 مقد مةابن خلد ون ٠‏ لابن خلسد ون عد الرحين بن محمد (ت2١٠٠ه)‏ 
'ط دار القلم “بيروت 1186م ٠‏ 
كتبسة الجلاا ل م لأ حصد اقبال الشرتا وى ٠‏ 
ط دار المغرب بالربا ا 191اه ٠‏ 
65- الللخص في الجد ل ( مخطوط) لأبي اسحاق الشيرازى اير اهيم بن 
يو سف (ت71اغ8ه) 
نسخة مصو رة|بالجامعة الاسلا مية بالمدينة المنورة برقل 11191 ) 
1- ناهج العقول في شسرح ضهاج الوصول في علمالأصول ٠‏ 
للبد خشي محمد ين الحسن (ت ( 
ط مطبعة صبيح بالقاهرة ٠‏ 
417 متتهى الوسول والأمل في طمي الأول والجة ال * لاين العايب 
أبي عمرو عثمان ين أبي بكر (ت141ه) 
ط مظبعة السعادة يمصر 1؟1اه ٠‏ 
144ل المنخول من تعليقات الأصول ٠‏ للغزالي أبي حا مد محمد بي يحمد 
(حه٠وى)‏ 


تحقيق محيد حسن هيتوا٠‏ .لدارالكر » بدشق ٠‏ 


ا 


65 هاج السنة الغبوية في تقتركلا م الشيعة القد رية ٠‏ لشيخ الاسلام 
ابن تيمية أحمد بن عد الحليم(ت8 1 لاه) 
ط دارالكتبالحلمسية 6بيروت ٠‏ 
الموطاً ٠‏ للاهام مالك ين أنس(ت 15١ه)‏ 
تحقيق محمد فؤاد عد البا قي ٠‏ طدار !احيا التراث»بيروت ٠‏ 
01 الموافقات ٠‏ للا مامأبي اسحا ق ابراهيم ينم وسى الشاطبي (ت١1لاه)‏ 
تعليق محمد الخضر حسين ٠ط‏ دارالفكر 
75 الصواقف في طم الكلا م ٠‏ للأيجي عد الرحمن بن أحمد (ت1هلاه) 
ط كتبةالتنبي ©بالقذ هرة ٠‏ 
17ل مميزازلاعتدال ٠‏ للذ هبي شمسالد ين محمد ين أحمد (ت 4ألاه) 
تحقيق طي محمد البجاوى ٠‏ 
5 نبراسالعقول في تحقيق'القياسضد طباء الأصول * عيسى منون الشا مي 
إ(11ه) 
طل ١‏ 
6 النيذ ة الكا فية في أحكا مأصول الدين ٠‏ لابنحز م أبي محمد علي ين 
اأحمد (ت01غه) 
تحقيق محمد أحمد عد الحزيز ٠‏ ط دار الكتبالحلمية 4بير وت* 
17 نزهةالخاطرالعا طر» جرح بروهدة فنا ظر و جنة المناظر» لابن بد ران 
عد القآدرين أحمد . السد شقي (115372ه) 
ط دار الكت بالحلمية » بير وت ٠‏ 
51 نشر الينود على م اقي السعود ٠‏ لعيد الله ين ابراهيم العلوى 
الشئقيطي (ت5؟1١١ه)‏ 
ط مطبعة فضا لة المحمد ية » بالمغرب ٠‏ 
4 نصبالراية لتخريج أحاديثالبدا ية ٠‏ للزيلعي عد الله بن يوسف(ت11 لاه) 
ط االكتبة الا سلا مية » 1 ©» 15197آاه 
نفائسالأصول في شرح المإحصول للرا زى *(مخطو ط) للقرافي أحمدينا دريس 
التكهاه) 
عه يدو ؤي اننا معة الاسلا مية بالمدينة المنورة برقم ( 081 ) 


لكا 


النهاية في غريبالحديثشوالآئر ٠‏ لابن الأثير محد الدين أبي السعادات 
مبارك بن محمد الجز رى177ه) 
تحقيق محمود محمد الطنا حي » وعامرأحمد الزاوى 
ط دارالظر بيروت ٠‏ 
1* نباي ةالسؤل في شرح منباج الوصول في طلم الأمول ٠‏ للأسنوى جمال الد ين 
عد الرحيم (ت؟ الام 
ط مطبعة محمد علي صبيح ©6بالقا هرة ٠‏ 
1*٠‏ نواد رالمخطوطات في كتباتتركيا ٠‏ للدكتورر مضا ن ششن * 
طدار الكتا بالجد يد » بيروت_أ٠؛4اه٠‏ 
؟* ثيل الأو طار شرح منتقى الأخبا ر ٠‏ للشوكاني محمد ين طي (ت٠19١ه)‏ 
ط كتبة الدع ةالاسلامية ,بالقا هرة ٠‏ 
6 الهداية في شرح المتد ى ٠‏ للمرغينائي برهان الدين أبي الحسن 
| علي بن أبي بكرين عبد الجليل (ت5117هه) 
ط الكتبة الا سلاهة 
71 هد يةالعا رفين ٠:‏ للبغدادىاسما عيل باشا بن محمد أمين (ت/11اه) 
0 ط دارالكربيروتآ٠16اه‏ 
07 الواضم ٠‏ لابن بقيل البخدادى » علي » أبي الوظا* (ت 11 0ه) 
مخطلوظة سورة» في البامعة الاسلامية يالمد يتةالضورة 
برقل 1976) 
الوجيز في فقه مذ أهبالا مام الشا فعي ٠‏ للغزالي أبِي حامد 
محمد ين محمد (ت©6٠‏ وه) 
ط 'دارالمعرفة 6بيروت 184اهاء 
4 الورقات ٠‏ لامالمالحرمين الجويني عد الطك بن جد الله(46178ه) 
تقديم الدكتو رعد اللطيف محمد العبسد 


/ 


٠ل‏ انوصول الى الأصول ٠‏ لابن ير ها ن البغدادى أحمدينطي (تااةى)؛ 
تتحقيق الدكتور عد الحميد طي أبي زنيد ٠‏ 


' ط كتبة المعارف »بالرياض1٠1اه ٠‏ 


ب 3 31 31 د اليا 
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بسم الله الرحمن الرخيم 





* فهرس البوضومات " 


المقدمه 

تمهيد فى ذكر اسباب اختيار الموضوع 

ما يجنيه الباحث فى د راسته الأصولية 

د ور القياس فى التشريع الاسلامى 

الاشارة الى أهمية كتاب الكاشف للأصفهانى 
ذكر الخطة التفصيلية للمقدمة 

الباب الأول : فى التعريف بالأصفهانى 





تمهيد فى عصر المؤلف 

الفصل الأول : فى حناة الأصبهانى. 
المبحث الأول : 

أسمة ونسية 

شهرتةه ونسبة : 
تحقيق نسبته بالعجلى 

لقبه وكنيته 

ولادته ونشأته 

المبحث الثاني : 

رحلاته العلمية 

رحلته الى بغداد 

رحلته الى الشام 

وله الى يلاه الري: 
رحلته الى مصر وأقامته هناك 
السمث الثال ع 0 
أساتذ ته 

تلا مذ ته 


المبحث الرابع :1 
أخلاقه وصفاته 


1١17 


١ 


1 


الفسل الثانى 

فى أاعماله وخدمأته ن 
المبحث الأول : 

عمله بالقضا» 01 
ذكر موقف من مواقفه الحميدة فى القضاء لق 
المبحث الثاني : 

عمله بالتد ريس : يف 
بيان ميزات درسه يق 


المبحث الثالث : 





مؤلفاتئ سه 1-5 
الفصل الثالث : 

وفاته ورأى الناس فيه 7" 

ثنا* الناس عليه 3" 

ما أخذ عليه اس ؟ 
الباب الثانى 

الفصل الأول : 

المبحث الأول : 

تعريف الكتاب َ لح 


المبحث الثانى_ ؛ 


نسبة الكتاب الى المؤلف ,وتوثيق النسبة م 
ذكر منهج المؤلف فى الشرح امم 
المبحث الرابع ؛ ! 


ذكر أهم مصادر الكتاب : ان 


را 


المبحث الخامس : 

أهمية الكتاب وشخصية المؤلف 

موازنة بين شرح الأصفبانى وشرح القرافى 
ذكر نقد الشارح على الرازى 

المبحث السادس 0 

ما أخذت على الشارح فى نطاق أبواب القياس 


فيما بتعلق بالتحقبق 
ذكر نسخ الكتاب 
ذكر عملى فى الكتاب 
الفصل الثالث : 


ترجمة موجزة للرازى 

أسمة ونسية 

كنيته ولقبه 

نسبته ‏ وشهرته 

ولادته ونشأته 

المبحث الثاني ؛ 

فى رحلاته ووفاته 

رحلاته الى بلاد ماوراء النتهر 
وفاته 

رأى الناس فيه 


المبحث الثالث : 


فى شبوخه وتلا ميذ ه 


شيوخه 
تلا مذ ته 
المبحث الرابع : 


فى ذ كر مصنفاته 


نا 
الرحض 
اك أن 


لمخصياف 


1 
الف 
لتكت 


14 


24 
14 
44 
6 سسا . 


اه 
وى 
هه 


؟؟ه6 
ان 


؟ وه 


65 


م2310 





ذكر أهم مصنفاته اآوسلاه 
مصادر المحصول مه 
آهمية المحصول واهتمام العلماء به 4ه 
ذكر أهم مختصراته 4ه 
ذكر أهم شروحة 5ه 
الباب الثالث : 

القصل الأول : 

فى ذكر القياس قبل التدٍ وين 3 
المبحث الأول : 

القياس فى ضوء القرآن ' 0 
النقد على الشوكانى فى انكاره د لي لالقياس فى قوله تعالى 

*" اعتمروا * ش 31 


رأى ابن القيم فى وجود القياس فى الأساليب القرانية 55 
رأى ابن سريح فى وجود القياس فى الأساليب القرانية م4 


المبحث الثانتى_ : 

القياس فى أساليب السنة النبوية 34 
رأى الامام البخارى فى قياس النبى صلى الله عليه وسلم 35 
رأى بعض شراح البخارى'فى هذه المسكلة 6 
تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحايه القياس 233 


المبحث الثالك : 


القياس عند الصحابة بعذٍ وفاة الرسول صلىالله عليه وسلم 07+ 


ذكر تموذج من قياس أبى بكر رضى الله عنه نا 

رأى ابن القيم فى قياس الصحابة 34 
مثال آخر من أقيسة الصحابة > 
أقيستهم فى قضية ميراث الجد والاخوه 514 
المبحث الرايع : 

فيما ورد عنهم فى ذم القياسن ٠2‏ ومجمله 00 
النيحف الفاس : 


فى القياس من بعد كبار الصحابةالى د خوله عصر التدوين ١‏ 8" 


24و 


ذ كر نماذج من أقيسة سعيد بن السيب 
ان 0٠‏ ابراهيم التخعى 
ذكر انقسام الحركه العلميه الى مد رستين 

اهل الحديث , وأهل الرأى 
ذكر تباعد منهج المد رستين فى التشريع 
الفصل الثانى : 


فى القياس بعد التد وين 
المبحث الأول : 


فى بيان أول من ألف فى الأأصول وذ كر د واعى التأليف 
القياس ومقهومه عند الامام الشافعى 

القياس يرادف الاجتهاد عند الشافعى 

انواع القياس عند الشافعى 

حجية القياس عند الشافعى 

من له القياس عند الشافعى 
المبحث الثاني : 
فى موقف الأكمة الآخرين | من القياس 
موقف الامام مالك من القياس 
موقف الامام أبى حنيفة من القياس 
موقف الامام أحمد من القياس 
المبحث الكالث  ,‏ ؛ 





بعض الدراسات الأصوليةا لمتخصصة فى باب القياس 
الفصل الثالث : 


منكرو القياس وموقف جمهور العلما* منهم 

المبحث الأول : 

أول من أنكر القياس ‏ | 

موقف الجمهور من نفاة القياس وخاصة الظاهرية منهم 
رأى | مام الحرمين فييهم 


أى ابن الصلاح فييهم 
9 أبن تيمية فيهم 


وف 
برف 


؟الا؟7 


؟ لس ولا 


75 


75 
77 
77 
77 
م7 


احود 


ا-كم 


م 


5م 


7م 


17م 
48م 
84 


6م 
46م 


ما وقع فيه الظاهرية فى انكارهم القياس 81-5 
القصل الرابع : 
فيما ترتب على الخلاف فى بعض مسائل الخلاف 9١‏ 
القياس فى اللغة 
القياس على ما ثبت ستثتى عن قاعدة القياس عو 
القياس فى الحد ود والكفارات “مو 
القسم التحقهيقى 
مس ل 
الكلام فى القياس ١‏ 
معنى القياس اللفوى 0 ١ذ(-؟‏ 
المقدمة ١‏ 
السئلة الأولى فى حد القياس 1 
ذكر تعريف القاضى أبى بكر للقياس 
نقل امام الحرمين تعريف االقاضى فى كتابه 1 
اعتراف امام الحرمين بأن أتعريف القاضى ليس بحد 9 
بعض الرسوم الفاسدة للقياس (١|-٠‏ 
اعتراف الغزالى فى الستصفى بأن تعريف القاضى حد 
للقياس . ! ؟ ١‏ 
انكار الغزالى أن يكون تغريف القاضى حد اللقياس ‏ فى 
شفاء الغليل ‏ (ت)) 1 
من الرسوم الفاسدة للقياس 1 
تعريف أبى هاشم الجبائى للقياس بل 
تعريف القاضى عبد الجبائر للقياس 1 
تعريف أبى الحسين البجرى 15 
تعريف الشريف المرتضى 1 
شرح تعريف القاضى أبئ بكر الباقلانى ١‏ 





. حرف التاء يدل على أن هذا الكلام وارد فى التعليق‎ )١( 





7 


تقسيم الحكم والجامع الى ثمانية أقسام “الما 
الاعتراضات الواردة على تعريف القاضى حل 
الاعتراض الأول وهوما المراد "بالحمل" ف ىالتعريفت | ١59‏ 
جواب امام الحرمين عن هذا الاعتراض لحم 
جواب الاآمدى عن هذا الاعتراض 7 
جؤاب صاحب التلغيص ؛ وصاحب التنقيح 7 
تضعيف الأصفهانى لهذه الأجوبة م 
الاعتراض الثانى  '‏ على استعمال لفظ " لهم " فىالتعريف ١؟‏ 
جواب صاحب الأحكام , والرد عليه لف 
جواب صاحب التلخيض والرد عليه 1" 
الاعتراض الثالث ‏ وهو خرربج القياس العقلى فى التعريف ؟؟ 
جواب صاحب الأحكام عن هذا! الاعتراض 1 


وجواب صاحب التلخيص وصاحب التنقيح والرد عليهم 
الاعتراض الرابع : على ذكر قسمى الجامع فى التعريف 1 


والجواب عنه . 

الاعتراض الخامس : فى استعمال كلمة " أو" فى التعريف غ1 
اعتراض الرازى بأن القياس الفاسد خارج عن التعريف ‏ 0 8+8 
والرد عليه . 

الزام الآمدى بوقوع الدور فى تعريف القاضى 6" 
اختيار الامدى فى تعريف القياس 5؟ 
جواب ابن الحاجب عما أوردة الآمدى ورد الاصفهانى كُلى 
أبن الحاجب 1 
هل #كل مجتهد قصيب ؟ (ت) سرك 
جواب القرافى عن اعتراض صاحب الأحكام ‏ الاآمدى ا 86 
رد الأصفهانى على القرافى فى جوابه عن ايراد الآمدى 51 
تصريح الأصفهانى بأن تعريف القاضى فاسد ُ 
تعريف ابن الحاجب للقياس والرد عليه 7“ 
القياس فى العقليات وطريق الجمع بين الأصل والفرع فيها 
بأحد أمور أربعة . 1 
تعريف صاحب التلخيص للقياس بن 


000 


تعريف صاحب التنقيحات للقياس يض 
تعريف أبى الحسين البصرى للقياس والرد عليهم ؟ 
تعريف الرازى للقياس يدن 
تطور المثل بديهى عند الرازى ؟ 
خروج القياس العقلى عن تعريف الرازى 1 
تعريف الأصقهانى للقياس 2» وشرحه مسرم 
تعريف المثل ‏ ممناقشة الأصفهانى لذ لك التعريف دعسلام 
قياس العكس وقياس التلازم والمقد متين والنتيجة 1-4 
وشبهة خروجها عن التعريف والجواب عن ذ لك 

القياس المركب 27 
التلازم الفقبى الا 

حكم الزكاة فى مال الصبى 2 
تعريف صاحب المعتمد لقياس العكس والرد عليه 7 
جواب ابن الحاجب عما أورد على التعريف بخررج قياس 

المكس منه 1 24 
السئلة الثانية فى الأصل والفرع 6 
تعريف الاصل عند الفقهاء* 5 
تعريف الأصل عند المتكلمين أآه 
تعريف الأصل عند الرازى آه 
معنى الأصل عند الامدى ؟أه 


اعتراض صاحب التنقيح على تعريف الرازى للأصل والرد عليه ؟ه 
اعتراض صاحب التلخيص على. تعريف الرازى للآصل والرد 


عليية 5ه 
المسيئلة الثالثة فى بيان ما يفيده القياس 0 
الحكم الثابت بالقياس مظنون عند الجمهور ه- 
تحقيق هذاالكلام ‏ (ت) هه 
معنى كون القياس حجة نلك 


طريق الجمع بين الآصل والفرع 
وهو بيان تخريح المناط , وتنقيح المناط , وتحقيق المناط باه 


سهو الرأازى فى النقل عن الغزالى للآمور السابقة لهممهسوهم 
تحقيق المتاط ‏ عند الغزالى 55 


علا 





تنقيح المناطد ‏ عند الغزالى 0 
تخريح المناط 0 ااء 31 
مع للد - فى اثبات كون القياس حجة 117 
مذاهب العلماء فى حجية القياس 7 
مذ هب النظام وطوائف من الروافض ومعظم الخوارج فى 
حجية القياس . 35 
تحقيق مذ هب الامام أحمد فى القياس العقلى والنظرى (ت) ه 
مذ هب الحشوية وأصحاب الظاهر فى القياس 31 
شبهة كن منع فى القياس فى الشريعة له 
قول الشيعة وبعض المعتزلة باستحالة التعبد بالقياسن ‏ 9-2 
رآى أهل الظاهر فى القياس 311 
قال الامدى بجوز التعبد بالقياس فى الشرعيات عقلا 34 
نسب الامدى القول بالقياس الى السلف والائمة الأريعة ٠.‏ 
قول النظام والاسكافى فى حجية القياس 7 
قول القفال وأبى الحسين بأن العقل موجب لورود التعبد 
بالقياس ٠.‏ ا* 
قول الامام أحمد فى القياس ”7 
ذكر الأدلة على حجية القياس : 

7 
التمسك بقوله تعالى " فاعتيروا " ؟؟ 
الاعتراض الوارد على هذا الدليل 7 
القياس د ليل ظنى عند الرازى فى 
رد الأصغبانى على من يقول بأن القياس حجة قطعية هل 
الد ليل الثانى على حجية القياس بخير معاذ ”7 
تخريجح حديث معاذ وقول العلما* فيه (ت) اال 
الد ليل الثالث على حجية القياس حديث عمر فى قبلة 
الصائم م7 
الرد على ابن حزم فى ادعاءه بأن حديث عمر كاف فى الرد 
على نفى القياس (ت) ”7 


وجه التمسك فى حديث عمر رضى الله عنه 


اعتراض صاحب التلخيص على هذا الاستد لال والرد عليه 
ايراد المصنف على الد ليل والجواب عنه 

الد ليل الرابع على حجة القياس " حديث الخشعمية 

" أرايت لوكان على أبيك دين " ؟ 

الدليل الخاس : دعوى انعقاد الاجماع 

تحقيق حجية قول الصحابى والاجماع السكوتى (ت) 
الدليل السادس دليل عقلى 

مناقشة الرأى القائل بحجية القياس من طريق الاجماع 
الدليل السابع على حجية القياس من طريق المعقول 
مناقشة الد ليل المذ كور 

الجواب عن شبهات النظام التى أورد ها على حجية القياس 
جواب مفصل عن تلك الشببا ت 

خلاصة الأجوبة 

البرأة الأصلية ليست قطعية فى الاستمرار 

اعتراضات ابن حزم على الأدلة الدالة على القياس 
مناقشة أبن جرم فى تضديف الأدلة رت 

هل النص على علة الحكم أمر بالقياس 

مذاهب العلماء فى السكلة 

شرح هذه السكلة وتوضيحها 

اعتبار خصوص المحل ملغى فى جميع اتواع العلل 

السثلة الثالثة : 

الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به قد يكون 
ظاهرَاجليا وقد لا يكين كذلك . 

هل يمكن أن يكون حكم الأصل أقوى من حكم الفرع ؟ 
مناقشة الأصغهانى أدلة حجية القياس 

الأدلة على كين القياس حجة ظنية عند الشارح 

القسم الثانى : 





فى الطرق الدالة على العلية 
تعريف العلة 

العلة عند الغزالى " الموجب شرعا * 

لزوم تفسير العلة بالباءث والداعى على رأى الفقها* 
اختار المعتزلة تفسير العلة " بالداعى والباعث" 


هلام 
4م 
م 


.م 
هم 
1م 
كين 


١١١ 
١١ 
١١7-11 
١14 
151١-16 
1١1 


15 


ل 
118 
ضل 
يفل 


15 


١ ه”‎ 
١50١6 


١5 


اختيار الرازى تفسير العلة بالموجب 

خلاصة الآراء فى تفسير العلة 

تفصيل القول فى تفسير العلة 

مناقشة رأى المعتزلة فى العلة الشرعية بكونها موجبة 
ومؤثرة ٠‏ 

مناقشة رأى الغزالى فى تفسير العلة 

مناقشة رأى من يفسر العلة بالداعى 

الوجه الثانى لابطال تفسير العلة بالداعى 
تفسير العلة بالمعرف عند الرازى 

الاشكال الوارد على هذا التفسير 

الاشكالات الواردة على تفاسير العلة المختلفة 
هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين 
الاشكال الوارد على تفسير العلة بالميجب والمؤثر 
ما قاله الغزالى فى شفاء الغليل فى تفسير العلة 


تحقيق رأى الغزالى فى احكام الله تعألى هل هى قديمة 


أم حاد ثه 
تقرير القياس الشرعى مع تفسير العلة المشتركة 
- ف > 


الجامع بين الأصل والوصف هوالقدر المشترك من المصالح 


14 
المشتركة أونوع مخصوص ؟ 


العلة المشتركة قد تَكوْرْتْميها , متعارفا وقد تكون منكرا 


الباب الأول 





فى الطرق الدالة على علية الوصف 


ما دل بالتنبيه والايما* على العلة 
معنى التنبيه والايما* 


مناقشة الرازى فى قوله بأن دلالة النص على العلية ظاهرة 


سواء كانت قطعية أو محتملة 


مناقشة قول المصنف : الطرق الدالة على علية الوصف 


بالنص . 


١ك‎ 
يشال‎ 
١١4 


1١١5-1١ 
١؟؟‎ 
155 
امال‎ 
17 
154 


الملل 


١همل‎ 


لول 
1١‏ 


امل 
سردل 
١17‏ 
17 


١ 


١ال‎ 


الفسل الثانى : 
فى الايماء فل 
تعريف الايما* بفهدل 
تفصيل القول فى دلالة الايما* على العلية يفن 
قول الغزالى فى كون الفاء للتعقيب والتسبب مدل 
حاصل معنى الايماءات فى دلالتها على العلية م١‏ 

يشترط المناسبة فى العلة الثابتة بطريق الايما" كيل 
الفصل الثالك ؛ 
فى المناسبة ما 
معنى المتاسبة لغة رت م١‏ 
اختلاف العلماء فى حجية المناسب ل 
تعريف المناسبة 6ه 
الاغالة والمناسية بمعفى واحد ل 
المسثلة الثانية ‏ فى تقسيم المناسب من وجوه ١4‏ 
تقسيم المناسب الى الضرورى والحاجى ... الخ 144 
كلام امام الحرمين فى تقسيم المناسب 1 
الأول : ما بقع موقع الضرورة دل 
الثانى : ما بيقع موقع الحاجة ١11‏ 
الثالث : مالا يتعلق بالضرورة ولا بالحاجة ولكنه يجلب 

مكرمه الخ ' يلعل 

الرابع : ما يكون من جنس المند وب اليه يلدل 
الخامس : مالايظبر فيه معنى , ويكون فى جنسالعبادات ١56‏ 
القسم الثانى 
المناسباما أن يعلم أن الشرع اعتبره آو الغاه , أو لايعلم 
ذلك. لحلل 
مذاهب الناس فى أنواع المناسبات 4و١‏ 
تمييمز المناسب عن الملائم 6١‏ 
ملخص ما براد بالمؤثر لق 


قول الآمدى فى تفسير المؤثر وتقسيمه الى خصصة أقسام : 
الأول الملائم ‏ والثائى والثالث الغريب ‏ الرابع لمسلحةإللملة جه 


والخامس المناسب الملغى ماك لا.؟ 
تعريف الجنس والنوع 3 
خاتمة : الحكم الشرعى لا يجب امتثاله لعموم كونه حكما 5.؟ 
شرعيا . 

تقسيم الرازى المناسب باعتبار الشارع اياه الى أربعة اقسام 5١١‏ 
وهو التقسيم الثالث للمناسب باعتبار الملائمة ١‏ 
ملاكم أثر نوع الوصف فى نوع الحكم وجنس الوصف فى جنس 

الحكم. 51 
ثانيها مناسب لا يلائم ولا يشهد له أصل بالاعتبار 11 
تحقيق القول باعتبار المصلحة المرسلة (ت) نا 


ثالثها مناسب اعتبر جنس الوصف فى جنس الحكم.. .الخ 5١١‏ 
رابعبا مناسب غير ملائم 





التقسيم المد كور اصطلاح خاص للرازى دلق 

أورد السبهروردى اشكالات على كلام الغزالى 11 

متع السهروردى وجود المناسب الغريب فى العلل الشرعية م51-١؟؟‏ 
تنبيه الغزالى ما قاله السهروردى 1 

فى منع وجود المتاسب الغريب 

المسئلة الثالثة : 

المناسبة لا تبطل بالمعارضة لفق 

آراء العلماء فى المسئلة 1-١‏ 
استد ل القائلون بأن المناسبة لا تبطل بالمعارضة من وجوه «#+؟ 

الوجه الأول وتقريره 1 
الوجه الثانى وتقريره 5 
الوجه الشالث وتضعيفه حرق 

كلام الرازى بد ل على أن المقسده لا تيطل بالمعارضه يفف 


سواء كانت المقمده راجحة أوصاويه . 
مناقضة صاحب التنقيح لما ذكره الرازى فى الوجه الأول 588 


المناسبة دالة على العلية 512 


المناسبة مع الاقتران د ليل العلية 512 
ذكر الأدلة الدالة على هذا الرأى 0-2 
طريقة المصنف فى تقرير المسألة ضميفة فى رأى الأصفهاتى 
وبيان ضعفها. 1 
ينفى الأصغبانى مراعاة مصالح العباد فى افعال الله تعالى 
وأحكامه برس 
تحقيق هذه السألة | ١ ١‏ 9(متا) 

يرى الأصغهانى أن القول بمراعاة مصالح العباد لا يمكن 

تقريره على مذ هب الأشاعرة . فق 
مناقشة الأصفهانى ‏ (' | ونتا) ليق 
تضعيف الأصفهانئى أدلة القائلين بمراعاة مصالح العباد 

فى افعال الله وأحكامه 5 وال 
رأى الفزالى فى مسئلة مراعاة المصالح 1 
اثبات دلالة المناسبة على العلية بالدوران 3 
ذكر معارضة فى السكلة ع" 
شرح قول الرازى :" عند حصول المرجح يصير الترجيح أولى 
بالوقوع . ع5" 
اعتراض صاحب التلخيص فد ليل الرازى 

أفعال العباد الاختيارية ‏ بقدرة من تقع ؟ 3-5 


ذكر الآراء فى الهامش أيضأ 
اعتراض القرافى على د ليل الرازى فى المسكلة ودفعالاعتراض 6 )؟ 


الدليل على أن العبد غير موجد لأفعاله 0 

هل التكليف بالمحال واقع ؟ . (نتا) 557 

ذكر معارضات فى سألة دلالة المناسبة على العلية املسعوءم 
ذكر الجواب عن هذه المعارضات 4 
خاتمة 


ما قاله صاحب التحصيل فى تقرير كلام الرازى فى الصكلة اه؟ 
صاحب التنقيح جعل الغلاف فى هذه السألة فى 
المناسب الغريب . 14 
اعتراف الأصفهائى بأن شرعية الأحكام لمصالح العباد 2 5ه؟ 
وانكاره 2 القول بأن " جميع أفعال الله تعالى لمصالح العباد" 


ا ان 








الفصل الثالث : 

" فى اللإقفر" 5 
تعريف المؤثر 61 

رأى الغزالى فى تفسيره 11 
اذاكانت العلة مؤثرة بالاتفاق تسقط المطالبة 0؟ 
باثبات علية الأصل 1 
الفصل الرابع : 

" فى الشبه " 156 
تعريف الشبه , وذكراختلاف العلما* فى تفسيره 55 
تحقيق الأقوال , 0 ' (مت) 

رأى الفزالى فيما يراد بالشبه خض 

يرى الغزالى أن أكثر أقيسة الفقبا* من باب قياس الشبه  ١١7‏ 

ذكر بعض الأمثلة من الفروع ش ؟ 
الشبه حجة للمجتهد دون المناظر ( عند الغزالى ) ململ 
الشبه حجة باجماعالصحابة ( عند امام الحرمين 1 
تعريف الشبه عند الغزالى فى شفاء الغليل 5 

الفرق بين الشبه والطرد ( عند الغزالى ) يق 
تفسير الرازى للشبه فى الرسالة البهائية حمق 
تفسير القاضى للشبه , وتزييف الرازى اياه 1 7؟ 
تعذر حد الشبه ( عند امام الحرمهين ) ا" 

رأى الآمدى فى الشبه يفف 

ذهب القاضى الى تفسير الشبه بقياس الدلالة يق 
مذاهب الناس فى الشيه ا" 

نقل الغزالى عن الآعمة القول بالشبه من طريق استدلالهم ١07؟‏ 

فى الفروع . 

تحقيق رأى الامام أحمد فى الشيه . 330000 (نتا) وباو 

فيما يعتبر الشبه ؟ فى الصورة أم فى الحكم ؟ ا | ؟ 
تحقيق الصألة أل 2 رمت) 


أياه 71 


0٠ 


رأى الأصفهانى فى المسألة 1 
الفصل السادس : 

فى الدوران 14 

الد وران عند المتقد مين هو الطرد والعكس 1 

آراء العلماء فى افادة الد وران العلية 6 

وجه تقرير الد وران عند امام الحرمين م1 
ما يريده الغزالى من الطرد والعكسس لاثبات العلة 147 

مطلق الثبوت عند الثبوت لايفيد ظن العلية عندالغزالى 5407 
التعقيب على رأى الغزالى 14 

لا يشترط المناسبة فى المدار عند الغزالى 4ك 

سؤال المزاحمة بتعيين الوصف بالمحللابطال هذاالمسلك وم؟ 

رأى الآمدى وابن الحاجب فى الد وران 1 

تقرير الد وران وشرح عناصره 5111-9 


الدوران موجب للعلية لوجوه ؛: 
اليجه الأول : لتقرير الدوران عند الرازى ودفعه 


الاعتراض الوأارد عليه . للق 
تضعيف رأى الرازى فى تقرير الد وران ود فع اعتراض التعيين 

بالمزا حمة ؟ 
جواب سؤال المزاحمة بالتعيين عند الفزالى 1 
تضعيف جواب الغزالى 1 17 


الوجه الثاتى : فى بيان أن الدوران يفيد ظن العلية ‏ لم55 
تضعيف : هذا الوجه من الأصفهانى وصاحب التنقيح ‏ .روة١‏ 
جواب العلامة رضى الدين النيسابورى عن اعتراض اعتبار 


الخصوص ٠.‏ 1 
جواب ركن الدين الطاووس عن الاعتراض المذ كور 6 
جواب ركن الدين العميدى عنه و 0 
جواب الحصيرى عنه ؟.م 
تضعيف جواب الحصيرى 1 
وأى صاحب تهذيب النكت فى افادة مطلق الد وران ا 


ظن العلية 


ألا 


اعتراض صاحب التلخيص على الرازى فى السألة من أربعة 


وجوه . 

الجواب عن ذ لك الاعتراض 

الاعتراض على الوجه الثانى الذى ذكره الرازى لتقرير 
الد وران 

اأعتراض صاحب التنقيح على الرازى من ثلاثة وجطوه 
فى طريقته لتقرير الد وران 

الجواب عن اعتراض صاحب التنقيح 

اعتراض القرافى على الرازى والجواب عنه 

ما يراد بالتعيين 

د ليل المنكرين لحجية الدوران لوجهين 

الزمان عبارة مقدار حركة الفلك الأعظم عند الفلاسفة 
الرد على الفلاسفة فى معتقداتهمىالزمان (ت) 
الجواب عن جميع ما ذ كره المنكرون 

لابد من توفر شروط لد لالة الد وران على العلية 

يجوز أن يصد ر عن الواحد أكثر من واحد عند أهل الحق 
الفصل السابع : 





فى السبر والتقسيم 
معنى السبر والتقسيم 


هل السبر والتقسيم سلك أو هوشرط لصحة العلة؟ (ت) 


التعقيب على الرازى فى اعتباره الايما“ات فى مفسدات 
العلة . 
الفصل الثامن : 


قى الطرد 

تفسير الطرد عند الرازى » والتعقيب على تفسيره 
اختلاف العلماء فى كون الطرد د ليلا على العلية 
رأى الغزالى أنه أضعف أنواع الأدلة 

يرى الآمدى أنه لا يدل على العلية أصلا 

الفرق بين الوصف المطرد والطردى 

تحقيق مذاهب العلماء فى السألة (ت) 


"1١ 


ل دسا 
51 
519-811 
51 
لق 
5015 
515 
1١7‏ 
فلن 
17؟ 


ملاس 
رين 
وين 


كرتن 


955 
5 
نرقن 
حفرين 
المرينا 
ارين 


5 


7/1 


حدة من قال :1 الطرد يدل على العلية فيما آذا كانت 


العلة بمعنى المعرف . يقس 
تقرير قاعدة الحاق النادر بالغالب ؛ وبيان شروطه #امو كم 
الاعتراض على د ليل المصئف لاثبات الطرد .عم 
معارضة صاحب التنقيح لد ليل الرازى اعم 

يرى الأصفبانى أن هذه القاعدة لاثبات العلة ركيكة ‏ مم 

حجة صاحب التتقيح لنفى الطرد ٠‏ و«الرد عليه قف 

حجة صاحب التلخيص لانكار الطرد وتضعيف حجته م 
الفصل التاسع : 

فى تنقيح المناط ين 
تحقيق ما يراد بتتقيح المناطا (ت) وعم 


بيان مغهوم تخريح المناط 2 وتحقيق المناط , وتنقيح المناط<+؟ .و ؟؟ 
تنبيه : تنقيح المناط فى بعض صوره ليس من الطرق 


الدالة على العلية وع؟ 
هرى الرازى أن تنقيح المناط هو طريقة السبر والتقسيم ع8 
ويرى الأصفهانى أنه من باب الاصطلاحات اللفظية ع 
تعقيب الزركشى على ما يراه الرازى فى ذلك (ت) 0 
خاتمة : 

لل فى تقسيم القياس من وجوه ١‏ 
التقسيم الأول : قياس الأولى 00 
قياس المساواة :عم 
قياس ليس بأولى ولا مساواة 5 
وهو قياس عامة الفقها" لمكن 


التقسيم الثانى : القياس الجلى , والقياس الخفى 5*5 
التقسيم الثالث : القياس ما العلة فيه من المؤثر وما 

عليته من باب الملائم 45 
التقسيم الرابع : القياس فى معنى الأصل 1 
قياس الدلالة عم 


الا 


الباب الثاتنى : 





فى ألطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن تكون علة ‏ +غ؟م 


النقض : تعريفه ومغهومه يدانا 

آراء العلماء فى كون النقض مبطلا للعلة يكف 
للآصوليين فى المسألة ستة أقوال لمعم 

رأى امام الحرمين 5-5 

هل الخلاف فى السألة لفظى ؟ ع 
تحقيق القول فى ذلك (ت) انا 

قسم الغزالى تخلف الحكم عن العلة إلى أقسام "١‏ 

متها : النقض الوارد فى صوب جريان العلة الن 
الاحتراز عن الانتقاض مهم للجد لى 1 

القيد الداقع للنقض متى يكون معتبرا ؟ دهم 

ذكر اختلاف العلماء فى ذ لك لحك 

الزام أبى زيد الد بوسى الشافعى وأبا حنيفة بالقول بتخصيص 

العلة . ونا 

ما ينتقض من العلل ومالا ينتقض منها عند الغزالى مه+-01؟ 
ما نقله صاحب المعتمد من الأقوال فى تخصيص العلة 08؟ 
اختار الرازى أن النقض يبطل العلة مطلقا ولس 

حجة الرازى على ما ذ هب اليه لس نا 
الاعتراض الوارد على مذ هب الرازى لان 
جواب الرازى عن الاعتراض الوارد على مذ هبه لين 

يرى الأصفهانى أن الأسقلة والأجوبة الواردة فى هذا 

الصدد لا نظام لها . رن 

رأى الأصفهانى فى النقض أو التخصيص فق 
الحجة الثانية فى المسألة لما ذهب اليه الرازى لق 
المائع بالفعل والمقتضى بالفعل متنافيان نض 
تضعيف حجة الرازى نمض 
الحجة الثالثة للرازى ٠‏ وبيان ضعفه 8 


كال 


الوصف له أفراد ثلاثة . فى مواضعالاجماع 2 وفى صورة 


التخصيص 2 وقى صورة التزاع ا 
النقض على اصطلاح المبرز على أريعة أقسام هه 
النقض المركب ام 
النقض المفرد 8 
النقض المعلوم مء* 
النقض المجهول الح 
السئلة الثانية : فى كيفية دفع ألنقض ١‏ 

متى يحتاج الى د فع النقض ١‏ 

طريق دفع النقض من وجهين ا 

اذا منع المعلل وجود العلة فى صورة النقض , فهل يمكن 

المعترض من اقامة الدليل على ذلك ؟ 1 

معنى الانتقال فى الجد ل والمناظرة 1 
الانتقال المقبول , والانتقال المرد ود و 

" مالا يسمعة اعتراضا لا يقوله استدلالا " ؟و؟ 
انتقال ابراهيم عليه السلام فى مناظرة مع الملك نتمرود 

ليس بانتقال مردود . +558 
البحث الثالث : فى الثشبوت المجمل والتفى المجمل 

ذكر بعض صور التناقض :9971م 
التعقيب على الرازى فى تفسيره معنى التواطؤ 8 

متى يقبل تفسير قيود الهلة ؟ ذكر آراء العلماء فيه وم 

أخذ الرازى اصطلاح الثبوت المجمل والتقى المجمل منأبى 

الحسين البصرى م 

ذ كر صور التناقض وعدم التناقض بين الثبوت والنفى فوع( .ع 
ذ كر فرعين من فروع تخصيص العلة 0 


اذا تخلف الحكم لا لمانع هل يقدح ذلك فى صحة العلة ؟ ؟١.»6‏ 
المتسك بالعلة المخصوصة هل يجب عليه ذ كر نفىالمانع 

فى ابتد!* الدليل أملا يجب ؟ .2ع 
المسكلة الخامسة : فى الكسر 60.2 

قال الرازى : الكسر نقض على المعنى د ون اللفظ ه66 


هالا 


رأى الآمدى فى الكسر 65 
النقض المكسور عند الامدى 4.0 

مفهوم الكسر عند صاحب التنقيحج 14 
الفصل الثانى : 

فى عدم التأثير 3 

عدم التأثير ينقسم الى قسهين ( عند الجدليين ) 

عدم التأثير فى أصل العلة « وعد م التأثير فى وصفنها 4ع.ه١)‏ 


عد م التأثير فى الوصف هو عدم الا نعكاس عند امام الحرمين ‏ ١٠١6-!١©؟ ٠‏ 
عدم التأثير فى الأصل هو المسمى بعدم التأثير ‏ عنده 1 


رأى امام الحرمين فى اشتراط العكس فى العلة 1-1 
رأى الغزالى فى اشتراط العكس فى العلة 66 
معنى عدم التأثير عند الامدى تملك 
معناه عند ابن الحاجب وتقسيمه الى أربعة اقسام 417-173 
عدم التأثير فى الوصف ‏ وثثاله 217 
عدم التأثير فى الآصل ومثاله لك 
عدم التأثير فى الحكم ومثاله يلك 
عدم التأثير فى محل التزاع ومثاله 00 
ملخص كلام امام الحرمين فى السالة 0 
معنى الانعكاس حللكق 
هل عدم التأثير مقسد للعلة ؟ ذكر آراءالعلما* فيه ون 
الفرق بين عدم التأثير » وعدم الانعكاس 2 
هل يشترط الانعكاس فى الأدلة العقلية ؟ 2 


العالم ليس د ليلا على الصانع بل هو دليل العلم بالصانع ١‏ 
ماذكره الرازى فى هذه السألة هوحائر عن الصواب ؟١8)‏ 
الفصل الثالث : 

فى القلب قث 
القلب من الاعتراضات الصحيحة ل عنك امام الحرمين _- 2 


القلب على قسمين عند ه* 
قلب فيه تصريح بالحكم ‏ ومثاله >6 


ا 





قلب فيه ابهام أوالقلب المبهم ومثاله 5 
تعريف القلب عند الآمدى ‏ وأتواعه 2.2 
قلب الدعوى وقلب اتلد ليل ه20 
حقيقة القلب عند الرازى كرك 
تضعيف تعريف الرازى للقلب من وجوه 57 
الوجه الأول وتفصيله مع المثال “سيوع 
الوجه الثانى وتقفصيله 601 
الوجه الثالث وتفصيله 6252-1 
تعريف القلب عند الأصفهانى وشرحة لت 
كته هل القلب معارضة أم لا ؟ بيك 
تحقيق آراء العلماء فى المسألة (ت) 6 
اسدحوات المناسب الحقيقى لا يتصور فيه القلب و8 
الفصل الرابع : 

فى القول بالموجب نيك 
القول بالميجب هوالمنع على اصطلاح بعض الناس ذفيك 
بيان حقيقة القول بالموجب وذكر آرا* العلماء" فيه (زت) 

الفصل الخامس : 

فى الفسية لديف 
هذه المسألة مبنية على القول بتجويز التعليل بعلتين مختلفتين ؟©2 
تعريف الفرق وتقسيمه الى قسمين هيك 
الفرق الاجمالى 

الفرق التفصيلى ( وهو الستعمل فى الفقبيات ) حيفق 
الفرق الاجمالى ينقسم الى قسمين يفك 
بيان القسم الأول وهو الوارد على كل قياس 

ذكر امثلة من ذ لك القسم 2 
ذكر اختلاف العلما" فى تعليل الحكم الواحد بعلتين 

مختلفقين ليك 


تحقيق آرا*العلما' فى السألة (ت) 6 


ااا 


ذ كر اختيار القاضى أبى بكر الباقلانى والرازى فى السألة وعع 
أنه يجوز فى المنصوصة دون المستنبطة 

ذكر مذ هب امام الحرمين والأستاذ أبى اسحاق الاسفرائينى .)6 
أنه يجوز اذا كانت العلة بمعنى الأمارة أو الباعث ولا يجوز 


اذا كانت بمعنى الموجب 144 
د ليل الرازى على مذ هبه : والاعتراض عليه ١ع‏ 


الاعتراض الأول منع اتحاد الحكم ا 

الاعتراض الثأنى ؛ منعتعدد العلة وردها الى علةواحدة ))١‏ 
الجواب عن الاعتواض وبيان ضعفه ع2 
يرى صاحب التلخيص أن المسألة مفروضة فى العلل المتصوصةه؟) 
لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين عند الرازف 621 





معنى الغرق فى الاصطلاح عند الأصفهائى 17 

ذكر آرا* العلما* فى تعليل الحكم الواحد بعلتين >> 

هل الفرق قادح للعلة ؟ مع ذكر آراء العلما" فيه ل)عسو9و))ع 
رأى ابن سريح والاستاذ أبى اسحاق فى السألة لحك 
اختيار امام الحرمين فييها مع ذكر الأمشلة من الفروع 6 
الاضافة الى مصلحة شخصية معنية تضاد التعدية أه> 
الاضافة الى نوع خاص من المصالح هواصطلاح الققهبباء 

العراقيين 16١ ٠.‏ 
الاضافة الى القدر المشترك بين الصورتين هواصطلاح 

البخاريين من أكمة النظر . © 

كيفية الجواب عن الفرق 6 

الرد على القرافى فى منعه الحصر فى كلام الرازى 567 

الباب الكالث :و 32 66 

فيما يظن أنه من مقفسدات العلة مع أنه ليس منها 665 
تقسيم المصنف فى هذا الباب غير حاصر وه 

بيان التقسيم الحاصر كما يراه الأصفهانى همه؟سلاه؟ 


السآلة الأولى : اختلاف العلماء فى تعليل الحكميمحله 


أو بجز' محله مه؟ع 


مالا 


اختيار الرازى أنه يجوز فى القاصرة دون المتعدية 
الاعتراض على المصنف ‏ على مذ هب الفلاسفة 

ذكر قول الفلاسفة الواحد المطلق لا يصدرعنه الا الواحد 
ذكر بطلان هذا المذهب بالأدلة العقلية والنقلية (ت) 
الجواب عن الاعتراض المذ كور 

السألة الثانية : هل يجوز التعليل بالحكمة 

ذكر أرا* العلماء فى ذ لك 

تحقيق المسألة (ت) 

شرح د ليل من منع التعليل بالحكمة 

اعتراض القرافى ميهعلى الرازى وجوابه 

اشكال القرافى من التعليل بالحكمه والرد عليه 

المسألة الثالثة : فى ذكر بعض الشبهات على التعليل 
بالحكمة والجواب عنها 

تضعيف جواب المصنف 

بيان القدر المشترك بين الصورتين من المصلحة الداعية 
الى الحكم 

ذكر آراء العلماء فى ذ لك 

فاتدة دعوى اضافة الحكم الى القدر المشترك 

رأى صاحب التحصيل فى القدر المشترك 

ذكر اعتراض القرافى على الرازىق ‏ والرد عليه 

ذكر اعتراض صاحب التلخيص على الرازى والرد عليه 
السألة الرابعة : هل يجوز التعليل بالعدم ؟ 
تحقيق أقوال العلما' فى السألة رت) 

اختيار الرازى أنه يجوز التعليل بالعدم 

اختيار الآمدى وابن الحاجب أنه لا يجوز التعليل بالعدم 
د ليل الرازى على مذ هبه 

ذكر الجواب عن الاعتراضات الواردة عليه 

اعتراض صاحب التنقيح على ما اختاره الرازى والجواب عنه 
ذ كر اعتراض القرافى على د ليل المصنف وجوابه 

ذكر مثال التعليل بالعدم 


م124 
166 
41٠١-24‏ 
56س١11؟‏ 
1س415 
4525 
215 
45 
411 
17 س1 ؟ 
1124 


امايق 


47 


سا 


77ع؟ 
لفق 
/ ؟ س4 7 24 
6176-5 
حك 
لمك 
ع 
4 
74 ؟ 
و 
85-2846 ك1 
مهلك 


5م24 


ايا 


يرى الآمدى أن التعليل بالعدم بمعتى الباءعث لا يصلح 64450 


ذكر د ليل الامدى وافساده حك 
المسألة الخاصة : تعليل الحكم بالأمور الاضافية 17 
هذه السألة مبنية على أن الأمور الاضافية 0 
وجود بية: أم عد مية /ام؟ 


سمى الاضافة ليس امرا وجوديا عند الرازى وذكر دليله ‏ 6856 
ذكر د ليل الآمدى على آن الآمور الاضافية ليست امرأوجوديا 61٠١‏ 


صاحب التنقيح يرى أن الاضافيات أمور محصلة 100 
ابطال القرافى د ليل الرازى والرد عليه للك 
الاضافة المخصوصة مركبة من الاضافة والخصوصية 411 
التشخصات داخلة فى ماهية الشخص خارجه عن ماهية 

النووع. جوع 


ذكر ما قاله الرازى فى الرسالة الببائية ‏ فىهذهالسألة 696 
السألة السادسة : هل يجوز تعليل الحكم الشرعى بالحكم 


الشرعى ؟ ْ 0 
تحقيق آرا* العلما* فى انسألة (ت) م 
مثال تعليل الحكم الشرعى بالحكم الشرعى 66 
ذكر أمثلة أخرى من كلام صاحب التنقيح 00 
اختيار صاحب الأحكام أنه يجوز آ11ظ 
ذكر الاعتراضات الواردة على القول بتعليل الحكم الشرعى 

بالحكم الشرعى . والجواب عنها . 6 
المسألة الثامئنة : التعليل بالوصف المركب 06 


ذكر أمثلة الوصف المركب 
د ليل الرازى على حجية القول بجواز التعليل بالوصغالمركب 
ذكر وجوه الاعتراض على القول بالجواز . والجوابعنها. .هم 


الوجه الأول لمنع التعليل بالعلة المركبة وابطاله ا 
الوجه الثانى لمنع التعليل بالعلة المركبة 0ه 
الوجه الثالث لمنع التعليل بالعلة المركبة 1ه 
الجواب عن الوجه الثانى والثالث 0 


غاية ما تصل اليه الأوصاف المركبة , سيعة عند التبريزى م4.ه 


أفساد ما قاله التبريزى 2 
الفرق بين العلة وشرطها من كلام الغزالى لوسءله 
تعريف الشرط 

الفرق بين جز" العلة وشرطها ‏ من كلام الغزالى اه 
لا يحصل الفرق بين جزء العلة والشرط بالمناسبة كاه 
الكلام فى اجزاء العلة والفرق بين الشرط والعلة متفرع 

على القول بجواز التركيب فى العلة الشرعية . ؟اه 
تعريف جزء العلة ‏ والشرط عند صاحب التنقيح , 

وافساد تعريقه . ؟أه 
تعريف الشرط عند القرافى 2 وأبطال تعريفه هزه ااه 
السألة التاسعة : هل يجوزالتعليل بالاسمأم لا ؟ زه 
ذكر اقوال العلماء فى ذ لك ماه 
ما نقل عن الامام أحمد فى المسألة 8ه 
السألة العاشرة : هل يجوزالتعليل باعلة القاصرة ؟ ١8ه‏ 
ما يراد بالعلة القاصرة , وذكرآراء العلما" فى ذلك ١]ه‏ 
رأى امام الحرمين فى السألة 0 
رأى الغزالى , والآمدى ‏ فى المسألة 01 
مذ هب أبى حتيفة وأصحابه فى العلة القاصرة مه 
احتجاج الرازى على صحة العلة القاصرة هه 
الاعتراض على د ليله همه 
الجواب عن ذ لك الاعتراض وبيان ضعفه 3ه 
بهان وجود الفائدة فى العلة القاصرة باه 
تضعيف صاحب التلخيص جواب المصنف كه 
قول القرافى : " الحاصل فى الأصل لا يمكن حصوله قلى 

القرع بل مثله " . 9ه 
رد الأصغهانى على القرافى 

العلة هى القدر المشترك بين المثلين لا غير 1ه 
فرع : " الحكم فى مورد النص ثابت بالنص أو بعلة النصض؟ ١8ه‏ 
هذه السألة تولدت من قول أصحاب أبى حنيفة 1ه 


الحكم فى مورد العلة القاصرة عرف بالنص فلا فاعدة فى العلة 


الخ 


ججة سان أبى حنيفة اه 

هل الخلاف فى هذه المسألة لفظى ؟ لاله 
المسألة الحادية عشرة : هل يجوز التعليل بالمقدرات؟ )9ه 
الرازى يمنع التعليل بالمقدرات 2 ويستبعد الخلاف فيه 96م 

صاحب التنقيح نقل الخلاف فى السألة , وأنكر ماحكاه 


الرازى . ؟ كه 
رد الأصفهانى على صاحب التنقيح فى انكاره على الرازى ‏ هه 
معنى الملك لغة واصطلاحا بحرن 
قال صاحب التلخيص : المملوك فيه معتى شرعى به يعلل 

الاطلاق فى التصرفات /ا"اه 


الملك مغائر للاطلاق فى التصرف , فى الشرعء هالأمثلة ممه 
رأى صاحب التنقيح فى تفسير الملك 
قال القرافى فهرس المسألة لا يوافق ماذكره الرازى فييها 


والرد عليه . وه 
قاعدة كلية قى الانتقالات الشرعية 4ه 
السألة الثانية عشره : قد يكون للعلة حكم واحد وقد 

يكون لها اكثر من حكم واحد . ؟6ه 


اطلاق الواحد , على الواحد بالنوع وعلى الواحد بالجنس 66م 
وعلى الواحد بالصنف وعلى الواحد بالشخص 


اقتضاء العلة الواحدة بالنوع حكما واحدا بالشخص هه 
اقتضا* العلة الواحدة بالنوع أحكاما كثيرة مه 
ذكر الآحكام الكثيرة , وبيان انواعه وأمثلته مع)مسمعه 


يرى صاحب التلخيص أن الضصِييً) فى هذه السألة منتشر 6ه 
المسألة الثالثة عشره : الاستدلال بذات العلة علىالحكم؟ هم 
والاستد لال بعلية العلة على الحكم 

الاستدلال بعلية العلة على الحكم دور عند الرازى امه 


منازعة صاحب التلخيص مع الرازى فى السألة ووه 
قال القرافى النسبة قد تقع بين ستحيلين )هه 
رد الآصفهانى على كلام القرافى 6 
المسآلة الرابعة هشرة : هل يتوقف تعليل الحكم العدمى 

بالوصف الوجود"على بيان المقتضى ووه 


© »> ا 


ذكر آرا" العلماء فى السألة 

بنا" تفريع هذه السآلة على القول بتخصيص العلة 
دليل من يرى أن تعليل الحكم العد مى بالوصف الوجودى 
يتوقف على بيان المقتضى . 

شرح الوجه الأول من الدليل 

الجواب عن الوجه الاول ‏ فى كلام الرازى 

بيان ضعف الجواب 

الفرق بين الالنفى والانتفاء المستمر 

الانتفاء الستمر ليس حكما شرعيا ٠‏ والنفى حكم شرعى 
فرع _: تلخيص ما جاء فى هذاالفرع (ت) 

القسم الكثالث ٠:‏ 


المباحث المتعلقة بالأصل والفرع والعلة والحكم 


لمعه 


السألة الأولى : ذكر مذ هب المتكلمين فى أجراء القياس 


فى الخغليات . 
القياس فى العقليات لا يفيد اليقين عند الرازى 
ووافقه الأصفهاتى . 
بهان الجمع بالد ليل , والشرط ٠‏ والحقيقة 
السألة الثانية : القياس فى اللفغات 
اختيار الغزالى منع القياس فى الاحكام اللغوية والعقلية 
تلخيص محل التزاع 
تحقيق القول فى محل النزاع (ت) 
مالايمكن اعتباره من باب القياس فى اللغات 

تتميز به الحقيقة عن المجاز 
ذكر أدلة المثبت والنافى 
الوجه الثانى للاستد لال على جواز القياس فى اللغة 
وبيان ضعقه 2. 
السألة الثالثة : اجراءالقياس فى الأسباب 
اختيار الرازى فى المسألة المنع 
اختيار الغزالى جواز اجراء القياس فى الأسباب 
اختيار صاحب الأحكام عدم جريان القياس فى الأسباب 
9 م عدم جريان القياس فى الاسباب 


آلاه 


سه 
؟ لزه كم7اه 
/المعاه 
ففين 
هلاه 
مماساه 
مه 
اله 
ممه 


عله 


8مه 


هو٠‎ 


الكنا 


بيان الادلة الدالة على عدم جريان القياس فى الأسباب 
الفرق بين القياس فى الأسباب وبين القياس فى الأحكام 
الستندة الى الاسباب . 

ذكر دليل الآمدى لما اختاره فى السألة 

ذكرما اختصره ابن الحاجب من د ليل الآمدى 

السألة الرابعة فى بهان : أن النقى الأطىهل 
يمكن التوصل اليه بالقياس ٠.‏ 

الحكم الثبوتى المعلوم هل يجوز استعمال القياس فيه ؟ 
الحكم الثبوتى المظنون لا نزاع فى جواز استعمال القياس فيه 
بيان مفهوم قياس الدلالة 2 وقياس معنى , وقياس شبهى 
اعتراض صاحب التلخيص على الرازى فى تفسير قياس الد لالة 
والرد عليه 

السألة الخامسة : هل تثبت أصول العبادات بالقياس 
تفسير صورة السألة 

نقل ما قاله صاحب المعتمد والغزالى فى ليان صورةالسألة 
ما قاله الغزالى فى بيان صورة المسألة يخالف لما قاله 
صاحب المعتمد . 

السألة السادسة : هل يجوزاجرا*القياس فى 
التقديرات والحد ود والكفارات والرخص 

تحقيق اقوال العلماء فى ذلك (ت) 

صورة شهود الزوايا 

اذا تزوج بالمحرمة لا يجب الحد عليه عند أبى حنيفة 
لوجدد الشبهة ٠.‏ 

لو استأجر رجل امرأة لتغتسل ثوبه فوطثها لا يجب عليه 
الحد 

الباب الثانى : 





فى شرائط الأصل 

معنى الأصل والفرع 

الخلاف فى معنى الأصل خلاف لفظى 
الرازى تبع الغزالى فى اعتبار شروط الأصل 


أ51ه-س1هم 


7. اسم .0 
510 


11١7 


115 


115 
115 


/ا 11 


> ا 


الشرط الاول : أن يكون الحكم ثابتا فى الأصل 14 
الشرط الثانى : أن يكين الطريق الى معرفة الحكمبسمعيا ١5‏ 
الشرط الغالث : أن لا يكو طريق ثبوت الحكم فى الأصل 





هوالقياس . 17 
الشرط الرابع : أن لا يكون الد ليل الدال على حكم الأصل 

دالا بعينه على حكم القرع . 317 
الشرط الخامس : لابد وأن يكين الحكم فى الأصل معللا 

لعلة مشتركة بين الأصل والفرع . 11 
الشرط الثالث مختلف فيه : واه 

ذكر آراء العلما؟ فيه 1 

ذكر ما زاده الغزالى على تلك الشروط الأربعة في شرطين 

اخوودكق. ه نف 
زيادة شرط آخر من الآمدى , وهوأن لا يكون مركب 

الأصل ولا مركب الوصف . 1 

تفسير مركب الأصل مع المثال مس01 
تفسير مركب الوصف مع المثال 17-5+ 
القياس على ما ثبت حكمه على خلاف القهاس 214 

ذكر آراء العلماء فى السألة 184 

بيان صورة المسألة بالأمثلة 30-48 
الباب الثالث : 

فى بيان شروط الفرع سن 

بيان ما يراد بالفرع ضف 

اعتبر الوازى للفرع شرطا واحدا , وسمكن أن يجعلهوشرطين 188.18١‏ 
ذكر ما اعتبره ابو هاشم شرطا للفرع كر 

ذكر ما جعله الغزالى شروطا للفرع ‏ وهى خمسة 3 

بيان مازاد عليه الآمدى من شرط آخر ين 


ما يرد على اعتبار الشرط للفرع عند الرازى ‏ وجوابه 3-7 


تنبيه : تفسير الأصل والفرع بما يعم به جميع انواعلأأصول 





هم >7 


جر 2 فى ذكر امثلة قياس الدلالة يك 





تفسير قياس الدلالة , وقياس العلة 21 
تنبهه : فى تقرير قياس الدلالة وقياس العلة فى الزعتا 
العقدضة : 41-0 


ذكر ما أثبته الناسخ فى آخر النسخة رت) 12 





391و 


فهر سس الفيا را مسرن 











الفبارس الصفحات 
فرص اللآيا ات 1 
© فيرسالاً حاد يثوالاثار 16 
أنه افهسير نوالا غلا م 1 
عه ففر س الأذيان والمذ! عب والقرق غ16 
خهرسالمصطلحا ت الحلمية 366 
71 فهسر س المصطلحا تالنقبية 1 
ا لال فبرسالكلما تالخغسريبسة 106 
4 فبرسالسا تل الفقبية 1138 
أي الوسر س هما در لمق سف 8 
٠‏ فير سالمصا در والص راجح 51/1 
138 


5 0 نهنا 


لا 


